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كتاب العتق 


(وهو) لغة: الخلوص؛ ومنه عتاق الخيل وعتاق الطیرء أي : 
خالصها . وسْمَي البيثُ الحرام عتيقاً لخلوصه من أيدي الجبابر:۲ . 

وشرعا: (تحریر الرّقبة وتخلیضُها من الرّق) وخصّت الرّقبة» وان 
تناول العتق جمیم البدن؛ لان ملك السید له كالغْلٌ في رقبته المانع له من 
التصرف» فإذا عتقء صار كأن رقبته أطلقت من ذلك . یقال : عتق العبد 
وأعتقه» فهو عتیق ومعتق» وهم عتقاء؛ وأمَة عتیق وعتيقة . 

وقد أجمع العلماء"“ على صحته؛ وحصول القربة به . وسنده من 


)١(‏ أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (۲۰۱/۱)؛ والترمذي في تفسير سورة الحج ؛ 
حديث ۰۳۱۷۰ والبزار اكشف الاستار» (۲/ 46) حدیث ۱۱۱۲۵ والطبري في تفسيره 
(۱/۱۷ . ۰0۱۵۲ والحاکم (4۲۰/۲) والبيهقي في الدلائل (۱۲۶/۱): من 
طریق عبداله بن صالح» عن اللیث: عن عبدالرحمن بن خالد بن مسافر» عن 
الزهري؛ عن محمد بن عروة بن الزییر» عن ابن الزبير رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله 295 : نما شمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جيار . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح [كذا في المطبوع ؛ وفي نسخة الكروخي (ق 
9 ب ): حسن غريب] وقد روي هذا الحديث عن الزهري مرسلاً. 
وقال الحاکم : حديث صحيح على شرط البخاري. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۹۱/۳): فيه عبدالله بن صالح كاتب الليث» قيل: 
ثقة مأمونء وقد ضکفه الأئمة؛ أحمد وغیره: وبقية رجاله ثقات. 
وأخرجه الطبري في تفسيره (۱8۱/۱۷)؛ من طريق ععمر» عن الزهري؛ عن ابن 
الزبير قال : إنما سمي البيت العتيق ؛ لأن الله أعتقه من الجبابرة . 
ورجح المرسل الإمامٌ أبو حاتم الرازي . انظر: العلل لابنه (۱/ ۲۷4 -۲۷۵). 

(۲) الإجماع ص/ ۰۱۵ والاشراف (۰)۲۷/۲ والاقناع لابن المنذر )۵٩۹۳/۲(‏ = 


۸ كناب العدق 


ا ی سس 
الكتاب قوله تعالى: هتخیر رقبة مومنة۳6 وقوله: نك 
ریة>۲۳. ومن السّنة: حدیث أبي هريرة مرفوعاً: «مَن أعتق رقبةٌ مؤمنة 
أعتق الله بکل زب منها رباً منه من الئارء حى اه لین اليد بالید؛ 
والوّجلّ بالرجل والفزج بالقزج» متف عليه" في آخبار كثيرة سوی 
هذا . 

(وهو) أى: العتق (من آفضل القب) لان الله تعالی جعله كمّارة 
للقتلء والوطء في نهار رمضانء وکثّارة للایمان؛ وجمله ی فكاكآ 
لمعتقه من النار؛ ولأن فيه تخليصّ الآدمي المعصوم من ضرر الرّق 
وملكه نفسه ومتافعه» وتكميل أحكامه» وتمكينه من التصرف في نفسه 
ومنافعه على حسب إرادته واختیاره. ۱ 

وفي «التبصرة» واالحاوي الصفیر» : هو آحبها إلى الله تعالی . 

(وأفضل ال#قاب) لمن آراد العتق (آنششها عند اهلها) أي : أعظمها 
وأعزها في نفس أهلها (وأغلاها ثمنا) نقله الجماعة عن أحمد“ . 

قال في «الفروع: فظاهره: ولو کافرة؛ وفاقاً لمالك» وخالفه 





= ومراتب الإأجماع لابن حزم ص/ ۰۲۲۰ والإقتاع في مسائل الإجماع لابن القطان 
(ETT)‏ 

(۱) سورة النساء الاية: ٩۲‏ . 

(۲) سورة البلد الآية: ٠۳‏ . 

(۳) البخاري في العتق» باب ۱) حدیث ۲۵۱۷؛ وفي کفارات الایمان؛ باب ۲ : حديث 
Yo‏ ومسلم في العتق» حديث ۰۱۵۰٩۹‏ بنحوه. واللفظ الذي ذکره المولف 
أخرجه أبو عواتة في مسنده (۲۶۳/۳) حدیث ۰4۸۲۹ والبيهقي (5/ ۰0۲۷۳ وفي 
شعب الإيمان /٤(‏ 1۷) حدیث ٤۳۳۹‏ ۔ 

)£( الفروع (۲۹۱/۷). 


5 ۱ کتاب العتق 





أصحابه'!؟» ولعله مراد آحمد""» لکن پثاب على عتقهء قال فى 
«القنون» : لا یختلف الناس فیه» واحتج به» وبرق الرية على أن الرق 
ليس بعقوبة» بل محنة وبلوی . 

(وعتق الذّكر ولو لأنثى) أي : ولو كان معتق الذکر أنثى (افضل من 
عتق الأنثى) لفضل الذکر على الأنثى (وهما) أي: الذکر والأنثى (فى 
الفکاك من النار؛ إذا کانا مؤمنين سواء) لعموم قوله و : دم اعتق رقبةً 
مومنهً. . ٠.‏ الحدیت(۳؟ وعلم منه : أنه لا يحصل الفکاك منها بعتق 
الرقبة الكافرة للحديث المذكورء وان قلنا: يُئاب عليه كما تقدم . 

(والتعدّد في العتق) ولو من إناث (أفضل من عتق الواحد) ولو ذكراً 
(بذلك المال) لما فيه من تخليص عدد معصوم من ضرر الرق . 

(ويستحب عتق) من له کشب ودین؛ لانتفاعه بملك كسبه بالعتق 
(و)يُستحب (کتابة من له كسب ودين) لقوله تعالی: #فکاتبرهم إِنْ 
علمتم فیهم خیرآ۲*6؛ ولانتقاعه بملك کسبه بالعتق . 

(ویکره عتق من لا قوة له. ولا کسب) لسقوط نفقته باعتاقه 
فيصير كَلاً على الناس» ویحتاج إلى المسألة» وکذا كتابته. 

(وإن كان) الرقيق (ممن یخاف عليه الرجوع إلى دار الحرب» وترلكٌ 
إسلامه» أو) يَخاف عليه (القساد من قطع طريق وسرقة» أو يَخاف على 
الجارية الزنى والفساد كره إعتاقه) لثلا يكون وسيلة إلى مُحَرَّم . 


.)۸۳ ۸۲ /۱۱( الذخيرة‎ )١( 

(۲) انظر: مسائل الکوسح (4۵۰۵/۸) رقم ۰۳۲۵۰ وأهل الملل من الجامم للخلال 
VY Ap TD‏ 

(۳) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة تعليق رقم (۳). 

() سورة التورء الآية: ۳۳. 


کتاب العتق 


۱ 
2 
(وإن عَلم ذلك) أي : الرجوع إلى دار الحرب» وترك الاسلام» أو 
الفساد من قطع طريق وسرقة» أو الزنى (منه) أي: الرقيق؛ حرم عتقه (أو 
َنّهُ) أي: ظن السيد وقوع ما ذكر من الرقيق (حَرُم) عتقه؛ لأن التوسل 
إلى المُحَرّم حرام (و)إن أعتقه مع علمهء أو ظنه ذلك منه (صح) العتق؛ 

لأنه إعتاق صدر من أهله في محله» فنفذ؛ كعتق غيره. 

(ولو أعتق رقيقّه» واستثنی نفعَةُ مدا معلومة) كشهرء أو سنة 
ونحوهاء صح كبيعه كذلك (أو) أعتقه و(استثتى خدمتة) للمعتق» أو 
غيره كما أشار إليه في «الاختيارات)“ (مدة حیاته. صح) ما ذكر من 
العتق والاستثناء ؛ لان أمٌ سلمة «أْعْتَقَتْ سَفينة واشترطت خدمته له ما 
عاش» رواه آبو داوو”" . 

(ويصح العتق ممن تصح وصيتهء وان لم يبلغ') قاله في 
«الرعایتین»» ولالفائق» زاد في «الفائق»: نص عليه . 

وقال في «المذهب»: يصح عتق من يصح بیعه . 

قال الناظم : ولا يصح الا ممن يصح تصرّفه في ماله» وقدّمه في 
«المستوعب». وقطع الموق وغيره أنه لا عتق لممیز» وقال طائفة من 
الاصحاب : لا يصح عتق الصغير بغير خلاف؛ منهم الموفق» وأثبت غير 
واحد الخلاف. 

رولا يصح) العتق (من سفيه) كالهبة والصدقة منه (ولا) يصح 
أيضاً ‏ (من مجنون) لانه لا يعقل ما يقوله (ولا) يصح عتقٌّ ‏ أيضاً (من 





. ۸۸ الاختیارات الفقهية ص/‎ )١( 

)۲( تفدم تخريجه (۷/ 794) تعليق رقم (۰)۳ 

۳( جاء بعدها في متن الإقناع (۳/ 2584 : اويقع العتق في بيع فاسد؟ . 
(8) انظر : مسائل أبي داود ص/ ۰۲۱۶ 


۱ کتاب العتق 





غير مالك بغیر إذنه) كبيعه وهبته وصدقة به (ولا أن يُعتق) أب (عبد ولده 
الصغیر: كما لا يصح أن يعتق عبد ولده (الكبيرء ولا) عبد ولده 
(المجنون. ولا) أن يعتق عبد (يتيمه الذي في خجره) لانه تبرع وهو 

(ولا) يصح - أيضآ - (عتق) العبد (الموقوف) ولو على معين› 
وقلنا: الملك فيه له؛ لتعلّقَ حق من يأتي من البطون بعده به. 

(ولو قال رجل) أو امرأة (لعبد غيره) أو آمته : (أنت حو من مالي ؛ 
فلفو) لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه» ولا يملك مال غيره ببذل 
عوضه (فإن اشتراه بعد ذلك) أي: بعد قوله: أنت حر من مالي (فهو 
مملوکه ولا شيء عليه) لأنه لم يقع منه تعليق لعتقه على ملکه» ولا تذُر 

(ويحصّل العتق بالقول» و)يحصل - أيضاً ‏ بسالملك) لذي رحم 
مَحْرّم» وباستيلاد إذا مات ؛ ذكره في «الكافي»» وبالتمثيل ويأتي . 

و(لا) يحصل (بالنية المحرّدة) لأنه إزالة ملك» فلا يُكتفى فيه بالنية 
المجردة کالطلاق . 

(فآما القول ف) له صريح وکنایة» و(صریحه لفظ : العتق. و)لفظ 
(الحرية) لانهما لفظان ورد الشرع بهماء فوجب اعتبارهما (کیف صرّفا؛ 
نحو) قوله لرقيقه: (آنت حرء آو) أنت (محور) أو حررتك (أو) أنت 
(عتیق. أو معتق. آو) قال له : (أنت حر في هذا الزمان» آو) أنت حر في 
هذا (المكان) أو في هذا البلد» فيعتق مطلقاً؛ لأنه إذا أعتق في زمان أو 
مكان» لا يعود رقیقاً في غيرهما (أو) قال لرقيقه: (أعتقتك) فيعتق في 
جميع ما تقدم (ولو) كان (هازلاً) كالطلاق (ولو تجرّد) ما سبق من لفظ 


۳ کتاب العتق 


اسع سس سسا سس ااا ا سس سس تسس | 
لصريح (عن الي قال امد" في رجل لي امد" في الطريق» فقال: 
تنځيٰ يا حرة. . فإذا هي جاریته» قال : : قد عتقت عليه. وقال۳" في رجل 
قال لخدم قیام في ولیمة : مرو » أنتم أحرار. وكان فیهم أم ولده» لم 
يعلم بهاء قال : هذا به عندي تعتق آم ولده. 

و(لا) يصح العتق (من نائم ونحوه) کمُخمیْ عليه ومبرسم ؛ لأنهم 
لا یعقلون ما یقولون . 

قال في «الفائق؟: قلت : نية قصد اللفظ معتيرة 3 تحوزاً من النائم 





ونحوهء ولا تعتبر نية النفاذء ولا نية القربة» فيقع عتق الهازل. انتهى 
ومعنى قوله : نية قصد اللفظ . أي: إرادة لفظه لمعناه» فلا عتاق لحاكك 
وفقيه يكرره ونائم ونحوء كما يأتي في الطلاق . 

ویستتنی من تصريف لفظ العتق والحرية ثلاثة ألفاظء ذكرها 
بقوله: (غير أمرء ومضارع واسم فاعل) فمن قال لرقيقه: حَرّرْهء أو 
اه أو احور أو أغّم» أو هذا مُحرّر بكسر الراءء أو هذا معتق 
بكسر التاء» لم يعتق بذلك؛ لأن ذلك طلب ووعد وخبر عن غيره؛ فلا 
يكون واحد منها صالحاً للانشاء ولا إخبار عن نفسه فيؤاخل به. فان 
قال : أنت عاتق» فقياس ما يأتي في الطلاق يعتق بذلك . 

(وإن) قال لرقيقه: أنت حرء و(قصد بلفظ الحریة: جفته وكرم 
أخلاقه) لم يعتق (أو) قصد (بقوله) لرقيقه: (ما أنت إلا خر) غير معناه 
کأن (يريد به عدم طاعته ونحو ذلك. لم يعتق) قال حنبل : سل آبو 





(۱) کتاب الروايتين والوجهين (۱۵/۲). 
(۲) کتاب الروایتین والوجهين (۲/ ۱۱8 ۰.۱۱۵ 
إفية المغني (۳6۹/۱6) رانظر : مسائل عبداله (۱۲۰۱/۳) رقم ۱۹۵۸ . 


۱۳ کتاب العتق 





عبدالله عن رجل قال لغلامه : آنت خر ولا يريد أن يكون حرّاء أو کلام 
شبه هذا: رجوت ألا يعتق» وأنا أهاب المسألة؛ لأنه نوی بكلامه ما 
یحتمله» فانصرف إليه . 

وبيان احتمال اللفظ لما أراده: أن المرأة الحرة تمدح بمثل هذاء 
يقال : امرأة حرةء يعنون عقيفة . وتمدح المملوكة ‏ أيضاً ‏ بذلك. 
ويقال لكريم الأخلاق : حر. قالت سُبيْعة ترئي عبدالمطلب: 

ولا تسأما أن تبكيا کل ليلة ويوم على حو كريم الشمائل 

(ولو آراد العبك /حلاقه(۳؟) أي : احلاف سيده أنه نوى بحريته ما 
ذكر (فله ذلك) فیحلف السید لاحتمال صدق العبدء فعلی هذا: إن 
تکل فضي عليه بالعتق . 

(وكنايته) أي: العتق : (خليك. والْحَنْ باملك. واذهت حیث 
ششت. وأطلقثكٌ. وحبلك على غاربك» ولا سبيل) لي عليك (ولا ملك) 
لي عليك (ولا رِقَّ) لي عليك (ولا سلطان) لي عليك (ولا خدمة لي 
عليك. وفككث رقبتك وأنت مولاي وأنت لله» ووهبتك لله؛ ورفعٹ 
يدي عنك إلى اللهء وأنت سائبة» ومِلّكْيُك نفسك. وقوله لامته: أنت 
طالق. أو) أنت (حرام) وفي «الانتصار»: وكذا: اعتذي» وأنه يحتمل 
مثله في لفظ الظهار. 

(وقوله لعبده الذي لا يُمْكِنْ كونه منه لکبره. أو صغره ونحوه) 
ككونه ممسوحا: (أنت ابني» أو) آنت (أبي» فلا يعتق بها) آي : بشيء من 
هذه الكنايات (ما لم ينو عتقه) لأن هذه الألفاظ تحتمل العتق وغیره فلا 


١! )۱3(‏ لمغتو (۶ ۳۶۲/۱ 
223 في ۲3۸ : ااستحلافه] . 


تحمل عليه إلا بالنية. 

(وزن) تال لعبده: أنت أبي» أو آبني و(آمکن کونه مد منه ؛ عَتق) 
نواه أو لا (ولو کان له نسب معروف) لجواز کونه من وطء شبهة 

(وإن قال) لرقيقه : (أعتقَئُكٌ من آلف سنةء أو) قال له :لنت ره 

من ألف سنة» ونحوه) مما هو معلوم الكذب» لم يعتق (أو قال لأمته : 

أنت اپنی» أو لعبده: نت ابتتيء لم يعتق يعتق) بذلك ؛ لأنه محال من الکلام» 
وکذب يقيئا . 

قلت: وان نوی به العتق عَتَقَء قياساً على قوله لعبده الذي لا 
يمكن کونه منه لكبر ونحوه: أنت ابني . 

(وإن أعتق) أمَة (حاملاً؛ عَتَقّ جنينها) لأنه يتبعها في البيع والهبة؛ 
فتبعها في العتق (إلا أن يستثنيه) أى ى : الحمل» فلا يعتق لإخراجه إياه. 
وعلم منه: صحة استثناء ء الحَمْل في العتق» وبه قال أبن عمر”؟» وأبو 
هریرة(۲۳؛ لانه يصح افراده بالعتق» بخلاف البيع» فيصح استثناؤه 
کالمنفصل ویفارق البیم؛ لأنه عقد معاوضة يُعتبر فيه العلم بصفات 
المعوض. لیعلم هل قام مقام العوض أو لا؟ والعتق تبرع لا تتوقف 
صحته على معرفة صفات المعتّق» ولا تنافیه الجهالة به» ويكفي العلم 
بوجوده» وقد وجد . 


(وإن اعتق ما في بطنها دونها) بان قال: : اعتقث حملك (عَتق) 





210 اخرج ابن آبي شيبة (۱۵4/۷) عن محمد بن الفضاء؛ عن أبيهء عن عن ابن عمر في 
الرجل يبيع الأمة ويستثني ما في بطنهاء قال: : له ثتياه. وذكر ابن حزم في المحلى 
(۱۸۸/۹) عن ابن عمر آنه نه أعتق أمة لهء واستثنى ما في بطنها» وقال: هذا إسناد 
كالشمس من أوله إلى آخره . 

202 لم نقف على من رواه مسندا؛ وأشار إليه ابن حزم في المحلى (۱۸۹/۹). 
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حملها (وحده) ولم ينر العتق إلى أّه؛ٍ لان الاصل لا يتبع الفرعء 
ا ۳ 
بخلاف عکسه (ولو اعتق امه خه لغیره » وهو) أي : المعتق (موسر) 
بقيمة الحمل (ک)الحمل (الموصی به) إذا أعتق الوارث الموسر أمّه 
(عتق الحمل) تبعاً لامه بالسراية (وضمن) المعتق (قیمته) للموصی له 
به ؛ لأنه فوته عليه . 
قلت : وتعتبر قيمته يوم وضعه ؛ لأنه أول وقت يتأتى تقويمه فيه . 
(وأما الملك) الذي يحصّل به العتق (فمن مَلَك) من جائز التصرف 
وغيره (ذا رَحم) أي: قرابة (مَحْرّم) وهو الذي لو قذر أحدهما ذکر 
والآخر أنثى حرم نكاحه عليه للنسب؛ بخلاف ولد عمه وخاله» ولو كان 
آخاه من رضاعء فإنه لا يعتق عليه بالملك» وان كان ذا رّحم مَحْرّم؛ لأن 
تحريمه بالرضاع لا بالنسب (ولو) كان ذو الرحم المَحْرّم (مخالفاً له في 
الدّين) وقوله: (بميراث ار غيره) من بيع أو هبة أو وصه أو جعالة 
ونحوها متعلق باملك؟ . 
(ولو) كان المملوك المُحرّم بالقرابة (حَمْلاً) كما لو اشترى زوجة 
ابته الأَمَة» التى هی حامل من ابنه (عتق عليه) لحديث الحسن عن سَمُرَة 
مرفوعاً: دمن ملك ذا دحم مخرم فهو حرا رواه الخمسة(۱؟ 
0( أبو داود في العتق؛ باب ۰۷ حدیث ۰۳۹۹٩۹‏ والترمذي في الاحکام؛ باب ۰۲۸ 
حدیث ۵ والنساني في الکبری (۳/ ۱۷۳) حديث ۰٤۹٩۱ - 4۸٩۸‏ وابن ماجه 
في العتقء باب ۵ : حديث ۰۲۵۲ واحمد (۰۱۵/۵ ۸ ۰ ۲ وأخرجه - أيضا - 
الطيالسي ص/۰۱۲۳ حديث 03٠١‏ وابن أبي شيبة .)۳/١(‏ وابن الجارود 
(۲۳۸/۳) حديث ۰۹۷۳ والطحاوي (۰)۱۰۹/۳ وفي شرح مشكل الآثار (۱۳/ 4۲ ؛ 
- 486) حدیث ۵4۰۳-۵۰۰ والطبراني في الکبیر (۷/ ۲۰۵) حدیث ۰۱۸۵۲ وفي 
الاوسط (۱۱۸/۲) حدیث ۰۱4۳۸ والحاکم (۰)۲۱۶/۲ والبيهقي (۰)۲۸۹/۱۰ 
وفي معرفة السئن والآثار (10۱/۱6) حدیث ۰۲۰۷۹ كلهم من طرق عن حماد بن - 








وا و و و اله و چا و و و و چا وا لس اله و عه ههه ع چا وا #8 وا وا وا ان ع ا« اهس جاع 


سلمة ؛ عن قتادة؛ عن الحسن ؛ به . 

وعتد ابن ماجهء وفي رواية للترملي حديث ۰۱۳۹5 والنسائي حديث ۲ عن 
حماد بن سلمة عن قتادة» وعاصم الأحول؛ عن الحسن ؛ به. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ ١۳)؛‏ عن عبدالکريم؛ عن الحسن مرسلاً. 

واخرجه أبو داود ‏ أيضاً ‏ في العتق؛ باب لاء رقم ۳۹۵۰ والنسائي في الكبرى 
)١974/6(‏ رقم ۰8٩۰۳‏ من طريق سعيد بن أبي عروبت عن قتادة» عن عمر 
- رضي الله عنه ‏ موقرفاً. 

قال أبو داود: لم يحدث ذلك الحديث إلا حماد بن سلمة؛ وقد شك فيه. 

وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مسنداً إلا من حديث حماد بن سلمة. 

وقال في العلل الكبير ص/ 25١١‏ رقم ۳۷۵: سألت محمداً [البخاري] عن هذا 
الحديث فلم يعرفه عن الحسن عن سمرة إلا من حديث حماد بن سلمة؛ قال: ویروی 
عن قتادة عن الحسن عن عمر هذا الحديث أيضاً. 

وقال الحاكم : صحيح محفوظ . 

وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار  4٠57/١5(‏ 40۷) بعد ذكر طرق هذا 
الحديث : «والحديث إذا انفرد به حماد بن سلمة: ثم يشك فيهء ثم يخالفه فيه من هو 
أحفظ منه. وجب التوقف فيهء وقد آشار البخاري إلى تضعيف هذا الحديث» وقال 
علي ابن المديني : هذا عندي متكر؛ . انتهى . 

وللحديث شواهد عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم؛ منهم : 

أ عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً: أخرجه النسائي في الكبرى (9/ 177) 
حديث ۰4۸۹۷ وابن ماجه في العتق؛ باب ۵ حديث ۰۲۵۲5 وأبن الجارود 
(۲۳۸/۳) حديث ۰۹۷۲ والطحاوي (۰)۱۰۹/۳ والحاكم (۰)۲۱4/۲ والبيهقي 
(۰)۲۸۹/۱۰ من طریق ضمرة عن سفیان؛ عن عبدالل بن دینار» عن ابن عمر 
رضي الله عنهما . 

قال الترمذي ‏ بعد أن رواه معلقاً عقب الحديث ۱۳۹۵ -: ولم يتام ضمرة على هذا 
الحديث» وهو حديث خطأ عند أهل الحديث. 

وقال النسائي : حديث منکر . 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه. ووافقه الذهبي. = 


5 کناب العتق 








وحسّنه الترمذي. وقال: العمل على هذا عند أهل العله”'' . 

وأما قوله يكلِ: «لا يجزي ولد والده إلا آن یجده مملوكاً فيشئريه 
فیعتقه» رواه مسلم"» فيحتمل أنه آراد: فيشتريه فيعتقه بشرائه» كما 
يقال: ضربه فقتله» والضرب هو القتل» وذلك لأن الشراء لما كان يحصل 
به العتق تارة دون آخری» جاز عطف صفته عليه» كما يقال: ضربه فأطار 
رأسه. وذكر آبو يعلى الصغير: أنه - أي : العتق بالملك -آکد من التعليق» 
فلو علق عتق ذي رحمه المَُرم على ملكه فملكه عتق بملكه لا بتعليقه . 

و(لا) يعتق بالملك ذو رحم (غير مُخرّم) كولد عَمّه وعمّته؛ وولد 
خاله وخالته» (ولا) يعتق ‏ أيضاً ‏ بالملك (مُحَرم برضاع) كأمّه منه» 


3 وقال البيهقي : المحفوظ بهذا الإستاد حديث: نهى عن بيع الولاء وعن هبته . وقال 

في معرفة السنن والاثار :)٤٠۷ /١١(‏ هذا وهم فاحش» والمحفوظ. . . إلخ. 
وأنكره الإمام أحمد ورده رداً شديداً؛ وقال: لو قال رجل : إن هذا كذب لما كان 
مخطعاً . انظر: تاريخ أبي زرعة الدمشقي (155/1) رقم ۱۱۹۸ وتهذيب التهذيب 
5/5 ). 
ب _عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ مرفوعاً: أخرجه ابن عدي (409/7) وضعفه . 
ج ‏ علي رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: آخرجه ابن عدي )١1777/9(‏ في ترجمة عمرو بن 
خالد أبي خالد الكوفي: وقال: عامة مايرويه موضوعات. 
د عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ موقوفاً: أخرجه أبو داود في العتق: باب ۷ 
رقم ۰۳۹۵۰ والنسائي في الكبرى (۳/ ۱۷٤‏ - ۱۷۵) رقم ۰4۹۰۳ 48۱۱-1٩۰5‏ 
وعبدالرزاق (۱۸۳/۹) حدیث ۰۱۱۸95 ۰۱۱۸۵۷ وابن أبي شيبة (7/ ۰6۳۱ وأحمد 
في العلل (4۲6/۱) رقم ٩۳۷‏ والطحاوي (۰)۱۱۰/۳ وفي شرح مشکل الآثار 
(۱۳/ 815 -461): والبيهقي (۲۸۹/۱۰). 

( لم نقف على تحسين الترمذي: وقد تقدم في التعلیق السابق قوله : والعمل على هذا 
الحدیث عند بعض آهل العلم. 

() في العتق. حدیث ۰۱۵۱۰ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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وأخته منه» وعکته منه» وخالته منه (أو) مُحَرّم ب(سمصارهة) کم زوجته 
وبنتهاء وحلائل عمودي اللسب. فلا یعتقون بالملك ؛ لمفهوم الحدیث 
السابق؛ ولأنه لا نص في عتقهم ولا هم في معنی المنصوص عليهم» 
فيبقون على الأصل . 

(وإن ملك) إنسان (ولده وان نزل) من زنىّء لم يعتق عليه (أو) 
ملك (أباه) وإن علا (من الزنى ؛ لم یعتق) عليه؛ لأن أحكام الابوة والبنوة 
من الميراث والحَجب والمحرمیة» ووجوب الإنفاق» وثبوت الولاية 
عليه؛ لم يغبت شيء منها في كونه با ولا في كونه ابنأ فكذا في العتق . 

(وإن ملك سهما) أي: جزءاًء وان قَلَّ (ممن يعتق علیه) كأييه: 
وابنه» وأخيه وعَمّه (بغير الميراث) متعلق «ملك»» (وهو) أي: المالك 
لجزء من أبيه ونحوه (موسر) بقيمة باقية (عتق عليه كله) أي: كل الذي 
ملك جزءه؛ لأنه فعل سيب العتق اختياراً مته» وقصّداً ٍلیه» فسرى عليه 
كما لو أعتق نصيبه من مشترك. قال الإمام أحمد”'" : له نصف القيمة . 
قال في «الفروع": لا قيمة التصف . وردّه ابن نصر الله في «حواشیه» 
وتأول کلام أحمد. وقال الزركشي : هل يقوّم كاملاً ولا عتق فيه أو قد 
عتق بعضه؟ فيه قولان للعلماء» أصحهما الأول» وهو الذي قاله أبو 
العباسر”2 فيما أظن؛ لظاهر الحديث؛ ولأن حق الشريك إنما هو في 
نصف القيمة لا قيمة النصف» بدلیل ما لو أراد البيع» فان الشريك يُجبر 
على البيع معه. انتهى. وكذا الحكم لو أعتق شركاً في عبد» وهو موسر 





() مسائل صالح (۷۲/۲) رقم ۰ وانظر مسائل عبدالل (۱۱۹۰/۳) رقم 21314 
ومسائل ابن هانیء (۱۷۲/۲) رقم ۰۱۶6۰ مسائل الکوسج (۸/ 4۳۸۰) رقم ۰۳۱۲۹ 
(۲) مجموع الفتاوی (۰۹۲/۲۸ ۰۷۲/۲۹ والاختيارات الفقهية ص/ ۲۸۷ . 


١‏ کتاب العتق 








على ما يأتي؛ قاله في «الإنصاف» (وإلا) آي : وان لم يكن موسراً بقيمة 
باقية كله (عتق منه بقذر ما هو موسر به) ممن ملك جزءه بغیر إرث . 

(والموسر هنا: القادر حالة العتق على قيمته) أي: قيمة ما عتق 
عليه بالسراية (وأن يكون ذلك) الذي هو قيمته (كفطرة) أي : فاضلاً عن 
حاجته» وحاجة من يمونه يوم العتق وليلته . 

(وإن كان) الذي ملك جزءاً من رّحمه المَحْرّم (معسرآ) فلم يملك 
من قيمة باقيه شيئاً فاضلاً عن حاجته وحاجة من یمونه» لم يعتق منه 
سوى ما ملكه (أو ملكه) أي : ملك جزءاً من رحمه المَحرم (بالميراث» 
ولو) كان (موسرا) بقيمة باقيه (لم يعتق عليه إلا ما ملك) منه؛ لأنه لم 
يتسبب إلى إعتاقه ؛ لحصول ملكه بدون فعله وقصده. 

(وإن مثّل) ‏ بتشديد المثلثة ‏ قال أبو السعادات"*: ملت 
بالحيوان آمثل تمثيلاًء إذا قطعت أطرافه» وبالعبد إذا جدعت آنفه أو 
أذنه ونحوه» (برقيقه» ولو) كان تمثيله به (بلا قصد » فقطع آنفه. أو) قطع 
(آذنه» أو) قطع (عضواً منه) كيده أو رجله (أو جيّه) بأن قطع ذکره (أو 
خصاه) بان قطع خصيتيه (أو خرق) عضواً منه (أو أحرق) بالحاء المهملة 
(عضواً منه) أي: من رقيقه كيّده أو رجله (أو وطىء) سيد (جاريته 
المباحة التى لا يوطأ مثلهاء فأفضاها) أي: خرق ما بين سبيليها (قال 
الشيخ”" : أو استكرهه على الفاحشة) أي: لو فعل المالك الفاحشت 
أي: اللواط بعبده مكرهاً (عتق عليه) الرقيق بمجرد التمثيل به (بلا حكم) 
۰ حاكمء لما روى عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده: «أنَّ زنباعا أبا 


() النهاية في غريب الحديث (۲۹۶/۶). 
(؟) مجموع الفتاوى (0517/70): والاختيارات الفقهية ص/ ۲۸۷. 
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روح وجد عُلاماً له مع جاريته» فقطع ذكرّه وجدع أنفه فأتى العبد النبيّ 
اة فذکر ذلك له فقال له النبئٌ يللْهِ: ما حملك على ما فعلت؟ قال : 
فعّل کذا وكذاء قال : اذهب فأنت حر رواه آحمد("؟ وغیره. 

والاستکراه على الفاحشة في معنی التمثیل» وحیث تقرر أنه یعتق 
بالتمثيل فإنه يعتق (ولو كان عليه) أي: على السید أو العبد الذي مثّل به 
(دين) ولو تعلق برقبة العبدء كما لو أعتقه بالقول. 

(وله) أي : للسيد الذي مثّل برقيقه (ولاژه) لحديث: «الولاء لمن 
آعتق»۳* وكما لو عتق عليه بغير ذلك . وقیل : ولاؤه لبيت المال . 

(ولا عتق) حاصل (بضربه) أي: الرقيق (وخدشه ولعنه) لأنه لا 
نص في العتق بذلك» ولا هو في معنى المنصوص عليهء فلم يعتق بذلك 
كما لو هدده . 

(ولو مثّل) سيد (بعبد مشترك) بينه وبين غيره (سرى العتق) من . 
نصيب الممثل (إلى باقيه بشرطه) وهو أن يكون الممثل موسراً بقيمة باقيه 
فاضلة كفطرة (وضمن) الممثل (للشريك) قيمة حصته يوم عتقه (ذكره 
ابن عقيل) قياساً على ما لو أعتق نصيبه بالقول. 

و(لا) عتق (إذا مثّل بعبد غيره) لأنه لا يملك عتقه بالقول» فأولى 


(۱) (۲/ ۱۸۲). وأخرجه ‏ أيضا ‏ آبو داود في الدیات» باب ۰۷ حديث ۰48۱۹ وابن 
ماجه في الدیات؛ باب ۰۲٩‏ حدیث ۰۲۲۸۰ وعبدالرزاق (48۳۸/۹ حدیث 
۲ وابن سعد (8۰۷/۷)» وسحنون في المدونة (۰)۲۱۹/۷ والطيراني في 
الكبير (۲۲۸/۵) حدیث ۰۵۳۰۱ والبيهقي (۳/7)؛ وابن بشکوال في الغوامض 
والمبهمات (۳۵۰/۱) حدیث ۳۰۸ . 
قال الهيثمي في مجمع الژوائد /٩(‏ ۲۸۸ -۲۸۹): رواه آحمد ورجاله ثقات . 

(۲) تقدم تخریجه (۱8۳/0) تعلیق رقم (۱). 
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ألا يعتق بتمثيله به» وعليه دية ما جنى علیه» على ما يأتي تفصيله في 
الجنایات» وملك سيده باق عليه . ۱ 

(وقال جماعة) من الاصحاب : (لا یعتق المکائب بالمثلة) لأنه 
یستحق على سیده آرش الجناية فینجبر بذلك . 

(ولو أعتق عبده) وبیده مال» فهو لسیده» روي عن ابن مسعود" 
وأبي آیوب" ۳" وانس"؛ لما روی الاثرم باسناده عن ابن مسعود أنه قال 
لخلامه عمیر : «يا عمیر؛ إني آرید أن أعتقك عتقاً هنيّاء فاخبرني بمالكٌ» 
فإني سمعت رسول الله ية يقول: أيّما رجل أعتق عبده؛ أو غلامه فلم 
يخبره بماله» فماله لسكده»”»؛ ولان العبد وماله كانا للسيدء فأزال ملكه 
عن أحدهماء فبقي ملكه في الآخرء كما لو باعه. 


4 


(۱) أخرجه أبو يوسف في الآثار ص/ ۰۱1۹ رقم ۰۷۷۳ وعبدالرزاق (۱۳4/۸) رقم 
۸ وابن آبي شيبة ( ۱۷ ۰)4۱۸ والطبراني في الکبیر (۲۳۰/۹) رقم 
۰9۷ 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة (۱۸/۷). 

(۳) أخرجه عبدالرزاق (۱۳۹/۸) رقم ۱8۷۱۹ وابن آبي شيبة (0/ 4۱۷). 

(4) لعله في سنن الاثرم: ولم تطبع. وأخرجه ‏ أيفماً ‏ ابن ماجه في العتق؛ باب ۸ 
حديث ۰۲۳۵۰ من طریق |سحاق بن إبراهيم» عن جده عميرء عن عبداله بن 
مسعود. . . الحديث. 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (۱۰۰/۳): هذا إسناد فيه مقال» إسحاق بن 
إبراهيم قال فيه البخاري [التاريخ الكبير ۳۷۹/۱]: لا يتابع في رفع حديثه . 
وأخرجه الشاشي في مسنده (۲4۹/۲) حدیث ۸۲۳ وابن عدي في الكامل 
(۰/ ۰۱۹۵6 والبيهقي (55/6”) من طريق عبدالأعلى بن أبي المساورء عن 
عمران بن عمیر ؛ عن أبيه» عن عبدالله بن مسعود. . . الحديث. 
وقال ابن عدي: عبدالأعلى بن أبي المساورء عامة أحاديثه مما لا يتابعه عليها 
إلثقات . 


5 کتاب العتق 


ويدل عليه قوله يكلِ: «من باع عبد وله ما فماله للبائع إلا أن 
يشترطه المبتاع»۳ قأما حديث ابن عمر يرفعه: امن أعتقٌّ عبداً وله مال 





فالمال للعبد» رواه أحمد وغیره۳؟؛ فقال حمد(۲۳: يرويه عبيدالله بن أبى 


(۱) آخرجه البخاري في المساقاة؛ باب ۰۱۷ حدیث ۲۲۷۹ ومسلم في البیوع؛ حدیث 
۳ (۸۰)» عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

(1) لم نقف عليه في مسند أحمدء ولا في مظانه من کتب الامام أحمد المطبوعة؛ 
واخرجه أبو داود في العتق» باب ۰۱۱ حديث ۰۳۹۲۲ والتسائي في الكبرى 
(۱۸۸/۳) حديث ۰4۹۸۰ ۰4٩۸۱‏ وابن ماجه في العتق؛ باب ۰۸ حديث ۰۲۵۲۹ 
وأبو عبيد في الأموال ص/ ۰۵۵۷ حديث ۰۱۳۶۱ وسحنون في المدونة (7117/9)؛ 
والطبراني في الأوسط (۳۳۲/۹) حديث ۰۸۷۲ والدارقطني (۱۳۶/8) والبيهقي 
(۵/ ۰0۳۲۵ من طريق عبیداله بن أبي جعفر» عن يكير بن الاشج عن نافع » عن ابن 
عمر رضي الله عنهما مرفوعاً. 
قال أبو حاتم كما في العلل لابنه (۳۹۵/۱) حديث ۱۱۸۳ -: هذا خطأء نما هو: 
من باع عبداً فماله للبائع . 
وقال البيهقي : هذا بخلاف رواية الجماعة عن ناقع» فقد رواه الحفاظ عن نافع عن 
أبن عمر + عن عمر - کما تقدم - (أي بلفظ : من باع عيداًء وله مال فماله للبائع؛ إلا أن 
پشتر ط المبتاع) » وروأه جماعة عن نافع › عن أبن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي 
یڈ كما رواه سالم عن أبيه. وقال ابن القیم - رحمه الله : «هذا الحدیث يعد في 
أفراد عبیداله هذاء وقد أنكره عليه الأئمة؛ قال الامام أحمد ‏ وقد سثل عنه -: يرويه 
عبيدالله بن أبي جعفر من أهل مصرء وهو ضعيف في الحديث» كان صاحب فقه 
وأما في الحديث فليس هو فيه بالقوي؛ رقال أبو الوليد: هذا الحديث خطأء وهذا كما 
قاله الأئمة؛ فان الحديث المحفوظ عن سالم: إنما هو في البيع (من باع عبداً وله 
مالء فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع) هذا هو المحفوظ عنهء وأما قصة العتق؛ 
فإنها وهم من ابن أبي جعفر: خالف فيها الناس؟ . 
قال ابن حزم في المحلى (۲۱۵/۹): فهذا إسناد في غاية الصحة لا يجوز الخروج 
عنه . وقال ابن حجر في الفتح :)۱۷١ /٥(‏ أخرجه أصحاب السئن بإسناد صحيح . 

(۳) نقل قوله ابن القيم في تهذيب سئن أبي داود .)57١ /٥(‏ 








جعفر من أهل مصرء وهو ضعیف الحدیث كان صاحب فقه» فأما في 
الحدیث فليس فيه بالقوي . 

(آو) أعتق (مکاتبه وبیده مال» فهو لسیده) لما سبق بخلاف ما لو 
آدی المکاتب ما عليه من دين الكتابةء فإنه یعتق» وما بقي بيده من المال 
فلهء كما يأتي في بابه. 


نمسل 


(ومن أعتق جزءاً من رقيقه غير شعرء وسن؛ وظفرء وريق» 
ونحوه) كدمعء وعرق» ولبن» ومني؛ وبياض» وسواد؛ وسمع› 
وبصرء وشمء ولمس» وذوق (معینا) كان الجزء الذي أعتقه ‏ غير ما 
استثني - كيده ورجلهء و(كرأسه واصبعه. أو مشاعاً کنصفه وغشر 
عقشره ونحوه) كجزء من آلف جزء منه (عتق) الرقيق (كله) لقوله َة : 
من أعتق شقصاً له من مملوك فهو خر من ماله( قال في «المغني» 
وغيره : ولانه إزالة ملك عن بعض مملوك الادمي فزال عن جمیعه 
كالطلاق» ويفارق البيع؛ فإنه لا يحتاج إلى السعاية» ولا ينبني على 
التغليب والسراية. وأما إذا قال: شعرك» أو نحوه حر؛ فزنه لا يعتق منه 
شيء؛ لأن هذه الأشياء تزول ویخرج غيرهاء فهي في قوة المنفصلة . 

(وان أعتق) أحد شریکین (شركاً له في عبد) أو آمة» بان اعتق 


(۱) آخرجه البخاري في الشركة؛ باب ۰۵ ۰۱4 حدیث ۰۲4۹۲ ۲۵۰۶ وفي العتق؛ 
باب 8ع حديث ۰۲۵۲۲ ۲۵۲۷ و فى العتق ؛ حديث ۰۱۵۰۳ عن أبى هريرة 
في عن أبي هرير 
رضي الله عنه. 


۳۶ کتاب العتق 


س 
حصته أو بعضها (أو) أعتق (العبد) المشترك (كله) أو آعتق الأمّة 
المشتركة كلها (وهو) أي : الشريك الذي باشر العتق (موسر بقيمة بأقيه 
)و سین (نقه على ما ذكر في ذكا ير عتق) العبد (كله) أو 
َة كلها (وعلیه) أى: الشريك المباشر للعتق (قيمة باقیه لشریکه) لما 
روى أبن عمر أن النبي يك قال : امن اعتق شركاً له في عبلٍ» وکان له مال 
2 ثمن العبد؛ قم عليه العبد قيمةً عَذْلء فاعطی شرکاء* حصّتهُم) 
عَتَقّ عليه العبد» والا؛ فقد عن عليه ما عَعَق» متفق علیه"۲؟. 
وتعتبر القيمة (وقت عتقه) أي : اللفظ بالعتق؛ لأنه حين التلف 
(فان لم يؤةٌ) الشريك المعتق (القيمة حتی آفلس) أي : حجر عليه الحاکم 
لفلس (كانت) القيمة (في ذمته) فيضرب لربها بها أسوة الغرماء» ولم 
یبطل العتق؛ لأنه إذا وقع لا يرتفع (ویعتق على موسر ببعضه) أي : ببعض 
قيمة باقي العبد» أو الأمّة (بقدره) أي: بقدر ما هو موسر به فقطء وباقيه 
رقيق (كما تقدم(۳؟) في من ملك جزءاً من ذي رحمه المَحْرّم بنسب 
(وولازه) أي: ولاء ما عتق عليه من نصيب شريكه بالسراية (له) لأنه 
المعتق لهء ولذلك غرم قيمته . 
(وسواء) فيما تقدم (كان العبد والشركاء مسلمين) كلهم (أو 
كافرين) كلهم (أو) كان (بعضهم) مسلماً» وبعضهم كافراًء ولو كان 
المعتق كافراً والعيد مسلماً؛ لما تقدم ولا فرق في العبد ‏ أيضاً - بين 
القن والمُدبّر والمُكاتب ونحوه» ولو مع رهن شقص الشريك» وتجعل 
)١(‏ البخاري في الشركة» باب ۰۵ حديث ۲8٩۱‏ وفي العتق» باب؛ ۰8 ۰۱۱۷ حديث 
۲ ۰۲۰۲۳ ۰۲۵۵۳ ومسلم في العتق؛ حديث .۱١١۱‏ ولفظهما: «فقد عتق منه 


مأ عتق) . 
(۲) (۱۹/۱۱). 








5 کتاب العتق 








قيمته مكائه» وإذا كان المشترك مكاتبًء وسرى العتن قرم مكاتبء وغرم 
المعتق حصة الشريك منه. 

(فإن أعتقه الشريك بعد ذلك) أي : بعد عتق شريكه لنصيبه وسراية 
العتق إلى نصيبه (ولو قبل أخذ) الشريك (القيمة) لم ینفذ عتقه له؛ لأنه 
قد صار حرّاً بعتق الأول له؛ لأن عتقه حصل باللفظ لا بدفع القیمف 
وصار جميعه حرَّاًء واستقرّت القيمة على المعتق الأول» فلا یعتق بعد 
ذلك يعتق غيره (أو تصوّف) الشريك (فیه) أي: في نصيبه من العبد 
المشترك بعد عتق شريكه الموسر (لم ينفذ) تصرفه» سواء كان بيعاًء أو 
هبة؛ أو إجارة» ونحوها؛ لأنه تصرف في حرٌ. 

(وإن اختلفا) أي : الشريكان (في القيمة) آي : قيمة العبد المشترك 
حين اللفظ بالعتق (رجع إلى قول المقوّمین) أي : أهل الخبرة بالقیم؛ 
لأنهم أدرى بهاء ولا بذ من اثنينء كما يؤخذ من باب القسمة من قولهم : 
إن كان يحتاج إلى تقویم فلا بد من قاسمين (فإن كان العبد) الذي وقعت 
السراية فيه (قد مات أو غاب أو تأر تقويمه) عن زمن اللفظ بالعتق 
(زمناً تختلف فيه القيمة» ولم يكن بینة) بقيمته وقت العتق (فالقول قول 
المعتّق) بیمینه ؛ لأنه منکر لما زاد على ما پقوله. والأصل براءة ذمته من 
الزيادة . 

(وإن اختلفا في صناعة في العبد توجب زيادة القيمة؛ فقول 
المعتق) أيضاً بيمينه؛ لما تقدم (إلا أن يكون العبد يحسن الصناعة في 
الحال. ولم يمض زمن يمكن تعلمها فیه. فيكون القول قول الشريك) 
المطالب بالقيمة؛ لأن الظاهر معه» والأصل عدم التعلم (كما لو اختلفا 
في عيب ينقصهء كسرقة وإباق) بأن قال المعتق : كان العبد یسرق أو 


کتاب التق 


۳1 
سس وس سس سس 
یابق» وانکر شریکه فقوله ؛ لأن الاصل سلامته . 

(وان كان العیب) موجودا أ (فیه حال الاختلاف؛ واختلفا في حدوثه 
ف) القول (قول المعتق) في عدم حدوثه ؛ لأنه الاصل. 

(وإن كان المعتق) للعبد المشترك» أو لنصيبه منه (معسراً) بقيمة 
شقص شريكه كلهء فلم يملك شیامن قيمته (عتق نصيبه) من العبد أو 
الآمّة (فقط) يعني : ولا يسري عتقه إذاً إلى نصيب شريكه (ولو أيسر 
بعده) أي : بعد العتق؛ لقوله يل : «وإلاً فقد عَم عليه ما سی . 

(وإذا كان لرجل) أو امرأة (نصف عبد) أو َم (ول)شخص (آخر 
ثلثه) أي : : العبد أو الأمّة (ول)_شخص (آخر سدسه» فأعتق موسران منه) 
آي : العبد أ ر الات (حقيهما ما بوكيل) بان وگلا من أعتق حفيهما من 
معاء أو وگل أحدهما الآخر فأعتق حقّيهما (أو تعليق) بأن قالا له: 
جاء رأس الشهرء أو دخلت الدار ونحوه؛ و 
لو تلقْظا بالعتق معآ (فضمان حق) الشريك (الثالث) بینهما نصفين؛ لأن 
عتق نصيب الثالث عليهما إتلاف لرقّهء وقد اشتركا فيه فتساويا في 
ضمانه» ویفارق الشفعة؛ لأنها شرعت لإزالة الضرر عن نصيب الشريك 
الذي لم يبع» نکان استحقاقه على قَذْر نصیبه (وولاء حصته) أي : 
الشريك الثالث (بينهما نصفين) لأن الولاء بحسب العتق . 

(ولو قال شريك) في رقيق : (أعتقثُ نصیبَ شريكي فقوله ذلك 
(لغو) ولو موسرآء ولو رضي شريكه؛ لأنه لا ولاية له على نصيب 
شریکه . 

(وإن قال) الشريك في رقیق: (أعتقثٌ النصف . انصرف إلى ملکه 





(۱) تقدم تخریجه (۲6/۱۱) تعلیق رقم (۰6۱ 





ثم سری) العتق إلى نصیب شریکه إن كان موسرا؛ لأن الظاهر أنه أراد 
نصفه الذي یملکه. ونقل ابن منصور عن أحمد”' ‏ في دار بينهماء قال 
أحدهما: بعتك نصف هذه الدار -: لا يجوزء إنما له الربع من النصف 
حتى يقول : نصيبي . 

(ولو وکل أحدهما) أي: أحد الشريكين الشریا. '“لآخر) في عتق 
نصيبه من الرقيق المشترك (فأعتق) الشريك الوكيل (نصفه ولا نية) بأن لم 
ينو بالنصف الذي آعتقه نصفهء أو نصف شريكه الذي وگله (انصرف) 
العتق (إلى نصيبه) آي : الوكيل» دون نصيب شريكه الموكل؛ لأن الأصل 
في تصرف الإنسان أن يكون في ماله ما لم ينوه عن موكّله» وأيهما سرى 
العتق عليه ؛ لم يضمن حصة شریکه ؛ ذكره في «المنتهى» . 

(ومن ادٌّعى أنَّ شريكه الموسر أعتق حقّه) من رقيق مشترك (فأنكر) 
شريكه ذلك (عَتق حق المُدّعي) وحده؛ لاعترافه بحريته (مجاناً) فلا یرم 
له أحد قيمته (ولم یعتق نصيب) الشريك (الموسر) من الرقیق؛ لأن إقرار 
شريكه عليه غير مقبول. (ولا تُقبل شهادة المُعسر عليه) أي: على 
الموسر بالعتق (لأنه یج إلى نفسه نفعاً) بشهادته؛ لكونه يوجب عليه 
بشهادته قيمة حصته له (فإن لم تكن) للعبد (بينة سواه» حلف الموسن 
وبرىء من القيمة والعتق) جمیعاً. 

(ولا ولاء للمعییر في نصيبه) لأنه لا يَدّعيه (ولا) ولاء (للموسر) 
أيضاً على نصيب المعسر؛ لأنه لا يدعيه (فإن عاد المعسرء فأعتقه 
وادعاه) أي : فاعترف أنه كان أعتق حصته (ثبت له) ولاء حصته؛ لأنه لا 
منازع له فيه. وان عاد الموسر» واعترف بإعتاق نصيبه» وصدقه المعسر 


(۱) مسائل الكوسج (5/ ۳۰۶۳) رقم ۲۲۸۵. 


کتاب العتق 


۳4۸ 
001 0 | | [|[|[1 سس 
مع إنكار المعسر لعتق تصيبه» عتق نصيب المعسر أيضاء وعلى الموسر 

غرامة نصيب المعسر» وثبت له الولاء على جميعه. 

(وإن كان المدّعى عليه) بأنه أعتق نصيبه من العبد (معسراً) وأنكر 
(ف)القول (قوله مع يمينه) لأن الأصل عدم العتق (ولا يعتق منه) أي : 
العبد (شيء) لأنه ليس في دعواه على المعسر أنه أعتق نصيبه اعتراف 
بحرية نصيبه» ولا ادعاء استحقاق قيمتها على المعتق . 

(فإن كان المُدّعي) رجلاً (عدلاً حلف العبد مع شهادته) وقبلت 
شهادته؛ لأنه لا يجر بها إليه نفعاً؛ لاعترافه بعسرته» فلا سراية (و)إذا 
شهد الرجل العدل وحلف العبد معه بأنه أعتق نصفه''؟ (صار نصفه 
حرًأ) وان لم يحلف معه؛ لم يعتق منه شيء؛ لأن العتق لا يحصل بشاهد 
واحد من غير يمين . 

(وإن اشترى المدعي حق شريكه) بعد دعواه عليه أنه أعتقه (عتق 
عليه) حق شريكه (كله) مؤاخذة له باعترافه» ولم يَسْرٍ العتق إلى نصيبه؛ 
لأن عتقه لما ملكه حصل باعترافه بحريته بإعتاق شریکه» ولا یثبت له 
عليه ولاء؛ لأنه لا يدّعيهء بل يعترف أن المعتق غيره. وقال أبو 
الخطاب: يعتق العبد كله؛ لأنه شراء حصل به الإعتاق» فأشبه شراء 
بعض ولده. وهو ظاهر كلام المصتف هناء لكن تخريجه على المذهب 
آولی؛ كما أشرت إليه أولاً ؛ ليوافق ما يأتي قريباً. 

(وان اكعى کل واحد منهما) آي: من الشریکین (ذلك) أي: أن 
شریکه أعتق نصیبه (علی شریکه. وهما موسران عتق) المشترك 
(عليهما) لاعتراف کل منهما بحریته. وصار کل مذعیاً على شریکه 





(۱) آشار في حاشية «ذ» إلى أنه في نسخة : انصیبه» . 


بنصیبه من قيمته » فیحلف کل منهما للآخر للسراية حیث لا بينة (ولا ولاء 
لهما علیه) لانهما لا يذعيانهء وولاژه لبيت المال کالمال الضائع . 

(وإن كان آحدهما معسرآ) والآخر موسراً؛ وادعی کل منهما على 
الاخر أنه أعتق نصیبه (عتق نصیبه) أي : المعسر (فقط) لاعتراقه بحرية 
نصیبه باعتاق شریکه الموسر الذي يسري عتقه إلى حصة المعسر؛ ولم 
یعتق نصیب الموسر؛ لأنه يدعي أن المعسر الذي لا يسري عتقهء أعتق 
نصيبه ؛ فعتق وحده. 

(وان کانا) أي : الشریکان (معسرین) وادعی كل منهما أن الآخر 
أعتق نصیبه من الرقیق (لم يعتق منه شيء) لأنه لیس في دعوی آحدهما 
على صاحبه أنه أعتق نصیبه اعتراف بحرية نصیبه؛ لکون عتق المعسر لا 
يسري إلى غيره . 

(وللعبد) أو الأمة (أن يحلف مع كل واحد منهماء ويعتق) حيث 
كانا عدلين؛ لأنه لا مانع من قبول شهادة أحدهما على الآخر؛ لأنه لا 
يجرٌ بها إلى نفسه نفعاً ولا يدفع عنها ضرراً (أو) يحلف (مع أحدهما) 
أي: أحد الشريكين (إن كان) أحدهما (عدلأء ويعتق نصفه) أي: 
المشترك وهو نصيب المشهود عليه . 

(وأيهما) أي : أي الشريكين المعسرين اللذين ادعى كل منهما أن 
الآخر أعتق نصيبه (اشترى نصيب صاحبه) منه أو من غيره (عتق ما اشترى 
فقط) آي: بلا سراية إلى نصيبه؛ لما تقدم من أن عتقه لما ملكه حصل 
باعترافه بحريته بإعتاق شریکه» ولا ولاء له عليه؛ لأنه لا يدعي إعتاقه: 
بل يعترف بأن المعتق غيره» وإنما هو مخلص له ممن يسترقه ظلما کم 
الاسیر . 





۳۰ کتاب العتق 


ع س 

ولو ملك كل واحد منهما بشراء من الآخرء ثم أقرٌ كل منهما بأنه 
كان أعتق نصيبه قبل بيعه» وصدّق الآخرّ في شهادته؛ بطل البيعان» 
وثبت لكل واحد منهما الولاء على نصفه؛ لأن احدا لا يُنازعه فیه» وکل 
واحد منهما يصدّق الآخرَ في استحقاق الولاء. 

(وکذا إن كان البائع وحده معسرآ) وقد ادّعی عليه شريكه الموسر 
أنه أعتق تصییه: فأنكر وحلف. ثم اشتراه منه» فإنه يعتق عليه مؤاخذة له 
بإقراره» ولا يسري إلى نصيبه؛ لأنه لا عتق منه» وإنما ادعی العتق من 
شريكه في حال لا سراية فيه. ومحل ذلك إذا لم يدع المعسر - أيضاً ‏ أن 
شریکه الموسر أعتق نصييه» فسرى ا .”م إمكان البيع إذاً . 

(وإن قال) شريك (لشريكه) الموسر: (إن أعتقت نصيبك) من هذا 
الرقيق (فتصيبي) منه (حرء فأعتقه) أي : 72 عتق المقول له نصيبه (عتق 
الباقي) بعد حصته عليه (بالسراية مضموناً) عليه بقیمته ولا يقع عتق 
شريكه المعلق على عتقه؛ لأن السراية سبقت فمنعت عتق الشريك» 
ويكون ولاؤه كله له. 

(وإن كان) المقول له ذلك (معسراً) وأعتق نصيبه (عتق على كل 
واحد) منهما (حقه) بالمباشرة والتعليق» ولا سراية؛ للعسرة. 

(وإن قأل) أحد الشريكين في رقيق للآخر: (إذا أعتقت نصيبك؛ 
فنصيبي مع نصيبك) حر (أو) قال له: إن أعتقت نصيبك فنصيبي (قبله 
حرء فأعتق) المقول له (نصیبه عتق) الرقيق كله (عليهما) معأ (وإن كان 
المعتق موسر ولم يلزم المعتق شيء؛ لأن العتق جد منهما معأء فهو 
كما لو وکل الشريكان غيرّهما في إعتاقه؛ فأعتقه بلفظ واحد (رلعت 
القبلِكَة) على ما يأتي في : «إن طلقئك. فأنت طالق قبله ثلاثاً» . 


"۳ کتاب الحتق 





(وإن قال) مالك أَمَة (لأمَته : إن صَلَّيت مکشوفة الراس فأنت ًة 

قبله» فصلّت کذلك) أي : مكشوفة الرأس (عَتقت) لوجود الشرط وهو 
صلاتها الصحيحة > ولعت القبلية . 

(وإن قال: إن آقررٹ بك لزيد فانت خر قبلهء فاق له به» صَعٌّ 
إقراره فقط) دون العتق؛ لأنه إذا أقرٌ به لزيدء ملكه زيدء فلم يوجد 
الشرط إلا وهو في ملك غيره؛ ويلغو قوله قبله . 

(وإن قال) لعبده: (إن آقررت بك له) أي : لزید (فأنت حي ساعة 
إقراري) فأقرٌ به لزيد (لم یصح الإقرار ولا العتق) لتنافيهما . 

(وکل من سهد على سيد ريق بعتق رقيقه) فَرُدّت شهادته (ثم 
اشتراه) الشاهد (فعتق عليه) مؤاخذة له باعترافه فلا ولاء له عليه (آو 
شهد | اثنان عليه) أي : على سيد رقيق (بذلك) أي: بأنه أعتقه (فذوت 
شهادتهما) بعتقه (ثم اشترياه) فعتق عليهماء فلا ولاء لهما عليه (أو) 
اشتراه (أحدهما فعتق) عليه فلا ولاء له عليه . 

(أو كان) عبد (بين شريكين فاذّعی كل واحد منهما أن شريكه أعتق 
حقه من وكانا موسرين فعتق عليهما كما تقد(ا؟) مؤاخذة لهما 
باعترافهما (أو كانا معسرين عدلین : فحلف العبد مع) شهادة (كل واحد 
منهما) على شريكه بأنه أعتق نصيبه (وعتق) العبد فلا ولاء لهما عليه. 

(أو ادّعى عبد أن سيده اعتقه. فأنكر) عتقه (وقامت بينة بعتقه, 
فعتق) أي : فحكم القاضي بعتقه (فلا ولاء على الرقيق في هذه المواضع 
كلها) لمن عتق علیه؛ لأنه غير معترف بهء وولاؤه لبيت المال» كسائر 

قوق التي لا يُعلم لها مالك. 


.)۲۷/۱۱( )1( 


5 کتاب العتق 





(فإن عاد مَن ثبت إعتاقه» فاعترف به ثبت له الولاء) لعدم المنازع 
له فيه. وان كان آخذ ثمناً عنه رَدَّهِ؛ لاعترافه بان قبضه بغير حق. وكذا 
حكم من ادعى عليه العتق» ولم يثبت عليه . 

(وأما) الشريكان (الموسران إذا) اذّعى کل منهما على الآخر أنه 
أعتق نصيبه» و(عتق عليهما فان صدّق آحلهما صاحبه في أنه أعتق نصيبه 
وحده) أي : وأن الآخر لم يصدر منه عتق. فالولاء لمن عتق عليه (أو) 
صدّق أحدهما صاحبه في (أنه سبق بالعتق» قالوّلاء له) أي: السابق 
ويغرم لشريكه قيمة حصته. 

(وان اتفقا على أنهما أعتقا نصيبهما دفعة واحدة) بأن تلف بالعتق 
معاء أو وكّلا واحدل أو وكّل أحدهما الآخرء أو علَّقَا عتقه على دخول 
الدار - مثلاً ‏ فدخلها (فالولاءٌ بينهما) بحسب ما كان لهما فيه ولا غرم؛ 
لعدم السراية . 

(وإن ادَعى كل واحد منهما أنه المُعتّق وحده» أو) اذَّعى کل منهما 
(أنّه السابق) بالعتق ليختص بالولاء (فأنکر الآخرء وتحالفا) أي: حلف 
كل منهما على إنكار ما ادعاه شريكه (فالولاء بينهما نصفين) حيث كان 
ملك العبد لهما نصفین ؛ لأن الأصل بقاء ما كان لكل واحد منهما على ما 
كان لهء وإذا شهدا بعتقه» وردّت شهادتهما واشتریاه» وعتق عليهماء ثم 
رجع الشاهدان والبائع » وقف حتى يصطلحوا. 


نصمسل 


(ویصح تعليق العتق بصفت کدخول دار وحدوث مطر وفیره) 
كقدوم زيدء وراس الحول؛ ونحوه ؛ لأنه عتق بصفت فصح کالتدبیر» 


5 کتاب العتق 


آل و سس 

ذا قال له : أنت خر في رأس الحول. لم یعتق حتی يجيء رس الحول ؛ 

لأنه علق العتق بصفة فوجب أن یل بهاء كما لو قال : إذا أديت إلى 
ألفاء فأنت حد. 

(ولا يملك) السيد (إبطاله) أي: التعليق (بالقول) بأن يقول: 
أبطلته » فلا یبطل ؛ لأنها صفة لازمة آلزمها نفسهء فلم يملك إبطالهاء 
کالنذر (ولو افق الکید والعبد على إبطاله) أي: التعليق (لم يبطل) 
لذلك» وكتعليق الطلاق . 

(وما یکتسبه العبد) المعلّق عتقه على شرط (قبل وجود الشَّرْطء 
فكهو (لسيده) لأن الكسب تابع لملك الرقبة (إلا أنه إذا عَلّقَ) السيد 
(عتقه على آداء مال معلوم) كقوله: إن أعطيتني آلف فأنت خر (فما أخذه 
السيد) من كسب العبد (حسب"؟ من المال) الذي علق عتقه على 
إعطائه . 

(فإذا أكمل آداء المال عَتّق) لوجود الشرط المُعلّقَ عليه . 

(وما فضل) من كسبه (في يده) آي : يد العبد بعد أداء ما علّق عتقه 
عليه (ف) هو (لسیده) لأنه كان لسيده قبل عتقه ولم يوجد ما يزيله عنه . 

(وله وطء أمّته بعد تعليق عتقها) على صفة قبل وجودها؛ لأن 
استحقاقها العتق پوجود الصفة لا یمنع إباحة الوطء كالاستيلادء فأما 
المكائبة فإنما لم يبح وطؤها؛ لأنها اشترت نفسها من سيدها بعوض» 
وزال ملكه عن أكسابها . 

(ومتى وجدت الصفة) التي علق العتق عليها (كاملة» وهو) أي : 
العبد (في ملكه) أي : السيد (عتق) لوجود الصفت فإن لم توجد كاملة لم 





(۱) في «ح» وذ ومتن الإقناع (70/6): (حسبه», 


5 کتاب العتق 


ا 
يعتق» كالجعل في الجعالة (فإذا قال) سيد (لعبده: إذا ادیت إلي ألفاء 
فأنت مه لم يعتق) العبد (حتى يؤدي الا جميعه) لأن أداء بعض 
الألف ليست أداء للالف . 

(فإن آبرآه السيد من الالف» لم يعتق) لأنه لا حَقَّ له في ذمته حتى 
يبرئه منه (ولم يبطل التعليق) بالابراء؛ لأنه لغو. 

(فإن خرج) المع عتقه على صفة (عن ملكه) أي: ملك سيده 
الذي علق عتقه عليها (قبل وجود الصفت ببيع» أو غيره) من هبة 
وجعالة» وأجرة في إجارة ونحوهاء ووجدت الصفة وهو في ملك الغير 
(لم ب بعتق) لقوله لا : لا طلاق ولا عتاق ولا بیع فيما لا يمل ابن 
آدم6” ولأنه لا ملك له عليه فلم يعتق» كما لو لم تلم له عليه ملك . 

(فإن عاد) المعلّق عتقه على صفة (إلى ملكه) أي : ملك المعلّق 
للعتق (عادت الصفة) فمتى وجدت» وهو في ملكه عتق (ولو) كانت 
(وجدت في حال زوال ملكه) آي : المعنّق» عنه؛ لان التعليق والشرط 
وُجدا في ملکه فأشبه ما لم يتخللهما زوال ملك» ولا وجود صفةٍ حال 
زواله (ويبطل) التعليق (بموت السيد) المعلّق؛ لزوال ملكه زوالاً غير 
قايل للعود. 

(وإذا قال) لعبده: (إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر لم يصح) 
التعليق» (ولم یعتق) العبد (بوجود الشرط) لأنه علق عتقه على صفة 
توجد بعد موته وزوال ملکه» فلم تصح كما لو قال: إن دخلت الدار 
بعد بيعي لك فأنت خر ولأنه إعتاق له بعد استقرار ملك غيره عليه؛ فلم 
يعتق به كالمنجز. 





(۱) تقدم تخريجه (۱۳۱/۱۰) تعليق رقم (1). 


کر سس سس سس سس تست زج تسس ] 

(و)لو قال السید لعبده: (إن دخلت الدارء فأنت خر بعد موتي. 
فدخلها في حياة السيد؛ صار مُدبرا) لوجود الصفة التي عُلّقَ عليها تدبیره 
(وإن دخلها بعد موته) أي: السيد (لم يعتق) العبد» وبطل التعلیق؛ لما 





(و)إن قال سيد لعبده: (أنت خر بعد موتي بشهرء صح) كما لو 
وصّى بإعتاقه» وكما لو وصّى أن تباع سلعته ويتصدق بثمنها (وما كسب) 
العبد (بعد الموت؛ وقبل وجود الشرطء ف)هو (للورثة) ككسب أمٌ الولد 
في حياة سيدها (وليس لهم) أي : الورثة (التصِرّف فيه) أي: في العبد 
الذي قال له سيده: أنت حر بعد موتي بشهر (بعد الموت وقبل وجود 
الشرط ببيع ونحوه) كالموصى بعتقه قبله» والموصى به لمعين قبل 
قبوله. 

(وإن قال) السيد لعبده: (اخلم زیداً سئة بعد موتي» ثم أنت خو؛ 
صح) ذلك» فإذا فعل ذلك وخرج من الثلث في هذه المسألة والتي 
قبلهاء عتق (فلو أبرأه زيد من الخدمة بعد موت السيدء عتق في الحال) 
أي : حال إبراء زيد له» على الصحيح من المذهب وقيل: لا يعتق إلا 
بعد سنة ؛ قاله في «الإنصاف»؛ ومشى المصتف على الثاني في الوصية. 
ووجه الأول : أن الخدمة المستحقّة عليه وهبت له فبرىء منها . 

(فإن كانت الخدمة لكنيسة) بان قال له : الخدم الكنيسة سنة ثم أنت 
حو (وهما) أي : السيد والعبد (كافران فأسلم العبد» سَقطت عته الخدمت 
وعتق مجانا) أي : من غير أن يلزمه شيء؛ لأن الخدمة المشروطة عليه 
صار لا يتمكن منها؛ لأن الإسلام يمنعه منهاء فيبطل اشتراطها كما لو 
شرط عليه شرطاً باطلاً . 


۳ | تست 





(وإن"“ قال) السید (لعبده: إن لم آشربك عشرة آسواط فأنت 
حجر ولم ينو) السید (وقتاً؛ لم یعتق حتی يموت آحدهما) فیعتق قبیل 
الموت؛ للیأس من ضربه (وإن باعه قبل ذلك) أي: ضربه عشرة أسواط 
(صح) بيعه؛ لأنه باق على الرق حتى توجد الصفة (ولم ينفسخ البيع) 
لعدم موجب الفسخ . 

(وان۳۹* قال) السيد (لجاریته : إذا حدمت ابني حتى يستغني؛ فأنت 
خُرة؛ لم تعتق حتى تخدمه إلى أن يكبرء ويستغني عن الرضاع) لأنه 
يصدق عليه أنه قد استغنى في الجملة» ولا يشترط كون زمن الخدمة 
معلومآء فلو قال: أعتقتك على أن تخدم زيداً مده حياتك» صح؛ لما 
روي عن سفينة قال: «كنثٌ مملوكا لام سلمة فقالت: أَعْيِقك وأشترط 
عليك أن تحدم رسول الله 85 ما عشت. فقلت : إن لم تشترطي علي ما 
فارقث رسول الله ية ما عشثُء فأعتقيني واشترطي عليّ؛ رواه آحمد» 
وأبو داود واللفظ لهء والتسائي» والحاكم وصححه"". وإنما اشترط 
تقدير زمن الاستثناء في البيع ؛ لأنه عقد معاوضة» فيشترط فيه علم الشَّنْيا 
وزمنها؛ لأن الثمن يختلف من حيث طولها وقصِرها. 

(وإن قال لها) أي: لجاريته أو لعبده (أنت حرّة إن شاء الله 
عتقت» ويأتي في تعليق الطلاق بالشروط) بأوضح من هذا . 

(وإن قال خُرٌ: إن ملكت فلانً فهو حرء أو) قال: (كل مملوك 
آملکه. فهو حرء صح) التعليق» فإذا ملكه عتق؛ لانه أضاف العتق إلى 


(۱) في «ح» وذ ومتن الإقناع (۳/ :)۲٠١‏ «وإذا» . 
۲ في «ح» ودذ؛: «ولو؟ . 
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حال يملك عتقه فيهء فأشبه ما لو كان التعلیق في ملکه بخلاف ما لو 
قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق؛ لأن العتق مقصود من الملك» 
والتکاح لا يقصد به الطلاق . وف أحمد''؟ بأن الطلاق لیس لّه» ولا فيه 
فربة إلى الله . 

(وإن قال ذلك) آي : إن ملكت فلاناً فهو حرء أو كل مملوك أملكه 
فهو حب (عبد) أو أمّة (ثم عتق وملك) أو عتقت وملكت (لم يعتق) لأنه لا 
يصح تعلیقه لأنه لا يصح مله عتق حين التعليق لكونه لا یملكك» ولو قيل 
بملکه(۲۳؛ فهر ضعيف لا يتمكن من التصدّف فيهء وللسيد انتزاعه منه 
بخلاف الحر. 

وان عَلَّى حو عتّق ما لا يملكه على غير ملكه إياهء نحو: إن کلمت 
عبد زيد فهو حرء لم يعتق إن ملكه ثم كلمه (وتقدم آخر شروط البيع" : 
إذا علق عتقه على بيعه) أو شرائه. أو علق البائع عتقه على بیعه؛ 
والمشتري عتقه على شرائه . 

(وإن قال) جائز التصوّف : (آخر مملوك أملكه» فهو خی فملك 
عبیدا) أو إماء» أو من الصنفين (واحداً بعد واحد لم يعتق) أي: لم يتبيّن 
عتق (واحد منهم حتى يموت) السيد (فيعتق آخرهم ملكاً منذ ملكه) سواء 
كان الملك بشراء أو اتهاب أو (صداق. أو غيره؛ لأن السيد ما دام حيّاً 





بعتق واحد من رقیقه» فإذا مات علمنا أن آخر ما اشتراه هو الذي وقع 


(۱) انظر: مسائل عبدال (۰۱۱۰۱/۳ ۱۱۸۷) رقم 1215 ۰۱۱۳۸ ومسائل صالح 
(۱/ ۲۶۷) رقم ۰۱۸۸ ومسائل الكوسح (8401/۸) رقم ۰۳۱۹۳ 

)¥( في #ذ) : ایملکه؟ ‏ 

(E) )۳( 


الس م مخ سح جح سس 


عليه العتق (وكسبه) أي: كسب الأخير منذ شراه (له؛ دون سيده) لأنه حة 





من حين الشراء. 

(فإن ملك) من قال: آخر قن أملكه حر (أْمَة حَرْم وطؤها حتى 
يملك غيرها) لاحتمال أل يملك بعدها قَنّاًء فتكون حرة من حين 
شرائهاء ويكون وطؤه في حرة أجنبية» وإنما يزول هذا الاحتمال بشرائه 
غيرها. 

(وكذا الثانية) إذا ملكها حرم عليه وطؤها حتى يملك غيرها؛ لما 
تقدم (وَهَلُمَ جَرَا) كلما ملك أَمَةء حرم وطؤها حتى يملك غيرها؛ لما 
سبق . 

(فإن) ملك آَم وأتت بأولاد ومات السيدء و(تبيّن أنها آخر ما 
ملك) من الأرقاء (كان أولادها أحراراً من حين ولدتهم) بل من حين 
علقت بهم (لأنهم أولاد حرة) فتبعوها. 

(وإن كان) السيد (وطتها» ثم تن آنها آخر (فعليه مهرها) لأنه تبين 
أنه وطىء حرّة بشبهة 

(لكن لو ملك) من قال : آخر قن أملكه حر (اثنين کته معا) عق 
واحد بقرعة؛ لأن صفة الآخرية شاملة لكل واحد بانفراده؛ والمعلّق إنما 
أراد عتق واحد فقط » فميز بالقرعة . 

(أو علّق) جاتز التصرف (العتقّ على أول مملوك يملكه؛ فملكهما) 
أي: ملك اثنين فأكثر (معاًء أو قال لامّته : آول ولد تلدينه فهو حرء 
فولدت ولدين) فأكثر (خرجا معا) عتق أحدهما بقرعة؛ لأن صفة الأولية 
شاملة لكل واحد بانفراده والمعلّق إنما آراد عتق واحد فقطء فميز 
بالقرعة . 








(آو) قال: آول ولد تلدینه فهو حرء فولدت ولدین و(أشكل 
الارل) منهما (عتق واحد بقرعة) لان آحدهما استحق العتق ولم يُعلم 
بعينه» فوجب |خراجه بالقرعة (و: آول مملوك آملکه) فهو ی ولم 
يملك إلا واحدآء عتق) قال الزجٌاح""۲: «أول» يجوز أن یکون له ثان؛ 
ويجوز ألا یکون. قال تعالی : إن هي الا ما الأولی ۳ وهم کانوا 
یعتقدون أنه ليس لهم موتة بعدها . 

(وكذا) إن قال : (آخرُ مملوك) أملكه حرء ولم يملك إلا واحداً؛ 

فليس من شرط الأول أن يكون له ثان» ولا من شرط الآخر أن يأتي 
قبله أول» ومن أسمائه تعالی : الأول والآخر. 

(وإن قال لاأمته : آخر ولد تلدينه فهو حرء فولدت حياً ثم) ولدت 
(ميتاً؛ لم يعتق الأول) لأنه لم يوجد شرط العتق فيه (وعكسه) بان ولدت 
ميت ثم حیاً (يعتق الحي) لوجود الشرط فيه. 

(وإن قال: أول) مملوك أشتريه حر (أو) قال: (آخر مملوك 
أشتريه) فهو (حرء فملكه بإرث أو هبة) بلا عوض (ونحوها) كصلح عن 
دم عمد ونحوه (لم يعتق) لعدم وجود الصفة؛ لأن ذلك ليس شرای 
بخلاف ما ملكه بهبة بعوض أو صلح عن مال» فإنه يعتق؛ لأنه شراء . 

(وإن قال: أول ولد تلدينه) فهو حَدّء فولدت میت ثم حيّأء لم يعتق 
الحي . 

(أو) قال: (إذا ولدت ولداء فهو خگ فولدت میت ثم حي لم 


.)1۲۸/4 46۵ /۱( معاني القرآن‎ )١( 
.۳۵ سورة الدخان الایة:‎ )۲( 
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۱ 
يعتق الحي) لأن شرط العتق إنما وُجد في المیت» ولیس بمحل التق 
فانحّت اليمين به (وعکسه) بأن ولدت حيّآ ثم ميتا (یعتق) الحي؛ لوجود 
الصفة فيه . 

(و: آول أمَة لي» . آو) أول (امراة) لي (تطلع) أو تخرج» أو تجلس 
ونحوهء فالأمّة (حخرّة. أو) المرأة (طالق فطلع الكُلّ) من إمائه؛ أو 
زوجاته معا ( عتق) من الإماء واحدة بقرعة (وطلق) من الزوجات (واحدة 
بقّرعة) لما تقدم . 


(ويتبع حمل مُْقةٍ بصفة) أنه (إن كان) الحمل (موجوداً حال 
عتقها) بان كانت حاملاً به حين وجود الصفة؛ لأن العتق جد فیها وهي 
حامل به» فتبعها في العتق» کالمنجز عتقها (آو) كان الحمل موجوداً 
(حال تعلیق عتقها) لأنه كان حين التعلیق كعضو من أعضائهاء فسری 
التعلیق إليه 

فلو وضعته إذاً قبل وجود الصفة. ثم وْجدت؛ عتقت هي وولدها؛ 
لانه تابع في الصفة. فأشبه ما لو عتقت وهي حامل به و(لا) یتبعها 
حملها في العتق (إن حملته ووضعته بینهما) أي : بين التعلیق ووجود 
الصفةء فانه لا د یعتق؛ لأن الصفة لم تتعلّق به حال التعلیق؛ ولا حال 
وجود الصفة (كما) لو كان الولد مولوداً (قبل التعليق) لعتقها . 

(وإن علق عتق ى عبده) أو آمته (بصفة فوجدت) الصفة (في صحة 
السيد) أو مرض(۲۱ غير مرض الموت المخوف (عتق من رأس المال) 
كسائر 7 تصؤفاته (وإن وُجدت) الصفة (في مَرض موته) المخوف - قلت: 





(۱) في ذ»: «مرضه). 
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وکذا ما آلحق بالمرض المخوف مما تقلم(۲۱ في عطية المریض - (عتق 
من الثلث) كسائر تبرعاته (وتقدم۲۳) ذلك (في باب الهبة) في عطية 
المریض مفصلاً. 

(وإن قال) له : (أنت خر وعليك ألف» آو) آنت حر (علی أل 
عتق في الأولى) وهي : آنت حر وعليك آلف (ولا شيء علیه) لانه أعتقه 
بغير شرط» وجعل عليه عوضاً لم يقبله؛ فعتق ولم يلزمه شيء. 

(وفي) الصورة «الثانية) وهي: أنت حُرٌ على ألف (إن قبل عَمَقَ) 
وعليه آلف (وإلاً) بأن لم يقبل (فلا) يعتق؛ لأنه أعتقه على عوض» فلم 
يعتق بدون قبوله. ولان «علی» تستعمل للشرط والعوض: قال تعالى : 
#قال له موسى هل أتَبعْكٌ على أن تعلّمن مما عُلّمتَ رتشدآ۳۱6). 

(ومثلها) أي : الثانية (لو قال): أنت حر (على أن تعطيني ألفاًء أو) 
أنت حر (بألف) فيعتق إن قبل » وإلا؛ فلا. بخلاف: آنتِ طالق بألف» 
فإنه يقع رجعيّا إن لم تقبلء والفرق أن خروج البضع في التكاح غير 
متقوم على الصحيح» بخلاف العبد؛ فإنه مال محض . 

(أو) قال : (بعتك نفسّك بألف) فلا يعتق حتى يقبل . 

(آو قال لامّته : آعتقتك على أن تتزوجيني) فلا تعتق حتى تقبل 
(وتأتي تتمتها في) باب (أركان النكاح) مفصلة . 

(و) إن قال لقنّه : (أنت حر على أن تَحْدْمَني سنة؛ عتق) في الحال 
(بلا قبول) من القن (ولزمته الخدمة) لأنه في معنى العتق واستثناء 


(OVAL IVY 7/1) (O) 
۱۷۶-۱۷۲ /۱۰( (¥) 
. 1١ زف سورة أ لکهف. الأية:‎ 
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الخدمة: وتقدم أن ذلك صحیح (فان مات السيد في آثناء السنة) المعينة 
للخدمة (رجع الورثةٌ على العبد بقيمة ما بقي من الخدمة) لأن العتق عقد 
لا یلحقه الفسخ» فإذا تعذّر فيه استیفاء العوض رجع إلى قيمته کالنکاح» 
والمصالح به عن دم عمد . 

(ولو باعه) أي : باع السيد قله (نفسه بمال في يده) أي : القن (صح) 
ذلك على الاصح (وعتق) قال في «الترغیب»: مأخذهما: هل هو معاوضة 
أو تعليق؟ (وله) أي : السيد (عليه) أي : على قنه الذي باعه نفسه وقلنا: 
عتق بذلك (الولاء) لعموم قوله :نما الولاءٌ لمن غتق»۲۱. 

(ويجوز للسيد) إذا باع عبده واستثنی خدمته (بيع هذه الخدمة من 
العبد. أو غيره) نقل حرب”"؟: لا باس ببيعها من العبد؛ أو ممن شاء 
(ولعل المراد بالبيع الإجارة) إذ حقيقة البيع السابقة لا تتأتى في الخدمة 
المستشناة . 

(وإن قال) سيد لقنّه : (إن أعطيتني آلفاً فانت حُرٌ؛ فهو) آي : القول 
المذكور (تعليق محض) ليس فيه معنى المعاوضة (لا يبطل) ذلك التعليق 
(مادام) القن (ملكهء ولا يعتق) القن (بالابراء منهاء بل) يعتق (بدفعها) 
كلهاء وتقدم(۳ . 

وان قال لقنه: جعلت عتقك إليك» أو: خيّرتك» ونوى تفويضه 
إليهء فأعتق نفسه في المجلس؛ عتقء وإلا؛ فلا. قال في «الفروع»: 
ویتوجه کطلاق . 


(۱) تقدم تخریجه (۵/ ۱۳) تعلیق رقم (۱). 
() انظر: مسائل الکوسج (۸/ 18۹۵) رقم ۰۳۲۳۷ والفروع (۹1/۵). 
(۳) (۵۳۰/۱۰). 
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نصل 


(وإن قال) السيد: (کل مملوك) لي حر (أو) قال : كل (عبد لي) 

حر (أو) قال: كل (مماليكي) حر (أو) قال: كل (رقيقي حر؛ عتق : 

مدبروه» ومكائبوه؛ وأگهات أولاده؛ وعبيد عبده التاجرء واشقاصه. ولو 

لم ينوها) لأن لفظه عام فيهم» فيعتقون كما لو عيّنهم» حتى ولو كان على 
عبده التاجر دَيْن يستغرق عبيده» لكن تقدم في الوصية”' أن العبد خاص 
بالذَّكرء فيتبغي أن يعتق الذكور فقط إذا قال: كل عبد لي حر؛ لأنه لا 

يشمل الاناث إلا أن يُقال بالتغليب. 

(ولو قال) السيد: (عبدي» أو أمتي حرّء أو) قال: (زوجتي طالق؛ 
ولم ينو معيناً) من عبیده ولا إمائهء ولا زوجاته (عتق الكل) من عبیده 
أو إمائه (وطلق كل نساله ؛ لأنه) أي : لفظ : عبدي» أو أمتي» أو زوجتي 

(مفرّد مضاف؛ فيعم) العبيد» أو الامای أو الزوجات . 

قال في رواية حرب”'' ‏ لو كان له نسوة» فقال: امرأته طالق -: 
أذهب إلى قول ابن عباس: «يقع عليهنَّ الطلاق» وليس هذا مثل 
قوله: إحدى الزوجات طالق. قال تعالى: #وإن توا نعمةّ الله 
لا تحضوها6) وقال: «أجلٌ لكم ليلّة الصّيام الرّفتُ إلى 

.)۲۱۸/۱۰( ۱( 

(۲) مسائل حرب ص/ ۱۵١‏ . 

(۳) آخرجه آبو عبید في غریب الحديث (۰)۲۳۳/4 وسعيد بن منصور (۱/ ۰۲۸۰ ۲۸۱) 
رقم ۰۱۱۷۱ ۰۱۱۷۲ وابن أبي شيبة (۰/ ۰۲۲۵ والبيهقي (۷/ ۳۹6) عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في رجل له ثلاث نسو:» فطلق إحداهن ثم مات لم یعلم آیتهن طلق؟ 
قال : فقال ابن عباس : پنالهن من الطلاق ما پنالهن من الميراث . 

(4) سورة النحل» الآية: ۱۸. 
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نایم ۲۳۹ وهذا شامل لكل نعمة وكل ليلةء وقال ی : «صَلاة 

الجّماعة تَفْضْلٌ على صَلاة الد بسبْع وعشرينَ در ج(۲) وهي تعم کل 
صلاة جماعه . 

(وإن قال : أحد عبدی) حر (آو) قال: أحد (عبيدي) حر (آو) قال : 
(بعضهم) أي : بعض عبيدي (حرّء ولم ينوهء أو عيّته) بلفظه أو نيته (ثم 
أنييّه؛ اعتق أحدهم بالرعة) لان مستحق العتق واحد غير معيّن» فميز 
بالقرعة. كما لو أعتق جميعهم في مرضه» ولم تجز الورثة . 

(وكذا لو أدّی أحد مکاتبیه» وجهل) المؤدي» سواء مات بعضهم 
أو السید» أو لا . 

(وان قال لامتیه: إحداكما خرّة ولم ينو) واحدة بعینها» عتقت 
إحداهما بقرعة؛ لما سبق. و(حرم) عليه (وطزهما بدون فُرعة) لان 
إحداهما عتقت» وهي مجهولة فوجب الکف عنهما إلى القرعة (فإن 
وطیء) السید (واحدة) منهما (لم تعتق الأخرى) بذلك؛ بل لا بد من 
القرعة (كما لو أعتقها) أي : آعتق واحدة منهما معينة (ثم أَنْسِيًا) - بالبناء 
للمفعول - فانه یخرجها بالقرعة» لا بتعيينه لها. 

(فإن مات) السید في جميع ما تقدم قبل القرعة (آقرع الورثة) 
لقيامهم مقامه فمن خرج بالقرعة» فهو حر من حين العتق؛ وکسبه له . 

(وإن مات أحد العَبدین) اللذين قال سیدهما: آحدکما حر (أقرع 
بينه) أي : الميت (وبين الحي) كما لو لم يمت . 

(فإن عَم ناس) أي : لو أعتق معيئاً من عبیده أو إمائه» ثم نسیه 


. 1۸۷ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.)8( تعليق رقم‎ )١45 /۳( تقدم تخريجه‎ (۲2 
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فأقرع بينهم ثم علم (بعدها) آي : القرعة (آن المعتق غيره) أي : غير من 
خرجت له القرعة (عتق. وبطل عتق الأول) لتبين خطأ القرعة (إلا أن 
تكون القَرعة بحكم حاکم. فيعتقان) لأن في إبطال عِنْقَ المخرج نقضاً 
لحكم الحاكم بالقرعة . ويأتي في القضاء: أن قرعة الحاكم نفسها حکم؛ 
قلا يحتاج الحاكم مع القرعة إلى الحكم بهاء كتزويج اليتيمة ونحوه. 

(و)إذا أعتق معیناً ثم نسيه ثم تذكره (قبل القرعة) فإنه (يقبل تعيينه) 
لأنه غير متهم فيه (فيعتق من عیّه) للبتق ۲۳ . 

(وإن قال) السيد: (أعتقت هذا لا بل هذاء عتقا) جميعاً؛ لأن 
إضرابه عن الأول لا يبطله . 

(وكذا الحكم في إقرار الوارث) إذا قال: مورئي أعتق هذاء لا بل 
هذاء عتق الاشنان. 

وان قال لعبدیه : إن قدم زيد في هذا الشهر_مثلاً ‏ فأحدكما حر. 
فمات أحدهماء أو باعه السيد قبل قدوم زيدء ثم قدم زيد في الشهر 
المعلق عتقه على قدومه فيه؛ عتق الباقى في ملكه؛ لمصادفة وجود 
الشرط لمن هو محل لوقوع العتقء كقوله لِقلّه» وأجنبي» أو بهيمة: 
أحدهما حرء فيعتق قته وحدهء وكذا الطلاق» ويأتي. 


نصل 


(وان أعتق في مرض موته المَحُوف جزءاً من عبده) أو من آمته (آو 
دبره) أي: دبر جزءاً من عبده» أو أمّته (مثل أن بقول : إذا مٿ فنصف 
عبدي) فلان» أو نصف أمَتي فلانة (حر أو وصى بعتقه) أي : بعتق جزء 


( في «ح»: (المعتق!. 


۳ کتاب العتق 





من عبده أو آمته ثم مات (وثلثه) حين الموت (یحتمل) قيمة (جمیعه 
عتق) القن (کله) لأن عتق المیت جزءه أو تدبیره جزءه» أو عتق الورثة 
بالوصية يسري إلى باقیه من ثلث ماله ؛ لأن ملك المعتق لثلث ماله ملك 
تام يملك التصوّف فيه بالتبرع وغيره» فأشبه عتق الصحیح . 

(فلو مات العبد) الذي نجز سیده المریض عتق جزء منه (قبل) 
موت (سیده) ثم مات سيده (عتق) منه (بقذر ثلثه) أي: ثلث مال السید 
عند الموت» بخلاف المُدَبّر والموصی بعتقه » فانه يموت فا 

(وکذا لو أعتق) أحد شریکین في رقيق (شركاً له في عبد) أو أمَة 
(في مرض موته) المخوف (أو دیره) آي : دبّر شركا له في رقيق» ولو في 
الصحة (وثلثه يحتمل باقیه) فإنه يعتق كله؛ لما تقدم كالصحيح الموسر 
(ويعطى الشريك قيمة حصته) يوم عتقه من التركة؛ لقوله و : «ويعطى 
شركاؤه حصّصهم0" . 

(وإن أعتق في مرضه) المخوف (ستة أعبد) أو ست اماء أو ستة 
منهما (قيمتهم سواء وثلثه يحتملهم) في الظاهر (ثم ظهر عليه) أي : على 
معتقهم (دين يستغرقهم) أي : يستغرق الستة الذين آعتقهم » وما معهم من 
ماله (بيعوا في دَيْنه) لتبين بطلان عتقهم بظهور الذّيْنْء ويكون عتقهم 
وصية» والذين مقام على الوصية؛ لقول علي رضي الله عنه: «إنَّ النبي 
يله قضى بالین قبل الوصية»”" وان استغرق الذيْن بعضهمء بيع منهم 
بقدره ما لم يلتزم الوارث بقضائه فيهما (فإن) لم يظهر عليه دَيْنْء ول يعلم 
له مال غيرهم (أعتقنا ثلثهم) لأنه تبرع في مرض الموت أشبه الوصية . 


(۱) تقدم تخريجه (۱۱/ ۲۶) تعليق رقم (1). 
(1) تقدم تخريجه )4١/4(‏ تعليق رقم (۱). 
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(ثم) إن (ظهر له) اي: للمعتق (مال يخرجون من ثلثه. عتق من 
آرق منهم) لأن تصرّف المريض في ثلثه نافذء وقد بان أنهم ثلث ماله 
وخفاء ما ظهر من المال عليناء لا يمنع کون المعتق موجوداً من حينه 
(وكان حكمهم) أي: الستة الذين أعتقهم في مرضه» وتييّنا خروجهم من 
الثلث (حكم الأحرار من حين أعتقهم) لنفوذ عتقهم إذاً (وكسبهم لهم منذ 
عتقوا. وان كانوا قد تصرف فيهم) من الورثة» أو غيرهم (ببيع أو هبة) أو 
إجارة» أو نحوها (أو رهن أو تزويج بغير إذن) منهم» إن كانوا أهلاً له 
(كان) التصرف (باطلاً) لأنه تصوّف في حر بغیر إذنه» ولا ولاية عليه . 

(وإن كانوا) أي: العتقاء (قد تصرّفوا) ببيع أو هبة ونحوها (فحكم 
تصرفهم حكم تصرف) سائر (الأحرار) لأنهم من جملتهم . 

(فإن لم يظهر له) أي: لمعتق الستة المتساوين في القيمة (مال 
غیزهم) ولم يكن عليه دَيْن (جزأناهم ثلاثة أجزاء؛ كل اثنين جزءاً: > ثم 
أقرعنا بينهم بسهم حرية وسهمي رق ؛ فمن خرج له سهم الحرية؛ عتق؛ 
ورَقَّ الباقون) لحديث عمران بن حصين «أنَّ رجلا من الأنصار أعتق ستة 
مملوكين في مرضه» لا مال له غيرهمء فجرأهم الب اة فاعتق اثنين» 
وارق أربعة» رواه مسلم وأبو داود وسائر أصحاب الست "؟» ررواه 
الژمام آحمد بإسناده عن أبي زید الاتصاري الصحابي(۳؟۰ وروي نحوه 


۱۳۹۵۸ مسلم في الایمان» حدیث ۰۱۲۱۸ وأبو داود في العتق» باب ۰۱۰ حدیث‎ )١( 
1۵ والترملي في الاحکام. باب ۰۲۷ حدیث ۱۳۹6 والنسائي في الجنائژ؛ باب‎ 
وابن ماجه في‎ ۰٩۷۷ - ٤۹۷٤ حديث ۰۱۹۵۲ رفي الكبرى (۱۸۷/۳) حدیث‎ 
. ۲۳۵ الاحکام؛ باب ۰۲۰ حديث‎ 

(؟) أحمد (۳۱/۰). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ آبو داود في العتق» باب ۱۰ حدیث ۰۳۹۹۰ 
والنساني في الکبری (۳/ ۱۸۷) حدیث ۰4٩۷۳‏ وسعید بن منصور (۱۰1/۱) حدیث - 
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عن أبي هريرة مرفوعا)؛ ولان العتق حق في تفريقه ضررء فوجب 
جمعه بالقرعة» كقسمة الإجبار إذا طلبها أحد الشركاء؛ والوصية لا ضرر 
في تفريقهاء بخلاف مسألتنا. وان سلَّمنا مخالفته لقياس الأصول 
فرسول الله ل واجب الاتباع سواء وافق نصه القياس أو لا. 

هذا إن تساوَّوًا في القيمةء فان اختلفت» كستة: قيمة اثنين 
ثلاثمائة ثلاثمائة» واثنين مائتان ماثتان» وائنین ماثة مائة» جعلت الاثنين 
اللذين قيمتهما آربعمائة جزءاً» وكل واحد من اللذين قيمتهما مائة مع 
واحد من الأولين جزءاً» وق على ذلك . 

هذا إن أعتقهم دفعت فان أعتقهم واحداً بعد 1 
يبدأ بالاول فالأولء خلافا لالمیدع» هنا. 


۳ فقد تقدم أنه 


(فإن کانوا) أي : العبيد الذين أعتقهم في مرض موته المَحُوف دفعة 
واحدة (ثمائية) وفیمتهم سوای ولم يخر جوا من ثلثه ولم تجز الورثة 
عتقهم (فان شاء آقرع بينهم بسهمي حرية, وخمسة) آسهم (رق؛ وسهم 
لمن ثلثاه مخر) لان الغرض خروح الثلث بالقرعة» فکیف انمق ق حصل ذلك ٠‏ 
الخرض (وإن شاء جرهم أربعة آجرای وأقرع بينهم بسهم حرية وئلانه 
رقء ثم أعاد القرعة بين الستّة لاخراج مَنْ ثلثاه حر) لیظهر المعتّق من 


10٩ =‏ والطحاوي في شرح مشکل الآثار (۲۰۸/۷) حديث ۰۷۹۰ عن آبي قلابة؛ عن 
آبي زيدء أن رجلا من الانصار. . . الحدیث. 
قال ابن آبي حاتم في المراسیل ص/ ۹۱ : قال أبي: آبو قلابة لم يسمع من أبي زید 
عمرو بن أخطب. بینهما عمرو بن بجدان . 

(۱) آخرجه النسائي في الکبری (۱۸۸/۳) حدیث ۰4۹۷۸ وابن آبي شيبة (۷/ ۰۳۵۱ 
۵۶ والبيهقي (۳۸۱/۱۰)؛ واین عبدالبر في التمهید (4۱۹/۲۳). 


(۲) في «ذ»: اواحذ بعد واحد؟ . 
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غيره (وکیف آقرع جاز) بأن یجعل ثلائة جزءآ وثلائة جزءأء وائنین 
جزءاء فان خرجت القرعة على الائنین عتقا» ویکمل الثلث بالقرعة من 
الباقین؛ وان خرجت لثلاثة» أقرع بینهم بسهمي حرية وسهم رق لمن 
ثلثاه حر . 

وان كان جميع ماله عبدين وأعتقهماء أقرعنا بينهما بسهم حرية 
وسهم رق على كل حال . 

(وإن أعتق في مرضه) المخوف (عبدين لا يملك غيرهماء قيمة 
أحدهما مائتان» و)قيمة (الآخر ثلائمائت جمعت قيمتهماء وهي 
خمسمائة » فجعلتها الدّْث) إن لم تجز الورثة عتقهما ؛ لثلا يكون فيه كسر 
فتعسر النسبة إليه (ثم أقرعت بينهما) ليتميز المعتق من غيره . 

(فإن وقعت) القرعة (على الذي قيمته مائتان. ضربتها في ثلائة) 
كما يعمل في مجموع القيمة (تبلغ ستمائة؛ ثم تنسب منه) أي: من 
حاصل الضرب وهو الستمائة (الخمسمائة) لأنها الثلث تقديراً (يكون 
العتق خمسة أسداسه) لأن الخمسمائة خمسة أسداس الستمائة. 

(وإن وقعت) القرعة (على) العبد (الآخر) الذي قيمته ثلاثماثة 
(عتق منه خمسة أتساعه) لأنك تضرب قيمته وهي الثلائمائة في ثلاثة» 
يحصل تسعمائة » تنسب إليها الخمسمائة» تكن خمسة أتساعها. 

(وكل شيء) من المسائل (يأتي من هذا الباب» فسبيله) أي : طريقه 
(أن يضرب في ثلاثة) مخرج الثلث (ليخرج) صحيحا (بلا كسر. 

وان أعتق) مريض (واحدا) مبهماً (من ثلاثة أعبد غير معيّن: فمات 
أحدهم) أي: أحد العبيد الثلاثة (في حياته) أي : السید المريض (أقرع 
بينه) أي: العبد الميت (وبين الحيّين) لأن الحرية نما تنفذ في الثلث» 
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آشبه ما لو أعتق واحداً منهم معيئا . 

(فان وقعت على المیت» رق الآخران) كما لو كان حیاً. 

(وان وفعت) القرعة (علی أحد الحیین؛ عتق) من خرجت له 
القرعة (إذا خرج من الثلث) وقت الموت؛ لأن تصرف المریض مُعتّبر من 

۲ 

الثلث» ولم یشترطوا فیما إذا وقعت القرعة على المیت خروجه من 
الثلث ؛ لأن قيمة المیت إن كانت وَفق الثلث فلا اشکال» وان كانت أكثر 
فالزائد على الثلث هلك على مالک وان كانت آقل» فلا یعتق من 
الاخرین شيء؛ لانه لم يعتق إلا واحداً. 

قلت : إن كسب شيئاً بعد العتق» ثم مات اعتبر من الثلث؛ لاجل 
أن ترث ورثته ما كسبه بجزئه الحرء أو بکله إن خرج من الثلث . 

(وإن أعتق الثلاثة) أعبد» وهو لا يملك غيرهم (في مرض) موته 
المخوف. (فمات أحدهم في حياة السيد؛ آقرع بينه وبين الحَيّين) لأن 
الحرية إنما تنفذ في الثلث؛ آشبه ما لو أعتق واحداً منهم إلا أن الميت 
هنا لو كانت قيمته أقل من الثلث» ووقعت القرعة عليهء عتق من أحد 
الحيين تكملة الثلث بالقرعة . 

(وکذا الحکم لو آوصی بعتقهم) أي: بعتق ثلائة آعبد لا يملك 
غیرهم (فمات آحدهم بعده) أي : الموصي «وقبل عتقهم. أو دیرهم) 
أي : الثلائة» فمات آحدهم قبله (آو دير بعضهم › ووصّى بعتق الباقین) 
ولم تجز الورئة عتقهم (فمات آحدهم) فیقرع بینه وبين الحیین على ما 
تقدم . ۱ 

(وإن قال) عبد لغير سيده: (اشترني من سيدي بهذا المال» 
وأعتقني ففعل) آي: فاشتراه واعتقه (عتق» ولزم مشتريه) الثمن 
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(المُسَمّى) في العقدء وما آخذه من العبد ودفعه لسيده ملك للسيد لا 
يحتسب عليه من الثمن» ولا يبرأ به عمّا لزمه من الثمن الذي اشتراه به في 
ذمته» والولاء له (إن لم يكن اشتراه بعين المال) الذي أعطاه له العبد 
(وإلا) بأن اشتراه بعين المال (بطلا) أي: الشراء والعتق؛ لأنه اشترى 
بعين مال غيره شيئاً بغير |ذنه» فلم يصح الشرام» ولم ينفذ العتق؛ لأنه 
أعتن مملوك غيره بغير إذنه» ويكون السيد قد آخذ ماله ؛ لأن ما بيد العبد 
لسيده . 


or‏ کتاب العتق - باب التدبیر 








باب التدبیر 


يقال : دابر الرجل يُدابر مذابرة: إذا مات» فسْمّي العتق بعد الموت 
تدبيراً؛ لأن الموت دير الحياة. وقال ابن عقيل : هو مشتق من إدباره من 
الدنيا. ولا يستعمل في شيء بعد الموت» من وصية؛ ووقف وغیرهما 
فهر لفظ بختصٌ به العتق بعد الموت . 

(وهو) أي : التدبير (تعليق اليتق بالموت) آي: موت المعَلّق (فلا 
تصح الوصية به) أي : بالتدبیر» وتقدم في الوصية”'" : لا تصح بِمُدبّر. 

والأصل فيه : حديث جابر «أنَّ رجلاً من الأنصار أعتقّ غلاماً له عن 
دی لم يكن له عُلامٌ غيره» فبلغ ذلك النبع یو فقال: من يشتريه مني؟ 
فاشتراه تُعيمٌ بن عبدالله بثمانماثة درهم فدفعها إليه» متفق عليه" . وفي 
رواية: «وقال: نت أحوج من" . 

وحکی ابن المنذر الإجماع عليه في الجملة . 


(E1) )1( 

() آخرجه البخاري في البيوع: باب ۰۵٩‏ حديث ۰۲۱۶۱ وفي الاستقراض؛ باب ۰۱۸ 
حدیث ۰۲4۰۳ وفي کنارات الایمان باب ۰۷ حدیث ١1۷1ء‏ وفي الإكراهء باب 
٤ء‏ حديث ۰1۹1۷ ومسلم في الزكاةء حدیث ۱۹۹۷ وفي الایمان؛ حديث ۹۹۷ 
(۵۸) بلفظ : «لم يكن له مال» بدل الم يكن له غلام۲ . 

(؟) آخرجه النسائي في الکبری (۰۱۹۱/۲ 8۸۰) حدیث ۰۵۰۰۰ ۰۵۹۷۹ والطبراني في 
الاوسط (۷۱/۹) حدیث ۰۸۱۲۰ والسهمي في تاريخ جرجان ص/ ۰۲۲۷ والبيهفي 
(۳۱۰/۱۰) بلفظ : «أنت أحوج لیه». 
واخرجه آبو داود في العتق؛ باب ۰٩‏ حديث ۳۹۵۲ وابن حبان «الحسان» 
(۳۰۰/۱۱) حدیث ۰1٩۳۳‏ والبيهقي (۳۱۱/۱۰) بلفظ : «آنت أحوج إلى ثمنه». 

(5) الاجماع لابن المنذر ص/ ۱۳۳ . 


or‏ کتاب العتق - باب التدییر 
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(ويُعتبر) لعتق المُدبّر خروجه (من الثلث) بعد الديون ومؤن 
التجهیز یوم موت السید (سواء دبره في الصحت أو المرض) لأنه تزع 
بعد الموت؛ أشبه الوصيةء بخلاف العتق في الصحةء فإنه لم يتعلّق به 

حق الورثة» فنفذ في جميع يع المالء كالهبة المنجّزة. وأما الاستيلاد» فانه 
أقوى من التدبیر ؛ لأنه يصح من لمجو رلا ب | بيع أمٌ الولد. 

(فإن لم يَف الثلث بها) أي: بالمُدبّرة (وبولدها) التابع لها في 
التدبير» بأن لم يخرجا من الثلث (أقرع بينهما) أي: بينها وبين ولدهاء 
كمدَيّرين لا قرابة بینهما (فأبُهما خرجت القّرعة له» عتق) كله (إن احتمله 
الثلث) بان كانت قيمته مائة» وله غيره مائتان مثلاً (وإلا) بأن لم يخرج من 
الثلت (عَسَنَ منه بقذره) أي: الثلث» إن لم تجز الورئةء كالموصى بعتقه 
(وإن قصل من الثلث بعد عتقه شیم كمُّل) الثلث بالعتق (من الآخر) 
فيعتق منه تمام الثلث (کما لو دي عبداً وأمّة) معا أو أحدهما بعد الآخر. 

(وإن اجتمع العتق والتدبير في المرض) - متعلق ب«العتق»: كما 
يعلم من اشرح المنتهی» وغيره» فأما التدبير فلا فرق بين أن يكون في 
الصحة. أو المرض كما قَدْمه ‏ (تُدُمٍ العتق) حيث ضاق الثلث عنهما 
لسبقه (ومن التدبير) أي : مثله (الوصيةٌ بالعتق) يعني إذا اجتمع التدبير 
والوصية بالعتق تساويا؛ لأنهما جميعاً عتق بعد الموت . 

(ويصح) التدبير (ممن تصح وصيتة) کرشیل ولو محجوراً عليه 
لفلس» وسفیه؛ ومميز يعقله. 

(وصريحه) أي : التدبير (لفظ العتق والحرية المُعلّقين بموت 
السيّدء ولفظ التدبيرء وما ت تصرف منها) نحو: أنت حر بعد موتي» أو: 


أنت مُعتَق أو: عتيق بعد موتی »> أو: حررتكك بعد موتى» أو: أنت مد 
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أو: دبّرتك ونحوه (غير أمر) نحو: حور بعد موتي» أو أغتق بعد موتي» 
أو: در (و)غير (مضارع) نحو: تحرر بعد موتي» أو: تعتق بعد موتي» 
أو: تدبّر (و)غير (اسم فاعل) نحو: أنت محرّرء بكسر الراء الأولی» أو: 
أنت معتّق» بكسر التای أو: أنت مدبّرء بكسر الباء. 

(وكنايات العتق المتجز تكون تدبيراً) أي: کنایات للتدبير (إذا 
أضاف إليه) أي : إلى ما ذكر من كنايات العتق المنجّز (ذْكْرَ الموت) يعني 
إذا لت بالموت؛ كقوله : إن مث فأنت لله تعالى» أو: فأنت مولاي» 
أو: فأنت سائبة . . ولحوه. 

(ویصح تعلیقه) اي : العتق (بالموت مطلقا) أ ي : غير مقيد (نحو : 
إن مُت فأنت حر) آو: فانت عتیق . ونحوه وکذا: أنت مُدبّر. 

(و)يصح التدبير (مقیدا نحو: إن مُث من مرضي هذا) فأنت حن 
أو مد (أو): إن مُت (في عامي هذا) فأنت حر أو مُدَّر (أو): إن شش 
(في هذا البلد. أو) هذه (الدار. فأنت حر أو مُدَيكُ) فيكون جائزاً على ما 
قال (وكذا: أنت مُدَبْر اليوم) فیصح. و(يتقيد به» فإن مات السيد على 
الصفة التي شرطهاء عَتّق) المُدبّر إن خرج من الثلث (وإلا) بان لم يمت 
على الصفة التي. شرطها (فلا) يعتق؛ لأنه ليس بِمُدَبّر؛ لعدم وجود 
شرطه . 

(وإن قال) السید لرقیقه : (ٍذا قرأت القرآن فأنت حر بعد موتي . 
فقرّأةُ) أي : القرآن (جمیقه في حياة السبد ؛ صار مدیرا) لوجود شرطه 
و(لا) يصير مدبّراً إن قرأ (بعضه) لانه عرّفه ب«أل؟ المقتضية للاستغراق» 
فعاد إلى جميعه؛ وأما قوله تعالى: #فإذا قرأتٌ لقن فاستّعدْ بالله من 
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الشيطان الرجیم ۳۹ الآية» ونحوهاء فإنما حمل على بعضه بدلیل 
ولأن قرينة الحال هنا تقتضي قراءة جميعه؛ لأن الظاهر أنه أراد ترغيبه في 
قراءة القرآن» فتتعلق الحرية به. 

(الا إذا قال: إن قرأت قرآنا) نانت حر بعد موتي. فإنه يصير مدبّراً 
بقراءة بعضه ؛ لأنه نكرة في سياق الشرط فيعم أيّ بعض کان؛ وليس في 
لفظه ما يقتضي استيعا 

(وإن قال) السيد لرقیقه : (متى شئت) فأنت مُدبّر (أو) قال له: (إن 
شعت فانت مدیر. أو) قال له : (إذا تدم زيد) فأنت مُديّر (أو) قال له: إذا 
(جاء رآمن الشهر ‏ ونحوه ‏ فأنت مدبّر. فشاء) الرقيق (ولو متراخياً) في 
حياة السيد؛ صار مدبّرأء (أو قدم زيد في حياة السيد لا بعدها) أو جاء 
رأس الشهر ونحوه في حياة السيد لا بعدها (صار مديراً) وعتق بموت 
سيده؛ لوجود الشرط المعلّق عليه» وان لم يوجد في حياة السید» ووجد 
بعد موته؛ لم ل يعتق ؛ لأن إطلاق الشرط يقتضي وجوده في الحياة بدليل 
ما لو على عليه عتقاً منجزاً. 

(وإن قال) السيد لرقيقه : (متى شعت بعد موتي» فأنت حرء أو ی 
وقت شت بعد موتي) فأنت حر (لم يصح التعليق » ولم يعْتّق) لأن التدبير 
تعليق العتق بالموت» فلا يمكن حدوثه بعد الموت . (وكذا لو قال: إذا, 
مُت فانت حرء أو لا؟) فلا يعتق (آر قال): إذا مت (فأنت حرء أو لست 
بحر؟ لأنه استفهام) لا إعتاق . 

(وإن أبْطل التدبیر) م يلل (أو قال) السيد: (رجعتٌ فيه) أي : 
التدبيرء لم يبطل (أو جخده) ای : التدپیر» لم يبطل (أو رهن) السيد 


.۹۸ سورة التحلء الآية:‎ )١( 
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(المدبر) لم يبطل (أو أوصى) السيد (به) أي: بالمدبر» لم تصح 
الوصية؛ لأنه يعتق بالموت» وتقدم”"2» و(لم يبطل) التدبير (لأنه تعليق 
للعتق على صفة) والتعليق لازم لا يملك إبطاله» بخلاف الوصية . 

(فإن مات السيدء وهو) أي: المُدیّر (رهن؛ عَتق) المُدبّر إن خرج 
من الثلث (وأخذ) المرتهن (من ترکته قيمته) أي: المُدبّر» تكون (رهناً 
مكانه) إلى حلول الدین» وان كان حالاً وى دينه . 

(وإن َير التدبین فكان مطلقاً) بأن كان قال له : نت مدبّر (فجعله 
مقیدا) بان قال له: إن مُت في مرضي هذاء أو بلدي هذا ونحوهء فأنت 
حر (لم يصح التقييد) لأنه رجوع عن الإطلاق الأول» فهو کالرجوع عن 
التدبير. وكذا لو قال لمُدبّره بعد تدبيره: إن أدَّيتَ إلى ورثتي كذاء فأنت 
خرٌ. فهو رجوع عن التدبير» فلا يصح . 

(وإن كان) التدبير (مقيداً» فأطلقه) بأن قال له أولاً: آنت حر إن 
مت في مرضي هذا. ثم قال له: أنت مدبّر (صح؛ لأنه زيادة) فلا يمنع 
اهناك , 

(وإن ارتد المُدبر» ولحق بدار حرب» لم يبطل تدبيرة) لأن ردته لا 
تنافيه» (فإن سباه المسلمون) وعلموا سيده (لم یملکوه؛ ویر إلى سيده. 
إن مُلِم به قبل قشمه) كسائر أموال المسلمين المأخوذة منهم (ويُستتاب) 
المدبّر المرتد ثلاثة أيام (فإن تاب) لم يقتل (وإلا) بان لم يتب» ومضت 
الثلاثة أيام (قُتِلَ) لردته . 

(وإن لم يُمْلّم به) أي : بسيد المُدبّر المأخوذ من الكفار (حتى قسم) 
المُدبّر» ملكه من وقع في قَسْمه . 


.)1 74 /60( )۱( 
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(فإن اختار سيده آخذه بالثمن الذي خسب به على آخذه اخذه 
به(؟) آي: بالشمن؛ وکذا لو أخذ منهم بشراء (وإن لم بختر) سید 
(أخذه) بمنه (بطل تدبيره) بمعنی أنه لو مات السید وهو في ملك الآخذ 
لهء لم يعتق بموتهء كما لو انتقل الملك فيه عن سيده» ببيع أو هبة. 

(ومتى عاد) المدبّر (إلى سيده بوجه من الوجوه) من بيع › أو هبت 
أو إرث ونحوه (عاد تدبيره) بحيث إنه متى مات سيدهء وهو فى ملكه عتق 
بشرطه بالتدبير السابق؛ لعود الصفة» كما في العتق الجُعلّقَ والطلاق . 

(وإن مات سیلاه) أي : سيد المُدبّر المرتد» وهو بدار الحرب (قبل 
سب غتق) حيث خرج من الثلث؛ لموت سيده وهو باق في ملکه كما 
لو لم يلحق بدار حرب . 

(فإن شي بعده) أي : بعد العتق (لم يرد إلى ورثة سيده) لأن الحر 
لا یورث؛ (لكن يُستتاب) ثلاثة أيام (فإن تاب وأسلم؛ صار رقيقاً بقسم 
بين الغانمین) قدمه في «الشرح؟ وغيره. وقال القاضي: لا يجوز 
استرقاقه إذا أسلم؛ لأن في استرقاقه إبطال ولاء المسلم الذي آعتقه . 
ولنا: أن هذا لا يمنع قتله. وإذهاب نفسه وولائه» فللا يمنع ملکه 
آولی . 

(فان لم يتب فیل) وجوباً (ولم یجز استرقاقه) کساثر المرتدین . 

(وإن ارتدٌ سیده) أي : المدبر (آو دیره) سیده (فی ردته) أي : السید 
(ثم عاد) سيده (إلى الاسلام. فالتدبیر بحاله) فإذا مات سيدهء عق إن 
خرج من الثلث (وان قیل) السید لردته» أو غيرهاء (آو مات) السید (علی 
ردته لم یعتّق) المدیر . 


(۷) في «ذ1: خسب على آخذه به* ولیس فیه : «أخله به». 
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(وللسيد بيع المدبر» ولو) كان (آمَةء آو) كان البيع (في غير 
الدّين» و)له أيضاً (هبته» ووقفه) ورهنه ونحوه. قال أبو إسحاق 
الجوزجاني : صت أحاديث بيع المدبّر باستقامة الطرق”©2. ولانه 
عتق بصفة» ويثبث بقول المعتّق» فلم يمنع البيع» كقوله: إن دخلت 
الدارء فأنت حر. ولا يصح قياسه على أم الولد؛ لأن عتقها ثبت بغير 
اختيار سيدهاء وليس بتبرع» ويكون من جميع المالء والوقف والهبة 
ونحوها کالبیع . 

(فان عاد) المدبّر بعد بیعه أو هبته ونحوه (إليه) آي : إلى السید؛ 
بارث» أو قسخء أو عقد (عاد الندبیر) لأنه علّق عتقه بصفة» ناذا باعه 
ونحوه» ثم عاد إليهء عادت الصفت كما لو قال: أنت حر إن دخلت 
الدار. فباعه؛ ثم عاد إليه. فإذا باع السيد المدبّر» ثم عاد إليه» ثم مات 
وهو في ملکه» عتّن . 

(وان جنی) المدبّر (بیع) آي: جاز بیعه في الجناية؛ وتسلیمه 
لولیها بها؛ لانه قن (وان) اختار سیده فداءه» فله ذلك» فان (فدي» بقي 
تدبیره) بحاله وصار كأنه لم يَجْنِ (وان بیع بعضه) أي : المُدبّر في الجناية 
أو غیرها (فباقیه مدبّر) بحاله يعتق بموت سيده» ويسري إلى الباقي إن 
احتمله الثلث . 

(وللسید وطء مدبرته» وان لم یشترط) وطأها حال تدبیرها» سواء 
كان يطؤها قبل تدبيرهاء أو لاء روي عن ابن عمر «ألّه دَبّرَ أمتَيْنِ له؛ 


(۱) لم تقف على كلامه هذا في مظانه من كتبه المطبوعة» وقد نقله عنه في المغني 
5١ AE)‏ ). 
(۲) منها حدیث جابر وقد تقدم تخریجه (۵۲/۱۱) تعلیق رقم (۲) (۳). 
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وکان یَطوّهما»۹. قال آحمد): لا اعلم أحداً کره ذلك غير 
الزهري "۳ . ووجهه: آنها مملوکته ولم تَشْتّر نفسها منه» فحلّ له وطؤها؛ 
لعموم قوله تعالی : أو ما مَلکت آیماشکم 04 . 

(فإن أولدها) أي : آولد السید مدبّرته (بطل تدبیرها) وصارت ام 
ولد؛ لأن الاستیلاد أقوى من التدبیر؛ لأن مقتضاه العتق من رأس انمال 
وان لم يملك غيرهاء أو كان عليه دین؛ فیبطل به الاضعف؛ وهو 
التدبیر» كملك الرقبة إذا طرأ على التكاح . 

(وله) أي: السيد (وطء ابنتها) أي: المدبّرة (إن لم يكن وطیء 
أتها) لأن ملك سيدها تام فيها كأمهاء بخلاف بنت المُكائّبة» فإنها تتبع 
نها وأثها يحرم وطؤهاء فإن وطىء أكها حرمت البنت؛ لأنها ربيبة 

(وما ولدته) مُدبّرة (من غير سیدها بعد تدبيرهاء كهي) أي: 
المُدبّرة (يعتق بموته) آي: السید (سواء کان) ما ولدته بعد التدبیر 
(موجوداً حال التعلیق. آو) موجوداً حال (العتق؛ آو) كان (حادثاً بینهما) 
آي: بين التعلیسق والعتسق؛ لماروي عن عم © 


(۱) أشرجه مالك في الموطأ (4/7١8)؛‏ والشافعي في الأم (۰)۲۵/۸ وعبدالرزاق 
(۷ رقم ۰۱۱۲۹۷ 215794 والبيهقي (۰)۳۱۵/۱۰ وفي معرفة السئن والآثار 
9 )رقم ۲۰۱۳۰ . 

() الاستذکار لابن عبدالبر (۲۳/ ۰0۳۸۲ والمفني (1۲۹/۱4). 

(۳) آخرجه عن الزهري عبدالرزاق )١158/9(‏ رقم ۰۱۱۷۰۰ وابن أبي شيبة (۱۳۸/۲). 
وانظر : الاستذکار لابن عبدالبر (۳۸۲/۲۳). 

(4) سورة النسام الأية: ۳. 

(») لم نقف على من رواه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مسنداً» وآحرجه عبدالرزاق 
9 - ۱4۷) رقم ١5597‏ ۰۱۱۱۹۵ وابن أبي شيبة (5/ ۱۱۳ - 154): = 
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وابنه(۲۱ وجابر* آنهم قالوا: «ولد المُدبّرة بمنزآتهاه ولا مخالف لهم 
من الصحابة!۳)؛ ولان الام استحقت الحرية بموت سيدهاء فتبعها ولدها 
کام الولدء ویفارق التعلیق بصفة في الحياةء والوصية ؛ لان التدبیر آكد 
من کل منهما . , 

(ویکون) ولد المدبّرة (مُدبراً بنفسه. فان بطل التدبیر في الام 
لبيع) السید إياهاء (أو غیره) کموتها (لم یبطل) التدبیر (في الولد) فیعتق 
بمرت سيده؛ لعدم موجب البطلان فيه . 

(وان عتقت الأم) المُدبّرة (في حياة السید. لم یعتق ولدها) كخير 
المُدبّرة؛ لانفصاله (حتی يموت السید) فیعتق بالتدییر . 

(فلو قالت) المديرة: (ولدت بعد تدبيري) فيتبعني ولدي (وأتكر 
السیذ) وقال: بل ولدث قبله (فقوله) أي: السيد (وكذا) إذا مات 
واختلفث مع (ورثته بعده) فالقول قولهم بأيمانهم؛ لأن الأصل بقاء رق 
الولد وانتفاء الحرية عنه . 

(ولا يَعْتّنَ) بموت سیدها (ما ولدته قبل التدبيرء لأنه لا یتبعها فيه) 
أي : في التدبیر ؛ لانفصاله . 

(وولد المدبّر يتبع أمّه) حرة کانت؛ أو أَمّةء مُدبّرة» أو غیرها؛ 
و(لا) يتبع (أباه) لأن الولد إنما يتبع مه في الحرية والرّق» لكن إن قلنا: 


= والبيهقي (۰)۳4۹/۱۰ عن عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى . 

(۱) أخرجه عبدالرزاق )۱٤٤/۹(‏ رقم ۰۱۲۸۲ ۰۱۹۱۸۳ وابن أبي شيبة /D‏ 6" 
والطحاوي في شرح مشکل الاثار (10۸/۱۲ - ۰80۹ وسحنون في المدونة 
(۸/ ۰۲۹۸ والدارقطني (۰)۱۳۰/4 والبيهقي (۳۱۵/۱۰). 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة (۷/ ۱3 والبيهقي (۳۱۵/۱۰). 

(۳) انظر : الاستذکار (۳۵۹-۳۵۸/۲۳). 
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له التسري» فولده من آمته كهوء کولد الحر من أمّته» كما في |١‏ لمنتع 4 

وغیره. 

6 سم وه فى 2 3 1 2 | 1۹9 
(وإذا کانب المدبر) صحء وهو قول ابن مسعود وابي هریره 0 
لأن التدبير إن كان عتقاً بصفة» لم يمنع الكتابة» وكذا إن كان وصية. كما 
لو وصّى بعتقهء ثم کاتبه (آو(۳) كاتب (أمٌ ولده) صح؛ لأن الاستيلاد 
(أو دير المكاتّبَ؛ صح) قال في «المبدع»: بغير خلاف نعلمه؛ 

لانه تعليق لعتقه بصفةء وهو يملك إعتاقه» فيملك التعليق . 
(فإن آدی) المُدبّر الذي كاتبه سيده ما كوتب عليه (عَتق) وبطل 
تدبيرة » وما فضل بيده قله (وإن مات سیده قبل الأداء عَتق) بالتدبير (إن 
حمله الثلث) وبطلت الکتاية» وما بيده لورثة سيكة (والا) بان لم يخرج 
من الثلث (عَتق) منه (بقدره) لأن المُدبّر یعتبر في عتقه بالتدبیر خروجه 
من الثلث (وسقط من الكتابة بقذر ما عْتق) منه (بالتدبیر) لانتفاء محلها 

بالعتق» ولورثة السید من كسبه بقدر ما عتق منه (وهو مکاتّب فیما بقي) 

لأن محلها لم یعارضه شيء. فعلی هذا لو خرج نصفه من الثلث عتَق 

نصفه وسقط نصف الکتاب وبقى نصفه. والذي بحسب من الثلث انما 

)١(‏ آخرج البخاري في التاریخ الکبیر (۱/ ۰)۲۱۰ وابن آبي شيبة (۰)۳۷/۲ عن الاحتف 
أنه اعتق غلاماً عن در فکانبه؛ فأدی بعضه؛ وبقي بعض» ومات مولاه؛ فاتوا ابن 
مسعود : فقال : ما آخذ فهو له ومابقي فلا شيء. 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة (5/ ۰)۳۷۲-۳۷۵ والبيهقي (۳۱۶/۱۰) ولفظه : «دپرت امرأة 
من قريش غلامآء ثم آرادت أن تکاتبه؛ فكتب الرسول - ولفظ البيهقي: فکتبت - إلى 
أبي هريرةء فقال : كاتبيهء فان آدی مکاتبته فذاك؛ وان حدث به حدث عتق, قال : 
وآراه ما كان عليه لها يعني من کتابته - شي«۹. 

. في متن الإقناع (۳/ ۲۷۰): ار‎ (f) 


5 کتاب العتق - باب التدبیر 


5 
هو قيمة المدیر وقت موت سيده؛ لأن المُدبّر لو لم يكن مکاتباً لاعتبرت 

(وإن رل ولدهء لم يصح) التدبیر (ذ لا فأئدة فیه) لان أمٌ الولد 
تعتق بالموت مطلقاً بخلاف التدپیر . 

(وإذا عَتَق) المُدبّر الذي کاتبه سيده (بالکتابة» كان ما في يده له) 
أي : للعتيق ؛ لأنه كان له قبل العتق؛ فیکون له بعد العتق» كما لو لم يكن 
مُديّراً. 

(وإن عتق بالتدبير مع العجز عن آداء مال الكتابة) أو مع القدرة 
عليه؛ كما يأتي (كان ما في يده للورثة) لأنه كان للسيد قبل العتق» فيكون 
لورثته بعد العتق» كما لو لم يكن مُكاتباًء وبطلت الكتابة (لا کسیه) فلا 
يكون لورثة سيده» بل للعتیق» كأم الولد» وقوله: (لأن كسب المدبر في 
حياة سيده لسيده) تعليل لما تقدم من أن ما في يده للورثة» إذا عتق 
بالتدبير (و)كسبه (بعدها) أي: بعد حياة سيده (له) أي : للمُدبّر نفسه؛ 
لأنه حر. 

(وإن مات السيد قبل العجزء و)قبل (أداء) المدیر الذي كاتبه 
(جميع الكتابة» عَتق بالتدبير) إن خرج من الثلث» كما تقدم (وما في يده 
للورثة أيضاً) لما تقدم . 

وا الولد إذا كاتبها سيدها ومات قبل الأداء» تعتق بموته مطلقاء 
ويسقط ما عليها من مال الکتابة» وما بيدها لورثة السيد. 

(وإذا دير شرکاً له.في عبد) أو أمّة (لم يسر التدبير إلى نصيب 
شريكهء ولو) كان (موسراً) لان التدبير تعليق للعتق بصفةء فلم یر 
كتعليقه بدخول الدارء ويفارق الاستیلاد فإنه آكد كما تقدم . 








(فإن مات الحُدب) - بکسر الباء - (عَتق تصیبه» إن خرج من الثل) 
بالتدبیر (وان) أي : ولو (لم یف ثلثه بقيمة حصة شریکه. وان کان) ثلثه 
(يفي) بقيمة حصة شریکه (سری) العتق (في بقیته)» فیعتق جمیعه 
(ويُمْطى الشريك قيمة حصّته) من التّركة (وتقدم آخر الباب قبله۲۳. 

وان أعتق الشريك) الذي لم یُدبُر (نصيبة قبل موت السید المدبر) 
بكسر الباء (وهو) أي : المعتق» (موسر) بقيمة نصيب شريكه (عَتق) 
نصيبه (وسری) العتق (إلى نصیب شريكه» وم قیمته) أي: النصیب 
(لسیده) لحدیث ابن عمر السابق”"' في سراية العتق . 

(وان در کل واحد منهما) أي: الشریکین (نصیبه) من مشترّك 
بینهما (فمات أحذهما؛ عَتَقَ نصیبك» وبقي نصیب الآخر على التدبیر ؛ إن 
لم یف ثلث المیت بقيمة حصة شریکه. وان كان يفي) ثلثه (بها. سری) 
العتق (إليهاء كما تقدم) ويؤخذ من ترکته قيمة نصيب شريكه . 

(وإن قالا لعبدهما: إن متنا فأنت حر فإذا مات أحذهما فتصيبه 
حر) لأنه من مقابلة الجملة بالجملة» فينصرف إلى مقابلة البعض 
بالبعض» ك: ركب الناس دوابهم؛ ولبسوا ثيابهم» وأخذوا رماحهم (لا 
أنه لا يَعتق إلا بموتهما جميعاً) ‏ كما ذكره القاضي وجماعة» وقدّمه في 
«الفروع» - فلا يَعتِقَ بموت آحدهما شيء منه» ولا يبيع وارثه حقه منه؛ 
لتعأى العتق به تعليقا لا ينفك» إلا أنه متوقف على موت الثاني . 

(وإذا أسلم مُدبَرُ كافرء أو) اسلم (قَلَهُ آو) أسلم (مكاتبه, ألزم 
بإزالة ملكه عنه) لثلا يبقى الكافر مالكاً لمسلم مع إمكان بيعه (فإن أبى) 


(۱) (81۱/۱۱). 
۹9 تقدم تخریجه (۲4/۱۱) تعلیق رقم (۱). 


0 کتاب العتق - باب التديير 








أن يُزيل ملكه عنه (بيع) أي : باعه الحاكم (عليه) ولا يبقى ملكه؛ لقوله 
تعالى : طوَّلِن يَجعلَ الله للكافرين على المؤمنينَ سيلا . 

(وإن أنكر السيدٌ التدبيرّء ولا بيَّة) للمدعي (حلف) السيد (على 
البَتٌ) أنه لم يدبره؛ لأنه يحلف على فعل نفسه (وإن كان المتكر) للتدبير 
(ورثة السيد بعد موته؛ حلف كل واحد من الورثة على نفي العلم) أنه لا 
یلم أن مورثه دَبّره؛ لأنه يحلف على نفي فعل غيره (ومن تکل منهم) 
نُضي عليه بالنكول» و(عَتنْ نصيبه» ولم يسر) العتق (إلى باقيه» وكذلك 
إن أقرّ) عتق نصیبه. ولم يسر إلى باقيه (لأن إعتاقه بفعل المورّث» لا 
بفعل المقرء ولا) بفعل (الناكل) عن اليمين . 

(وإن شهد به) أي: بالتدبير (رجلانء أو رجل وامرآتان أو) شهد 
به رجل» و(حلف معه امد ؛ خکم به) أي : بالتدبير؛ لأن الشهادة 
بالتدبیر تتضمن اتلاف مال» والمال يُقبّل فيه ما ذکر (وكذا الکتابة) يُقبّل 
فيها رجلان» أو رجل وامرأتان ورجل ویمین ؛ لما ذکر . 

(وإن نَل المدبر سيده) قتلاً يمنع المیراث (بطلَّ تدبيره» لانه 
استعجل ما أجل له» فعوقب بنقيض قصده كما حرم القاتلٌ الميراتٌ» 
ولأن ذلك مما يُتخذ وسيلة إلى القتل المُحَرَّم لأجل العتق؛ فمنع العتق 
سداً لذلك» بخلاف آم الولد؛ لأن إبطال الاستيلاد فيها يفضي إلى نقل 
الملك فيهاء ولا سبيل إليه. 

وان جرح قن سيده فدبّره» ثم سرى الجرح ومات السيد؛ لم 
يبطل التدبير» وتقدم في الوصية”'" . 


(۱) سورة النساء الآية: ٠٤١‏ . 
(CY)‏ (دكمهة؟). 
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باب الکتابة 


(وهي) اسم مصدر بمعتی المكائبة» سُمّيت بذلك؛ لأن السید 
يكتب بینه وبين رقيقه كتابا بما اتفقا عليه؛ وقيل : من الب وهو الم ؛ 
لأن المُكاتب يضم بعض النجوم إلى بعض» ومنه سمي الخرز کتبا 
والكتيبة لانضمام بعضها إلى بعض . 

وشرعاً: (بيع سیلٍ رقيقه) ذکراً کان؛ أو أنثى» أو خنثى (نفسه. أو) 
بيعه (بعضّه) كنصفه وسدسه (بمال مُؤْجل في ذئّته. مباح معلوم؛ يصح 

فيه الشلم م مُتجُم) آي: مؤجل بأجلين فصاعداً (يُعلم قشط كل نجم 

وم أ مدة النجم من شهر؛ أو سئة ونحوهما. 

فلا تصح بنحو خمرء ولا بمال حال» ولا بمعیّن» ولا بمحرّم 
الصناعةء كآنية ذهب وفضة. ولا بمال مجهول ولا بما لا يصح السّلم 
فیه» كجوهر ونحوه مما لا ينضبط بالوصف» ولا بمؤجل أجلاً واحداًء 
ولو طال . 

والمراد بالنجم هنا: الوقت؛ لأن العرب كانت لا تعرف 
الحساب» وإنما تعرف الأوقات بطلوع النجوم؛ كما قال بعضهم"؟: 

ی ان در يلو ال والحق جَدّع 


(أو) بيع ١‏ لسيد رقيقه نقسةهع أو بعضه بلمنفعة مؤجّلة منجمة) 


(۱) لم نقف على قائله؛ وقد قال أبو داود في سننه» كتاب الزكاة» باب تفسير أسنان الابل 
رقم (۸» بعد حديث ۱۵۹۰ : وأتشدنا الرياشي فذکره؛ وذکره في لسان العرب ولم 
ينسبه لأحد (۵/۱۰) مادة (حقق) و(۱۱/ ۳5۰) مادة (سهل). 
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على أجلين فأكثر. واشتراط النجمين فأكثر؛ لأنها مشتقة من الکثب» 
وهو الضمء فوجب افتقارها إلى نجمین؛ ليضم أحدهما إلى الآخر. 
واشتراط العلم بما لكل نجم من القسط والمدة؛ لثلا يؤدي جهل ذلك 
إلى التنازع . ولا يُشترط التساويء فلو جعل أحد النجمين شهراًء والآخر 
سنة؛ أو جعل قسط أحد النجمين عشرة» والآخر خمسة ونحوه؛ جاز؛ 
لأن القصد العلم بقدر الأجل وقسْطه . 

والاصل في الکتابة: قوله تعالی: ظفَكاتِبُوهم إن عَلملّم فیهم 
خیر۲۳4 وقصة بَريرَة'"2» وقوله قاو: «المُكاتبُ عبد ما بقي عليه من 


یر 








کتابته درهم» رواه آبو داود<۳ . 

واجمع*** المسلمون على مشروعیتها . 

(وهي) أي : الكتابة (مندوية لمن يعلم) سيده (فیه خیرآ: وهو 
الكسب والأمانة) لقوله تعالى: «والذْينّ يبتَمونَ الکتاب میا ملكت 
آیمانکم فكاتِبُوهُم إِنْ علمتم فيهم خیرآ قال آحمد" : الخير: صدق 
وصلاح ووفاء بمال الكتابة. والآية محمولة على الندب؛ لقوله كلل : الا 
يحل مال امریء مُسلم الا عن طیب نفس منه"۴۳؛ ولأنه دعاء إلى إزالة 
ملك بعوض» فلم يُجبر السيد عليه؛ کالبیم . 


(۱) سورة النورء الأية: ۳۳. 

(۲) تقدم تخريجه (۷/ 4۰۰) تعليق رقم (۲). 

(۳) تقدم نشريجه (۵۲۰/۱۰) تعليق رقم (۱). 

)€3 الإجماع لابين المنذر ص/ ۱۳۳ ۰ ومرائتب الإجماع لابن حرم ص/ ۲۱۳ : والإقناع في 
مسائل الاجماع لابن القطان (۳/ ۱4۹۰ -۱8۹۱). 

(4) سورة التور الآية: ۳۳ 

9 المغني (۱6/ 44۳). 

)۷ تقدم تخریجه (۹/ ۲۲6) تعلیق رقم (۳). 


5 کتاب العتق - باب الكتابة 


مك 

(وبّكره كتابة مَن لا كسب له) لثلا يصير كلا على الناس؛ ويحتاج 
إلى السوال. وتقده'١'‏ بأوضح من هذا. 

(ولا تصح كتابة المرهون) بعد قبضه؛ لأنه محجور عليه فيه لحق 
المرتهن؛ كما لا يصح بيعه ووفقه . 

(والكتابة في الصحة والمَرّض من رأس المال) لأنها معاوضة؛ فهي 
كالبيع والإجارة ة (واختار المودٌ فق وجموع) منهم صاحب «المبدع» (أنها) 
آي : الكتابة (في المرض المخوف من الثلث) لان ما يأخذه عوضاء من 
كسب عبده وهو مال لهء فصار كالعتق بغير عوض. وتقدم۳ حكم 
المحاباة فیها . 

(ولو كاتبه في الصحة. وأسقط دَيْنه) في مرضه المخوف (أو) کاتبه 
في الصحةء و(أعتقه في مرضه؛ اعتبر خروج الأقل من رقبته أو دنه من 
الثلث) لان العتق إبراء والإبراء عتق؛ فاعتبر أقلهما وألغي الآخر (ولو 
وضی بعتقه) أي : المُكاتب (أو أبرأه) المريض مرض الموت المخوف 
ونحوه (من الدّيْن) أي : دين الكتابة (اعثبر) خروج (أقلّهِما) اي : رقبته أو 
دينه (من ثلثه) لما تقدم . 

(ولو حمل ال بعضّه) أي : بعض ما عليه من دين الكتابة (عتق) 
منه بقذر ما حمله الثلث» لعدم المانع (وياقيه على الكتابة) إن لم تجز 
الورثة . 

(ولا تصح) الكتابة (إلا بقول) بان يقول السيد لمن يريد أن يُكاتبه : 
کاتبتك على كذاء لأنها إما بیع؛ أو تعليق للعتق على الأداءء وكلاهما 








.)۹/۱۱( )١( 
۰۱۷۲۱ ايل‎ )۲( 
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يُشترط له القول؛ إذ لا مدخل للمعاطاة هنا (من جائز التصیّف) لأنها عقد 
معاوضة كالبيع (مع قبوله) أي : المُکاتّب؛ لأنها عقد معاوضة. فتوقفت 
على القبول کالبیع . 

(وإن كاتب) السيد (الممبّرٌ رقيقه بإذن وليّهء صح) العقد» وبغير 
إذنه لا يصح؛ لأن الكتابة تصرف في المال ؛ فلم تصح من المميز إلا بإذن 
وليّهء كالبيع . 

(وإن كاتب السيدٌ عبده المميّز؛ صح) العقد؛ لانه يصح تصرفه 
وبيعه بإذن وليه» فصحت كتابته كالمكلف؛ لأن تعاطي السيد العقد معه؛ 
إذنَّ له في قبوله» و(لا) يصح أن يكاتب رقيقا (مجنوناًء و)لا (طفلاً غير 
مميز) لأن قولهما غير معتدٌ به. 

(فإن فعل) بأن كاتب مجنونآء أو طفلاً (لم يَعْتِقا بالأداء) لبطلان 
الكتابة (بل) یِعْتقان (بتعليق العتق به) أي : بالأداء (إن كان التعليق 
صریحا) بأن قال في العقد: ومتى أديت ذلك ونحوهء فانت حر (وإلا) 
بان لم يكن التعليق صريحا (فلا) عتق؛ لعدم ما يقتضيه . 

(وتصمٌ كتابة الذمّي عبدّه) كالمسلم (فإن أسلما) أي : السيد وعبده 
(أو) أسلم (أحدهماء أو) لم يُسْلِماء ولكن (ترافعا إلينا آمضینا العقدء إن 
كان موافقاً للشرع) لقوله تعالى : فاحکم بِيتَهُم بما نز اللي . 

(وإن کانت) الكتابة (فاسدة. مثل أن يكون العوض خمرا ونحوه) 
كخنزير (وقد تقابضاه في الكفرء أمضيناه أيضاً» وحصل العتق سواء 
ترافعا) إلينا (قبل الاسلام أو بعده) للزومه بالتقابض. 

(وإن تقابضاه بعد الاسلام. فهي كتابة فاسدة. ويأتي حكمها إن 


. 4۸ سورة المائدق الآية:‎ )١( 
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شاء الله تعالی) آخر الباب . 

(وإن ترانعا قبل قبضه) أي : الخمر ونحوه (أبطلنا الکتابة) كسائر 
عقودهم الفاسدة إذا ترافعوا إلينا قبل التقابض. 

(وتصح كتابة الحربي) لرقيقه (في دار الحرب ودار الاسلام) ككتابة 
الذمي وسائر عقوده. 

(فإن دخلا مستأمنيّن إليناء لم يتعرّض الحاکم لهما إلا أن بترافعا 
إليه) أي : الحاكم» فان ترافعا إليه (فإن كانت) الكتابة (صحيحة؛ ألزمهما 
حكمهاء وان جاءا) دار الإسلام (وقد قهر أحدهما صاحبه. بطلت 
الكتابة؛ لأن دار الحرب داز تهر وإباحة» فمن قَهّر صاحبه - ولو حرا قَهَرَ 
خرا مَلَكّه. وان دخلا) دار الاسلام (من غير قهرء ثم قهر آحهما الآخر 
في دار الاسلام؛ لم تبطل) الکتابة؛ لانه لا آثر للقهر في دار الاسلام 
لأنها دار عصمة . 

(وتتعقد) الكتابة (بقوله) أي: السید لرقيقه: (کاتبتك على کذا. 
مع قبوله) لأنه اللفظ الموضوع لهاء فانعقدت بمجرده (وإن لم یقل) 
السید : (فإذا أديت إلى فأنت حرّ) لأن الحرية موجب عقد الکتابة» فتثبت 
عند تمامه کساثر أحكامه؛ ولأن الکتابة عقد وضع للعتق» فلم تحتج إلى 
لفظ العتق ولا نيتهء کالتدبیر. وقول المخالف": لفظ الکتابة یحتمل 
المخارجة. لیس بمشهور حتی یحتاج أن يميز آحدهما عن الاخر بشيء 
یمیژه» على أن اللفظ المحتمل بنصرف بالقرائن إلى أحد محتملیه . 

(ولا تصح) الكتابة (إلا بموض مباح) پخلاف آنية الذهب والفضة: 
والحلي المُحرّم. (یصح السلم فیه) لأنه لا یکون الا في الذمة» فیحتاج 


(۱) هو الامام الشافعيء انظر : الام (۸/ 1۷). 
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إلى ضبط صفاته؛ قطعاً للنزاع» بخلاف الجوهر ونحوه؛ فإنه لا ينضبط 
بالوصف (منجُم نجمين فاکثر» يُعلم لكل أجل نجم) أي: وقت (قشطه 
ومدته) لما تقدم (تساوت) النجوم (أو لا) أي: أو لم تتساو كما 
تقدمت( الاشارة إليه (فلا نَصِحُ) الكتابة (حالّة) لأنه يفضي إلى العجز 
عن الأداء وفسخ العقد. 

(ولا) تصح الكتابة (على عبد مطلق) كأن يُكاتب رقيقه على عبد 
ويطلق؛ لأنه عوض مقذر في عقد آشبه البيع . وقال القاضي وأصحابه : 
تصحء وصححه اين حمدان كمهر» وله الوسط . 

(ولا) يصح أيضاً (توقيت النجمين بساعتين ونحوه) مما لا وقع له 
في القدرة على الكسب؛ (بل بُعتبر ما له وقح في القّدذرة على الكسب؛ 
صوبه في «الإنصاف»؛ وان كان ظاهر كلام الأصحاب خلاقه) قال في 
«تصحيح الفروع»: ظاهر كلام كثير من الأصحاب الصحة» ولكن العرف 
والعادة والمعنى: أنه لا يصح تباساً على الکلم» لكن السّلّم أضيق» 
انتهی . 

وقال في «المنتهى»: ولا يشترط أجل له وقع في القدرة على 
الکسب فيه. قال في ااشرحه»: في الأصحء فيصح توقيت النجمين 
بساعتين . 

(وتصخ) الكتابة (على خدمة مُفْردة منجّمة في مدتين فأكثرء كأن 
يكاتبه في أول المُحرّم على خدمته فيه) أي : المُحرَّم (وني رجب؛ أو على 
خياطة ثوب؛ وبناء حائط عينهماء وكذا لو قال) السيد لرقيقه: كاتبتك 
(علی أن تَحدمني هذا الشهرء و)على (خياطة كذا عقيب الشّهرء أو): 


CAY O} 
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كاتبتك (على أن تَحُدُمني شهراً من وقتي هذاء وشهراً عقيب هذا الشهر) 
فيصح ؛ لأنهما أجلان» وإن ولي أحدهما الآخر. 

(وإن كاتبه على خدمة شهر مُعين) كرجبء ولي العقد» أو لا (أو) 
كاتبه على خدمة (سنة معيّنة) كسنة حمس تلي العقد» أو لا (لم يصح) 
عقد الكتابة (لأنه نجم واحد. 

وتصح) الكتابة (على خدمة ومال) لان كلا منهما يصح أن يكون 
عوضاً في غير الكتابة» فليكن فيها كذلك» سواء (تقدّمت الخدمة؛ أو 
تأخرت) لأن تقدمها وتأخّرها لا يخرجها عن کونها صالحة للعرض» 
وأوّلها عقب العقد مع الإطلاق (إن كان المال مؤجّلاً ولو إلى أثنائها) 
أي : أثناء مدة الخدمت كأن يكاتبه على خدمته"“ شهر رجب وعلى 
دینان وجعل محله في نصف رجب» أو في انقضائه. فيصح؛ كما لو 
جعل محله فیما بعد رجب» لأن الخدمة بمنزلة العرض الحاصل في 
ابتداء مدتها» فیکون محلها غير محل الدینار (بخلاف الخدمت نانه لا 
يشترط تاجیلها) لان المنم من الحلول في غیرها لاجل العجز عنه في 
الحال» وهذا غير موجود في الخدمة» فجازت حالّة» ویصح أن يكون 
أجل الدینار قبل الخدمة إن لم تكن متصلة بالعقدء مثل أن يكاتبه في 
المَحرّم على دينار سلخ صفرء وخدمته شهر رجب . 

(وإذا كاتب) السيد (العبك وله مال فماله لسیده إلا أن يشترطه 
المکاتب) لأنه كان له قبل الكتابة» فيكون له بعدهاء وكما لو باعه» أو 
أعتقه (فإن كانث له) أي: العبد قبل أن يكاتب (سرَية - إن جوزنا للعبد 
التَسرئي ‏ آو) كان له (ولد منها) أي : من سره بناء على ذلك القول (فهو) 


۱2 في ذ٤‏ : الخحدمة؟. 
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أي : المذکور من السُرّيّة والولد (لسیده) لأن ذلك من جملة مالهء فیکون 
لسیده إن لم يشترطه المُكاتب . 

(وإذا أدى) المْکاتّب (ما كوتب عليهء فقبضه الکید) مع أهليته 
للقبض» أو قبضه وكيله (أو) قبضه (وَليِ) إن لم يكن السيد أهلاً (أو 
أبرأه) السيد (منه) أي: مما كوتب عليه (عتق) لأنه لم يبق لسيده عليه 
شيء» و(لا) يعتق (قبل الأداء) لجميع ما كوتب عليه (والإبراء) منه؟ لما 
روى عمرو بن شعيب» عن آبیه» عن جده مرفوعاً: «المكاتّبُ عبد ما 
قي عليه درهم» رواه أبو داود(گ دل بمنطوقه على أنه لا يَعْتقَ حتی 
يؤدي جميع كتابته؛ ومفهومه آنه إذا أداها لا يبقى عبداً. (وإن كاتبه على 
دنانیر: فأبرأه) السيد (من دراه أو پالعکس) بأن كاتبه على دراه 
فأبرأه من دنانیر (لم تصحٌ البراءة) لأنه أبرأه مما ليس له عليه (إلا أن يزيد) 
في البراءة لفظ: (بقدر ذلك مما لي عليك) فتصح البراءة منه اكتفاء 
بالمعنى (ولو كان في ملكه) آي : المُكاتب (ما يؤدّي) منه (فهو عبد ما 
بقي عليه درهم) لحديث عمرو بن شعيب السابق . 

(فإن) مات السيد وورثه اثنان فاکش و(أبرأه) أي: المُكاتب 
(بعض ورثته) أي : السيد (من حقه منها) أي : الكتابة بمعنى دینها (وكان) 
المبرىء (موسرا) بقيمة باقيه (عتق عليه كلّه) بالسراية؛ لما تقدم(؟ في 
من أعتق شركاً له في رقيق . 

(وما فضل في يده) أي: المُكاتّب (بعد الأداء) لجميع مال 
الكتابة (ف)هو (له) أي : للمُكاتب؛ لأنه”" لهء بدليل صحة تصرفه فيه 
(۱) تقدم تخريجه (0۲۰/۱۰) تعليق رقم (۱). 


(۲) (۲۶-۲۳/۱۱). 
(۳) في دن : دلأئه مالك له*. 
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قبل العتق . 

(فإن مات) المُکاتب (أو قُتِلء ولو كان القاتل) له (اليد قبل 
الأداء» انفسکت الكتابةء ومات عبدآ وکان ما في يده لسیده) سواء 
خلّف وفاء آم لاء لحدیث عمرو بن شعيب السایق؛ ولان الکتابة عقد 
معاوضة على المُکاتب» وقد تلف المعقود عليه قبل التسلیم؛ فبطل . 
وتفارق الكتابة البيع ؛ لأن كل واحد من المتعاقدین غير معقود عليه ولا 
يتعلق بعينه» فلم ينفسخ بتلفهء بخلاف الكتابة. 

(وإن عجّل) المُكاتب (ما علیه) من دين الكتابة (قبل محلهء لزم 
سیده أخده» وعتّق إن لم يكن فيه) أي : في أخذه قبل محله (ضرر) على 
السيد؛ رواه سعيد عن عمر وعثمان"؟. ولان الاجل حق لمن عليه 
الدين» فإذا قدّمهء فقد رضي بإسقاط حقهء فسقط» كسائر الحقوق. لا 
يقال: إذا علّق عتق رقيقه على فعل في وقت؛ ففعله في غيره لا يعتق؛ 
لأن هذا صفة مجردة لا يعتق إلا بوجودهاء والكتابة معاوضة يعتق فيها 
بأداء العوض فافترقا. 

فان كان في قبضها قبل محلها ضرر» بأن دفعها بطريق مخوف» أو 








)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع من سنته» وذكره الموفق في المغني (4١/؟15)»‏ فقال: 
ورواه سعيد بن منصور في سننه عن عمر وعثمان جميعاً؛ قال: حدثنا هشيم؛ عن ابن 
عون؛ عن محمد بن سيرين» أن عشمان قضی يذلك. اهس. وأخرجه ابن أبي شيبة 
(۷/ ۰)۱۹ والبيهقي (۰)۳۳۰/۱۰ من طريق ابن المبارك وابن أبي زائدة؛ عن ابن 
عون؛ عن محمد بن سیرین بلفظ : قال: آراد مكاتب أن يعطي مولاه المال كله 
فقال: لا آخذه إلا نجومآء فكتب له عثمان عتقه. فاخذ المال وقال: أنا أعطيكه 
نجوماء فلما رأى ذلك الرجل آخذ المال. وانظر ما يأتي /١١(‏ 4؟) تعليق رقم (۰۱ 
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كانت مما يحتاج إلى مخزن كالطعام والقطن ونحوهء لم يلزم السيد 
أخذها؛ لأن الإنسان لا يلزمه التزام ضرر لا يقتضيه العقدء ولا يعتق 
بہذله مع وجود الضرر. 

(فلو آبی) السيد أخْدّ المعجل مع عدم الضرر (جعله الإمام في بيت 
المال» ثم أداه | إلى السيد وقت حلوله» وحكم بعتق المکاتب في الحال) 
أي : حال أخذ المعجل منه؛ لما روى الأثرم بإسناده عن أبي بكر بن حزم 
«أنّ رجلاً أتى عمرٌ فقال: يا أميرٌ المؤمنينَ ني کت على كذا وكذاء 
وإني أيسرْث بالمال وأتيثه به» فزعم آلا يأخذها إلا جوم فقال عمر: يا 
ناه هذا الما فاجعله في بيتِ المال» وأ إليه نجُوما في کل عام 
وقد عتق هذاء فلما رای ذلك سيّده أخدّ المال»؟» وعن عثمان 
60 
(وإذا کاتبه على جنس کدنانیر ودراهم أو عَرْضء لم يلزمه) أي : 
السيد (قبض غیره) أي: غير ما وقع عليه العقد؛ لانها معاوضة؛ فلا 
تلزمه» ولا يُجبر عليهاء وان تراضیا؛ جاز؛ لأن الحق لا یعدوهما. 

(وإذا أكى) المُكائب (العوض) الذي کوتب عليه جمیعه (وعتق» 
فبانَ العوض معيباًء فله) أي : السيد (أرشه) إن أمسكه (أو عوضه إن رده 
و إتلاف» فإذا وقع لم برتفع» وكالخلع» واطلاق عقد 
الكتابة يقتضي سلامة العوض فيهاء وقد تعذَّر رَد المُکاتب رقيقاء فوجب 


تيحوة 


(۱) لعل الاثرم رواه في سئنه ولم تطبع. وأخرجه - ایضاً - عبدالرزاق (4۰6/۸) رقم 
۳ وابن أبي شيبة (۱۰۹/۷ - ١١١)غ‏ والدارقطني (۰)۱۳۲۲/8 والبيهقي 
(۳۳۵-۳۳/۱۰) من طرق مختلفة بنحوه. 

(۲) لعل الاثرم رواه في سننه ولم تطبع. ورواه - آیضاً - عبدالرزاق (401/۸) رقم 
۶ وانظر ما تقدم (۷۳/۱۱) تعليق رقم (۱). 
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آرش العيب» أو عوض المعیب ؛ جبراً لما اقتضاه إطلاق العقد. 

(وإذا أحضر) المُكاتب (مال الكتابةء فقال السيد: هذا حرام أو 
غَصضب) فلا يصح أن أقبضه منك (فإن أقرٌ به المکاتب. أو ثبت ببيّئة) أنه 
حرام» أو غصبء (لم يلزم السيد قَبِولُه؛ ولا يجوز له) تبوله. سيعت 
بيتة السيد بذلك؛ لأن له حقاً في الا يقتضي دينه من حرام» ولا يأمن أن 
يرجع صاحبه عليه به. 

(وكذلك نفقة الزوجةء و)کذلك (صداقهاء و)كذلك (كل حق) من 
قَرْضء أو قيمة مُتلّف» أو أرش جناية ونحوه (أو عوض في عقد) كثمن 
مبيع وأجرة ونحوهاء إذا حضر بها من هي علیه» واڏعى من هي له أنها 
حرام أو غصب. لم يجز له قبولهاء ولم يلزمه إن ثبت ذلك بإقرار 
المدين» أو ببيئة. 

(فإن أنكر) المُكاتب أنها غصب» أو حرام (ولم يكن للسيد بيتة؛ 
فقول العبد مع يمينه) أنه ملكه؛ لأنه الأصل (ثم يجب) على السيد 
(آخذه. ويعتق) المُكاتب بأخذه؛ لأن الأصل أنه ملکه . 

(فإن تَكل) المُكاتب (عن اليمين؛ لم يلزم السيّد قبوله) ويحلف 
السيد أنه حرام . 

(وإن حلف) المکاتب أنه ليس بحرام (قيل للسید : اما أن تقبضه؛ 
وإما أن ثبرئه ليعتق) لأن الظاهر أنه ملكه. 

(فإن قبضه) السيد (وكان تمام كتابته» عتق العبد) لأنه لم يبق عليه 
شيء في الظاهر (ولم يمنع السيد من التصرف فيه) أي: فيما قبضه وقال: 
هو حرام أو غصب (إن لم يقر به لأحد) معین؛ لعدم صحة الإقرار إذاً 
(وعليه إثمه فيما بينه وبين الله) فلا يجوز له التصرف باطناً فيه إذا علمه 
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حراماً, 

(وإن ادعی) السيد (أنه) آي: المُكاتب (عَصبه من فلان) أو سَرّقه 
مته ونحوه (لزمه) أي : السيد (دفعه إليه) أي: إلى المقر له به» إن 
صدقه مؤاخذة له بإقراره. 

(فإن آبرآه) أي: أبرأ السيد مُكاتبه (من مال الکتابة» لم يلزمه 
قَيْضه ؛ لأنه لم یی له عليه حق) حتى يلزمه أخذه . 

(وإن لم يُبرئه) السيد من مال الكتابة (ولم يقبضه) أي : المال الذي 
أحضره له وقال السيد: إنه حرام» ولم يقم به بینة» وحلف المُكاتب أنه 
ليس بحرام (كان له) أي: المکاتب (دفع ذلك) المال (إلى الحاكمء 
لينوب الحاكم في قبضه عنه) أي: عن السيد؛ لأن الحاكم يقوم مقام 
الممتنع بغير حق (ويعتق العبد) بأخذ الحاكم ذلك منه كما لو أخذه 
السید . 

(ولا باس أن يُعجّل المکاتب لسیّده) مال الکتابة قبل حلول آجله 
(ویضع عنه) السید (بعض کتابته) مثل أن یکانبه على آلف في نجمین إلى 
سنةء ثم یقول له: عَمجّل خمسمانة حتی آضع عنك الباقي أي: أسقطه: 
أو قال : صالحني منه على خمسمائة معجلة» جاز ذلك ؛ لأن دين الکتابة 
غير مستقر؛ ولیس بدین صحیح ؛ بدلیل أنه لا يُجبر على أدائه» ولا تصح 
الکفالة به» وما يؤذيه إلى سيده كسب عبده» وإنما جعل الشرع هذا العقد 
وسيلة إلى العتق» وأوجب فيه التأجيل مبالغة في تحصيل العتق» وتخفيفاً 
عن المُكاتّب» فإذا أمكنه التعجيل على وجه يسقط به عنه بعض ما عليه 
كان أبلغ في حصول العتق» وأخف على العبدء وبهذا فارق سائر 
الدیون؛ ويفارق الاجائب من حيث إن هذا عبده» فهو آشبه بعبده القن . 
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(وإن اتفقا على زيادة الاجل والدّيْن) مثل أن یکاتبه على آلف في 
نجمين إلى سنة؛ يذي نصفها في نصف السنة. والباقي في آخرهاء ثم 
جعلاها إلى سنتين بألف ومائتين في كل سئة ستمائة» أو يحل عليه نجم 
فيقول: آخرني إلى كذاء وأزيدك كذا (لم يجز) لأن هذا يُشبه ربا الجاهلية 
المُحرّم؛ ولأن المؤجّل إلى وقت. لا يتأخر أجله عن وقته باتفاقهما 
عليه ولا يتغير أجله بتغييره» وإذا لم يتأخر عن وقته» لم تصح الزيادة 
التي في مقابلته؛ ولأنه يأخذ أكثر مما وقع عليه العقدء بخلافه في 
الأولى. 

(وإذا دفع) المکاتب أو غيره (إلى السيد مال الكتابة ظاهراً؛ فقال له 
السيد: أنت حر أو قال) بعد الدفع إليه: (هذا خی ثم بان العوض 
مستحقا) لغیره» بأن تبين أنه غصبه» أو سرقه ونحوه (لم يعتق) المُكاتب 
(بذلك) لفساد القبض» وقوله: أنت حر ونحوه» إنما قاله اعتماداً على 
صحة القبض. 

(فلو ادّعى المْکائّب أن السيد قَصّد بذلك عتقه) لا في مقابلة القبض 
(وأنكر السيدٌ) ذلك (فقول السيد) بيمينه ؛ لأنه أدرى بنيته . 


نصل 


(ويملك المُكاتّبٌ نَم نفسه» و)يملك (كسبه. والاقراز» وکل 
تصرف یلح ماله من البيع والشراء» والإجارة والاستئجار) لأن عقد 
الكتابة لتحصيل العتق؛ ولا يحصل الا بأداء عرضهء وهو متعذّر إلا 
بالاكتساب» والبيع والشراء من أقوى جهات الاکتساب ؛ فانه قد جاء في 


۷۸ کتاب العتق - ياب الكتابة 


ی سس سس 
الأثر «أنَّ تسعة آغشار الرّرْقٍ في التجارة») (و)يملك (الإنفاق على نفسه 
وولده التابع له من أمَتهء و)على (رقيقه) لأن ذلك مما لا غناء عنه. 

(وله) أي : المكاتب (أن يقتص لنفسه ممن جنى عليه . على طرفه. 
أو جرحه) وقوله : (بغير إذن سيده) متعلق ب«ايقتص»» ويحتمل أن يتعلة 
بقوله: «ويملك المكاتب» لأنه لو عفا على مال؛ كان له» فكذلك بدله. 

(وله)أي: المكاتب (شراء ذوي رحمه) لأنه اشترى مملوكا ہما لا 
ضرر على السيد في شرائه» أشبه الأجنبي . 

(و)له (قبولهم إذا وُهبوا له» أو وُضَّي له بهمء ولو أضروا بمالهء 
وله أن يفديهم إذا جَنوا) لأن في ذلك كله تحصيلاً لحريتهم بتقدير عتقه» 








(۱) أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث (۰)۲۹۹/۱ وسعيد بن منصور - كما في الدر 
المنثرر (۲/ ۰۱56 ولم نقف عليه في المطبوع من سننه -؛ ومسدد_ كما في المطالب 
العالية (۱۰۸/۲) حدیث ۱4۷ - وابن آبي الدنیا في ٍصلاح المال ص/ ۷۳ حدیث 
۳ والرافعي في التدوین في آخبار قزوین (۱/ ۸۱) عن نعیم بن عبدالرحمن؛ عن 
النبي 46 . 
قال الحافظ العراقي في تخريجه على الإحياء (۲/ 77): فرجاله ثقات» ونعيم هذا 
قال فيه ابن منده: ذُکر في الصحابة ولا يصح وقال أبو حاتم الرازي [الجرح 
والتعديل (8/ ١571)]ء‏ وابن حبان [الثقات 5/ 1۷۷]: إنه تابعي: فالحديث مرسل»؟. 
وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (۲۷۵/۳): هذا إستاد ضعيف؛ لجهالة 
نعيم بن عبدالرحمن . وقال في مختصره (4/ 809 - 66۰۲ : رواه مسدد مرسلاً بسند 
ع > 
وذكره السيوطي في الجامع الصغیر (۳/ ۲٤٤‏ مع الفيض) مرسلا ورمز لحسله . 
وأحرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال ص/ ۰۷۳ حديث ۰۲۱6 عن أبن مسعود 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله اة : الرزق عشرون باباء فتسعة عشر بابآ للتجار؛ 
وباب للصانم پیده. 
وأورده الديلمي في الفردوس (۵/ ۲۸۷) حديث ۵ من حدیث ابن عباس رضي 
الله عنهما مرفوعاً بنحوه . 


5 کتاب العتق - باب الكتابة 


فكان له ذلك؛ لأن العتق مطلوب شرعاً (وإذا ملكهم لم يجز بيعهم) لأنه 
لا يملكه لو كان حرّآء فلا يملكه مكاتباً (وكسبهم له) أي: كسب ذوي 
رتحم المکاتب المحرم له؛ لأنهم عبیده» فكان له كسبهم كالأجانب 
(وحكمهم) أي : حكم ذوي رحمه المحرم (حکمه) أي : المُكاتب (إن 
عتق) بالأداء أو الابراء؛ (عتقوا) لأنه كمل فيهم ملکه» وزال تعلق حق 
سيذه بهم . 

(وإن عجز؛ رقوا لسيده) لأنهم من ماله» فيصيرون للسيد عند 
عجزه كعبيده الأجانب (إلا إذا اعتفه سيده» فلا يعتقّون» بل) هم (أرقاء 
لسيده) لأن من عتق على غير مال؛ يكون ما بيده لسيدهء كما تقدم!) 
(وولده) آي : المُكاتب (من أمّته كذلك) أي : كذوي رحمه المحرم؛ إن 
عتق عتق معه» وان عجز رق . وان أعتق المُكاتّبَ سیده كان ولده لسيده» 





وأما ولده من غير أَمَته فتابع لأمّه . 

(وله) آي : المکاتب (تأدیب رقیقه » واله (تعزیرهم واله 
(ختنهم) لأنه من مصلحة ملکه (لا إقامة الحد علیهم) لائه موضع ولایة 
وما هو من أهلها. ۱ 

(وله المطالبة بالشفعة. والأخذ بها) أي : الشفعة (ولو من سيّده. 
وكذا السید) له الاخذ بالشفعة (منه) أي : من مُکاتبه (لأنه) أي : المکاتب 
(مع سيده في البيع والشراء كالأجنبي) وتقدم في الشفعة" . 

(وله) آي : المُکاتب (الشراء نسيثة بلا رهن) لأنه لا غرر فیه . قال 
في «الشرح» : ولا يجوز أن یدفع به رهنآء لان الرهن آمانة وقد یتلف. أو 


() (۲۱/۱۱). 
(۲) انظر : (۳۱۸/۹). 


۸۰ کتاب العتق - باب الكتاية 
سس سس سس سس یتست 





یجحده الغريم» وله أن يستسلف في ذمته وأن یقترض؛ لأنه ينتفع 
بالمال. 

(وله شراء من يعتق على سيّده) كابن سیده» وآخیه» ويعتق إن عجز 
المكاتب» أو أعتقه سيده . 

(وسفره) أي : البُكائّب (ک)سفر (مدين) فلسيده منعه ولا يتأنّى 
أن يوثق برهن يحرز أو كفيل مليء؛ لأنهما لا يصحان بمال الكتابة على 
ما تقدم (وتقدم في الحَجُر<!2) حكم سفر الغريم . 

(وله) أي: المّكاتب (أخذ الصدقة الواجبة والمستحبة) لقوله 
تعالى : «وّفي الراب" وإذا جاز الأخذ من الواجبة» فالمستحبة 
أولى . 

(فإن شرط) السيد (عليه ألا يسافر» ولا يأخذ الصدقةء ولا يسأل 
الناس؛ صح) الشرط وكان لازما؛ لقوله 5ة: «المسلمون على 
شروطهم»(۳؛ ولان للسيد في هذا الشرط فائدة فلزم» كما لو شرط 
نقداً معلوهاً. 

(فلو خالف) المْکاتّب (وفعل) ما شرط عليه ألا يفعله (كان لسيده 
تمجیزه) لمخالفته الشرط» قال أحمد”؟2: قال جابر بن عبدالله : «هم على 
شروطهم”” إن رأيته یسال تنهام» فان قال : لا أعودء لم يرده عن كتابته 


.۰)۳۲۷-۳۲۲/۸( : انظر‎ )١( 

(۲) سورة التوبةء الآية: 1۰ . 

(۳) تقدم تخریجه (۷/ ۱۰۷) تعلیق رقم (۳). 

() المغني (6۷۷/۱8). 

(۵) آخرجه البخاري تعليقاً في الشروط: باب ۰۱۷ قبل حدیث ۰۲۷۳۵ ووصله الثوري 
في الفراثض ص/549؛ رقم لالاء ومن طريقه عبدالرزاق (8/ 8+ 5) رقم ۱۵۷۱۷ = 


۲ کتاب العتق - باب الكتاية 


سا تسس سس سس 
في مرة. قال في «الشرح» : فظاهر هذا: : أن الشرط صحيح لازم ؛ وأنه إن 
خالف مرة لم يُعجّزه؛ وان خالف مرتین فأكثرء فله تعجیزه . 

«تنبیه» : ظاهر کلامهم هنا: لا یبطل الکتابة جمع بين شرطین 





فأكثر» بخلاف البیع . 
(ولا يصح شرط نوع تجارة) أو الا جر مطلقا؛ لأنه ينافي مقتضى 
العقد الموضوع للعتق . 


(وليس له) أي: المُكاتب (أن يُسافر لجهاد) بغير إذن سيده؛ 
لتفویت حق سیده وعدم وجوبه عليه (ولا) أن (يبيع تساء» ولو برَمُن 
وضمين) بغير إذن سيده (ولو) كان (باضعاف قيمته) لما فيه من الضرر 
على سيده» وفيه غرر بتسليم ماله لغیره» والرهن قد يتلف» والغريم 
والضمين قد بُفلسان. 

(وإن باع) شيثاً (بأكثر من قيمته) وجعل قدر القيمة (حالاً» وجعل 
الزيادة مؤجلة؛ جاز) لأنه منفعة من غير مضرة . 

(ولا يرهن) المُكائب ماله (ولا يُضارب) أي : يدفع ماله إلى غيره 
مضاربة؛ لأنه تغرير بالمال» وله أن يأخذ قراضاً؛ لأنه من أنواع الكسب . 

(ولا یتزوج» ولا ينسرّىء ولا يُقرض) ظاهره: ولو برهن كالبيع 

۶ وقال في «المبدع؟: لم يذكروا قرضه برهن (ولا يتبرّع › ولا يدفع 
له ل لأنه في معتی البيع نسيئة . 


(ولا يهب ولو بثواب مَجُهول) إلا بإذن سيده؛ لان حق السيد لم 





1 


والبيهقي (۰ 1 (TT‏ وابن حجر في تغليق التعلیق (۳/ 1۱ - 1۱6 عن 
اپ بن أبي نجيح؛ عن مجاهد. عن جابر رضي الله عنه؛ قال في المکاتب : ؛ شروطوب 
بینهم . 


4 كتاب العتق " باب الكتابة 








ينقطع عنه » وقد یعجز فيعود إليه . وعلم من قوله : بثواب مجهول: أنه لو 
كان معلوماً صح» حیث لا محاباة؛ لأنها بيع في الحقيقة. وعبارة 
«المنتهی» تقتضي المنع مطلقاًء إلا أن تحمل على ما إذا كان العوض 
مجهولاً» أو كان فيها محاباة» ولعله آظهر . 

(ولا يحَابي) المکاتب في بيع ولا شراء ونحوه (ولا يُعير دابته) بغير 
اٍذن سيده؛ لأنه تبرع. قال الحلواني : له إطعام الطعام لضيفانه؛ وإعارة 


زولا يوصي) المُكاتب (بماله) لأنها تبرع بعد الموت لكن تقدم: 


تصح وصيته إن مات حرّاًء في كتاب الوصیه . 


رولا یط المکاتب (عن المشتري شینا) من الثمن» ولا عن 
المستأجر شيئاً من الاجرة ونحو ذلك؛ لأنه تبرع . 

(ولا يضمن) المُكاتب مالاً (ولا یتکفل ب)بدن (أحد» ولا ينفق 
على قريبه غير ولده الذي يتبعه) في الكتابة؛ وغير ذوي رحمه المحرم إذا 
ملكهم (ولا يتوسع في التفقة) لأن ذلك في معنى التبرع . 

(ولا يقتص إذا قتل بعض رفيقه بعضاً) لما فيه من تفويت حق 
السید» بإتلاف جزء من رقيقه الجاني من غير إذن سيده (ولا يكاتبه) لأن 
الكتابة نوع إعتاق فلم تجز منه» كالمنجز (ولا يعتقه ولو بمال في ذمّته) 
لأنه نوع اعتاق؛ أشبه العتق بغير مال (ولا يزوّجه) لأنه نوع تبرع . 

(ولا يكَفْرَ بمال) لأنه عبد؛ وفي حكم المعسرء بدليل أنه لا يلزمه 
زكاةء ولا نفقة» ويُباح له أخذ الزكاة لحاجته (إلا بإذن سيده في هذه 
المسائل کلها) فان أذن له زال المانع. 


.)۲۰۰/۱۰( )۱( 


Ar‏ کتاب العتق - باب الكتابة 


e 

(وإن آذن له في التکفیر بالمال» لم يلزمه) أي : التکفیر بالمال؛ 
لأن عليه ضرراًء لما فضي إليه من تفویت حریته (وکذا تبرعه) إذا أذن له 
فيه لا يلزمه (ونحوه) كما لو آذن له في المُحاباة أو العتق» فلا يلزمه لعدم 
ما يوجبهء لكن يجوز له فعله؛ لأن المنع منه إنما هو لحق السيدء وقد 
زال باذنه . 

(وولاء من بعتقه) المُکاتب لسيده (آو) ولاء من (یکانبه) |ذا 
آدی() ما کوتب عليه (لسیده. ولو مع عدم عجزه) أي: المُکاتب 
(و)عدم (رجوعه إلى الرّق) لأن العتق لا ينفك عن الولاء» والولاء لا 
يوقف؛ لأنه سبب یورث بهء فهو کالنسب (الا أن يؤدّي هو) آي : 
المُكائّب الأول (قبل أن يؤدي) إليه (مكاتبه) ما کوتب عليه (فیکون ولاء 
كل منهما لسيده الذي كاتبه) أي: فولاء الأول لسيده» وولاء الثاني 
للأول؛ لحديث : «الولاء لمن آعتنق»۲. 

(وإذا كوتبت الأمّة وهي حامل) تبعها رَلّدها (أو) حملت و(ولدت 
بعدها) أي : الكتابة (تبعها وَلَدُهاء ان عتقث بأداء أو ابراو؛ عَتَق) لأن 
الكتابة سبب للعتق» لا يجوز إبطاله من قبل السيد بالاختیار» فسرى إلى 
الولدء كالاستيلاد والتدبيرء ويفارق التعليق بالصفة فإن السيد يملك 
إبطاله بالبيع . 

و(لا) یعتق ولدها (باعتاقها) بدون آداء أو إبراء» كما لو لم تكن 
مکاتبت» ویکون لسیدها (و)لا یعتق ولد المکاتبة بموتها) قبل الاداء 
والإبراء» كغير المُكاتبة» وان قُتِلَ فقيمته لهاء وکذا لو جني علیه؛ لانه 








)١(‏ في «ح؛ ودا زيادة : «الثاني؟. 
(۲) تقدم تخريجه (۵/ ۱6۳) تعليق رقم (21. 


۳ کتاب العتق - باب الكتاية 





بمنزلة جزئهاء وبدل جزئها لها ؛ قاله في «الكافي؟. 

(وولد بنتها) أي: بنت المُكاتبة التابعة لأمهاء ذكراً كان أو أنثى 
(كبنتها) لان الولد يتبع أَمَه والأم تابعة لأمّهاء فيعتق إن عتقت الکبری 
بأداء أو إبراء» لا بإعتاق وموت. 

و(لا) يتبعها (ولد ابنهاء لأنه يتبع أمّه) دون أبيهء إن لم يكن من 
سُريَِتِهِء فيتبعه كما تقدم ۲۲ في المُكاتب . 

(ولا يتبعها) أي: المکاتبة (ما ولدته قبل الكتابة) لأنه لو باشرها 
بالعتق » لا يتبعها ولدهاء فلأن لا يتبعها في الكتابة بطريق أولى . 

(ولو أعتق السيّدُ الولة) أي ولد المُكاتبة (دونها) أي دون أمّه (صمٌ 
عتقه) له ؛ نضا" ؛ لأنه مملوك له كأمّهء وكما لو أعتقه معها. 

(وإذا اشترى المكاتّبُ زوجته) انفسخ النكاح (أو اشترت المكائبة 
زوجها؛ انفسخ التكاح) لما يأتي من أنه متى ملك أحد الزوجين الآخرء 
أو بعضه؛ انفسخ النكاح؛ وملك المُكاتب صحيح؛ لما تقدم من ملكه 
لكسبه ومنافعه . 

(وإن استولد) المُكاتب (أمته؛ صارت أم ولد لهء وامتنع عليه 
بيعها) لأن ولدها له حرمة الحرية» ولهذا لا يجوز بيعه» ويعتق بعتق 
أبيه» أشبه ولد الحر من آمته . 

(وإن لزمته) أي : المُكاتب (ديون معاملة؛ تعلقت بذمته) لأنه لما 
ملك كسبه صارت ذمته قابلة للاشتغال؛ ولأنه في يد نفسه فليس من 
السيد غرر بخلاف المأذون له (يُتْبَع بها) أي: بالديون (بعد العتق) إذا 


0( (۷۲-۷۱/۱۱). 
(۲) مسائل مهنا كما في المغني (۵۳۳/۱8). 


۸0 کتاب العتق - باب الكتابة 








عجر عنها؛ لأن ذلك حال يساره. 

(ولا يملك غريجُه تعجيرٌه) لعدم تعلّقها برقبته (وإن مج المُكاتب 
عن ديون المعاملة (تعلّقت بذمة سيده) معطوف على المنفي بلاء أي : 
ولا يقال: إن عَجَرَ تعلّقت بذمة سيده؛ لثلا يناقض ما ذكره أولاً من آنها 
تتعلّق بذمتهء وبع بها بعد العتقء ويخالف كلام الأصحاب ونصلّ 
الإمام. قال في «المفني» و«الشرح؟ فيما إذا مات المُكاتب المدين: 
ويستوفى دينه مما كان في یده» فان لم يف بهاء تسقط . قال احمد۱): 
ليس على سيده قضاء دينهء هذا كان يسعى لنفسه. انتهى. وتقدمت - 
أيضاً ‏ الإشارة إلى الفرق بينه وبين المأذون . 


نصل 

(ولا يملك السيد شيئاً من كسبه) أي: المُكاتب» بل يملكه 
المُكاتب؛ لأن الملك الواحد لا يتوارد عليه مالكان فأكثر في وقت 
واحد؛ ولأنه اشترى نفسه من سيده ليملك كسبه ومنافعه وماله فلا يبقى 
ذلك لبائعه » كسائر المبیعات . 

(ویحرم الربا بینهما) أي: بين السيد ومُکاتبه؛ لانه في المعاملة 
كالأجنبي منه (لا في مال الكتابة) فیما إذا عجّل البعض وأسقط عنه 
الباقي» وتقدمت”" قریباً (وتقدم آخر الرباأ") وإنما استثني مال الكتابة 
(لتجويزهم تعجيل) دين (الكتابة بشرط أن يضع عنه بعضهاء فيجوز في 


(۱) المغني /١5(‏ ۰۵۲8 وانظر : مسائل الكوسج (1755/8) رقم 5119. 
(۲) (۷۰۱/۱۱). 
(oA )۳(‏ 


۳ کتاب العتق - باب الكتابة 





هذه الصورة) خاصة؛ لما تقدم. 

(وإن جنی السيد عليه) أي: المُکاتب (فله الارش) لأنه معه 
كالأجنبي » ولا يجب إلا باندمال الجرح. وان كان في الجناية تمثيل عتق 
به» وتقدم۲) فلا آزش له بل ماله لسيده؛ لأنه معتق بغير آداءء فان 
قتل("2؛ فهدر (ولا قصاص) على سید المُكاتب بجنایته علیه؛ لعدم 
المكافأة . 

(واٍن حبسه) أي : حبس السید مُكاتبه » (فعلی السید أرفق الأمرين 
بالمْکائّب ؛ من إنظاره مثل تلك المدة) التي حبسه فیها (أو أجرة مثله) في 
تلك المدة؛ لانه قد وجد سببهماء فکان للمکاتب آنفعهما . 

(وإن جنی المْکاّب على غیره» ولو) كانت الجناية (علی سیده؛ 
تعلّقت برقبته) لانه في الحقيقة عبد. ولأنه مع سيده کال في 
المعاملات؛ فكذا في الجنایات (واستوى الأول والآخر) من المجني 
عليهم» فلا يُقَدّم أحدهم على الآخر؛ كجناية القن المتعلّقة برقبته (ولو 
كان بعضها) أي : الجناية (في کتابته. وبعضها بعد تعجيزه) فیسوی بين 
ذلك کله . ۱ 

(وعلیه) آي: المْکاتّب (فداء نفسه) مما في يده (مقدماً على 
الكتابةء ولو حَلَّ نجم) لان آرش الجناية يتعلّق برقبة المُكاتّب» ودين 
الکتابة يتعلّق بذمته ؛ ولائه إذا قم حق المجني عليه على السید في العبد 
القن» وعلی حق المرتهن وغیرهما؛ فلان یام عليه في المُكائّب بطريق 
الاولی (إلا أن يشاء ولي الجناية من سید وغیره التأخيرَ إلى بعد وفاء مال 


(۱) (۱۱/ ۱۹). 
222 في 131: #«قعله . 


۸۷ کتاب العتق - باب الکتابة 





الکتابة) فله ذلك ؛ لأن الحق له وقد رضي بتأخیره . 

(فإن كان فیها) أي: في جناية المُكائب (ما يوجب القصاص 
فلمستحقّه استيفاؤه) لعدم المانم . 

5 5 

(وتبطل حقوق) المجني عليهم (الآخرين) المتعلقة برقبته ؛ لفوات 
المحل (إن كان) القصاص (في النفس) بخلاف ما إذا كان في الطرف . 

(وإن عفا) من وجب له القصاص (على مال) جازء و(صار حکمه 
حكم الجناية الموجبة للمال) فيتعلّق برقبته» ويستوي وليها مع المجني 
عليه خطأ . 

(فإن) بادر المكاتب و(أدّی) للسيد دين الكتابة» ولم يكن ولي 
الجناية سأل الحاكم الحجر عليه رأجابه؛ صح (وعتق) لصحة الأداء؛ 
لأنه قضى حقا واجباً عليه» فصح قضاؤه: كما لو قضى المفلسُ بعض 
غرمائه قبل الخجر عليه . 

وحيث تقرّر ذلك (فالضمان) لارش الجناية (عليه) أي : استقرٌ في 
ذمته؛ لأنه كان واجبا"؟ قبل العتق» فكذلك بعده. 

(وإن أعتقه سيده) فالضمان عليه (أو قتله) سيده (فالضمان عليه) 
أي : ضمان ما كان على المُكاتب من أقل الأمرين على سيده؛ لأنه بقتله 
أو عتقه فوت على وليٌ الجناية محل تعلقهاء وهو رقبة الجاني» فلزمه ما 
كان واجباً على الجاني . 

(وإن عجّره) أي : عبّز المكاتب الجاني سیده؛ لعجزه عن وفاء 
مال الكتابة (فعاد قئاً؛ خيّر) سيده (بين فدائه) بالاقل» من آرش 
الجناية» أو قيمته (و)بين (تسليمه) لولي الجناية» وبين بيعه فيهاء كما لو 


)١(‏ في ام وذ زيادة! لاعليه؟. 


۸۸ کتاب العتق - باب الكنابة 


(وإذا كان آرش الجناية للسيّد) بأن كانت الجناية علیه» أو على 
ماله أو ورث أرشها عن المجنى عليه (ومجزه) سيده؛ لعجزه عن الوفاء 
(سَقَط عنه مال الكتابة وأرشنٌ الجناية) لأنه لا يجب له على ته مال؛ لأنه 
لو وجب لكان عليه . 

(وإن بدا المُكاتبٌ) الجاني على غير سيده (فدفع مال الكتابة إلى 
سَيّده» وكان ولي الجناية سأل الحاکم) أن يحجر عليه (فحجر عليه؛ لم 
يصح دفعه إلى سيده) لأن النظر فيه صار للحاکم؛ كمال المحجور عليه 
لفلس (ویرتجعه) الحاکم (ریسلمه إلى ولي الجناية) لأن أرش الجناية 
مقدّم على دين الکتابة؛ لأن آرش الجناية مستقر» ودين الکتابة غير 





مستقر . 

(فإن وی) ما بيد الجُكاتّب (بما لزمه) آي : المُكاتّب (من آزشها) 
أي : الجناية؛ سقط الطلب به عنه (والا باع الحاکم منه) بقدر (ما بقي) 
عليه من آرش الجناية (وباقیه) أي : المکاتب (باق على کتابته) لعدم ما 
ینافیه . 

(فإن أذَى) المُكاتب «عتق بالكتابة» وسری العتق إلى باقیه إن كان 
السيد موسرأ) بقيمة ما بيع منه في الجناية» ويغرم قيمته لشريكه؛ لحديث 
ابن عمر"؟ في السراية السابق في من أعتق شرا له من عبد. وان كان 
معسراعتق نصيبه فقطء وان آیسر بالبعض؛ عتق بقدر ما هو موسر به. 

(وان لم يكن الحاکم حجر علیه) أي: المکاتب الجاني وبادر 
وأدّی إلى سیده مال الکتابة قبل آرش الجناية (صح دفعه إلى السید) 


۱ تقدم تخریجه (۲۶/۱۱) تعلیق رقم (۱). 


۸٩‏ کتاب العتق - باب الكتاية 








وعتقء لانه يقضي حقاً علیه» آشبه ما لو قضى بعض غرمائه قبل الحجر 
عليه واستقر ضمان آرش الچنایة علیه » وتقدم!۲. 

(والواجب في الفداء) أي : فداء المُكاتب (أقل الأمرين» من قيمته) 
أي : المُكاتب. إن كان آرش الجناية أكثر من قيمته (أو أرش جنايته) إن 
كان أقل من قيمته؛ لأن الزيادة مع كون الأرش أكثر من قيمته لا موضع 
لهاء وان كان آقل لم يكن للمجني عليه أكثر من آرشها . 

(ولا يُجبر المُكاتّب على الكسب لوفاء ذَيْن الكتابة) لأن عليه في 
السعي فيه كلفة ومشقة» ودين الكتابة غير مستقر (بخلاف سائر الديون) 
فإنه يُجبر على الكسب لوفائها؛ لوجوبها عليه. 


نصسل 


(وإن وطیء مكاتبته في مدّة الکتابة بشرط) أي : مع اشتراطه علیها 
في عقد الكتابة أن يطأها (جاز) لبقاء اصل الملك؛ كراهن يطأ بشرط ؛ 
ذكره في «عیون المسائل»؛ ولان بُضعها من جملة منافعهاء فإذا استثنى 
نفعه صحء كما لو استثنی منفعة أخرى» وجاز وطژه لها؛ لأنها أمّته 
وهي في جواز وطّه لها كغير المُكاتبة؛ لاستشنائه» قال في 
«الاختيارات»2'؟ : وعلى هذا أي التعليل الأول -یتوجه جواز وطتها بلا 
شرط بإذنها. (و)حيث شرط وطأها فالا مهر) بوطته إياها؛ لأنه وطء 
یملکه» ويُباح لهء كما لو وطىء أمّته القن. 


(AYY )۱(‏ 
(۲) الاختيارات الفقهية ص/ ۲۸۸ . 


کتاب العتق - باب الكتابة 





(و)إن وطىء مُکائبته (بلا شرط؛ یدب عالمْ بالتحريم؛ منه. 
ومنها) لارتکابه معصية (ویلزمه) أي: سيد المُكاتبة بوطثه إياها (مهر) 
مثلها (ولو) كانت (مطاوعة) لأنه وطء شبهة (ک)ما لو وطىء (أمتها) 
لأنه عوض شيء مستحق للمکاتبة» فكان لها كبقية منافعها . 

وعدم منعها من وطثه ليس بإذن منها له في الفعل» ولهذا لو رأى 
مالك مال إنسانا یتلفه» فلم یمنعه؛ لم یسقط عنه الضمان» وتحصّل 
المقاصّة إن حَلَّ الَجْم وهو بذمته بشرطه . 

(ولا ح) بوطثه مُكاتبته أو آمتها؛ لشبهة الملك . 

(فإن تکرّر وطژه) لمكاتبته أو لامتها (قبل أن يؤدّي مهره؛ فمهز 
واحد) لاتحاد الشّبهة» وهي کون الموطوءة مملوکته» أو مملوكة 
مملوکته؛ کالوطء في النکاح الفاسد . 

(ومتی أدّى) السید الواطیء لمکاتبته أو لامّتها (مهر وطء) ثم 
آعاده (لزمه مهر ما بعده) أي : بعد الوطء الذي أدَّى مهره؛ لأن الاداء قد 
قطع حکم الوطء . 

(فإن آولدها) أي : آولد السید مکاتبته (سواء وطنها بشرط. أو لا) 
صارت أَمٌّ ولد؛ لأنها أمّة له ما بقي علیها درهم (آو آولد آمته» ثم كائبها 
صارت آم ولد له) آي : بقيت على كونها أَمّ ولد له مع كونها مُکاتبته؛ لأن 
کلاً من الاستيلاد والكتابة سبب للعتق» فلا يتنافيان» وولدها من غير 
سيدها بعد استیلادها"؟ تابع لها (وولده) أي: السيد من مكاتبته (حر) 
لأنه من أمَته . 

(فإن أدت) المُكائبة المستولّدة (عتقت) بالأداء (وكشيها لها) كما 


)١(‏ في دح٤:‏ «إيلادهاء. 


۹۱ كنات العتق - باب الکتایة 





لو لم تكن مستولدة. 

(وإن مات) سیدها (ولم تؤدٌ) آي: قبل أن تؤدّي جمیم ما کوتبت 
عليه (أو عَجَرَتْ) عن أداء ما کوتبت عليه» وأعيدت للرق (عتقت بموته) 
لأنها آم ولده. كما لو لم تكن كوتبت (وسقط ما بقي عليها من كتابتها) 
لفوات محل الكتابة بالعتق (وما في يدها) أي: المکائبة التي عتقت 
بالاستيلاد (لورثته) أي : ورثة السيد (ولو مات) السيد (قبل عجزها) عن 
أداء ما كوتيت عليه؛ لأنها عتقت بغير آداء» وتقدم في التدپیر(؟. 

(وكذا الحكم فيما إذا أعتق المکاتب سيده) ولو قبل عجزه. فإن ما 
بيده يكون لسیده؛ وتقدم”"' . 

(ولا يملك السيد إجبار مُكائبته) على التزويج ؛ لأن منافعها ملك 
لهاء لا له (ولا) يملك السيد إجبار (ابنتها) أي : ابنة مكاتبته على التزويج 
(ولا) يملك - أيضاً ‏ اجبار (أمتها على التزويج) لأنه ليس مالكاً 
لمنافعهنٌ » كما لا يؤجرهن . 

(وليس لواحدة منهن) آي : من المُكاتبة وابنتها وأمتها (الترويج بلا 
إذنه) لأن حقه لم ينقطع عنهنٌ ؛ لأنها ربما عجزت فيَعُدْنَ إلى ملكه. 

(وليس له) آي: السيد (وَطْهٌ بنت مُكائّبته» ولو بشرط) لأن حكم 
الكتابة ثبت فيها تبعاًء ولم يكن وطؤها مباحاً حال العقد فيشترطه (فإن 
فعل) بأن وطىء بنت مكاتبته (فلا حدّ عليه) لأنها مملوكته؛ وربما 
عجزت أمّها فعادت لملكه والحدود تدرأ بالشبهات (ويأثم) بوطثه لابنة 
مکاتبته ؛ لما تقدم (ويُعزّر) عليه (ولها) أي : لبنت المكاتبة (المهر) بوطئه 


OTT )۱( 
.)۲۳/۱۱( )۲( 


1۳ کتاب العتق - باب الكتاية 


لها (حکمه حکم کشیها؛ یکون لأمّها) تستعین به في کتابتها؛ لانه بدل 
متفعة بتضمها كأجرة خدمتها . 

(فإن أحبلها) آي: احبل السید بنت مكاتّبته (صارت أمّ ولد له) 
كأمها؛ لأنه احبلها بحر في ملکه (والولد خر یلحقه نسبه) لشبهة الملك 
(ولا تجب علیه) أي: على السید الذي آولد بنت مکاتبته (قیمتها) آي: 
قيمة بنت مکاتبته؛ لان أَمّها لا تملكهاء ولا قيمة ولدها؛ لأنها وضعته في 
ملکه. 

(ولیس له وطء جارية مُکاتبه. ولا) وطء (مُکاتیته) أي : مکاتبة 
مکاتبه ؛ لأن ملکهما للمُکاتب ؛ بدلیل صحة تصرّفه فیهما . 

(فإن فعل) بأن وطیء جارية مُکاتبه» أو مکاتبته (أثم وعزّر ولا 
حَدَ) لشبهة الملك ؛ لأنه مالك المالك» فهو مالك بواسطة (وعلیه) بوطته 
لها (مهرها لسيدها) الذي هو المكاتب؟؛ لأنه عوض منفعتهاء وهي له 
فكذا عوضها . 

(وولده) آي : السید (منها) أي : من جارية مُكاتبه أو مکاتبته (حر 
بلحقه نسبه) لشبهة الملك (وتصیر أَمّ ولد له) لما تقدم؛ (وعلیه قیمتها 
لسیدها) لأنه فونها عليه» إذ الاستیلاد کالاتلاف (ولا يحب عليه قيمة 
الولد) من آمَة مكاتبه أو مكاتبته؛ لأن ولد السيد كجزء منهء فلا يجب 
عليه أن يدفع قيمته لرقيقه؛ ولأنه انعقد حرَاً. 

(ولو كاتب اثنان جاريتهماء ثم وَطِئها لحدهما؛ أدب فوق أدب 
الواطىء المُكاتية الخالصة) له؛ لأنها تحرم عليه من حيث کونها 
مُكاتبة» ومن حيث كونها مشترّكة» بخلاف المُكاتبة الخالصة (وعليه لها 
مهر مثلها) لأن منفعة البضم لها؛ فإذا تلفت بالوطءء لزم متلفها بدلهاء 








5 کتاب العتق - باب الكتابة 
سس س ل ا 


وهو المهر . 

(وان وطثاها) أي : الشریکان (فلها على كل واحدٍ منهما مهر) لما 
تقد م , 

(فان کانت) المُكاتبة (بكرأء فعلی) الواطیء (الأول مهر بكرء 
وعلی) الواطىء (الآخر مهر ثيّب) باعتبار الحال التي وطیء كل واحد 
علیها . 

(وإن آولدها أحدهماء فولده خر) یلحقه نسبه؛ لشبهة الملك 
(وتصير أ ولد له) لأنها علقت بح في شيء يملك بعضه» وذلك موجب 
للسراية؛ لأن الاستيلاد أقوى من العتق» بدليل صحته من المجنون؛ 
وينفذ من جارية ابته» ومن رأس المال في المرض (و)تصير - أیضا - 
(مكاتبة له) بمعنى أنها باقية على كتابتها في نصیبه» وينتقل إليه نصيب 
شريكه على كتابته (كما لو اشترى نصفها من شریکه وعلیه؟) آي : 
المستولد (نصف قيمتها مُكاتبة له) أي : لشريكه (لأنه أتلفها عليه . 

فان كان) المستولد (موسرأ) بنصف قيمتها (أدَّاه وان كان معسراً 
فكهو (في ذمته) إلى أن يوسرء كسائر الديون. 

(وعليه) أي: المستولد (له) أي : لشريكه (نصف قيمة ولدها) في 
إحدى الروایتین"۳/؛ لأنه كان من سبيل هذا النصف أن يكون مملوكا 
لشریکه فقد أتلف رقه عليه. قال القاضي: هذه الرواية أصح في 
المذهب» وصحها في «التصحيح؟ ولالنظم»» وجزم بها في الوجیز» 
والمنتهیا. 





(۱) في متن القناع (۳/ ۲۸۲): «وعلیه له . 
(۲) الارشاد إلى سبیل الرشاد ص/ ۰8۳۵ والمغني (۳۷۳/۱4). 


کتاب العتق - باب الکتابة 


4 
سس ا یش 
والرواية الثانية”'“ : لا یغرم في الولد شيغا؛ لأنها وضعته في ملكه› 
والولد حر؛ قدمه في «المغتي» ولالشرح»» و«الرعایتین»» و«الحاوي 
الصغیر» ولالفائق»؛ واشرح ابن رزین»۰ وقال : هذا المذهب . قال في 

«المبدع»: هذا آطهی وهو المشابه؛ لما يأتي في أمّهات الأولاد . 

«تنبيه»: مقتضى كلامه أن نصف قيمة الولد للشريك» وقال في 
«الكافي»: ویکون الواجب لأمّه إن كانت على الکتابة ؛ لأنه بدل ولدها. 

(و)علیه - ایضاً - (نصف مهر مثلها) ومقتضی کلامه أنه لشریکه» 
وليس مراد؛ بل لهاء كما في «الفروع» وغیره» وکما دَلَّ عليه آول 
کلام من أن المهر إذا وجب كان لهاء والصحيح وجوب المهر كاملاً. 
قال في «الإنصاف»: وهل يلزمه المهر كاملاً أو نصفه؟ فيه وجهان؛ 
الصحيح من المذهب : الاول؛ قذمه في الفروع . 

(وإن ألحق) الولد (بهما) أي: بالشريكين الواطتین لها (نهي أم 
ولدهما) لأن الولد منسوب إليهما (يعتق نصفها بموت أحدهماء و)یعتق 
(باقيها بموت الآخر) لأنه الذي يملكه كل واحد منهما . 

قلت : لو كان الميت أولاً موسراً ثلثه بقيمة الباقي» فهل يعتق عليه 
بالسراية» كما تقد“ في المُدَّبّر؛ِ لحديث ابن عمر”"؟ أو لا؛ لكونه 
يبطل حق صاحبه من الولاء الذي قد انعقد سببه بالاستيلاد؟ قال الشارح 
في نظير المسألة في أمّهات الأولاد عن الأول: إنه أولى وأصح . 

(ويجوز بيع المُکاتب) ذكراً كان أو أنثى؛ لما روت عائشة: «أنَّ 





(۱) الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص/ ۰۶۳۵ والمغني (۳۷۳/۱6). 
5 (۱۳/۱۱). 


5 کتاب العتق - ياب الكتاية 
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بريرة جاءتْ تستعينها في كتابتهاء ولم تكن قضت من كتابّتها شیت 
فقالت لها عائشة : ارجعی إلى أهلك» فان أحبُوا أن آقضی عنك کتابتك 
ويكون ولاژك لي» فعلت ذلك . فذکرت ذلك بريرة لأهلهاء فأبواء 
وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك» فلتفعل؛ ویکون لنا ولاؤك. 
فذکرت ذلك لرسول الله ي فقال لها النبی يَلْةِ: ابتاعی وأعتقى» فانما 
الولاء لمن أعتق» متفق عله . 

قال ابن المنذر”"' : بيعت بريرة بعلم النبي يف وهي مکاتبة. ولم 
ینکر لك ولا وجه لمن آنکره ولا أعلم خبراً یعارضه ولا أعلم في 
شيء من الاخبار ما دل على عجزها. وتأوّله الشافعي“ على آنها كانت 
قد عجَرَتْء ولیس في الخبر ما یدل عليه بل قولها: «آعینینی» دَلَّ على 
بقائها على الکتابة . 

(و)تجوز (هبته. والوصية به) كالبيع (وولده التابع له) في کتابته 





كهوء فیصح بيعه» وهبته والوصية به» مع المکاتب لا منفرداً؛ لأنه عبد 
له كأصله؛ ولذلك صح عتقه له بخلاف ذوي رحم المُكاتّب المحرم؛ 
لانهم لیسوا عبيداً لسیده (وتقدم في الهبة*)) أنه تصح هبة المُكاتب 
(و)تقدّم في باب (الموصی إليه”©) يعني له: أنه تصح الوصية 
بالمكاتب . 

(ومن انتقل إليه) المُكاتب ببیع أو هبة أو وصية» ونحوها (يقوم 


(۱) تقدم تخريجه (۵/ ۱8۳) تعليق رقم .)١(‏ 

() الاشراف على مذاهب آهل العلم (۱/ ۳4۰ ۳۶۱). 
(۲) الام (۱۲۹/۶). 

(4) انظر : (۱۰/ ۱۲۷). 

(5) (۲۷۹/۱۰) في باب الموصی به . 


5 کتاب العتق - باب الكتابة 








مقام مكاتبه) بكسر التاء (يؤدي إليه) المُكاتب (ما يقي من کتابته» فإذا 
أقَى إليه عتق» وولاؤه لمن انتقل إليه) لأن الكتابة عقد لازم» فلم تنفسخ 
بنقل الملك في المُكاتب (وإن عَجُرٌ) المكاتب عن الأداء لمن انتقل إليه 
(عاد قتاً) لأن حكمه مع بائعه ونحوه كذلك . 

(وإن لم يعلم مشتريه) أي: المکاتب (أنه مُکاّب. فله الود أو 
الأرش) لأن الكتابة نقص؛ لأنه لا يقدر على التصرف في منافعه وكسبهء 
وقد انعقد سبب الحرية فيهء آشبه الأمّة المزكجة. 

(ولا يجوز بيع ما في ذمة المُكاتّب من نجوم الكتابة) كدين السَلم» 
فان سَلَّم المُكاتّب إلى المشتري نجومه» فقيل: يعتق ويبرأ المُكاتّب» 
ويرجع السيد على المشتري بما قبضه من المُکاتب؛ لأن البيع تضمّن 
الإذن في القبض» أشبه قبض الوكيل» وقیل : لا یعتق؛ لأنه لم يسيّنبه في 
القبض» وإنما قبضه لنفسه بحکم البيع الفاسد» فكان القبض فاسداء فلم 
یعتق. بخلاف وكيله؛ قاله في «الشرح». ومال الكتابة باق في ذمة 
المُكاتب» ويرجع المُكاتب على المشتري بما دفعه الیه» ويرجع 
المشتري على البائع» فان سَلَّم المشتري إلى البائم لم يصح تسليمه؛ لأنه 


قبضه بغير إذن المكاتب» آشبه ما لو أخذه من ماله بغير إذنه . 


١ 


2 


وتصح وصية السيد لمُكائبه) وتقدم في الوصية”'؟ (و)يصح (دفع 
زكاته) أي : السيد (إليه) أي : إلى مکاتبه» وتقدم في الزكاة”"" . 

(وإن اشترى كل واحد من المكائبين) المکاتب (الآخر» صح شراء 
الأول) لأن التصرف صدر من أهله في محله (فقط) آي : دون شراء الثاني 


(۱) (۲۳۲/۱۰). 
(۲) (۰/۵ع۱). 


5 کتاب العتق - باب الکتابة 








للأول؛ لأن العبد لا يملك سيده؛ لأنه يُفضي إلى تناقض الأحكام؛ لأن 
كل واحد يقول لصاحبه: أنا مولاك ولي ولاژك وان عجزت صرت لي 
رقيقاً (وسواء كانا) أي : المكاتبان (لواحد أو لاثنين) لأن العلة كون العبد 
لا يملك سيدهء وهي موجودة هناء فان أذَّى المبيع منهما؛ عتق» وولاؤه 
للسيد على مقتضى ما سبق . ویحتمل أن يفرق بينهما لكون العتق تم بإذن 
السيد» فيحصل الإنعام عنه بإذنه فيه» وههنا لا يفتقر إلى إذنهء فلا نعمة 
له عليه فلا يكون له عليه ولاء ما لم يعجز سيدهء وعليه فيكون موقوفاً؛ 
ذكره بمعناه في «الشرح*. 

(فإن جهل الأول) من البيعين (بطل البیعان؛ ويرد كل واحد منهما 
إلى كتابته) كنكاح الولیین» إذا أشكل الأول منهماء ولا يحتاج ذلك إلى 
فسخ ولا فرعة؛ لأنه لم يثبت يقين البيع في واحد بعينه» فلم يفتقر إلى 
فسخ. 

(وإن سر) المکاتّب (فاشتراه أحدء فلسيده أخذه بما اشتّري به) 
كغيره من الأموال» وكذا لو لم يعلم به سيده إلا بعد القسمةء وأحب 
أخذه؛ فيأخذه بلمنه. كما تقدم في المُذبّر"“ . (وهو) أي : المُكاتب بعد 
الأسر (على کتابته) لأنها عقد لازم؛ فلا تبطل بذلك» کالبیم . 

(ولا يحتسب عليه) أي: المکاتب (بمدّة الأسر) فلا يعجز حتى 
يمضي بعد الأسر مثلها؛ لأنه لم يتمكن من التصرف والكسبء أشبه ما 
لو حبسه سيده . 

(وإن لم يأخذه) سيدهء بل ترَكه لمشتريه أو لمن وقع في قسمه 
(فهو) آي : المُكاتب (لمشتريه) أو لمن وقع في قسمه (بما بقي من 


.(o¥v_0 11) )1١١ 
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کتابته» یعتق بالأداء» وولاژه له) كما لو اشتراه من سیده . 

(ومن مات) عن مکاتّب (وفي وراه زوجة لمکاتبه) كما لو زج 
بنته أو آخته ونحوها بمکاتبه ثم مات (انفسخ نکاحها) لأنها ملكت زرجها 
أو بعضه . 

(وکذا لو وَرث رجل زوجته المكاتبة) أو بعضها (آو) ورث زوجة 
له (غیرها) أي : غير المکاتبت. فمتی ملك أحد الزوجین الاخر أو بعضه 
انفسخ النکاحء ويأتي. 

فصسل 


(والکتابة الصحيحة عق لازم من الطرفین) لانها بیع؛ وهو من 
العقود اللازمة (لا یدخلها خیار) مجلس؛ ولا شرط ولاغیرهما؛ لأن 
الخیار شرع لدفع الَبْن عن المال» والسید دخل على بصيرة أنَّ الحظ 
لعبده» فلا معنی لثبوت الخیار . 

(ولا يصح تعلیقها) أي : الکتابة (علی شرط مستقبل) کقوله: إذا 
جاء رأس الشهر » فقد كاتبتك على کذا؛ کسائر العقود اللازمة . وخرج به 
الماضي والحاضر ک: إن كنت عبدي ‏ ونحوه - فقد كاتبتك على كذاء 
فیصح . 

(ولا تنفسخ) الکتابة (بموت السيدء ولا جنونه» ولا الحخخر علیه) 
لسفه أو قلس» كبقية العقود اللازمة . 

(ویَعتق) المُكاتب (بالاداء إلى سیده) مع أهليته للقبض (و)بالاداء 
إلى (من يقوم مقامه من ورثته) إن مات؛ لانه انتقل إليهم مع بقاء الكتابةء 
فهو کالاداء إلى مورثهم (وغیرهم) أي :غير ورثته : کولیه إن جن أو حجر 


5 کتاب العتق - باب الكتابة 


e 
. عليه» ووکیله لقيامه مقام السيد» آشبه ما لو دفع إليه نفسه‎ 

(وتصح الوصية بمال الكتابة) وتقدم“ (فإن سلّمه المُكاتّب إلى 
الموصی له) المعین (أو) إلى (وکیله) إن كان جائز التصرف» برىء وعتق 
(أو) سَلّمه إلى (وليه) أي: ولي الموصى له (إن کان) الموصى له 
(محجوراً هليه » برىء) المکاتب (وعتق) لادائه مال الكتابة لمستحقه 
أشبه ما لو أداه لسيده الذي كاتبه. 

(وولاؤه لسيده الذي كاتبه) لأنه هو المنعم بالعتق» فكان الولاء له 
كما لو آدّی إليهء ولأن الورثة أو الموصى له إنما ينتقل إليهم ما بقي 
للسيدء وإنما بقي له دين في ذمة المُكاتب» والفرق بين الميراث 
والوصية والبیع : أن السيد في البيع نقل حقه باختیاره» فلم يبق له فيه حق 
من وجهء والوارث يخلف الموروث ويقوم مقامه» ويبني على ما فعل 
موروثه» وكذا الموصى له. 

(وإن أبرأه الموصّى له) وهو جائز التصرّف (من مال الکتابة) 
الموصى له به (عَتق) لأنه لم يبقّ عليه شيء من مالهاء ويراءته له 
صحيحة ؛ لأن الحق له دون الورثة . 

(فإن أعتقه) الموصى له بدين الكتابة (لم يُعتق) لأنه ليس مالک 
لرقبته ولا مأذوناً له في عتقه. وحقه فيما عليه؛ لا في رقبته . 

(وإن عَحَرّ) عن أداء مال الكتابة للموصى له به (ورّدّ في الرق» 
صار عبداً للورثة) دون الموصى له بما علیه والأمر في تعجيزه للورثة؛ 
قاله في «الشرح» (وما قبضه الموصی له) فن دين الكتابة (فهو له. وتبطل 
الوصية فيما لم يقبضه) لفوات محلسه 





.)۲۸۰/۱۰( )۱( 
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وتقدم ۲" ذلك في الوصية بأوضح من هذا . 

(وإن وضّى) السيد (به) آي: بما على المُكاتب من دين الكتابة 
(للمساكين) ونحوهم (ووصى إلى من يقبضه ويفرقه بينهم؛ صح) ذلك 
حيث خرج من الثلث (ومتى سلّم) المُكاتب (المال إلى الموصى) إليه 
بقبضه» (برىء) من غهدته (وعتق) لأنه أدّی ما عليه من كتابته لمستحق 
قبضه» أشبه الأداء إلى ولي سیده . 

(وإن أبرآه) أي : أبرأ الموصى إليه بقبض مال الكتابة ليفرقه 
للمساكين"“ (منه) أي: من مال الكتابة (لم يبرأ) المُكاتّب (لأن الحق 
لغیره) فلا يصح أن پیر" منه؛ ولم یعتق . 

(وإن دفعه المُكاتب إلى المساکین لم يبرآ) منه (ولم یعتق؛ لأن 
التعیین إلى الموصی إليه) بقبضهء فلا یفتات عليه . 

(وان وصى) السید (بدفع المال) الذي على مُكاتبه (إلى رمائه: 
تعين القضاء منه. كما لو وسّی به عطية لهم) أي : لغرمائ لا في مقابلة 
الذين . 

(فان کان) السید (إنما وصّی بتضاء دیونه مطلقاً) ولم يقيد بکونها 
من دين الكتابة (کان على المُكاتب أن بجمع بين الورثة والوصي بقضاء 
الدّين) إن كان (ويدفعه) أي: ما عليه من المال (إليهم) أي: الورثة 
(بحضرته) أي: الوصي (لأن المال للورثت ولهم قضاء الدّين منه ومن 
غيره) فلهم ولاية قبضه (وللوصي في قضاء الدّين حق؛ لأن له) أي: 


(۱) (۲۸۰/۱۰). 
(۲) في 31 : زيادة: «المکاتب». 
(۳) في 5۶): ایبری*. 
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الوصي (منعهم) أي: الورثة (من التصرف) في التّركة (قبل قضاء الدّين) 
فلذلك اعتبر حضوره (وتقدم'"2 في باب الموصّى له الوصية للمکاتب 
بمال الكتابة) مفصّلة . 

(ولا يملك أحدهما) أي : السيد والمُكاتب (فسخها) أي : الکتابت 
كسائر العقود اللازمة (لا السيد؛ له الفسخ إذا حل نجم فلم يده 
المُكاتّب» ولو لم يقل : قد مَجَرتَ) لأن مال الكتابة حق للسید. فکان له 
الفسخ بالعجز عنهء كما لو أعسر المشتري ببعض ثمن المبيع قبل قبضه . 

(وإذا حل التجم وماله) أي: المُكاتّب (حاضر عنده» طولب به» 
ولم يجز الفسخ قبل الطلب) لأن الكتابة عقد لازم» ولم يتعذّر على السيد 
الوصول للعوض . 

(فإن طلب) السيد (منه) أي: من المکاتب» ما حَلَّ عليه (فذكر) 
المکاتب (أنه) أي : ماله (غائب عن المجلس في ناحية من نواحي البلد؛ 
أو قريب منه؛ لم يجز الفسخ) لأنه لا ضرر على السيد إذا (وأمهل) 
المُكاتب لذلك بقدر ما يتمكن فيه من الوفاء؛ لقصر مدته (ويلزمه) أي : 
السيد (إنظاره) أي : المُکاتب (ثلائا) أي : ثلاث ليال بأيامها (لبيع عرض) 
يوفيه من ثمنه (أو لمال غائب دون مسافة قضر يرجو قدومهء ولدَيْن حال 
على مليء: أو) قبض (مودّع) لأن عقد الكتابة ملحوظ فيه حظ المُكاتب 
والرفق به. 

(وإذا حَلَّ نجم) من نجوم الكتابة (والمکاتّب غائب بغير إذن سیده. 
فله) أي : السيد (الفسخ) دفعاً لما يلحقه من الضرر بانتظاره . 

و(لا) يملك الفسخ (إن غاب) المكاتب (بإذنه) أي: إذن سيده؛ 


40 اضرف ۰۲۳۸۰ 
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لأنه الذي آدخل الضرر على نفسه بإذنه له (لکن برفع) السید (الامر إلى 
الحاكم) ببلده (ليكتب كتاباً إلى حاکم البلد الذي فيه المُكاتب لیأمره 
بالأداء» أو يشت عجزه عنده. فیفسخ السيدء أو وكيله حیتتذ) دفعاً لما 
يلحقه من ضرر التأخير. 

(وإن كان) المُكاتب (قادراً على الأداء) لما عليه من مال الكتابة 
(أمره) الحاكم المكتوب إليه (بالخروج إلى البلد الذي فيه السید. ليؤدّي) 
ما حَلّ عليه (أو يوگل مَنْ يؤدي) عنه ما وجب عليه أداؤه (فإن فعله) آي : 
ما ذکر من الخروج أو التوكيل (في أول حال الإمكان عند خروج القافلةء 
إن كان لا يمكنه الخروج) بلا ضرر يلحقه عادة (إلا معها) أي : القافلة (لم 
يجز) للسيد (الفسخ) أي : فسخ الكتابة؛ لأنه لا تقصير من المُكاتب . 

(وإن أخره) أي: ما ذكر من الخروج والتوكيل (مع الإمكان) أي : 
قدرته عليه (ومضى زمن المسير) عادة (فللسيد الفسخ) إزاحة لما لحقه 
من ضرر التأخير . 

(وإن كان قد جعل السيد للوكيل الفسخ عند امتناع المُكاتّب من 
الدفع إليه ؛ جاز)؛ ذلك لأن من ملك شيثا» ملك أن يوكل فيه. 

(وله) أي: الوكيل (الفسخ إذا ثبتت وكالته) عن السيد (ببينةء 
بحيث يأمن المُكاتب إنكارَ السيد) الوكالة ؛ لأنه لا عذر للمُكاتب إذاً فى 
التأخیر . ۱ 

(فان لم یثبت ذلك) آي: أنه وكله بالبينة (لم یلزم المكاتبَ الدفع 
إليه) ولو صدّقه أنه وکیل ؛ لانه لا يأمن |ٍنکار سيده الوكالة (وکان) ذلك 
(له عذراً يمنع جواز الفسخ) لما فيه من الضرر عليه إذا آنکر سیده . 

(وحیث جاز) للسید أو وکیله (الفسخ؛ لم بحتج) الفسخ (إلى 
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خکم حاكم) لأنه مجمع عليه؛ أشبه الرد بالعیب ؛ قاله في «الكافي). 

(ولیس للعبد فشخها) أي : الكتابة بحال» قال في «المبدع؟: بغیر 
خلاف نعلمه. قال في «المغني»: لأنها سبب الحرية» وفیها حق مُعلّقَء 
وفي فسّخها إيطال لذلك الحق . 

(ولقادر على الكسب تعجبز نفسه) بترك التکشب؛ لأن معظم 
المقصود من الكتابة تخليصه من الرق» فإذا لم يرد لك؛ لم يُجبر عليه 
(إن لم يملك) المُكاتّب (وفاء) لمال الكتابة (فإن ملكه) لم يملك تعجيز 
نفسه » و(أجبر على وفائه . ثم عَتق) لأن سبب الحرية ‏ وهو الأداء - 
حاصل» یمکنه فعله من غير كلفة» والحرية حق لله تعالی فلا يملك 
ابطالها مع حصول سببهاء بخلاف ما إذا لم يملك وفاء فان السبب غير 
حاصل» وعلیه في السعي كلفة ومشقة. 

(ویجوز فشخها) أي : الکتابة (باتفاقهما) أي : السید والمکاتب» 
بأن یتقایلا أحكامهاء قياساً على البیع؛ قال في «الفروع»: ویتوجه آلا 
يجوز؛ لحق الله تعالى . انتهى . قلت : ويؤيده ما فيها من معنى التعليق . 

(ويجب على سيده) أي : المكاتبٍ (- ولوكان العبد المکاّب ذمياً- 
أن يؤتيه ربع مال الكتابة) . 

أما وجوب الإيتاء من غير تقدیر؛ فلقوله تعالى: #وآثوهّم من مال 
الله الذي آتاكم2'”6 وظاهر الأمر الرجوب . 

وأما كونه ربع مال الکتابة» فلما روى أبو بكر بإسناده عن علي؛ 
عن النبي يكل في قوله تعالى: «وآنُوهٌم من مال الله الذي آناكم» قال : 


.۳۳ سورة التور الآبة:‎ )١( 
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بع الكتابة» وروي موقوفاً عنه" . 


أخرجه النسالي في الکبری (۰۱۹۸/۳ ۱۹۹) حديث ۵۰۳۶ ۰۵۰۳۵ وعبدالرزاق 


(۸/ ۳۷۵) حديث ۰۱۵۵۸۹ والطحاوي في شرح مشكل الآثار )١155/11(‏ حديث 
۱ وابن أبي حاتم في تفسیره - كما في تفسير أبن كثير (۲۸۸/۳)-۰ والطبراني 


5 في الأوسط (۲۰/6) حدیث ۰۳۰۱۲۵ وابن عدي (۲۰۰۲/۵): والحاکم (۲/ ۳۹۷ 


والبيهقي (۳۲۹-۳۲۸/۱۰): والضیاء في المختارة (۲/ ۰۱۹6 ۵) حديث ۰۵۷۲ 
۷۷ عن أين جريج ؛ عن عطاه بن السالب: عن عبدالله بن حبیب ؛ عن على 
رضي الله عنه مرفوعاً. 

قال الحاکم : هذا حدیث صحیح الاسناد؛ وعبداله بن حبیب هو آبو عبذالرحمن 
السلمي؛ وقد أوقفه عن علي في رواية آخری . ووافقه الذهبي . 

وقال النساتي - كما في تحفة الاشراف (4۰۲/۷) .: حديث ابن جريج خطأء 
والصواب موقوف . 

وقال الطحاوي في شرح مشكل الآثار :)۱۹۸/١١(‏ فكان الذي رفع هذا الحديث عن 
علي إلى البي ييو هو ابن جريج ؛ عن عطاء» وعطاء فقد كان حلط بآخرة: 
. . . فحديث ابن جريج عنهء هو ما أخذ عنه في حال الاختلاط؛ فلم يكن ذلك مما 
وقال ابن كثير في تفسيره (۲۸۸/۳) عند قوله تعالی: «وآتوهم من مال الله الذي 
آناكم»: هذا حديث غريب» رفعه منكرء والأشبه أنه موقوف على علي رضي الله 
عته : كما رواه عنه أبو عبدالرحمن السلمى رحمه الله تعالى . 

وقال التسائي وعبدالرزاق والطحاوي والبيهفي : قال ابن جريج : وأخبرني غير واحد 
عن عطاء بن السالب أنه كان يحدث بهذا الحدیث لا يذكر فيه النبي يلِ. وزاد 
البيهقي : قال ابن جریج : ورفعه لي. 

الموقوف آخرجه النسائي في الکبری (۱۹۹/۳) رقم ۰۵۰۳۷ ۵۰۳۸ وعبدالرزاق 
(۸/ ۰۳۷۵ ۳۷) رقم ۰۱۵۵۹۰ ۰۱۵۵۹۱ والطبري في تفسیره (۰۱۲۹/۱۸ ۰۱۳۰ 
۱ والطحاوي في شرح مشکل الآثار (۱۱/ ۱0۱0۵ رالبيهقي (۰)۳۲۹/۱۰ 
والضیاء في المختارة (۱۹6/۲) رقم ۰۵۷۵ من طرق عن عبداله بن حبیب أبي 
عبدالرحمن السلمي؛ عن علي رضي الله عنه موقوفاً. قال الدارقطني في العلل 
:)١15 /5(‏ وهو الصواب . وقال البيهقي : هذا هو الصحيح موقوف. 


5 کتاب العتق - باب الكتابة 





فان قيل: إنه ورد غير مقذر؟ فجوابه: أن السنة بيّنته وقدّرتهء 
كالزكاة. وفارقت الكتابة في ذلك سائر العقود؛ لأن القصد بها رفق 
المكاتب» بخلاف غيرها. 

فاإن شاء) السيد (وَضعه) أي: الربع (عنه) أي: المُكاتب (من 
أول الكتابة) أي : من أول أنجمها (أو) وضعه عنه (من أثنائها. وإن شاء 
قبضه) أي : الربع منه (ثم دفعه إليه) لأن الله تعالى نصّ على الدفع إليه؛ 
فته به على الوضع؛ لكونه أتفع من الدفع؛ لتحقق النفع به في الكتابة 
(والوضع عنه أفضل) من الدفع إليه بعد؛ لما تقدم من أنه أنفع . 

(وإن مات السيد قبل الإيتاء) لربع مال الكتابة بعد آدائه (فهو) أي : 
الربع (دين في تركته) يحاصص به غرماءه؛ لأنه حق لادمي؛ فلم يسقط 
بالموت» کساثر الحقوق. 

(فإن أعطاه) أي : الربع للمُكاتب (السيد من جنس مال الكتابة) من 
غيره (لزمه) أي : المُكاتب (قبوله) لأنه لا فرق في المعنى بين الإيتاء من 
عينه والإيتاء من غيره من جنسهء فوجب أن یتساویا في الإجزاء. 
كالزكاةء وغير المنصوص إذا كان في معناه ألحق به» لكن الارلی أن 
يؤتيه من عينه . 

(وإن أعطاه) أي: السيد (من غير جنسهاء مثل أن يكاتبه على 
دراهم. فيعطيه دنانیر أو) يعطيه (عروضاً؛ لم يلزمه) أي: المُكائب 
(قبوله) لأنه لم يؤته من مال الكتابة ولا جنسه . 

(وإن أذى) المُكاتب (ثلاثة أرباع المالء وعجز عن الربع؛ لم 
يعتق. وللسيد فسخها) أي: الکتابة؛ لحديث عَمرو بن شعیب» عن 
أببهء عن جده مرفوعا: «المک اتب عبد مابقي عليه 
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درهم»۱؟ وروی الاثرم عن عمرء وابنه. وعائشة» وزید بن ثابت آنهم 
قالوا: «المُكاتّبُ عبد ما بقي عليه درهم»(۰۲۳ وروي ذلك - ایضاً عن آم 
سلمة» ويؤيده ما روى سعيد بإسناده عن أبي قلابة قال: کی أزواج 
رسول الله يكل لا يحتجبنَ من مکاتّب ما بقي عليه دینار» . 

وأما حديث ابن عباس مرفوعاً: «إذا أصاب المکاتب حداًء أو 
ميراثاً ورث بحساب ما عَتقَ منه» ويُودّى المُكاتب بحصّة ما آدّی ديّة حر 


(۱) تقدم تخريجه (۵۲۰/۱۰) تعليق رقم (۱). 

(۲) لعل الأثرم رواه في سته» ولم تطبع. وقد ذکره البخاري تعلیقاً في المکاتب: باب 
۶ قبل حديث ۲۵۹: قال: وقالت عائشة: هو عبد ما بقي عليه شيء. وقال زید بن 
ثابت : ما بقي عليه درهم . وقال ابن عمر : هو عبد إن عاش» وان مات وان جنی - 
ما بقي عليه شيء. 
وقد رویت هذه الآثار مرصولة؛ فأثر عمر بن الخطاب : آخرجه ابن آبي شيبة ‏ كما في 
نصب الراية (6/ -)١414‏ والبيهقي /٠١(‏ ۳۲۵ » ۳۳۲). 
وأثر ابن عمر رضي الله عنهما: وصله مالك في الموطأ (۲/ ۰6۷۸۷ وعبدالرزاق 
(م/ ١”‏ 5؟) رقم ۱5۷۲۲ وابن أبي شيبة (۱۱/۷)؛ والطحاوي (۳/ ؟١١):‏ 
والبيهفي (۳۲۶/۱۰), 
واثر عائشة رضي الله عنها: وصله عبدالرزاق (۰4۰۸/۸ 4۱۲) رقم ۱۵۷۲ 
۷ ۰۱۵۷۰ وابن آبي شيبة (۱/ ۰۱8۷ والطحاوي (۰)۱۱۲/۳ والبيهقي 
(۳۲۵۳۲۶/۱۰). 1 
وآثر زيد رضي الله عته: وصله الشافعي في مسنده (ترتیبه ۰6۷۰/۲ وعبدالرزاق 
)4٠١ ۰۰۵ /۸(‏ رقم ۷ ۰۱۰۷۳۹ وابن أبي شيبة (۱4۲/۲ - ۰۱8۷ 
والطحاوي (۳/ ۰۱۱۲ والبيهقي (۱۰/ 0۳۲۹ وفي معرفة السئن والاثار (11*0/۱۶) 
رقم ۲۰۲۹۲ . 

۳( آخرجه عبدالرزاق (4۰۸/۸) رقم ۰۱۵۷۲۸ والطحاوي (۰)۱۱۲/۳ 

(8) لم نقف عليه في المطبوع من سنن سعید. وآخرجه د من طريقه - البيهقي 
(۱۰/ ۳۲۵). 

وأخترجه ابن أبي شيبة (5/ ۰4۱5۷ عن مجاهد رحمه الله بنحوه . 
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وما بقي ديه عَبْد» رواه الترمذي"؟ وقال : حدیث حسن ؛ فمحمول على 
مکایّب لرجل مات وخلّف ابنين» فاق آحدهما بأداء کتابته» وآنکر 
الآخر. ونحوه» جمعاً بينه وبين الأخبار» وتوفيقاً بينها وبين القیاس . 

(لكن لو كان له) أي: المُکاتب (على السيد) من ثمن مبيعء أو 
قرض» أو قيمة متلف ونحوه (مثل ما له) أي: السيد (عليه) من دين 
الكتابة (حصل التقاصصٌ»: وعتق) المُكاتب (عليه) لأنه لم یبق عليه شيء 
من ین الکتاب» ووجب على السيد أداء الربع ؛ إن لم يكن دفعه قبل» أو 
وضعه . 

وعلم مما هنا: أن المُقاصّة لیس من شرطها استقرار الدینین؛ إذ 
دين الکتابة لیس بمستقر» ويأتي - أيضاً ‏ نظیره في النکاح» ولم يُصرّحوا 
بخلافه . 

وللمكاتب أن یصالح سيده عمٌا في ذمته بغير جنسه لا مجلا 
وإذا آبریء من بعض کتابته» فهو على الكتابة فیما بقي . 


نصسل 


(وإن كاتب عبيده) اثنين فأكثرء أو إماءه (صفقة واحدة» بعوض 
واحد) مثل أن یْکاتب) ثلاثة أعبد بألف (صح) عقد الکتابة» كما لو 
باعهم لواحدء وجملة العوض معلومة وجَهُل تفصيله لا يمنع الصحة. 
(وقْسّط) العوض (بينهم بقذر قيمتهم يوم العقد) لأنه زمن 


(۱) في البیوع؛ باب ۰۳۵ حدیث ۰۱۲۵۹ وتقدم تخریجه (۵۲۱/۱۰) تعلیق رقم ۲ 
(۲) في لح»: «کاتب) . 
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المعاوضة» وزمن زوال سلطان السید عنهم لا على عدد رژوسهم كما 
لو اشتری شقصاً وسیفا. 

(ویکون کل واحدٍ منهم مکاتباً بقدر حصته) من العوض (فمن آدی 
ما قُمّط علیه) من العوض (عَسَنَ وحده» ومن عجز) عمٌا قُسّط عليه 
(فللسید فسخ کتابته فقط) لأن الحصة بمنزلة الثمن المنقود""؟» ومن 
جنی منهم فجنایته عليه دون صاحبيه . 

(وان شَرّط عليهم) أي: على عبیده الذین کاتبهم صفقة واحدة 
بعوض واحد (في العقد) آي: عقد الکتابة (ضمانَ کل واحد منهم عن 
الباقين) ما علیهم (قَسَدَ الشرط) لأن مال الكتابة ليس لازماًء ولا يؤول 
إلى اللزوم» فلم يصح ضمانه (وصح العقد) أي: فلا يفسد بفساد 
الشرط لقصة بريرة. 

(وإن اختلفوا بعد أن أدوا) جميع ما كوتبوا عليه (وعتقواء في قذر 
ما أدى کل واحد منهم. فقال من کثرت قیمته : أدّينا على قَدْر قيمنا. وقال 
آخر: أدّينا على السواء» فبقيت لنا على الأكثر بقية؛ فقول من يدّعي) 
منهم (أداء قدر الواجب علیه) لأن الظاهر من حاله أداء ما وجب عليه 
فوجب ول قوله فيه؛ لاعتضاده بالظاهر؛ ولان الأصل براءته مما یی 
به عليه . 

(فإن شَّرَط السيد على المكائّب أن يرثه دون ورئته. أو) شرط 
السيد على المُكائب أنه (یزاحمهم) أي: ورثة المكاتب (في 
مواريثهم ؛ ف)شرط (فاسد) لأنه لا يقتضيه العقد (ولا تفسد الكتابة) به؛ 


(۱) آشار في حاشية اذ إلى أنه في نسخة: «المفقود». 
(۲) تقدم تخريجها (۷/ 4۰۰) تعليق رقم (4۳. . 
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کے 


لقصة بريرة . 

(وإن شرط) السيد (عليه) آي : المکاتب (خدمة معلومة) كشهر أو 
سنة (بعد العتق؛ جاز) الشرط» ولزمه الوفاء به. كما لو نجز عتقه 
واشترط عليه الخدمة وكبيعه بذلك الشرط؛ ولأنه شرط ثفعاً معلوم 
أشبه ما لو شرط عوضا معلوماء وهذا الشرط لا يُنافي مقتضى العقد؛ فان 
مقتضاه العتق عند الأداءء وهذا لا پنافیه . 

(وإذا کاتبه على آلفین» في رأس کل شهر آلف » وشرط) السید (آن 
یعتق) المْکاتب (عند آداء) الالف (الأول؛ صح) العقد» وکان على ما 
شرطا (ویعتق عند آدائه) الالف الأول؛ لأن السید لو آعتقه بغیر آداء 
شيء؛ صحء فكذلك إذا جمل عتقه عند آداء بعض الکتابة (وییقی الالّف 
الآخر ديناً عليه بعد عتقه) كما لو باعه نفسه به . 

(ومن کاتب بعض عبده) أو بعض أمَته بالف أو نحوه (ملك) العبد 
(من کسبه بقدره) لأن الكتابة عقد معاوضة» فصكّت في بعضه كالبيع . 

ويجب أن يؤدي إلى سيده من کسبه بحسب ما له فيه من الرق» الا 
أن یرضی سیده بتأدية الجمیع في الکتابة؛ فیصح . 

(فإن أدّى ما علیه) في الکتابة (َتق کله) ما کوتب منه بالكتابة» 
وباقیه بالسراية؛ لان العتق إذا سری إلى ملك غير السید» فلان يسري إلى 
ملکه آولی . 

(وإن کاتب) السید (حصة له في عبد) أو أَمَةِ (صح) العقد (سواء 
كان باقیه حراً أو ملکاً لغيره» بإذن شریکه أو لا) لأن الکتابة عقد معاوضة 
على نصیبه ؛ فصح کبیعه ؛ ولأنه ملك يصح بیعه وهبته . فصحت کتابته؛ 
کالعبد الکامل» وکما لو كان باقیه حرّاء أو آذن فيه الشريك. ولا يمنع 
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کسبه؛ ولا یمنع آخذه الصدقة بجزثه المُكاتب» ولا يستحق الشريك شيعا 
منه» کالمبعّض إذا ورث بجزثه الحرء ومتی هايأه مالك البقية» فکسب 
في نوبته شيئاً اختص به» وان لم یهایله. فکسب بجملته شيئاً؛ كان له من 
کسبه بقدر ما فيه من الجزء المُکاتب» ولسیده الذي لم يكاتبه الباقي؛ 
لأنه کسبه بجزثه المملوك . 

(فإن أدَى ما کوتب علیه) للذي کاتبه (و)أدّى (مثله لسیده الآخر) 
الذي لم يكاتبه (عتق کله؛ إن کان) الذي (كاتبه موسرا) بقيمة باقیه 
بالسرايةء لا بالكتابة (وعلیه قيمة حصة شریکه) لحدیث ابن عمر 
السابى؟. 

(فإن أعتق الشريك) - الذي لم یکاتب - نصیبه منه (قبل آدائه) ما 
کوتب عليه (عتق كله؛ إن كان) المعتق (موسراً) بقيمة باقيه (وعليه قيمة 
نصيب) شريكه (المكاتب) ‏ بكسر التاء ‏ مُكاتباً؛ لعموم ما سبق . 

(وإن كاتبا) أي: الشريكان (عبدهما) أو أمُتهماء سواء تساوى 
ملكهما فيهء بأن كان بينهما نصفين» أو تفاضلاء كما لو كان بينهما أثلاثاً 
(ولو) كان العرض الذي كاتباه عليه (متفاضلاً) بأن كان العبد بينهما 
نصفين» وكاتباه على ثلاثمائة» لواحد مائتان» وللآخر مائة (صح) 
العقدء سواء كاتباه في عقد واحد أو عقدين؛ لأن كل واحد منهما يعقد 
على نصيبه عقد معاوضة؛ فجاز أن يختلفا في العوض کالبیم ؛ ولأنه نما 
يؤدي إليهما على التساوي. وظاهره: ولو اختلفا في التنجیم» أو جعل 
لأحدهما في النجوم قبل النجم الأخير أكثر من الآخر؛ لأنه يمكن أن 
يعجل لمن تأر نجمه قبل محلهء ويعطي من قل نجمه أكثر من الواجب 


(۱) تقدم تخريجه (۱۱/ ۲4) تعليق رقم (۱). 
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لهء ويمكن أن يأذن له أحدهما في الدفع إلى الآخر قبله» أو أكثر من 
ويمكن أن ينظره من حل نجمه» أو يرضى من له الكثير بأخذ دون حقهء 
وإذا أمكن إفضاء العقد إلى مقصودهء فلا نبطله باحتمال عدم الإفضاء 
إليه. وإذا عَجَرّء قُسم ما كسبه بینهما على در الملکین؛ فلم يكن 
أحدهما ينتفع إلا بما يقابل ملکه وعاد الأمر بعد زوال الكتابة إلى حكم 
الوّقء كما لو لم يزل. 

(ولم يؤد) أي: ولا يجوز للمُكاتب أن يؤدي (إليهما) أي: إلى 
سيّديه (إلا على قدر ملكيهما) منه. فلا يجوز أن يؤدي إلى أحدهما أكثر 
من الآخرء ولا يقدم أحدهما على الآخر؛ لأنهما سواء فیه» فیتساویان 
في کسبه» وحقٌّهما متعلّق بما في يده تعلّقآ واحداء فلم يكن له أن يخصّ 
أحدهما بشيء دون الآخر. 

(فإن قبض أحدهما) أي : الشريكين (دون الآخر بغير إذنه شيئاً: لم 
يصح القبض» وللاخر أن يأخذ مته حصته) لما تقدم. وان عجز 
مكاتبهما؛ فلهما الفسخ والامضاء فإن فسخا جميعاً أو أمضيا الكتابة؛ 
جاز ما اتفقا علیه» وان فسخ أحدهماء وأمضى الآخر؛ جازء وعاد نصفه 
رقیقاً» ونصفه مکاتباً. وقال القاضي : ينفسخ في جمیعه . وجوابه : آنهما 
عقدان. فلم ینفسخ آحدهما بفسخ الآخر. 

(فان کاتباه منفردّین) في صفقتین (فأدی) العبد (إلى آحدهما ما 
کاتبه علیه ؛ لکون نصیبه من العوض أقل) من نصیب شریکه (أو آبرآه) 
آحدهما (من حصته؛ عَتق نصیبه خاصة؛ إن کان) المستوفي لنصیبه أو 
المبریء (معسرا) بقيمة حصة شریکه؛ لعدم السراية إذاً (وإلا) أي: وان 
لم يكن معسراًء بان كان موسراً بها ؛ عى (کله) وعلیه قيمة حصة شریکه 
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سس 
مكاتباً» وولاژه كله لمن عتق عليه . 

(وإن كاتباه كتابة واحدة) في صفقة واحدة (فأدى إلى أحدهما 
مقدار حقّه بغير إذن شريكه؛ لم يَعتِن منه شي:) لعدم صحة القبض؛ 
لتعلّی حق کل من الشريكين بما في يد المُكاتّب تعلقا واحداً. 

(وإن كان) آداژه لأحدهما (يإذنه) أي : إذن الشريك الآخر؛ صح 
القبض» و(عَق نصييه) لأن المنع من صحة القبض لحق الشريك الآخرء 
فإذا أذن فيه صح» كما لو أذن المُرتهن للراهن في التصرّف في الرهن» أو 
أذن الشريكان للمُكاتب في التبرُع (وسَرَى) العتق (إلى باقيه؛ إن كان) 
المستوفي كتابته (موسرآ) بقيمة باقيه كما تقدم (وضمن نصيبٌ شريكه 
بقيمته مكائاً) حال العتق ؛ لعتقه عليه مبقىّ على کتابته» وولاژه كله له 
وما في يده من المال للذي لم يقبض منه شيئاً ‏ مع كونه بينهما نصفين - 
بقدر ما قبض صاحبهء والباقي بين العبد وسيده الذي عتق عليه؛ لأن 
نصفه عَتَّق بالکتابت ونصفه بالسراية» فحصّة ما عت بالكتابة للعبد 
وحصة ما عتق بالسراية للسيد. 

(ولو كاتب لاله عبدا) بينهم (فادّعى الاداء البهم فانکره) أي : 
أنكر وفاء مال كتابته (احذهم) أي: أحد الثلاثة» وأقرٌ الآخران 
(شارکهما) المنكرٌ (فيما أقرًا بقبضه) من العبد؛ فلو كانت كتابته على 
ثلاثمائة» واعترف اثنان منهم بقبض مائتین» وأنكر الثالث قَبْص المائة» 
شاركهما في المائتین اللتين اعترفا بقبضهما؛ لانهما اعترفا بأخذهما من 
ثمن العبدء والعبد مشترّكٌ بينهم» فثمنه يجب أن يكون بينهم؛ ولأن ما 
فى يد العبد له والذي أخذاه كان في يده» فيجب أن يشترك فيه 
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الجميع . 
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(وئقبل شهادئهما علیه) أي : على المُنكر (نصا) بما قبضه من 
العبد؛ لانهما شهدا للعبد باداء ما یعیق به» فقبلت شهادتهما 
كالأجتبيين» إلا أن ذلك لا يمنع رجوع المشهود عليه علیهما بحصته مما 
قبضاهء والا؛ لم تقبل ؛ لأنهما یدفعان عن آنفسهما مَغْرَماً. 

وان كان الشریکان غير عدلین؛ لم تُقبّل شهادتهماء لکن یژاخذان 
بإقرارهما؛ فیعتق نصیبهما» ویبقی نصیب المشهود عليه موقوفاً على 
القبض» وله مطالبته بنصيبه» أو مشاركة صاحبیه فیما أخذاء فان 
شارکهما؛ أخدّ منهما ثلثي مائة» ورجع على العبد بتمام المائة» ولا 
يرجع المأخوذ منه على الباقین بشيء؛ لان كلاً يذعي أنه ظَلَّمه 
والمظلوم إنما يرجع بظلامته على مّن ظلمه. وان أنكر الثالث الكتابة؛ 
فنصيبه باق على الرّق؛ إذا حلّف أنه ما کاتبه» إلا أن يشهدا عليه بالكتابة 
مع عدالتهما. 

ومن قبل كتابةٌ عن نفسه وغائب؛ صح كتدبيرء قإن أجاز الغائب؛ 
انعقدت له والمال عليهما على حكم ما قبله الحاضر؛ وإلا لزمه الكل ؛ 
ذكره أبو الخطاب» وجزم بمعناه في «المنتهی»؛ وقال في «الفروع؟: 
ويتوجه كفضولي» وتفريق الصفقة . 

(وإن اختلفا) أي: السيد ورقيقه (في الكتابة) بأن قال العبد: 
کاتبتني على كذاء نأنكر سيدهء أو بالعكس (فقول من ينكرها) بيمينه؛ 
لأن الأصل معه. 

(وإن) اتفقا على الكتابةء و(اختلفا في قذر عوضها) بأن قال 
السيد: کاتبتك على ألفين. وقال العبد: بل على آلف؛ فقول سید كما 


(۱) مسائل الکوسج (4500/8) رقم ۰۳۱6۳ 
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لو اختلفا في أصل الکتابت» وتفارق البيع من حيث إن الاصل في 
المُكاتب أنه وكسبه لسيده» بخلاف المبیع» ومن حيث إن التحالف في 
البيع مفيد» ولا فائدة في التحالف في الكتابة» فا الحاصل منه بحصل 
بيمين السيد وحده؛ لأن الحاصل بالتحالف الفسخ» وهذا يحصّل عند 
من يجعل القولٌ قول السيدء وانما فد قول المُنكر في سائر المواضم؛ 
لأن الأصل معهء والأصل ههنا مع السيد؛ لأن الأصل ملكه العبد 
وکسبه» وسواءً كان الاختلاف قبل العتق أو بعده» مثل: أن يدفع إلى 
سيده ألفين فيعتق» ثم يذعي المُکاتّب أن أحدهما عن الكتابة» والآخر 
وديعةء ويقول السيد: پل هما جميعاً مال الكتابة . 

(آو) اختلفا في (جنسه) أي : جنس عوض الكتابة» بأن قال السيد: 
کاتبتك على مائة درهی فقال المُكاتب: بل على عشرة دنانیر؛ فقول 
سيل 4 لما تقدم . 

(آو) اختلفا في قدر (أجلها) بآن قال السید : كاتبتّكَ على ألفين إلى 
شهرین؛ كل شهر آلف» وقال العبد: بل إلى سنتین» كل سنة ألف (فقول 
سيد) لما تقدم . 

(وإن اختلفا في وفاء مالهًا) بأن قال العبد: وَفَيْنُكَ مال الكتابة: 
وأنكر السيد (فقول سيّدِ) بيمينه ؛ لقوله و : «ولكن اليمين على المذعى 
علیه»(؟. 

(وإن آقام العبد شاهدا) بأداء مال الكتابة (وخلف معه آو) آقام 
(شاهداً وامرآنین؛ ثبت الأداء) لان المال یثبت بذلك (وعتق) لأنه لم يبق 
عليه شيء من کتابته . 


)1( تقدم تخریجه (۸/ ۲۸) تعلیق رقم (۱). 
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(وإن أقرٌ السيك ولو في مرض موته) المَخُوف (يقبض مال الكتابة ؛ 
عَتق العبد) لأنه غير مهم في إقراره بذلك . 

(ولو قال) السید : (استوفيثٌ كتابتي كلّها إن شاء الله آو) إن (شاء 
زید؛ عَتق) العبد» ولم يؤثّر الاستثناء (کما لو لم يستفن) لان هذا 

3 

الاستثناء تعلیق على شرط والذي يتعلّق على شرط نما هو المستقبل؛ 
وقوله: «قبضتها» ماض» فلا يمكن تعلیقه ؛ لأنه قد وقع على صفةء فلا 
يتغير عنها بالشرط . 

وإن قال: استوفيث آخر كتابتي» وقال: إنما أردت أني استوفيتٌ 
النجم الآخر دون ما قبله» وادعى العبد إقراره باستيفاء الكلٌ؛ فقول 
السيد؛ لانه أعلم بمراده. 





نصل 


(والكتابة الفاسدة» كما إذا كان العوض) فيها (حراماً؛ کنر 
ونحوه) کخنزیر (أو) كان (مجهولاً؛ کثوب) وحمار (ودار» تكون جائزة 
من الطرفين» لكل منهما قَشخها) لأنه عمد فاسد لا خرمة له. وسواء كان 
فيه صفة كقوله: إن ديت إليّ فأنت حر أو لم يكن؛ لأن المقصود 
المعاوضة فصارت الصفة مبنية عليهاء بخلاف الصفة المجورّدة؛ قاله فى 
(الکافي؟ . ۱ 

ولا یحتاج الفسخ لحاکم (ولا يلزمه) أي : المکاتب کتابة فاسدی 
إذا آدی ما کوتب عليه» وعتّق (قيمة نفسه) ولم برجم بما أذَّاه؛ لأنه عقد 
کتابة حصل العتق فيه بالادای فلم يجب فيه تراجع» كما لو كان 


59 کتاب العتق - ياب الكتاية 





صحيحاً؛ ولأن العبد عَتّقَ بالصفة فلم يجب عليه قيمة نفسه» كالمعلّق 
عتقه على صفة وجدت. وما أخذه السيدء فهو من كسب عبده الذي 
يملك كسبهء فلم يجب رذه. 

(ويُغلّبٍ فیها) أي: الكتابة الفاسدة (حكم الصفةء في أنه) أي : 
المُكاتب (إذا أدَّى) ما كوتب عليه (عَتّق) لأن مقتضى عَقّد الكتابة أنه متى 
دی عت » فيصير كالمصرّح به» فيعتق بوجوده» كالكتابة الصحيحة. 

و(لا) يعتق بالكتابة الفاسدة (إن أيرىء) مما كوتب عليهء أو أداه 
لغير السيد؛ لأن الصفة لم توجدء والعقد فاسد لا أثر له» فلم یثبت في 
الذمة شيء تقع البراءة منه. 

(وسواء كان فيه) أي: في عقد الكتابة الفاسدة (صفة) تعليق 
(كقوله : إن آدیت إلىّ فأنت خررٌء أو لم يكن) فيه ذلك؛ لأنه مقتضاه؛ كما 
تقدم . 

(وتنفسخ) الکتابة الفاسدة (بموت السيد» وجنونه والخجر عليه 
لسَفَهِ) لانها عقد جائز لا يؤول إلى اللزوم. 

(ويملك السید آخذ ما في يده) أي: المکاتب كتابة فاسدة (قبل 
الادای و)يملك ‏ أيضاً ‏ أخحذ (ما قضل) پیده (بعده) أي : بعد الأداء (لأن 
كسبه هنا للسيد) لأن العتق هنا بالصفة . 

(ويتبع المکائبة ولدها فيها) أي: في الكتابة الفاسدة (من غير 
سيّدها) كالصحيحة» وفيه وجه آخر: لا يتبعها؛ لأنه نما يتبع في 
الصحيحة بحكم العقد» وهو مفقود هناء قال في «المبدع»: وهو أقيس 
وأصح . 

(ولا يجب) على السيد في الكتابة الفاسدة (الإيتاء) أي : أن يؤدي 
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إلى المكاتب ربع مال الكتابةء أو شيئاً منه ؛ لأن العتق هنا بالصفة آشبه 
ما لو قال: إن أَدّیت إلى فأنت حرٌ. 

(وإذا شرط) المُکاتب (في كتابته أن يوالي من شاء؛ فالشرط 
باطل: والولاء لمن أعتق) لقوله بيا في قصة بریرة: «فإنّما الولاء لمن 


أعتق» متفق عليه . 


.)۳( تقدم تخريجه (80۰/۷) تعليق رقم‎ )١( 
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باب أحكام أمهات الأولاد 


الأحكام: جمع حكمء وهو في اللغة: القضاء والحكمة. 
واصطلاحا: خطاب الله المفید فائدة شرعيةً . 

وأحكامُهنَ : جواز الانتفاع بهنَّء وتزويجهنٌ وتحريم بيعهن» 
ونحوه مما سنقف عليه . 

وأمهات: جمع «أم؛ باعتبار الأصلء ويقاك: أَنَاتء باعتبار 
اللفظء وقیل : الأمّهات للناس» والاأمّات للبهائی والهاء في أَمهَة زائدة 
عند الجمهور. 

وقد آشعر کلامه بجواز الّسري؛ وهو إجماع؛ لقوله تعالی : 
#والذين هم لفروجهم حافظونَء الا على آزواجهم أو ما مَلَكَتْ 
یمات . 

واشتهر أنه ية آولد مارية القبطیّه!*۲» وعملت الصحابة على ذلك 


)١(‏ انظر: لسان العرب (۲۹/۱۲): والمصباح المثير ص/ ۰۳۳ والقاموس المحیط 
ص/۲ ۰۱۰۷ مادة (آم) . 

(0) مراتب الإجماع لابن حزم ص/ ۰۱۱۵ والإقتاع في مسائل الإجماع لابن القطان 
(۱۱۷۹/۳). 

(۳) سورة المومنون الایتان: ٩ ٠٠‏ . وسورة المعارج الایتان: ۰۲۹ ۳۰. 

(4) أخرج ابن ماجه في العتق؛ باب ۰۲ حديث ۰۲۵۱5 وابن سعد (۰)۲۱۵/۸ وابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني (5/ )46٠‏ حديث 0715 وابن حبان في المجروحين 
( ۳ والدارقطني (4/ 402١1‏ والحاكم (۱۹/۲)ء والبيهقي :)*45/١١(‏ 
وابن عساكر في تاريخه (۳/ ۰)۲۳۷ كلهم من طرق عن أبي بكر بن أبي سبرت عن 
حسين بن عبدالله ؛ عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما ولدت مارية = 
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OE HE w»‏ ا ل لض ص اله الا لصي سسا سه اس EE‏ فا ال ضف هف هف اه اه لس اوه 


= القبطية إبراهيم ابن النبي بي قال رسول الله ية : «أعتقها ولدها». 
قال البيهقي : حسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس الهاشمي » ضتفه أكثر أصحاب 
الحدیث . واعله ابن كثير في جزء في بيع آمهات الاولاد ص/ ۰۳ - 04 : بعلتین : 
الأولى: في |سناده آبر بكر بن أبي سَّبْرة؛ وهو متروك بمرّة؛ قال الامام آحمد [العلل 
ومعرفة الرجال ۵۱۰/۱]: كان يضع الحديث. والثانية: حسين بن عبداله؛ تركه 
أحمد بن حنبل وعلي بن المديئي. وقال أبن حجر في التلخيص الحبیر (518/5؟): 
في إسناده حسين بن عبدالله » وهو ضعیف جداً. 
وأخرجه قاسم بن أصبغ في مصنفه - كما في بیان الوهم والإيهام (۸۱/۲)- وابن 
حزم في المحلى (۱۸/۹ و۰)۲۱۹ وفي الإحكام في أصول الأحكام (05۱/۱)؛ 
وعبدالحق الإشبيلي في الأحكام الكبرى ‏ كما في ابيان الوهم والإيهام» (۸۵/۲) - 
عن مصعب بن محمذء عن عبيدالله بن عمر عن عبدالكريم الجزري» عن عکرمت 
عن ابن عباس قال : لما ولدت مارية إبراهيم قال رسول الله و : «أعتقها ولدها». 
قال ابن حزم في في الموضع الارل من المحلی : هذا خبر صحیح السند؛ والحجة به 
قائمة. وقال في الموضع الثاني : هذا خبر جيد السند» كل رواته ثقات . وجوّد إسناده 
الحافظ في الدراية (۲/ ۸۷). 
قلنا: جاء في المحلى لابن حزم (۱۸/۹): #مصعب بن سعد». وفي الموضع الثاني 
من المحلى (۰)۲۱۹/۹ والإحكام في أصول الأحكام (۰)۵۱/۱ والأحكام الكبرى 
لعبدالحق الاشبيلي - كما في بیان الرهم والويهام (؟/88)-: اعصعب بن محمد». 
وجاء في «الأحكام الوسطی» (5/ 5 ۲) لعبدالحق الاشييلي : محمد بن مصعب». 
وكل ذلك وهم وتخليط؛ والصواب - كما حرّره أبن القطان الفاسي في «بيان الوهم 
والژیهام» (۸۱/۲) -: (محمد عن مصعب» ومحمد هو ؛ ابن وضاح: ومصعب هو: 
أبن سعید آبو خيثمة المصيصي . 
واعتمد تحقیقه هذا: الزيلمي في نصب الراية (۳/ ۰۲۸۷ وابن الملقن في البدر المنیر 
۷۰۷۸ والحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (۲۱۸/4). 
ومن ثم تعب ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (۸۰/۲) تصحیح الحدیث؛ فقال : 
مصعب بن سعيد المصيصي یضعب 


قلنا : مصعب بن سعید أبو خيشمة الصيصي» قال ابن عدي في الکامل (7/ ۳۶): س 
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منهم عمر("؟ وعلي ۳ . 

(أم الولد مَنْ ولدت ما فيه صورةٌ: ولو) كانت الصورة (خفيةٌ؛ ولو) 
كان ما ولدته (ميتأء من مالك) متعلق ب«ولدت» «ولو) كان مالكاً 
(بعضها) ولو جزءاً يسيراً (ولو) كان مالکها الذي ولدت منه (مُكاتَباً) 
لصحة ملكه؛ لکن لا يثبت لها أحكام أم الولد حتی يُعتق المُكاتّب» ومتی 
عجز وعاد إلى الرق؛ فهي أمّة فن؛ ولا يملك المُكاتب بيعها. 

(أو) كانت المستولدة (مَحوّمة عليه) أي: على سيدها الذي 
أولدهاء کأخته من رضاعء وعمته مله ونحوها. 

(أو) ولدت من (أبي مالكها) لأنها حملت منه بح لاجل شبهة 
الملكء فصارت أم ولد له كالجارية المشتركة (إن لم يكن الابن وَطئها) 
نصا قال القاضي : فظاهره إن كان الابن قد وَطِئها لم تصر أم ولد 
للاب باستيلادها؛ لأنها تحرم عليه تحريماً مؤّداً بوطء ابنه لها» ولا تحل 
له بحال» فأشبه وَطْء الأجنبي» فعلى هذا لا يملكها ولا تعتق بموتهء 


= يحدّث عن الثقات بالمناكير ویصکف عليهم. . . والضعف على حديثه بین . وقال 
ابن حبان في الثقات :)١78/49(‏ ربما أخطأء يُعتبر حدیثه إذا روى عن ثقة؛ بين 
السماع في حدیثه ؛ لأنه كان مدلّساء وقد کف في آخر عمره. وقال صالح جزرة: 
شيخ ضريرء لا يدري ما یقول . وانظر : لسان المیزان (۰)۷۵/۸ وجزه في بیع آمهات 
الأولاد لابن کثیر ص/ 55-8286 . 

. كانت له من الاماء لهيةء ولدت له عبدالرحمن الاوسط ؛ وفکيهة ولدت له زيلب‎ )١( 
.)۱۹۹/4( انظر: طبقات ابن سعد (۲4۲/۳؛ طبعة الخانجي) ؛ وتاريخ الطبري‎ 

(؟) کانت له خولة الحنفية آم محمد بن علي بن أبي طالب. انظر: طبقات ابن سعد 
(0/١4)ء‏ وجمهرة أنساب العرب لاسن حزم ص۰۳۷ وسیر أعلام البلاء 
١ /4(‏ 1). 

(۳) مسائل الكوسج (۱۷۲۱/4) رقم ۰۱۱۰۱ والاشراف لابن المنذر .)١58/5(‏ 
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وآما الولد فیعتق على آخیه؛ لانه ذو رتحمه؛ لانه من وَطء پُدراً فيه الحدٌ 
لشبهة الملك» فلّحقّ فيه النسب . 

(وتعتق) أم الولد (بموته) آي: موت سيدهاء مُسلمة كانت أو 
كافرة» عفيفة أو فاجرة» وكذا حكم السيد؛ لأن عتقها بسبب اختلاط 
ديها بدموء ولحيها بلحمو فإذا استويا في السبب؛ استويا في حكمه 
(وإن لم يملك غيرها) لحديث ابن عباس مرفوعاً: «مَن وطیء أمنّه 
فولدت"؟ فهي مُعْتَقَةٌ عن ذبر منه» رواه أحمد وابن ماجه( وعنه 
ایضا: قال: «ذکرث أَمْ إبراهيم عند رشول الله يكلو فقال : ها ولدذهاء 
رواه ابن ماجه والدار قطني . 








)١(‏ في «25: «فولدت منه" وهو الموافق للرواية. 

(۲) أحمد في مسنده (۰۳۰۳/۱ ۰۳۱۷ ۰۳۲۰ وابن ماجه في العتق؛ باب ۲+ حديث 
۵ وأخرجه ‏ ایضاً - عبدالرزاق (۷/ ۲۹۰) حدیث ۰۱۳۲۱٩‏ وابن أبي شيبة 
(۷/ ۳ والدارمي في البیوع؛ باب ۰۳۸ حديث ؟ ۰۲۵۷ والدارقطني (۱۳۰/۶)) 
والحاکم ۰۹/۲ والبيهقي (۳4/۱۰ من طریق شريك؛ عن حسین: عن 
عکرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عتهما . 
قال ابن كثير في جزء في بيع أمهات الأولاد ص/ ۵۲: هذا حديث لا يصح رفعه من 
هذا الوجه؛ لأن حسين بن عبدالله هذا تركه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني . 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (۲/ ۱۵ - :)٦٦‏ هذا إسناد ضعيف ؛ سین بن 
عبدالله بن عبيدالله بن عبدالله الهاشمي تركه علي ابن المديني وأحمد بن حنبل 
والنسائي؛ وضعفه أبو حاتم وأبو زرعةء وقال البخاري: يقال: إنه كان يتهم 
بالزندقة . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. وتعقيه الذهبي بقوله: حسين متروك. 
وقال الحافظ ابن حجر في التلخیص الحبير (11//4؟27: في إستاده الحسين بن عبدالله 
الهاشمي : وهو ضعيف جداً. 

۳2 تقدم تخريجه (۱۱۸/۱۱) تعليق رقم .)٤(‏ 
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ولأن الاستيلاد إتلاف حصل بسبب حاجة أصلية» وهي الوطءء 
فكان من رأس المال؛ كالأكل ونحوهء وان كان من مریض . 

(فإن وضعت جسماً لا تخطيط فیه» کمضفة ونحوها) كعلقة (لم 
صر به أم ولد) لأنه لیس بولدء وعتقها مشروط بصيرورتها أم ولدء فإن 
شهد ثقات من النساء بأن في هذا الجسم صورة خفية تعلّقت بها 
الأحكام ؛ لأنهنّ اطلعن على الصورة التي خفيت على غيرهن . 

(وإن ملك حاملاً من غيره) حَرّمَ عليه وطؤها قبل الوضع؛ لقوله 
كله في سبايا أوطاس : «لا تُوطأ حَاملٌ حتى تضم» رواه آبو داود!'© 

(ف)إن (وطتها؛ حَردم) عليه (بيع الولدء و)لا يلحق به» بل 
(يُعتقه) لأنه قد شرك فيه؛ لأن الماء يزيد في الولد؛ نقله صالح"۲) 
وغيره. وعنه”": يعتق» وأنه يحكم باسلامه» وهو يسري كالعتق. أي: 
لو كانت كافرة حاملاً من كافرء ووطئها مسلم حكم بإسلام الحمل ؛ 
لأن المسلم شرك فیه» فيسري إلى باقيه . 

(وإن أصابها) أي : أصاب أمَة (في ملك غيره؛ بعل بان تروجها 
(أو) أصاب أمَةَ غيره ب(شبهة) بزوجته الرقيقة التي لم يشترط حرية 
ولدهاء ثم ملكها (مَتق الحمل) لأنه ولده. 

و(لا) يُعتق عليه إن أصابها في ملك غيره (بزنی) ثم ملكها؛ لأن 
نسبه غير لاحق به» فليس رحمه؛ بل هو كالاجنبي؛ كما تقدم (ولم تصر 
0 وَلَدِ) لظاهر قوله ية : «مَن وطیء أمَته فولدث»*۲ وهذا الحمل لم 
)١(‏ في النکام» باب ۰80 حديث ۰۲۱۵۷ وقد تقدم تخريجه (4۷۹/۱) تعليق رقم .)٤(‏ 
(۲) مسائل صالح (۱۹۱/۳) رقم ۰۱۹6۰ 


(۳) الفروع (۱۳۹/۵). 
(4) تقدم تخریجه (۱۲۱/۱۱) تعلیق رقم (۲) . 
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يحصّل من وطئه حال کونها مته . 

(وإن وطىء) السيد (آمَته المزوجة» أذب) لأنه وطءٌ مُحرّم (ولا َة 
عليه) لأنها ملكه (وإن آولدها صارت أَم ولذٍ له وتعتق بموته) لدخولها 
في عموم قوله : «مَنْ وطیء مت فولدت»۳) (وولده حرٌ) لأنه من أَمَته. 

(وما ولدت) الأمّة المزرّجة (بعد ذلك من الزوج» فله حکم أُمّه) 
قال أحمد”'': قال ابن عمر(۳؟ وابن عباس وغيرهما : ولدها بمنزلتها . 

(وكذا لو ملك أخته) من الرضاع (أو) ملك (بنتة) ونحوها (من 
الرضاع) أو موطوءة أبيه أو ابنه» أو أم زوجته» أو بنتها وقد دخل ها 
(فوطتها واستولدها) كانت أم ولد له؛ لما تقدم. 

(أو) ملك (أْمَةٌ محوسية أو وثنيّة) ونحوها (أو ملك الکافه أمَة 
مُسلمة» فاستولدها) صارت أ ولد له 

(أو وطیء أمّته المرهونة) بغير إذن المُرتهن» فحملت منه» صارت 
أم ولد. 

(أو وطیء رب المال أَمَهٌ من مال المضاربة) سواء ظهر فيه ربح أو 
لاء أو وطىء المضارب مه من المال وقد ظهر ربح» صارت أ ولد له» 


.)۲( تقدم تخريجه (۱۲۱/۱۱) تعليق رقم‎ )١( 

(0) المغني (۰)۵۹۹/۱6 والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (۱۹/ 8۲ 6). 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة (5/ 151 -139): والبيهقي :)3194-7448/١٠١(‏ وفي السئن 
الصغير (۲۳۸/۹) رقم ۰۳۵۲۹ ولفظ البيهقي : «إذا ولدت الأمة من سيدهاء فتكحت 
بعد ذلك. فولدت أولاداء كان ولدها بمنزلتها عبيداً ما عاش سيدهاء فان مات فهم 
أحرارة. وصححه ابن كثير في جزء في بيع أمهات الأولاد ص/ ١١5‏ . 

(4) لم نقف عليه عن أبن عباس رضي الله عهما. وروي ذلك عن الشعبي رالحسن وحماد 
والزهري ومکحول» وإبراهيم: وعمر بن عبدالعزيز: أخرجها ابن أبي شيبة (5/ ١71‏ 
157١)؛‏ والبيهقي (۳4۹/۱۰). 
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وتقدم"؟ لما سبق. 

(واحکام ام الولد احکام الأمة؛ من وطي وخدمت واجارت 
ونحوها) کالتزویج» والعتق؛ وملك کسبها؛ وحدها؛ وعورتها؛ وغیره 
من أحكام الاماء؛ لما روی ابن عباس مرفوعاً: امن وَطىء مت فولدت 
لهء فهي مُعتقةٌ عن در منه» أو قال : امن بُعده» رواه آحمد(۳؟ فدل على 
نها باقية على الرق مدة حياته» فکسبها له . 

(الا في التدبیر) فلا يصح تدبیرها؛ لأنه لا فائدة فيه » وتقدم"۳. 

(و)إلا (فیما ینقل الملك في رقبتها؛ كبيع » وهبة؛ ووقف. أو يراد 
له؛ كرهن) لحديث ابن عمر مرفوعاً: آله نهّى عن بَيْع أمّهات الأولاد 
وقال: لا يُبعْنَ ولا يُوهِبْنَ ولا يُورَنْنَ؛ يستمتع بهن السّيد ما دام حيّاء فإذا 
مات فهي خرّة؛ رواه الدارقطني*. ورواه مالك في «الموطأ؛ 


.)۵۱۱/۸( O) 

(۲) تقدم تخريجه (۱۲۱/۱۱) تعليق رقم (۲). 

.)۵۹/۱۱( )۲( 

(4) (۱۳۵/6). وآخرچه ‏ أيضاً ‏ ابن عدي في الکامل (6/ ۰۱4۹8 واپن الجوزي في 
التحقیق (۰)۳۹۷/۲ من طریق عبدالله بن دینار؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما 
مرفوعاً. 
وأعرجه الخطيب البغدادي في تاريخ (۱/ ۷٦۲)ء‏ من طريق عبيدالله بن عمر: عن 
نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
وقال: لم أكتبه إلا بهذا الإسنادء والمحفوظ عن أبن عمر قال: قضی عمر... 
الخبر . 
وذكره عبدالحق في الاحکام الوسطی (4/ ۰4۳۲ وقال : هذا یروی من قول أبن عم 
ولا يصح مسنداً. 
وتعقبه ابن القطان في بیان الوهم والإيهام (1۷/۵) فقال: وعندي أن الذي آسنده 
خير من الذي وقفه؛ وفي کلامه هذا خطأء وهو قوله: إنه موقوف على ابن عمر» = 
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والدارقطني من طريق آخر عن ابن عمر» عن عمر موقوفا"*» قال 
الميجد" : وهو أصح. 

ولقوله کل : «أغبّقها ولدها»”” وتقدم . 

وروى سعيد: حدثنا أبو معاوية» عن المغيرة» عن الشعبي» عن 
عبيدة قال: «خطب علي الناس» فقال: شاورني عمرٌ في آمهات الأولاد 
فرأيثُ آنا وعمرٌ عتقهنَ» فقضى به عمر حیاته» وعثمان حياته» فلما 


= وإنما هو موقوف على عمر. 
وقال ابن كثير في جزء في بيع أمهات الأولاد ص/ 57 1۵ : فهذا الحديث من نظر 
فيه کم بصحته باديّ الرّأي؛ لان إسناده الأول رجاله ثقاتء لكنه علط بلا عكّء 
اهل من ذاق طَعْمّ هذه الصناعة على أنَّ رقعه علط فان الدارقطني رواه أيضاً 
عن. . . . عبدالعزيز بن مسلم؛ عن عبدالله بن دينار» عن أبن عمر» عن عمرء قوله. 
وهذا هو الصحيح. . . فعلمت أن الحديث من قول عمر رضي الله عنه؛ ومن رَفمَهُ فقد 
رهم لا محالة . 

() مالك في الموطأ (۰۷۷۱/۲ والدارقطني (4/ ۱۳4). واحرجه - ایضاً - عبدالرزاق 
0/؟5؟) رقم ۰۱۳۲۲۸ وسعید (10/۲) رقم ۰۲۰۵۶ وابن أبي شيبة (479/5), 
والييهقي (۰۳۶۲/۱۰ ۳ 42518 من طرق عن عبدالله بن ديثار. عن ناقع؛ عن 
ابن عمرء عن عمر موقوفاً. 
وقال البيهقي : هکذا رواية الجماعة عن عبدالله بن ديئار» وغلط فيه بعض الرواة عن 
عبدالله بن دینار فرفعه إلى النبي بء وهو وهم لا يحل ذكره. 
واخرجه عبدالرزاق (۷/ ۲۹۲) رقم ۰۱۳۲۲۵ ۰۱۳۲۲۹ من طریق عبيدالله وعبداله 
ابني عمر: وأيوب؛ وسعید (16/۲) رقم ۰۲۰۵۳ من طریق یحی بن سعيدء 
وعبيذالله بن عمر ؛ والبيهقي (۳۸-۲۶۳/۱۰) من طریق عبدالله وعبيدالله ابني عمره 
عن نافع» به . 
قال الدارقطني في العلل (۲/ 4۱ -8۲): الحدیث عن عمر موقوف . 

(۲) منتقی الاخبار (۲/ )4٩۱‏ رقم ۳۶۰۲ 

(۳) تقدم تخریجه (۱۱۸/۱۱) تعلیق رقم .)٤(‏ 
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ولیت رأيثُ فیهن رأيا. قال عَبيدة: فرأَيُ عمر وعلیع في الجماعة أحتٌ 
إلينا من رأي على وحده»۳. 
قال في «الاختيارات6”” : وهل الاختلاف في جواز بيعها شبهة؟ 
فيه نزاعء والأقوى: أنه شبهة» وينبني عليه: ما لو وطىء معتقداً 
تحریمّه» هل يلحقه النسب أو يرجم المٌحصّن؟ أما التعزير فواجب. 
(وتصح كتابتها كما تقدم”” ؛ وهي) أي : الكتابة (بیغ) لكونها تراد 
(ولا تورث) أم الولدء ولا يوصى بها؛ لأنها تعتق بموته . 
(وولدها(؟؟ الحادث من غير سیدها بعد الاستیلاد حکمها: في 
العتق بموت سیدها سواء عَتَقَتْ أو مانث قبله) أي : قبل العتق؛ لما 


(۱) سعید بن منصور (۲۳/۲) رقم ۲۰۱۷ ومن طريقه آخرجه ابن الجوزي في التحقيق 
(۲/ ۰۳۹۷ وفیهما: «آبو عوانة» بدل : «آبو معأوية) . 
وآحرجه عبدالرژاق (۲۹۱/۷) رقم ۰۱۳۲۲ وسعید (۲۳/۲) رقم ۰۲۰4۸ والبيهقي 
(۰۳۳/۱۰ ۰/۳۸ وقي معرفة السنن والاثار (10۸/۱4) رقم ۰۲۰۷۹۲ وفي 
المدخل إلى الستن الکبری (۰/۱): وابن عبدالبر في جامع بیان العلم وفضله 
)۸٤ /۳(‏ من طريق ابن سيرين » عن عبيدة السلماني ؛ عن علي رضي الله عنه ؛ پشیجو ه . 
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (۲۱۹/۶): هذا الإسناد معدود في أصح 
الأسانيد . 
وأخرجه - أيضاً - سعيد (1۳/۲) رقم 23١417‏ وابن أبي شيبة  4757/57(‏ ۰46۳۷ 
والبيهقي (۰)۳۶۳/۱۰ من طريق الشعبي» عن عبيدة» عن علي رضي الله عنهء 
بتحجو ه . 

(۲) الاختیارات الفقهية ص/۲۸۹. 

۰44۰ /۱۱( )۳( 

(4) في «3»: «ولولدها» ولعله الاقرب . 
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تقده10) (إلا أنه لا يعتق بإعتاقها) أي : بإعتاق السید لام الولد؛ لانها 
عتقت بغير السبب الذي يتبعها فيه» ويبقى عتقه موقوفاً على موت السید 
وكذا لو أعتقه. 

(وولد الحُدرة) وفي نسخ: وولد المُكائبة (بعد تدبيرهاء کهی) 
أي : فيتبعها في التدبيرء وتقدم۳ ٩۳‏ (لكن إذا ماتت) المُكاتبة (يعو 3 
ولذها (رقیقا) لبطلان الكتابة التي هي السبب الذي يتبعها فيهء وعبارته 
موهمت واصلاحها كما قررته لك . 

(وإذا تفت أَم الولد يموت سیدها؛ فما في يدها لورثته) لأنه كان 
للسيد قبل موتهء فيكون لورثته بعده» بخلاف المُكاتبة (إلا ثياب اللبس 
المُعتاد) فإنها لها؛ لأنها تتبعها في البيع . 

(وكذا لو عَتَقّت) الأمَة (بتدبیر أو غيره) كوجود صفة علق العتق 
عليهاء فما بيدها لسيدهاء وثياب اللبس المُعتاد لها؛ لأنها تتبعها فى 
البيع » فکذا في اليتق . ۱ 

(وإن مات) سید أ الولد (وهي حامل منه؛ فلها النفقة لمةة حَمْلها 
من مال حملها) لأن الحمل له نصيب في المیراث؛ فتجب نفقته فى 
نصيبه (وإلا) بان لم يخلّف السید شيئاً يرث منه الحمل (ف)تفقة الحمل 
(على وارثه) الموسر؛ لقوله تعالى: #وعلى الوارث مثل ذلك 4 . 


.)۱۲۳/۱۱( (0) 

.)۵٩/۱۱( (9 

(۳) كذا العبارة في الأصل: وفي «ذ»: (وولد المدبرة بعد تدبیرها كهي)؛ آي : فیتبعها في 
التذبیر » وتقدم؛ وفي نسخ: (وولد المكاتبة بعد کتابتها کهي) وتقدم AF]‏ 
۹۰ 

(4) سورة البقرةء الایة: ۲۳۳ . 
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(وإذا جَتّث) أ الولد (تعلّق ازشن جنایتها برقبتها) كالقنٌ؛ إن كانت 
على غير سیدها (وعلی السید أن یفدیها) لأنها مملوكتهء کالقن (بأقل 
الأمرين من قیمتها یوم الفداء) لأنها لو تلفت جمیعها لسقط الفداء» 
فیجب أن یسقط بعضه بتلف بعضهاء وان زادت قيمتهاء زاد فداژها؛ لأن 
المتلف۲ زاد. فزاد الفداء بزیادته» کالقن (معيبة بعيب الاستیلاد) لأنه 
ينقصهاء فاعتبر؛ کالمرض وغیره من العیوب . ون کسبت شيئاً فهو 
لسيدهاء دون المجني علیه. وکذلك ولدها؛ لأنه منفصل عنها . وان 
فداها في حال حَمْلها؛ فعلیه قیمتها حاملاً؛ لأن الولد متّصل بهاء آشبه 
سمنها (أو اش جنايتها) ولا يسلمها ولا يبيعها؛ لما تقدم . 

(وسواء كانت الجناية) من أم الولد (على بدَنٍ أو ماليء أو بإتلاف) 
مال (أو إفساد نكاح برضاع » كما يأتي في الرضاع) وسواء كانت خطأء أو 
شبه عمدء أو عمداً؛ وعفا الولیٌ عن القصاص إن وجب . 

(وكُنّما جَنت) أ الولد (قَدَاها) بأقلٌ الأمرين. قال أبو بكر: ولو 
آلف مرة؛ لأنها أم ولد جانية» فلزمه فداؤها كالأول. 

(فإن كانت) أي : وجدت (الجنايات کلها) من أم الولد (قبل فداء 
شيء منهاء تعلّق أرش الجميع برقبتهاء ولم يكن عليه) آي : السيد (فيها) 
أي : في جنايات أم ولده (كلهاء إلا الأقل؛ من قيمتهاء أو ازش جميعها) 
کالقن . 
(ويشترك المجنئٌ علیهم في الواجب لهم. كالغرماء) یتوژعون 
المال بالمحاصّة. إذا ضاق عن وفائهم وان أبرأ بعضهم من حقه توفر 
الواجب على الباقين إن كان قبل الفداء» والا توفر آزشها على سیدها . 


(۱) آشار في حاشية «ذ؟ إلى أنه في نسخة : «المتعلق؟. 
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(وإن كانت الجناية الثانية بعد فدائه) آم ولده (عن) الجناية 
(الأولى» فعلیه فداژها من التي بعدها) من الجنایات (ک)ما یفدیها من 
(الأولى) بأقل الأمرين» وهو معنی قوله : «وکلما جنت فداها». 

(وإن ماتت) أم الولد الجانية (قبل فدائهاء فلا شيء على سیدها؛ 
لأنه لم يتعلّق بذمته شيء) وإنما الارش تعلق برقبتهاء وقد فاتت (إلا أن 
يكون) السيد (هو الذي أتلفها) بأن نتلها (فيكون عليه قيمتها) إن كانت 
أقل من أرش الجناية» يسلّمها للمجني عليه أو وليهء وكذا لو أعتقهاء 


وان نقصها فعليه أرش نقصها. 
(وله) اي: لسيد أم الولد (تزویجها» وان کرهت) کالقن؛ لانه 
المالك لها ولمنافعها. 


(وإن قتلته, ولو عمداً؛ عَتقت) لان المقتضي لعتقها زوال ملك 
سيدها عنهاء وقد زال. فان قيل: ينبغي ألا تعتق» کما: لا يرث الا 
القاتل وكالحُدبّر. أجيب: بأنها لو لم تعتق بذلك لزم جواز نقل الملك 
فيهاء ولا سبيل إليه؛ ولأن الحرية لله والاستيلاد أقرى من التدبير. 

(ولولیه) أي: ولي السيد (مع فقّد ولدها من سيّدها) الوارث له 
(القصاص) لقوله تعالی : ولك في القصاص حياةي“. 

وکما لو لم تكن أم ولده فان وَرِث ولدها شيئاً من دم سيدهاء فلا 

(وإن عَفوا) أي : اولیاء السید (علی مال» أو كانت الجناية خطأ) أو 
شبه عمد (فعلیها الأقل؛ من قيمتهاء أو ینه) لأنها جناية من أم ولد؛ فلم 
يجب بها أكثر مما ذكرء اعتباراً بحال الجناية» وکما لو جنی عبد فأعتقه 


(۱) سورة البقرق الایة: ۱۷۹. 
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سيدهء وهي حال الجناية أَمَهّ وإنما تعلق موجب الجناية بها؛ لأنها 
فوتت رقّها بقتلها لسيدهاء فأشبه ما لو فوك المکاتب الجاني رکه بأدائه» 
وانما عَتَّقت بالموت. ۱ 

(ولا حد على قاذفها) كالمُدبّرة؛ لأنها مه حکمها حکم غيرها 
من الاماء في أكثر الاحکام ففي الحد آولی؛ لأنه يدرأ بالشبهات» 
ویحتاط لاسقاطه (ويعزّر) قاذفها؛ لارتکابه معصية لا حَدٌ فيها ولا 
كثّارة . 


نصل 


(وإذا أسلمت آم ولد الکافر) لم تعتق بذلك؛ لأن في عتقها مجّاناً 
إضراراً بالسید» وبالسعاية إضراراً بها. 

و(حيل بينه وبينها) فلا يخلو بها؛ لثلا يفضي إلى الوطء المُحَرّم ؛ 
لقوله تعالى: فلا وهن إلى الکاره الایه) وتلم لامرأة ثقة 
تكون عندها لتحفظهاء وان احتاجت لاجر فعلى سيدها (ما لم يُشلم) 

(وألزم بنفقتهاء إن لم يكن لها کشب) لأنه مالكهاء ونفقة المملوك 
على سيده؛ فان کان لها کشب؛ فنفقتها فيه؛ لثلا يبقى له عليها ولاية 
بأخذ كسبها والانفاق عليهاء ومتى فصل من كسبها شيء عن نفقتها؛ كان 
لسيدها؛ ذكره القاضي وتبعه جماعة. وقال الموفق:. إن نفقتها على 
سيدهاء والکسب لب يصنع به ما شاءء وعليه نفقتها على التمام؛ سواء 
کان لها كسْبٌ أو لم یکن ؛ وصَوّبه في «الانصاف». ولو فضل من کسبها 


(۱) سورة الممتحنتة الآية: ۱۰. 
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(إلا أن یموت) ولو كافراً (فتعتق) بموته؛ لأنها أُمَ ولده» وشأن اء 


(وإن كان کسبها لا يقي بنفقتهاء لزمه إتمامها) آي: النفقة؛ لانها 
مملوکته . 


(ومن وطیء أمَةٌ) مشتركة (بينه وبين آخرء فلم تحبل منه؛ لزمه 
نصنث مهرها لشريكه) طاوعته أو لا؛ لأن المهر لسيدهاء فلا يسقط 
بمطاوعتهاء كما لو أذنت في إتلاف بعض أعضائهاء ویوذب. قال الشيخ 
تقي الدين7" : وقُدح في عدالته . ولا حدٌ عليه. 

(وإن أحبلها) أي : الأمّة المشتركة أحد الشريكين (صارت ام ولد 
له) إذا وضعت ما يتبين فيه بعض خلت إنسان» كما لو كانت خالصة له 
وتخرج بذلك عن ملك الشريك موسراً كان الواطىء أو معسراً؛ لأن 
الإيلاد أقوى من الاعتاق» كما تقدم۳۹) (وولده خ. 

ولم يلزمه) أي : الواطىء (لشريكه سوى نص قيمتها) لأنه أتلف 
نصيبه منها علیه» فيدفعه إليه إن كان موسراً (وإن كان معيراً ثبت في 
ذمته) كما لو أتلفهاء ولا شيء عليه لشريكه في المهر والولد؛ لأن حصة 
الشريك انتقلت إليه بمجرّد العلوق» فلا يلزمه شيء من مهر مملوکته؛ 
والولد قد انعقد حرأ والحر لا قيمة له. 

(فإن وَطئها الشريك) الثاني (بعد ذلك) أي: بعد أن أولدها الأول 
(وأحبلها) الثاني (لزمه) للأول (مهرها) كاملاً؛ لأنه وَطْءٌ صادف ملك 


. الاعتیارات الفقهية ص۳۳‎ )١( 
.)۱۳۹/۱۱( )۲( 
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الغيرء فأشبه ما لو وطیء أَمَةٌ اجنبية (ولم تَصِرْ أمّ ولد له) لأنه ليس مالکا 
لها ولا لشيء منها. 

(وان جَهلّْ) الواطیء الثاني (إيلاد) الشريك (الأول؛ أو) علمه 
وجهل (آنها مستولدة) أي: أنها صارت أَمّ ولد لشریکه (فولده حُر) لانه 
من رَطْءِ شبهة (وعلیه) أي : الواطیء الثاني (فداژه) أي : فداء ولده الذي 
آتت به من وطئه؛ لکونه فو رف على الاول؛ فیقدیه بقیمته (یوم 

الولادة) لأنه قبلها لا یمکن تقویمه . 

(والا) بان لم يجهل الواطیء الثاني ذلك» بل عَلِمه (فولده رقیق) 

تبعاً لاه ؛ لانتفاء الشّبهة (سواء کان) الواطیء (الأول موسراً أو معسر) 

بقيمة نصيب شريكه ؛ لما تقدم من أن الإيلاد أقوى من الاعتاق . ولا فزق 

فیما تقدم بين کون الأمّة بینهما نصفین أو لاحدهما جزء من ألف جزء 

والبقية للاخر . 

«تتمة» : إذا تزوّج بكرأء فدخل بهاء فإذا هي خبلی» قال 
انب يلِ: «لها الصّداقٌ بما استحللت منهاء والولد عبد لك. 
وإذا وَلَّدتْ فاجلدوها»ء ولها الصَّدافٌء ولا حَدّء للّها 
انتكرهت؛ رواه آبو داود") بمعناه من طرق. قال 

(۱) إلى هنا ينتهي الحدیث؛ وقوله: «لها الصداق ولا حدء لعلها استكرهت» من قول 
الإمام أحمد. انظر: مسائل الکوسج (۳۷۰/۷) رقم ۲۷۰۸ 

(۲) في النكاحء باب ۰۳۸ حديث ۰۲۱۳۱ من طريق عبدالرزاق؛ نا ابن جريجء عن 
صفوان بن سلیم: عن سعيد بن المسيب؛ هن رجل من الأنصار يقال له بصرة 
- ولفظه - قال : تزوجت امرأة بكرا في سترهاء فدخلت عليهاء فإذا هي خبلی؛ نقال 
البي ة: لها الصداق بما استحللت من فرجهاء والولد عبد لكء فإذا ولدث» 
فاجلدوهاء أو قال : فحدوها. 
وآخرجه ‏ أيضا ‏ عبدالرزاق (۲۹/۳) حدیث ۱۰۷۰ ومن طریقه کل من : ابن أبي - 
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عاصم في الاحاد والمثاني (۲۲۷/۶) حدیث ۰۲۲۱۲ والطبراتي في الکبیر (1۸/۲) 
حديث ۰۱۳۳ والدارقطني (۳/ ۲۵۰ _ ۰)۲۵۱ والحاکم (۲/ ۰۱۸۳ والبيهقي 
(۷/ 0۱6۷ وابن الجوزي في التسقیق (۲۷/۲) حدیث ۰۱۷8 عن أبن جریج. 
په 
قال الحاکم : هذا حديث صحيح الإستاد» وله شاهد من حديث یحیی بن أبي كثير. 
- ثم رواه بسنده - عن يحبى بن أبي كثير» عن يزيد بن نعیم؛ عن سعید بن المسیب؛ 
عن نضرة بن أكثم : أنه تكح امرأة بکرآ؛ ودخل بهاء فوجدها حبلی» فجعل النبي 85 
ولدها عبدا له وفرّق بينهما. وسكت عليه الذهبي . 
وقال الدارقطني : قال عبدالرزای : حديث ابن جريج عن صفوان ؛ عو أبن جريج ؛ 
عن إبراهيم بن أبي يحبى ؛ عن صفوان بن سلیم . وقال البيهقي : هذا حدیث إنما أخذه 
ابن جريج عن إبراهيم بن أبي یحیی: عن صفوان بن سلیم؛ وإبراهيم مختلف في 
عدالته . 
وما قاله الدارقطتي عن عبدالرزاق لم نقف عليه في المطبوع من المصتف ؛ وإنمأ فيه 

2 3 - د 4 3 
برقم ۱۰۷۰۵: عن أبن جريج؛ قال: حدثت عن صفوان بن سليمء عن سعيد بن 
المسيب ؛ مثله. 
وقال ابن حزم في المحلی (۲۹/۱۰): لا يعلم لسعيد بن المسيب سماع من نصرة 
أو نضرة؛ فبطل ۷۱ حتجاج به. 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الدارقطني (۲۵۱/۳) والبيهقي (۷/ ۰0۱۵۷ من طريق إبراهيم بن 
محمد بن أبي یحبی؛ عن صفوان بن سليمء عن سعيد بن المسيبء عن بصرة بن أبي 
بصرة الغفاري» بنحره. وهلا الاسناد ضعیف جدآ نان إبراهيم بن أبي یی ) قال 
فيه البيهقي : مختلف في عدالته . وقال ابن حجر في التقريب (۲۳): متروك. وقال 
أبو داود (؟/ :)50١‏ روى هذا الحديث قتادة عن سعيد بن يزيد؛ عن ابن المسيب» 
ورواه یحی بن أبي کثیر: عن يزيد بن نعيم» عن سعيد بن المسیب» وعطاء 
الخراساني : عن سعيد بن المسیب ‏ أرسلوه كلهم ؛ وفي حديث يحبى بن أبي كثير أن 
بصرة بن أكثم نکح امرأةء وکلهم قال في حدیثه : جعل الولد عبداً له . 
ثم روى أبو داود (۲۱۳۲) پسنده عن يحبى بن أبي كثير + عن يزيد بن نعیم: عن 
سعید بن المسيب» أن رجلا يقال له بصرة بن أكثم نكم امرأة: فذكر معناءء وزاد: = 


rt‏ کتاب العتق - باب آمهات الاولاد 








الخطابي“: لا آعلم أحداً من الفقهاء قال به» وهو مرسل. وفي 
«التهذيب”9" قيل: لما كان ولد زنىّ» وقد غرته من نفسهاء وغرم 
صداقها؛ أخدمه ولدهاء وجعله له كالعبدء ويحتمل أنه أرقه عقوبة لأمه 
على زناها وغرورهاء ويكون خاصّاً بالنبي ياء ويحتمل أنه منسوخ 
وقیل : كان في أول الإسلام يُسترق الحدٌ في الدّين. والله سبحانه وتعالى 


اعلم. 





۳ وفرّق بینهما. وحدیث ابن جریج أتم . 
ورواه-ايضا ‏ البيهقي (۷/ ۱۶۷) وقال : هذا حديث مرسل . 
وقال ابن أبي حاتم في العلل (۲۷۹/۲): «وسثل أبي عن حدیث رواه سعید بن 
المسيب» عن نضرة بن أكثم أنه تزوج. . . الحديث؛ ما وجه هذا الحديث عندك؟ 
فأجاب أبي» فقال: هذا حديث مرسل ليس بمتصل» ورواه يحيى بن أبي كثير عن 
يزيد بن نعیم» عن سعيد بن المسيب لا يجاوزه» مرفوع. وما رواه ابن جریج؛ عن 
صفوان بن سليم؛ عن ابن المسيب» عن نضرة بن أكثم ليس هو من حديث صفران بن 
سلیم؛ ويحتمل أن يكون من حديث أبن جريج » عن إبراهيم بن أبي یحی : عن 
صفوان بن صلیم ؛ لان ابن جریج يدلس عن ابن بي يحيى: عن صفوان بن سلیم غير 
شي ؛ وهو لا يحتمل أن يكون منه؟ . 
تنبيهان: 
۱ روى أبو داود هذا الحديث بلفظه؛ لا بمعئاه كما قال المولف: وسيب هذا الوهم 
أن المصتف أدرج کلام الإمام أحمد في الحديث . 
۲ - اخختلف في اسم صحابي هذا الحديث؛ فقيل: بصرة بن أكثم الأنصاري؛ وقيل: 
بُشرة وقيل: نضرة. انظر : تهذيب الكمال (۱۸۹/6)) والإصابة (151//1). 

.)۱۰/۳( معالم السنن‎ )١( 

(۲) انظر : تهذيب الستن (۳/ ۰۱۳ والعبارة بنصها في زاد المعاد (۵/ ۱۰۵). وذکرها ابن 
مفلح في الفروع (5/ ۱۳۷) وعزاها للزاد. 


۱۳۵ 


کتاب التكاع ‏ 
وخصانص النبي بلا 
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كتاب النكاج 
وخصانص النبي 135 
وذكرت هناء لأنها في التكاح کت منها في غيرء 

(وهو) آي : التكاح لغة 4: الضمء ومنه قولهم : تتاکحت الاشجان 
أي : انضم بعضها إلى بعض » وقوله : 

آیّها المنکح الثريًا سهیلا عَمْرَكَ الله» كيف یجتمعان؟() 

وعن الزجٌاج۲۳: التكاحٌ في کلام العرب بمعنی الوّطء والعَقد 

قال ابن جني عن آبي علي الفارسي”" : فرّقت العربٌ فرقاً لطيفاً 
يُعرف به موضم العقد من الوطء؛ فإذا قالوا: نک فلانة أو بنتَ فلان؛ 
أرادوا تزويجّها والعقد عليهاء وإذا قالوا: نكح امرأته؛ لم يريدوا إلا 
المجامعة ؛؟ لأن بذكر امرأته وزوجته يُستغنى عن العقد. 

وشرعاً: (عقد التزويج) أي : عق يُعتبر فيه لف إنكاح» أو تزویج» 
أو ترجمته. 

(وهو حقيقة في العقد؛ مجارٌ في الوّطء) لاه المشهور في القرآن 
والأخبار» وقد قيل: ليس في الكتاب لفظ التکاح بمعنى الوطء إلا قولّه 


(۱) قائله عمر بن أبي ربيعة. وهو في ديوانه ص/ ۰٤۳۸‏ وفيه: يلتقيان. بدل: يجتمعان. 

(۲) «الزجاج» كذا في الأصول! وفي تحرير ألفاظ التنبيه للنووي (۰)۲6۹/۱ وفتح الباري 
(۱۰۳/۹): «أبو القأسم الزجاجي»: وفي المبدع (۳/۷): «الزجاجي» ولعله في 
کتابه مختصر الزاهر: ولم يطبع . 

(۳) اتظر: غريب ألفاظ التنبيه للتووي ص/۰۲4۹ والمطلع على أبواب المقنع 
ص/۳۱۸. 


۸ كتاب التكاح 


تعالی : (حتی تنكم زوجا غیرء۲6؛ لخبر : «حتی دوقي ۳ 
ولصحة نفیه عن الوّطء فیقال : هذا یکاح ولیس بسفاح» وصحة النفي 
دلیل المجاز؛ ولانه ینصرف إليه عند الإطلاق» ولا یتبادّر الذهنٌ إلا 
إليه» فهو مما قله العرف . 

وقيل : إنه حقيقةٌ في الوطء» مجان في العقد» عکس ما تقدم ؛ لما 
سبق» والاصل عدم النقل» واختاره القاضي في بعض كتبه. 

والأشهرٌ أنه مشترّكٌ؛ قاله في «الفروع». قال في «الإنصاف»: 
وعليه الأكثر. 

قال ابن رزين: والاشبه أنه حقيقةٌ في كل واحدٍ باعتبار مطلق 
الضم؛ لأن القول بالتواطؤ خيرٌ من الاشتراك والمجاز؛ لأنهما على 
خلاف الأصل . 

(والمعقودٌ عليه) أي: الذي يتناوّله عقد النکاح ويقعٌ عليه (منفعة 
الاستمتام» لا ملکها) أي: ملك المنفعة. قال القاضي في «أحكام 
لقرآن»۳: المعقودٌ عليه الحلٌ لا مِلْكُ المنفعة» ولهذا يقع الاستمتاع 
من جهة الزوجة مع أنه“ لا یلك لها. وقيل: بل المعقودٌ عليه 
الازدواج» كالمشاركة. 





.۱۳۲ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في الشهادات؛ باب ۰۳ حديث ۲۹۳۹ء وقي الطلاق» باب ٤ء‏ ۷: 
۷ حدیت ۵۲۲۰+ ٩۱‏ 2558 ۰۵۳۱۷ وفي اللباس» باب ۰1 ۰۲۳ حدیث 
۲ ۰۵۸۲۵ وفي الأدب: باب ۸ حديث 1۰۸4 ومسلم في النکاح» حدیث 
۳ عن عائشة رضي الله عنها . 

(۳) أحكام القرآن للقاضي أبي يعلى لم يُطبع» انظر: معجم مصنفات الحنابلة (۲/ 0:). 

(4) في «ح»: «مع أنها». 


۱۳۹ کتاب التکاح 





وهو مشروغ بالاجماع( وسند؛ٌ وله تعالی : «قانکحوا ما طاب 
لکم من الشاء۳6) 9«وانکخوا الایامی منکم؟۳ وقوله ڳلل: ديا 
معشرٌ الشباب» من استطاع منکم الباءة فلیتزوج؛ فانه أغضن للبصر 
وأحصن للفرج» وس لم پستطم ؛ فعلیه بالصوم ؛ فانه له وجاء» متقق 
عليه“ . وغیر ذلك من الادلة. 
واغلم أن الناسَ في النکاح على ثلاث أقسام : 
آحدها : ما آشار إليه بقوله : (یْسَن لمن له شهوةء ولاايخاف الزنى) 
4 
للحديث السابق» علل أمرّه به بانه اغض للبصر واحصنٌ للفرج؛ وخحاطت 
الشباب؛ لانهم اغلب شهوة وذکره بأفعل التفضیل» فدلٌ على أن ذلك 
آولی - للامن من الوقوع في محظور النظر والزنی - من ترکه (ولو) كان 
(فقيراً) عاجزاً عن الانفاق؛ نصنّ علي . 
واحتح "؟ بان النبي ول "كان يُصبح وما عندهم شيء؛ ويمسى وما 
عندهم شي ولأنه ا زوج رجلا لم يقدر على خاتم من حديدء ولا 
(۱) انظر : الإجماع لابن المنذر ص/ ۹1ء ومراتب الإجماع ص/ ۰۱۱۱-۱۱۵ والإقناع 
في مسائل الإجماع (۳/ )١١45‏ رقم ۲۱۱۷ . 
(۲) سورة التسام الآية: ۳. 
(۳) سور التور الآية: ۳۲. 
غ2 البخاري في الصوم باب ۰۱ حذیث SEL‏ وفي التکام؛ باب ۲ ۳+ حديث 
۵ ۰۱ وملم في النکاح» حديث ۰۱۰۰ عن عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهما. 
(5) انظر : الورع للإمام آحمد صس/۱۱۸ رقم ۰۳۸۹ ومسائل صالح (۲۹۵/۱) رقم 
6 ومسائل الفضل بن زياد كما في بدائم الفوائد (۷۰/6). 
(0) الورع للامام آحمد ص/۱۱۸ ۰ 
(۷) آخرجه مسلم في الصيام» حدیث 6 ۱۱۵؛ عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي 
البي بيا ذات يرم فقال : هل عندکم شيء؟ فقلنا: لاء قال : فاني إذاً صائم. . . = 


9 کتاب النکاح 








وَجدَ إلا إزاره» ولم يكن له رداءٌ» أخرجه البخاري”' . 
قال أحمد”" في رجل قليل الكسب يضعف قلبه عن التزویج : الله 
قال في «الشرح»: هذا في حق من يمكنه التزویج» فأما من لا 


ل 
ی 
لسن 


يُغنيهم الله من فضله 76" انتهی . ونقل صالح: یقترض ویتزوج. 
(واشتغاله) أي: ذي الشهوة (به) أي: النکاح (أفضل من) نوافلٍ 
العبادة ؛ قاله في االمختصر؛ء ومن (التخلي لنوافل العیادة) . 
قال ابن مسعود: «لو لم یب من أجلي إلا عرة ايام واغلم آني 
أموت في آخرها يومآء لي فيهن طول التُكاح؛ لتروّجثُ مخافة 


الحديث . 

وأخرج البخاري في الهبت باب ۰۱ حديث ۰۲۵۲۷ وقي الرقائقء باب ۰۱۷ حديث 

۸ ۰۱:۵۹ ومسلم في الزهد حديث ۲۹۷۲ (۰)۲۸ عن عاثشة آنها قالت 

لعروة: ابن آختي: إن كنا لننظر إلى الهلال ثلائة أهلة في شهرین وما آرقدت في 

أبيات رسول الله 5 نارء فقلت: ما كان يعيشكم؛ قالت: الأسودان؛ التمر والماءء 
إلا آنه قد كان لرسول الله 5ة جيران من الانصار؛ كان لهم منائح» وكانوا يمنحون 

رسول الله يك من آلبانها فيسقيناه. 

(۱) في الوکالة: باب ۰٩‏ حديث ۰۲۳۱۰ رفي فضائل القرآن. باب ۰۲۱ ۲۲ء حديث 
۹ ) 9۰۳۰ : وفي النکاح؛ باب ۰۱6 ۰۳۲ ۰۳۵ ۱۳۷ ۰4۰ ۰66 ۱۵۰ حديث 
۷ ۰۲۲۱ ۰۵۱۲۶ ۰۵۱۳۲ ۰۵۱۳۵ 1 ۰۵۱8۹ وفي اللباس؛ باب 
٩‏ حديث ۰9۸۷۱ عن سهل بن سعد رضي الله عنه . واخرجه ‏ أيضاً ‏ مسلم في 
النکاح ؛ حديث ٠٤٠١١‏ . 

(۲) انظر: الورع للإمام آحمد ص/8١١‏ رقم ۰۳۸۹ ومسائل صالح (۲۹۵/۱) رقم 
04 ومسائل الفضل بن زياد كما في بدائع الفوائد /٤(‏ ۷۰) -. 

(۲) سورة النورء الآية: ۳۳. 





العن۱(»2؟ . 

وقال ابن عباس لسعید بن جبیر: «تزوحخ؛ فان خير هذه الامة 
اکتا نای ١‏ 

قال حمد في روایة المذوذي”” : ليست العزوبة من آمر الإسلام 
في شيء» ومن دعاك إلى غير التزویج» فقد دعاك إلى غير الإسلام» ولو 
تروح بش كان قد تم آمره. 

ولان مصالحَ التکاح أكثرُ من مصالح التخلي لنوافل العبادة؛ 
لاشتماله على تخصین زج لفسه» وزوجته» وحفظها. والقیام بهاء 
وإيجاد النسل» وتكثير الأمَّة وتحقیق مباهاة النبی ۰۳۱6 وغیر ذلك 


(۱) آخرجه سعید بن منصور (۱۲۲/۱) رقم ۰4٩۳‏ وابن حزم في المحلی (۲۵/۱۰ - 
). وأخرجه الطبراني في الکبیر (۲۳۹/۹) رقم ۱۹۱۷۲ بنحوه. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲5۱/4): رواه الطبراني وفیه عبدالرحمن بن 
عبدالله المسعودي. وهو ثقةء ولکنه اختلط ؛ وبقية رجاله رجال الصحيح . 
قلنا: الراوي عنه أبو نعيم الفضل بن دكين وسماعه منه قبل الاختلاط ؛ قاله الإمام 
أحمد. انظر : العلل ومعرفة الرجال (۳۲۵/۱)) والكواكب النيرات ص/ ۲۹۳ . 

(۲) آخرجه البخاري في التكاحء باب 4 ؛ رقم 2:54 . 

(۳) الورع ص/ ۰۱۱۸ 

(4) هو بشر بن الحارث بن عبدالرحمن المشهور بالحافي» المروزي ثم البفدادي؛ 
المحدث الزاهد؛ توفي سنة ۲۲۷ رحمه الله تعالی. انظر: سير اعلام الثبلاء 
(1۹/۱۰). 

(0) أخرج عبدالرزاق (۷/ ۱۷۳) حدیث ۰۱۰۳۹۱ عن ابن جریج: قال: آخبرت عن 
هشام بن سعد٬‏ عن سعيد بن أبي هلال؛ أن النبي بي قال: تناکحوا تكثروا؛ فاني 
أباهي بكم الامم يوم القيامة . . . الحدیث . وضعّف سناده المناوي في فيض القدیر 
(۲۱۹/۳). 
وأخرج الديلمي في مسند الفردوس - كما في التلخیص الحبیر (۱۱۹/۳) - من طریق 
محمد بن الحارث؛ عن محمد بن عبدالرحمن البيلماني عن أبيه؛ عن أبن عمر = 


رت كناب النعاح 


من المصالح الراجح آحدها على نفل العبادة. 

القسم الثاني : ذکره بقوله: (ويباح) النکاح (لمن لا شهوة له) 
کالعلین والمریض والکبیر؛ لأن العلةً التي لها يجب النکاح أو یستحثك 
- وهو خحوفٌ الزنی آر وجود الشهوة - مفقودة فيه؛ ولان المقصود من 
النكاح الولذ وهو في من لا شهوة له غير موجود؛ فلا ینصرف إليه 
الخطاب به إلا أن یکون مباحاً في حقه كسائر المباحات؛ لعدم منم 
الشرع منه » وتخلیه إذاً لنوافل العبادة افضل؛ لمنع من يتزوجُها من 
التحصینِ بغيره؛ ویضرٌّها بحبسها على نفسه» ویْعرّض نفسه لواجباتٍ 
وحقوق لعلَّهُ لا يقومٌ بهاء ویشتفل عن العلم و والعبادة بما لا فائدة فيه . 

القسم الثالث: ما أشيرٌ إليه بقوله: (ويجبٌ على من یخافث الزنى) 
بتر التكاح (من رجلٍ وامرآة) سواء ۶ كان خوفه ذلك (علماً أو ظتا) لأنه 
يلزمه إعفاف نقسه وصرثها عن الحرام. وطريقه النکاح (ويقدَمٌ حيتئذٌ) 
وَج (على حجٌ واجبء ن ) لخشية الوقوع في المحظور 
بتأخيره» بخلاف الحج . 

قال بر العباس: ون كانت العبادات دات فرض کنایق کالعلم 
والجهاد؛ قَذمت على التكا اح ؟ إذا لم يَش : 








مل 


-رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 45ْ: #حجوا تستغنواء وسافروا تصحوا 
وتناكحوا تكثروا؛ فإني أباهي بكم الأمم». وضعف إسناده العراقي في المغني عن 
حمل الأسفار (۲۲/۲). والحديث له شاهد قوي عن انس - رضي الله عنه ‏ ويأتي 
() تعليق رقم (۱). 

)۱( كذا ضبطت في الاصل : وفي «ذ؛ : #وجوياً؛. 

(۷) انظر : مسائل صالح (۱/ ۲۳۵) رقم ۰۲۰۶ وطبقات الحتابلة (۱/ ۲۳). 

(۳) الاختیارات الفقهية ص/ ۰۲۹۲-۲۹۱ 


Er‏ کتاب النعاح 





قال في «الاختیارات»۳: وما قاله آبو العباس ظاهرٌء إِنْ قلنا : إِنَّ 
النكاح سُنّةٌ فإِنْ قلنا: إنه لا یقع إلا فَرْضَ كفاية ‏ كما قال أبو يعلى 
الصفیر وابن المي“ في «تعليقهما» ‏ فقد تعارضّ فرضا كفاية» ففيه 
نظرٌ. وان قلنا: إن النكاح واجبٌ؛ قَذمه؛ لأن فروضن الأعيان مقدّمةٌ 
على فروض الكفايات» . 

(ولا يكتفى في) الخروج من عهْدَةِ (الوجوب بِمَدَةٍ واحدق بل 
یکون) روج (في مجموع العمر) لتندفح خشيةٌ الوقوع في المحظور . 

(ولا یکتفی) في الامتثال (بالعقد فقط. بل يجب الاستمتاغ) لأن 
خشية المحظور لا تندفع إلا به . 

(ويجزىء تس عنه) لقوله تعالی: #فواحدة أو ما ملکث 
آیمانکم 6 . 

(ومّن أمَرَهٌ به والداه. آو) آمره به (آحذهما؛ قال آحمد!*): آمرثه 
أن يتزوّج) لوجوب برٌ والدیه . 

قال في «الفروع» : والذي یحلف بالطلاق: لا يتزوج آبدا إن آمره 


() ص/ ۰۲۹۲ والقائل هو علاء الدین علي بن محمد البعلي مزلف الاختیارات. 

(۲) هر الشيخ الفقیه الزاهد آبو الفتح؛ نصر بن فتيان بن مطر التهرواني المعروف بابن 
لت ؛ تفقّه على أبي بكر الدينوري: ولازمه حتی برع في الفقه وتقدم على 
أصحاية » وصرف همته طول عمره إلى الفقه أصولاً وفروعاء ومذهباً وخلافا 
واشتغالاً واشغالگ ومناظرة وطال عمرهء وبعد صیته. وتخرج به آئمة كثيرون» 
منهم : الإمام موفق إلدين المقدسي: والحافظ عبدالغني؛ وناصح الدين ابن الحنبلي 
وغیرهم. توفي سنة (۵۸۳) رحمه الله تعالی . انظر : الذیل على طبقات الحتابلة 
(۱/ ۳۸۵). 

(۳) سورة النساء الایة: ۳. 

() مسائل صالح (۲4۸/۱) رقم ۰۱۸۹ ومسائل أبي داود ص/ ۱۹۹ . 


££ كتاب النعاح 
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به أبوه؟ تَروج . 

(قال الشيخ: وليس لهما) أ ي : لأبويه (إلزامه بنکاح مَنْ لا يرية) 
نكاحها؛ لعدم حصول لض بها (فلا يكونٌ عانا) بمخالمَتهما في ذلك 
(كأكل ما لا بری) أكله . 

(ويحبٌ) النكاح (بالنذر) من ذي الشهوة؛ لحدیث: امن در أن 
يُطيع الله ؛ یه . وأما نحو العّین» فيخيّدْ بينه وبين الکفارة» كسائر 
المباحات إذا تَذّرّهاء على ما يأتي في النذر . 

(وليس له) آي: لمسلم دخل دار كفر بأمان كتاجر (آن بتزوّج) 
بدار خرب إلا لضرورة (ولا يتسرّى) بدار حرب إلا لضرورة (ولا يطأ 
زوجته إن كانت معه) ولا أَمّته ولا أمَةَ اشتراها منهم (بدار حرب إلا 
لضرورة) ولو مسلمةً؛ نص عليه في رواية حنبل(۳/. وعلى مقتضى 
تعلیله : له نكاحُ آيسة أو صغيرة؛ فإنه عَلّل» وقال20: من أجل الولد؛ 
لعلا يُسْتَعبد؛ قاله الزركشيٌ . 

قلت : وعلل - ایضاً - بأنه لا يأمن من أنْ يطأ زوجته غیزه منهمء 
فعلیه : لا ینک حتى الصغيرة والآيسة. 

وأما إن كان في جيش المسلمین» فله أن یتزوج؛ لما روي عن 
سعيد بن أبي هلال آنه بلغ أن رسول الله كله زوج أسماءً بنت عَمْيسٍ أبا 
بكر وهم تحت الرّايات» رواه سعید(*؟؛ ولان الكفار لا يذ لهم عليه» 


(۱) الاختيارات الفقهية ص/ ۲۹۰ . 

(۲ تقدم تخریجه (۳/ 4۳۸) تعلیق رقم (۱). 

(۳) انظر : مسائل عبداله (۸۳۸/۲) رقم ۰۱۱۱۹ 

(4) في سنئئه (۳۳۸/۷) حدیث ۰۲۸۷۱ وأخرجه - أيضآ ‏ عمر بن شبّة في کتاب مكة 
كما في الإصابة (۱۲/ ۱۱۷) - بلفظ: زرح أبا بكر أسماء بنت عميس يوم حنين. = 


۶ کتاب النکاح 


اا 
222222222222221 ري سي 
وقال في (المقني»: ولالشرح» في آخر الجهاد : وأما الأسير فظاهرٌ 
کلام احم : لا يحل له التزويج مادام أسيراً؛ لأنه مه من وَطْءِ امرأته 
إذا أسرّثْ معه مع صحة نكاحهما. انتهی . وظاهره: ولو لضرورة؛ كما 
هو مقتضی کلام (المنتهى؛ . 
(ويصحٌ النکاخ) بدار الحرب (ولو في غير الضرورة) لأنه تصرف 
من آهله في محله (ويّجب عَزْلّه) ظاهژه: سواءٌ حرم ابتداء النكاح أو 
جا یت عله مشب أب ع له نكَاحٌ مسلمةء ویعزل عنها. . وقال 
«الإنصاف؟ : سدع نات يلا رود وفعل وجب ت عرله» 
5 ممحت عَژلّه؛ ذكره فى «الفصول» قلت: فَيْعَايًا بها . 
(ولا بزو بدار الحرب (منهم) آي : من الكفار» بل حیث احتاج 
يتزوّج المسلمة؛ لأنه آقرب لسلامة الولد من أن پستعید . 
(ويستحبثٌ) لمن أراد التكاح أن يتخيّرٌ (نکاح دينة) لحديث أبي 
هريرة مرفوعا: شنک المرأة لأربع : لمالهاء ولكسبهاء ولجمالهاء 
ولديتهاء فاظثر ات اين 7 تبث نْ يَدالك؛ متفق عليه" . 
جوا الودود الولود؛ فإني م به الأ يوم ات رواد سی 


= وقال الحافظ : وهو مرسل جید الإسئاد. 

)۱ مسائل ابن هانی« (۱۲۳/۲) رقم ۰۱۷۰۵ 

زفق البخاري في التکاح؛ باب ۰۱۵ حدیث ۰۵۰۹۰ ومسلم في الرضاع» حدیث ۱۶۱6 . 

(۳) في سننه (۱۲۲/۱) حديث ۰ وفيه: الانبیاء» بدل: الأمم؛ وكذلك عند غيره؛ 
إلا البزار؛ وأبا نعيم؛ والضیاء في رواية . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أحمد (۰۱۵۸/۳ ۵ ۲): 
والبزار "كشف الاستار؛ (۱5۸/۲) حديث ۰۱8۰۰ وابن حبان «االإحسان» (۳۳۸/۹)- 
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ويُعْرفٌ کون البکر ولوداً بکونها من نساء يُعْرَفن بکثرة الاولاد. 


ويستحبٌ نكاح (بکر) لقوله ككل لجابر: «فلاً بكرا تلاعبها 


وتلاعیك؟» متفق عليه“ (إلا أن تون مصلحتّه في نکاح الثيب ارجخ) 





حدیث ۰8۰۲۸ والطبراني في الأوسط (40/۱) حديث ۰۵۰۹۵ وفي مسند الشامیین 
(۱/ 1۱۳) حديث ۰۷۲۳ وتمام في فوانده (۱۳۰/۲) حدیث ۰۱۳۳۵ وأبو نعيم في 
الحلية (/ ۰۲۱۹ والقضاعي في مسند الشهاب (۱/ ۳۹6) حدیث ۰۱۷۵ والبيهقي 
(۷ ۰4۸۲-۸۱ وفي شعب الإيمان /٤(‏ ۳۸۲) حدیث ۰۵4۸۵ والضیاء في المختارة 
(/ ۲۲۰ -۲۱۲) حدیث ۱۸۹۰-۱۸۸۸ 

وصححه الحافظ في فتح الباري (۱۱۱/۹). 

وذکره الهيثمي في موضعین من مجمع الزوائد؛ (4/ 6۱۵۲ وقال: رواه احمد 
والطبراني في الأوسط من طريق حفص بن عمر عن أنس» وقد ذكره أبن أبي حاتم 
وروی عله ماه ويقية رجاله رجال الصحیح. و(1/ ۰۲5۸ وقال : إسناده حسن. 
وله شاهد آخرجه أبو داود في النكاح؛ باب »٤‏ حدیث ۰۲۰۵۰ والنسائي في التکاح» 
باب ۰۱۱ حديث ۰۳۵۲۷ وفي الکبری (۲۷۱/۳) حديث ۵۳۶۲ والمحاملي في 
الأمالي ‏ رواية ابن البیع - ص/ ۰5۵۳ حدیث ۰۳۹۳ وابن حبان «الاحسان» (۹/ ۳٩۳‏ 
(TE‏ حديث 4۰۵5 - ۱9۷ والطبراني ني الکبیر (۲۱۹/۲۰) حديث ۵۰۸ 
والحاكم (۲/ ۰۲۱۲ رأبو نعيم في الحلية (۳/ ۰6۱۲ والبيهقي (۷/ :)8١‏ والمزي في 
تهذیب الکمال (۲۷/ ۳۲٤)ء‏ عن معقل بن يسار - رضي الله عنه - قال : جاء رجل إلى 
النبي 25 فقال : إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلدء أفاتزوجها؟ قال : 
لاء ثم آتاه الثانية فئهامء ثم آتاه الثالثة » فقال : تزوجوا الودود الولود فاني مکاثر بكم 
الامم . 

قال الحاکم : صحیح الإسناد . 

البخاري في البیوع ؛ باب ۰۳۶ حديث ۲۰۹۷+ وفي الوکالت باب لمع حدیت 
٩‏ وفي الجهاد والسیر , باب ۰۱۱۳ حدیث ۲۹۱۷ وفي المخازي باب ۱۸ 
حدیث ۰6۲ رفي النکاس باب ۰۱۰ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ حدیث ۵۰۷۹ ۰۸۰۱و 
۰۵ ۰۵۲6۷ وفي التفقات باب ۰۱۲ حدیث ۰۵۳۲۷ وفي الدعوات: باب ۵۳ 
حدیث ۱۳۸۷ ۰ ومسلم في الرضاع» حدیث ۷۱۵ ()0). 
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فيقدّمُها على البکر . 

وأن تكونٌ (من بيتٍ معروف بالدين والقناعة) لأنه مظنة دينها 
وقناعتها. 

وأن تكونَ (حسيبة وهي النسيبةء أي: طيبةٌ الاصل) ليكون ولذها 
نجیبا؛ فإنه رما أشبه أهلها ونزع إليهم . 

و(لا) ينبغي تروّج (بنتٍ زنیْ» ولقیطت ومن لا یعرف أبوها. 

و)يستحتبٌ (أن تكونّ جميلة) لأنه أسكن لنفسهء وأغض لبصره» 
اکمل لته ولاك جاز ار تيل النكاح؛ ولحديث آي مینز 
قیل يا رسول الله : أي النّساء حَيْدُ؟ قال: «التي سوه إذا نظرء وتطیه إذ 
آمر وا خالا فى ی ولا فى سال بسا كرما واه اس 
والنساتي(. 1 

وعن يحيى بن جَعْدة أن رسول الله ي قال : «خیر فائدة آفادها 
المرء المسلم بعد إسلامه : امرأة جميلةٌ؛ تسه إذا نظر إليهاء وتطیعه |ذا 
أمرهاء وتحفظه في غیبته في مالها ونفسها» رواه سعيد”" . 


۰۳۲۳۱ آحمد (۰۲۵۱/۲ ۰1۳۲ 4۳۸ والسائي في التکاح: باب ۰۱5 حدیث‎ )١( 
وأخرجه - آیضاً - الطيالسي ص/۳۰۱:‎ .۸٩۲۱ وفي الکبری (۳۱۰/۵) حدیث‎ 
)۹۶۱ /۳( حدیث ۰۲۳۲۵ والطبري في تفسیره (۸/ ۲۹۵)) وابن أبي حاتم في تفسیره‎ 
- ۱۱۱ /۲( حديث ۰۵۲۵۵ والطبراني في الاوسط (۷۱/۳) حديث ۰۲۱۳۲ والحاکم‎ 
. ۸۷۳۷ والبيهقي (۷/ ۰۸۲ وفي شعب الایمان (4۱۹/7) حدیث‎ ۲ 
. تال الحاکم : صحیح الاسناد على شرط مسلم . ووافقه الذهبي‎ 

(؟) في سنته (۱۲8/۱) حدیث ۵۰۱. وأخرجه ‏ ایضاً - مسدد - كما قي المطالب العالية 
(۱۷۸/۲) حدیث ۰۱۱۳۹ ۰-۱8۰ وابن أبي شيية (۳۱۸/8). 
قال الحافظ في المطالب العالية : هذا مرسل حسن . 
رفي الباب عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: آخرجه مسلم في الرضاع» حدیث = 


۸ كتاب النکاح 





ویستحث أن تكونّ (أجنبية) لاد ولذها یکون آنجب؛ ولانه لا 
یامن الطلاقٌ» فيفضي مع القرابة إلى قطيعة ام المأمور بصلتهاء وقد 
قيل : إن الغرائب أنجبُ» وبناتِ العم أصبرٌ 

ویستحب أن تکون (ذات عفر لا حمقاء) لأن النكاح يراد 


للمشرق ولا تصلحٌ العشرة مع الحمقاءء ولا يطيب العيش معها وریما 
تعدی ذلك إلى ولدهاء وقد قيل : «اجتنبوا الحمقاء؛ فان ولدها ضياع » 


وصحیتّها بلاج . 
(و)یستحث (ألآ يزيد على واحدة إن حصل بها الاعفاف) لما فيه 


NEY =‏ 
وأبي آمامة رضي الله عنه: آخرجه ابن ماجه في التكاح» باب ۰۵ حديث ۰۱۸۵۷ 
والطبراني في الکبیر (۸/ ۲۲۲) حديث ۱ وابن عساکر في تاريخه /٤۳(‏ ۲۷۹) . 
قال البرضيري في مصباح الزجاجة (۳۲۵/۱): في إستاده علي بن يزيد وهو 
ضعیف : قال البخاري: منکر الحديث» وعثمان ب بن أبي العاتكة مختلف فيه . وذکره 
السيرطي في الجامع الصغير (۵/ 1۱۹ مع الفیض) ورمز لحسنه» وتعقبه المناوي 
بقوله: اولیس كما قالع فقد ضعفه المنذري بعلي بن یزید؛ وقال ابن حجر في 
فتاويه: سنده ضعیف» لکن له شاهد يدل على أن له أصلاً. قلنا: في مصباح 
الزجاجة: علي بن يزيد بن جدعان؛ وفي فيض القدير: علي بن زيدء والصواب 
علي بن يزيد وهو الألهاني كما في سئن ابن ماجه وغيره. انظر: تهذيب الكمال 
(۸۱/۲۱). 
وعن ابن عباس : آخرجه آبو داود في الزكاةء باب ۰۳۲ حديث ۰۱۲16 والحاکم 
1 وقال: صحح الإستاد على شرعلا . ووافقه الذهبي. 

2022 روي مرقوعاً من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ أخرجه الديلمي في مسند 
الفردوس كما في ذيل الموضوعات للسيوطي ص/ ۲۰ . قلتا: في إسناده لاحق بن 
الحسین . قال السيوطي عقبه: لاح كذاب وضاع اناك قال ال دريسي : لا تعلم له 
ثانيً - في عصرنا - مثله في الکذب : وضع سخا تل بخوارزم وتخلّص الئاس من 
وضعه الأحاديث» ولعله لم يُخلق من الکذایین مخله . 


5 کتاب النكاح 








من التعريض'“ للمحرّم» قال تعالى: ##ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين 
النساء ولو حرصم وقال ي#لهِ: «مَن كان له امرأتان فَمَالَ إلى 
إحداهماء جاء يوم القيامة وشقّه مائلٌ» رواه الخمسة(۳ . 


(۱) في «ح۲: «التعرض؟. 

(۲) سورة النساءء الایة: ٠١۹‏ . 

(۲) أبو داود في النکاح» باب ۰۳۹ حديث ۲۱۳۳ والترمذي في اللکام باب 1۲ 
حديث ۰۱۱۶۱ وقي العلل ص/ ۰۱۱۵ حدیث ۰۲۸۷ والسائي في التكاح؛ بأب ۲ ۰ 
حديث ۰۳۹۵۲ وفي الكبرى (5/ ۲۸۰) حديث ۸۸۹۰ وابن ماجه في التكاح؛ باب 
۷ حديث ۰۱۹1۹ وأحمد (۲۹۵/۲). وأخرجه ‏ ایضاً - الطيالسي ص/ ۰۳۲۲ 
حدیث ۰۲۵6 وابن أبي شيبة (۰)۳۸۸/1 وإسحاق بن راهویه (۱۵۹/۱) حدیث 
(۰۰) والدارمي في النکام؛ باب ۰۲۶ حدیث ۰۲۲۰۲ وابن الجارود (۸/۳:) 
حدیث ۰۷۲۲ والطبري في تفسیره (۹/ ۰0۲۹۰ والطحاوي في شرح مشکل الآثار 
(۲۱/۱) حدیث ۰۲۳6 واین حبان «الاحسان» (۷/۱۰) حدیث ۰8۲۰۷ وابن عدي 
(۷/ ۰)۲۰۹۲ والحاکم (۰)۱۸۱/۲ وأبو نعيم في تاريخ آصبهان (۰)۳۲۸/۱ وابن 
حزم في المحلی (6۱/۱۰): والييهقي (۷/ ۰۲۹۷ وفي شعب الإيمان (1۱۳/7) 
حديث ۰۸۷۱۳ من طریق همام: عن قنادة» عن النضر بن أنس؛ عن بشیر بن نهيك؛ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. 
وأخرجه الترمذي - أيضاً ‏ في العلل ص/ ۰۱5 من طريق عبدالاعلی: عن سعيك: 
عن قتادة قال : كان يقال : إذا كان عند الرجل امرآتان. . . الحديث . 
وقال: وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحبى عن قتادة» ورواه هشام الدستوائي عن 
قتادة قال : كان يقال. . . ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام؛ وهمام 
ثقة حافظ . 
وقال في العلل الكبير :)٤٤۹/1(‏ وحدیت همام أشبه: وهو ثقة حافظ . 
وقال الحاکم : صحيح على شرط الشیخین . ووافقه الذهبي. 
وصححه ‏ ایضاً - ابن حزم في المحلى (۱۰/ 258؛ وعبدالحق الإشبيلي في الأحكام 
الرسطی (۳/ 1585)؛ وابن دقيق العيد في الاقتراح ص/ ۰8۳۲ وابن الملقن في البدر 
المثیر (۸/ ۲۷). 
وقال ابن حجر في الدراية : (11/۲): رجاله ثقات . 
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واراد احمد أن يتزوّج أو یتسری» فقال : یکون لهما لح . يريد 

وكان يُقال: من آراد أن يتزوّجَ امرآةء فلینتجد شغرّمال۳/؛ فان 
الشعرٌ وجه فتخیروا آحد الوجهین . 

وأحسنٌ النساء التركيات» وأصلحهن الجَلّبُ التي لم ترف أحداً. 

ولیعزل عن المملوكة إلى أن يتين جودة ديتهاء وقوة مَیله(۳) 
إليه . 

وليحذر العاقل إطلاق البصر؛ فإنَّ العينَ ترى غيرٌ المقدور عليه 
على غير ما هو علیه» وربما وقع من ذلك العشق ؛ فيهلك البدثٌ والدينٌ . 
ولا یسال عن دينها حتى يُحْمَدَ له جمالها . 

(ويسرةٌ) لمن اراد خطْبَة امرأة ‏ وعَلَبَ على ظنه |جابثّه - النظر 
جر به الخلوانخ وابنْ عقيل » وصاحبٌ «الترغيب؛»؛ وغیرهم » قال في 
«الإنصاف»: وهو الصواب. قال الزركشيٌ: وجعله ابن عقيل» وابن 
الجوزی مستحبّاًه وهو ظاهر الحدی یٹ ( وقال الا کش : يباح) جزم به 
في «الهداية»» واالمذهب». ولالمستوعب! ولالخلاصت) 
و«الكافي؟: ولالرعایتین». ولالحاوي الصغيرة و«(الفائق؟: وغيرهم؛ 
وقلمه في «الفروع»» واتجرید العناية»» قال في «الإنصاف»: هذا 
المذهبٌ الود أي : الأمر بالنظر (بعد الحظر) أي: المنع؛ روى 
المغيرة بر أَنَدُ خطب امرأة فقال له النبي ب «انظر إليها؛ فإ 
() متاقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص/ 775 . 
(۲) يعني : بتخير ذات الشعر الجيد؛ يقال: استجاد الشيء إذا طلبه جيداً. 


۳ في ذة: : امیلائهاا , 
)٤(‏ سيأتي بعد قلیل . 
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أحرى أن يُؤدمَ بینکما» رواه الخمسة إلا آبا داود. قال في «النهاية»" ‏ : 
يقال : دم الله بيتكما يأدم دما بالسکون. أي : آلف ووقّق ( لمن آراد 
خطبة امرأةٍ) بكسر الخاء (وغلب على ظنه إجابة : النظةة” . 


)١(‏ الترمذي في النكاس؛ باب ۰۵ حديث ۰۱۰۸۷ والنسائي في النكاح › باب ۱۷؛ حديث 
۰٩‏ وفي الكبرى (۲۷۲/۳) حديث ۰۵۳ وابن ماجه في التكاح؛ باب ۰٩‏ 
حديث ۰۱۸۱۲ وأحمد (8/ ۰۲6-۲6۸ .)۲۸٩‏ 
واخرچه - آیضاً - عبدالرزاق (۱۵/5) حدیث ۰۱۰۳۳۵ وسعيد بن منصور 
(۱۲۹/۱) حدیث ۵۱۲ ۰۵۱۸ وابن أبي شيبة (۰)۳۵0/6 والدارمي في النكاح؛ 
باب ۰9 حدیث ۰۲۱۷۲ وابن الجارود (۱۸/۳) حدیث ۰۰۷۵ والطحاوي (۳/ ۱8 
والطبراني في الکبیر (۲۰/ 1۳۳ - 8۳۶ حدیث ۱۰۵۲ - ۰۱۰۵5 والدارقطني 
(۳/ ۲۵۲ والبيهقي (۷/ ۰)۸۵-۸4 والخطيب في تاريخه (۷/ ۰4۳۶4 والبغوي ني 
شرح السنة (۱۹/۹) حدیث ۰۲۲4۷ عن بكر بن عبدالله المزني» عن المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه . قال الترمذي: حديث حسن . 
وصحح إسناده ابن القطان في أحكام النظر ص/ ۳۸۷ وقال البوصيري في مصباح 
الزجاجة (۳۲۸/۱): هذا إستاد صحيح رجاله ثقات . 
وأخرجه - أيضاً ‏ اين ماجه في النكاح» باب ۰٩‏ حديث ۰۱۸۹۵ وعبدالرزاق في 
الأمالي في آثار الصحابة ص/١4:‏ حديث ۱۱8 وعبد بن حميد (۱۲۱/۳) حديث 
۲ وابن الجارود (۱۹/۳) حديث ۰۷۲ واين حبان «الاحسان» (۳۵۱/۹) 
حدیث ۸۰۶۳ والدارقطني (۰)۳۵۳/۳ والحاکم (۲/ ۰۱0۵ والبيهتي (۸4/۷) 
والضياء في المختارة (۱5:۸/۵) حديث ۰۱۷۸۸ من طریق معمره عن ثابت عن 
أنس بن مالك أن المغيرة خطب. . . الحديث. 
قال الدارقطني: الصواب عن بكر المزئي. وقال في العلل (۱۳۹/۷: وهذا وهمء 
وإنما رواه ثابت عن بكر مرسلا . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشیخین . ووافقه الذهبي . 
وقال البوصيري (۳۲۸/۱): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 

)۲( (۱/ ۳۲) مادة (آدم). 

(۳) قوله : «النظره نائب فاعل لفعل ايُسَرنٌ؛ المذکور آنفاً. 
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ويكرّره) أي : النظرٌ (ویتأمل المحاسن. ولو بلا إِذْنِ) من المرة) 
(- ولعله) أي : عدم الإذن (أولى) لحديث جابر قال : قال رسول الله يكل : 
«إذا خطب أحدكم المرأةء فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعو إلى 
نكاحها فليفعل» قال: فخطبتٌ جارية من بني سَلمة» فکنت أتخبّأ لها 
حتى رأيت منها بعضن ما دعاني إلى نكاحها» رواه آحمد وأبو داو" . 
(ٍن أُمِنَ) الذي آراد خطبة امرأة (الشهوة) أي: ثورائهاء من غير خلوة 
(- إلى ما یظهر منها) أي : المرأة (غالباً» کوجه ورقبة وید وقدم) لأنه لا 
لما أذن”؟ في النظر إليها من غير علمهاء علم أنه أذن في النظر إلى جميع 
ما يظهرٌ غالبا إذ لا یمکنْ افراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره في 
الظهور؟ ولأنه يظهَرٌ غالا آشبه الوجه. 

(فإن لم يتير له النظن أو كرهه) أي: النظر (بَعَث إليها امرأة) 


() في «ذ»: «إن أمن الشهوة من المرأة» . 

(4۲ أحمد (۰۳۳۶/۳ ۳۰۰ وأبو داود في التكاح؛ باب ۰۱۹ حديث ۲۰۸۲ . وأخرجه 
- أيضاً ‏ عبدالرزاق (۱5۷/7) حديث ۰۱۰۳۳۷ وابن أبي شيبة (۰)۳۵۵/۶ وحرب 
في مسائله ص/ ۰46 والبزار - كما في بيان الوهم والإيهام (4۲۸/۶) » والطحاوي 
(۳/ ۱۶)؛ والحاکم (۲/ ۰)۱1۵ والبيهقي (0/ (AE‏ كلهم من طرق عن محمد بن 
إسحاق » عن داود بن الحصين : عن واقد بن عبدالرحمن بن سعد بن معاذ» عن جابر 
رضي الله عنه يه . 
قال الحاکم : صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي. 
وقال ابن القطان في بیان الوهم والإيهام (574/5): إن واقدا هذا لا تعرف حاله؛ 
والمذكور المعروف إلما هو واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ. . . 
قلنا: في رواية عبدالرزاق وأحمد في رواية» والطحاوي» والحاكم؛ والبيهقي: 
واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ. انظر : التلخیص الحبير (۱۷/۳). 

0) في «ذ»: «أذن له . 

1 في الح : لاكرهته؟ , 
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ثقة (تتأملهاء ثم تصفها له) ليكون على بصيرة . 

(وتنظر المرآة إلى الرجل» إذا عزمت على نكاحه؛ لأنه یعجبها منه 
ما يُمُجبه منها) وهذا نما یظهر على قول من يقول: لا تَنَظُرٌ المرأة من 
الرجل . والمذهب ‏ كما يأتي - آنها تنظرٌ إلى ما عدا ما بين سُرّته ورکبته» 
وان كان المراد أنه یس فهو إنما يَتَمَشَّى على قول غير الأكثر. 

(قال ابن الجوزي في كتاب «النساء»۲۱۳: ویستحب لمن أراد أن 
يزوج ابنته» أن ينظرّ لها شاباً مستحسنّ الصورق ولا يُرَوجَها دميماً) 
بالدال المهملة (وهو القبيحٌ؛ ويأتي في الباب بعده. 

وعلى من اشتشير في خاطب. أو مخطوبة أن يذكر ما فيه من 
مساویء) أي: عيوب (وغيرهاء ولا يكونٌ غيبة محرمة إذا قصد به 
النصيحة) لحدیت : 'المُسْتَشَارُ مُزْتَمْ»۲» وحدیت: «الدیی 








)١(‏ صس/۳۰۵. 

افق روي عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - منهم : 
أ أبو هريرة رضي الله عنه: أخرجه البخاري في الادب المفرد ص/۹۹: حديث 
۲ وأبو داود في الادب. باب ۰۱۲۳ حديث ۰۹۱۲۸ والترمذي في الزهد؛ باب 
۹ حديث ۰۲۳۹۹ وفي الادپ؛ باب ۰۵۷ حديث ۰۲۸۲۲ واين ماجه في الادب؛ 
باب ۰۳۷ حدیث ۳۷۵ والطحاوي في شرح مشکل الاثار (۱۱/ ۰۷۷ ۷۸) حديث 
۲ ۰1۳۹۶ والطبراني في الکبیر (۲۵۷/۱۹) حديث ۰۵۷۰ وابن عدي 
(۰)۱5۹۸/۵ وابو الشيخ في الامثال ص/۰۳۹ حدیث ۰۲5 والدارقطني في العلل 
(۰)۱۹/۸ والحاکم (/۰)۱۳۱ والبيهقي (۱۱۲/۱۰). 
قال الترمذي في الموضع الأول: هذا حديث حسن صحیح غریب: وقال في الموضع 
الثاني : هذا حديث حسن . وقال الحاکم: صحیح الاسناد على شرط الشیخین . 
ووافقه الذهبي. 
ب - أبو مسعود الاتصاري رضي الله عنه : آخرجه ابن ماجه في الادب؛ باب ۰۳۷ 
حديث ۰۳۷۶۲ وأحمد (/۲۷): وعبد بن حمید (۲۲۹/۱) حدیث ۲۳۵ = 
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الَنّصِيحَة('2 ويأتي في الشهادات بأوسع من هذا . 

(وإن اشير في أمر نفسه يَكِنَه؛ِ كقوله: عندي سُځ؛ وخلقي 
شدید » ونحوهما) لعموم ما سبق . 

(ولا يصلح من النساء مَنْ قد طال لبها مع رجل» ومن التغفيلٍ آن 
يتزوّج الشيخ صبية) أي : شابة . 

(ويمنع) الزوج (المرأء من مخالطة النساء فَإنهنٌ يُقْسِدتَها عليه . 


= والدارمي في السيرء باب ۰۱۳ حديث ۰۲8۵۲ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(۷/۱۱) حديث 1۲۹۰ وابن حبان «موارد الظمان» ص/ ۰8۸۸ حديث ۰۱۹۹۱ 
وسقط من الاحسان؛ والطبراني في الکییر (۲۳۰/۱۷) حدیث ۰۲۳۷ ۰۱۳۸ وآبو 
الشيخ في الامثال ص/ ۰8۲ حدیث ۶ والبيهقي (۱۱۲/۱۰). وقال البوصيري في 
مصباح الزجاجة (۲/ ۲۵۶): هذا إسناد صحیح رجاله ثقات . 
ج - سمرة بن جندب رضي الله عنه: آخرجه الطبراني في الکبیر (۲۱۹/۷) حدیث 
۵۶ وآپو الشیخ في الأمثال ص/۰8۱ حديث ۳۲ وأبو نعيم في الحلية 
بكم ۰۱۹۰ والقضاعي في مسند الشهاب (۳۸/۱) حدیث ٤‏ والخطیب في الموضح 
(۲/ ۲۸ -۷۲۹). 
قال الهيلمي في مجمع الزوائد (۹1/۸): رواه الطبراني من طريقين: في |حداهما 
إسماعيل بن مسلم» وهو ضعیف؛ وفي الاخری عبدالرحمن بن عمرو بن جبلت وهو 
متروك . 
د عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: أخرجه العقيلي (۱۲۷/4) وابن عدي 
(/ ۲۲۵۵ -۰)۲۲۵۰ وأبو الشيخ في الامثال ص/۰۳۹ حديث ۰۲٤‏ والقضاعي في 
سند الشهاب (۳۹/۱ حديث ۵ . قال العقيلي : يردق من غير هذا الواجه پزستاد 
هب آم سلمة رضي الله عنها: آخرجه الترمذي في الادب؛ باب ۰۵۷ حدیث ۲۸۲۳ 
وآبو یعلی (۳۳۳/۱۲) حديث ۰1۹۰5 وأبو الشیخ في الامثال ص/ ۰۳۸ حديث ۲۳ . 

(۱) أحرجه مسلم في الایمان. حديث ۰۵۵ عن تميم الداري رضي الله عنه . 
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والأولى الا یشحَنَ) الزوج (بها عند آهلها) لسقوط حرمته عندها 
بذلك (والاً یدخل بیته مرا ولا يأذنَ لها في الخروج) من بیته؛ لأنها 
إذا اعتادت() لم یتمکن من منعها بعد . 

(ولرجل تَظَدْ ذلك) أي: الوجه والرتبة والید والقدم (و)نظر (راس 
وساقٍ من الم المُسْتامة» وهي المطلوبٌ شراژها) لان الحاجة داعيدٌ إلى 
ذلك كالمخطوبة» وآولی؛ لأنها ترا للاستمتاع وغيره من التجارة: 
وحسها يزيد في ثمنهاء والمقصودٌ يحصل برؤية ذلك» فاكثفي به. 

(وكذا الأمّة غیر المُستامة) ینظر منها إلى هذه الأعضاء الستة؛ فطع 
به القاضي في «الجامع الصغير»» واختاره في «المغني»؟ لأنه يُروى عن 
عمر: «أنه رأى آمَدَ للم فضربها بالدرةء وقال: آنتشگهین 
بالحرائر يا لّكّاء9:29) . 


(۱) في 3۱ : «اعتادته۲ , 

(۲) کذا في الاصول «متلملمة؛ وفي کتب غريب الحدیث «متکمکمة؟» انظر غريب 
الحدیث لأبي عبید (۳/ ۰۳۹۳ والفالق (۲۷۹/۳): والنهاية في غريب الحدیث 
(۰)۳/6 وتهذیب اللغة (۳/ ۳۱۲). 

(۳) اللْكَع عند العرب : العبد» ثم استعمل في الحمق والذم؛ يقال للرجل : تم وللمرأة: 
لکاع . النهاية في غريب الحدیث (۲۰۸/4). 

(4) لم قف على من رواه بهذا اللفظ مسنداًء وقد آخرجه عبدالرزاق (۱۳۹/۳) رقم 
۲ والبيهقي (۰)۲۲۰/۲ عن صفية بنت أبي عبید بنحوه. وجوّد |سناده أبن 
الملقن في البدر المثير (۰)۲۱۱/۶ وصححه الحاقظ في الدراية (۱۲۶/۱). 
وأخرجه - آیضاً - عبدالرزاق (۱۳۹/۳) رقم ۰۵۰۹6 وابن أبي شيبة (۰۲۳۰/۲ 
۱ وابن المنذر في الاوسط (۷۱/۰) رقم ۰۲۶۱6 عن أنس رضي الله عنه بنحوه. 
وصحح إسناده الحافظ في الدراية (۱۲6/۱). 
وقال البيهقي : والاثار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك صحيحة . 
وقال ابن المنذر : ثبت أن عمر بن الخطاب ضرب أمة لآل أنس» رآها متقنعة » وقال : = 


دما کتاب النکاح 








وروى أنس "أن رسول لل لم ألم على صغ قال النامث : لا 
ندري أجَعَلَها ام المؤمنين» أو آم ولد؟ فقالوا: إن حجبها فهي ام 
المؤمنين» وان لم يحجبها فهي أمٌّ ولد فلما فلما ركب وَطَأ لها خَلْفَهُ ومد 
الحجاب بينه وبين اللّاس» متفق عليه . 

وهذا يدل على أن عدم حجب الإماء كان مستفيضاً عندهم . 

(وهو) أي: ما ذكره المصنف من أن حكم الأمّة غير المستامة 
كالمستامة (أصوبٌ مما في «التنقيح؛) حيث قال: ومن أَمَةِ غير مُسْتامةٍ 
إلى غير عورة صلاة وتبعه في «المنتهى»» قال في «شرحه»: وما ذكره 

في «التتقيح؟ مخالففٌ للمعنى الذي أبيح النظرُ من أجلهء وقال: والذي 

یظهر التسويةٌ بينهما ۱ 

(و)لرجل - أيضا ‏ نظرٌ وَجْهء ورقبة» وید وقدم» ورأس»؛ وساق 
(من ذوات محارمه) قال القاضي : على هذه الرواية ام ما یظهه غالبا 
کالراس والیدین إلى المرفقین (وهُنّ: من تَحْرمٌ عليه على التأبید بنشب) 
كأختهء وعمّتهء وخالته (أو سبب ب مباح) كأخته من رضاع» وا زوجتی 
وربيبة دحل بأمّهاء وحليلة أ ب أو ابن (لحرمتها) احتراز عن الملاعنة؛ 
لان تحريمها تغليظاٌ عليه (إلا نساء ای ل فلا) يبا اح النظر لین من غير 
المذكورين في قوله تعالى : إلا جناح علیهر في آبائهنٌ 74" الآية؛ لقوله 
تعالی : ط#وإذا سألتموهنّ متاعاً فاسألوهٌنٌ من وراء حجاب 7#" (وتقدم) 


= اكشفي عن رأسك. لا تَشَبَّهِين بالحرائر. 

56 ۰۱۳ البخاري في المغازي؛ باب ۰۳۸ حدیث ۰4۲۱۳ وقي التکاح: باب‎ )١( 
. )۸۷( حديث ۰۵۰۸۵ ۰9۱۵۹ ومسلم في التكاح حديث‎ 

(۲) سورة الاحزاب. الایة: ۵۵ . 

(۳) سورة الأحزاب. الآية: ۵۳ . 
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ذلك (في الحح(٩)‏ مفصّلاً 

(فیحرم) على زان (النظرٌ إلى أمٌ المزني بها» و)إلى (ابنتها) لأنه 
ليس مَخرماً لهما (لأن تحریمهن بسیب محرّم. وکذا المحوّمة باللعان) 
يحرم على الملاعن النظر إليها (و)كذا (بنث الموطوء: بشبهت وأنّها) 
لأنه ليس مَحُرماً لهن . 

(ولا تسافرُ المسلمة مع أبيها الكافر؛ لأنه ليس مَحُرماً لها في 
السفرء نضا(" ) وإن كان مَخرماً في النظر. 

(وإن كانت الأمة جميلةء وخيفت الفتنة بهاء حرم النظر إليها؛ 
كالغلام الأمرد) الذي يُخشى الفتنة بنظره"۳/؛ لوجود العلة في تحريم 
النظرء وهو الخوف من الفتنة» والفتنةٌ يستوي فيها الحرة والامَك والژکه 
والانشی (ونصّ) آحمد*) (أنّ) الأمة (الجميلة تنتقبٌ) ولا ينظر إلى 
المملوکت فکم نظرة ألقَتْ في قلب صاحبها البلاپل ٩‏ . 

(ولعبدٍ - لا مبِعْضٍ ومشترك وأفتی الموفَّقٌ : بلى) في المشترك أنه 
کالعید (- نظ ذلك) أى : الوجهء والرقبت والید؛ والقدم والرأس 
والساق (من مولا لقوله تما : ولا يُبدين زینته ک الآيةء إلى قوله : 





.)۵-0۳/1( )9( 

(0) انظر: أحكام النساء للإمام أحمد ص/۲۱ رقم ۰۳۸ ومسائل أبي داود ص/ ۰۱۹۳ 
وأحكام آهل الملل من الجامع للخلال (۲۳۰/۱ -۲۳۱۰) رقم 4۲4 ۰4۲۵ ۲۷ 
1 

(۳) «الذي يخشى الفتنة بنظره» في #ح» ومئن الإقناع (۲۹۸/۳) من المتن؛ وليس من 
الشرح . 

0 الورع للمروذي ص/۱۱۱ رقم ۰۳۹۷ ومسائل الكوسج (4۷۰/۹) رقم ۰۳۳۹۲ 
واحکام النساء للإمام أحمد ص/ ۰۱-۷۰ رقم ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ 

. في «3) : #البلاء؟‎ e} 


۹ کتاب النکاح 


ا 
«أو ما ملکت أيمائهرت276؛ ولانه ين على ربّة العبد التحرز منه . 

(وكذا) أي: كالعيد والمحرّم غير أولي الریة) من الرجالٍ» أئ 
غير أولي الحاجة من النساء؛ قاله ابن عباس" وعنه"۲۳: هو المخث 
الذي لا يقومٌ عليه يه . وعن مجاهد؟؟ وقتاد:(*) : الذي لا رب له في 
النساء (وهو من لا شهوة له كعنين» وكبيرء و مُخَنْثِ) أي: شديد 
۳ في الخلقة» حتى يشبة 7 المرأة ‏ في اللين» والكلام؛ والتغمة 

> والعقل۳؟ فإذا كان كذلك لم 1 له في التساء أرب (ومن 

میت شوه لمرضي لاج بر لقو سا ار الاين + غير أولي 
الإربة من الجال >( . 

(وینظر ممن لا تُشْتَهَىء كعجوزء وبرّز:) لا تشتهی (وقبیحة) 
ومريضة لا يُرجى برژها (إلى غير عورة صلاة) على ما تقدم في ستر 





(۱) سورة النورء الآية: ۳۱. 
(۲) آخرجه الطبري في تفسیره (۱۸/ ۱۲۳ وابن أبي حاتم في تفسیره (۲۵۷۸/۸) رقم 


.)۹۱/۷( ور البيهني‎ ٩ 

(۳) آخرجه ابن أبي شیبت وعبد بن حمید» وابن المنذرء وابن أبي حاتم كما في الدر 
المنثور للسيوطي (4۳/۵). 
وآخرجه الطيري في تفسیره (۰)۱۲۳/۱۸ وابن أبي حاتم في تفسیره (۲۵۷۹/۸)) 
من قول عكرمة رحمه الله . 

(1) أخرجه الطبري في تفسیره (۱۸/ ۰4۱۲۲ وابن عبدالبر في التمهید (۳۷۳۸۲۲). 

(0) آخرجه ابن عبدالبر في التمهید .)۲۷٩/۲۲(‏ 7 


(5) في «ذ6: «والفعل». 

(۷) سورة التور الاية : ۳۱. 

(۸) البرزة : هي المرأة العفيفة التي تبرز للرجال وتتحدث معهم؛ وهي المرأة التي آسئت 
وخرجت عن حد المحجوبات . انظر : المصباح المنیر (۱/۱) مادة (برز). 
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العورة"'“ء وقال في «الكافي»: یام النظر منها إلى ما يظهر غالباً؛ لقول 
الله تعالی : «والقواعد من النّساءِ اللاتي لا يَدْجُونَ نکاحا۱4) الآية» قال 
ابن عباس : استثناهن الله من قوله تعالى: «وقل للمؤمنات بفضضن 
من أبصارهر ۲*4 ولأن ما حرم النظر لأجله معدوم في جهتهاء فأشبهت 
ذوات المحارم؛ وتبعه الشارح . 








(ويحرم نظر خصيٌ؛ ومجبوب) وممسوح"*؟ (إلى) امرأة (أجنبية؛ 
نصّا”"©) قال الأثرم2: استعظم الإمام أحمد إدخال الخصيان على 
النساء؛ لأن العضو وان تعطل أو عَدمٌ» فشهوة الرجال لا تزول من 
قلوبهم» ولا يؤمن التمتع بالقبلة وغيرهاء فهو (کفحل) ولذلك لا تباح 
خلوة الفحل بالرتقاء ۲ من النساء . 

(ولشاهد نظر رجه مشهود عليهاء تحثُّلاًء وأداء عند المطالبة منه) 
لتکون الشهادة واقعة على عینها قال أحمد ': لا يشهد على امراة 


.)۱۲۸/۲( ۱( 

(۲) سورة التور الآية: 1۰ . 

۳( آخرجه أبو داود في اللباس» باب ۰۳۷ حدیث ۰6۱۱۱ واليهلي 

.۳۱ سورة النور الآية:‎ )٤( 

(۵) الممسوح : هو مقطوع الذکر والخُصيتين. انظر : اللسان (۲/ ۵۹4) مادة (مسح). 

(0) انظر: أحكام النساء للإمام آحمد ص/۳4 رقم ۰٩۷ ۰٩۳‏ والورع للمروذي 
ص/ ۱۱۵ رقم ۷۱ ومسائل ابن هانی« (۱۵۰/۲) رقم ۱۸4۵ . 

(۷) أحكام النساء للإمام أحمد ص/ 8۷: 8۸ رقم ۰1۵ 1۷ . 

(۸) امرأة رتقاء: بيّنة ارت : لا یستطاع جماعهاء أو لا حرق لها إلا المبال خاصة. انظر : 
القاموس المحيط ص/ ۰۱۱۳ مادة (رتق) . 

. جملة : «لتکون الشهادة واقعة على عينها؛ في «ح* من المتن‎ )٩( 

(۱۰)انظر : مسائل ابن هانی« (۲/ ۰۳۷ ۳۸) رقم ۰۱۳۳۲ ۰۱۳۳۸ 


.)۹۳ /۷( 


۹ کتاب التکاح 
دا ۹ یتست ا 


إلا أن یکون قد عرنها بعينها (ونصّه20: وکمّیها"؟ مع الحاجة) عبارة 
«الإنصاف»: المنصوص عن أحمد'" أنه ينظر إلى وجهها وكفيهاء إذا 
كانت تعامله. انتهى. وقد ذكرت كلام الشيخ تقي الدين“ في نقله 
الروايات عن الإمام ني «الحاشیة؟ » وأن مقتضاه أن الشاهد لا ينظر سوى 
الوجهء إذ الشهادة لا دخل لها في نظر الكفين (وكذا) ينظر (لمن يعاملها 
في بيع وإجارة ونحو ذلك) كقرض وغيرهء فينظر لوجهها ليعرفها بعينهاء 
فيرجع عليها بالدرك» وإلى كفيها لحاجة. 

(ولطبيب نظن ولمسنْ ما تدعو الحاجة إلى نظره ولمسهء حتى 
فَرْجهاء وباطنه) لأن ذلك موضع حاجة وظاهره: ولو ذميا ؛ قاله في 
«المبدع» ومثله «المغني» (وليكن ذلك مع حضور مَحْرّم أو زوج) لأنه 
لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور؛ لقوله ؟8: «لا لود رجلٌ 
بامرأة» إلا كان الشیطان ثالگهما» متفق عليه" (ویّستر منها ما عدا موضع 





)١(‏ القروع (۵/ ۰۱۵۲ رالمبدع (۹/۷). مر 

() في اا : #وکنها؟. 

(۳) انظر : أحكام التساء للإمام آحمد ص/۰۲۹ ۰ رقم ۰۷۳ ۷۷. 

04 انظر : مجموع الفتاوی (۱۱۰/۲۲ -۰)۱۱۱ 

4 قال في الفروع (5/ ۱۵۳): إذا لم يجد غيره . 

(5) البخاري في الجهاد؛ باب ۰۱8۰ حدیث ۰۳۰۰۲ وفي التكاح؛ باب ۰۱۱۱ حدیث 
۳ ورسلم في الحج » حدیث ۰۱۳۶۱ عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : لا 
يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. 
وآما اللفظ الذي ذكره المؤلف» فأخرجه الترمذي في الفتن؛ باب ۷ء حديث ۰۲۱۵ 
والنسائي في الکبری (۰/ ۳۸۷ ۔ ۳۸۹) حديث ٩۳۱۹‏ - ۹۲۲6 والطيالسي ص/ ۰۷ 
حديث ۰۳۳ وعبدالرزاق (۳۶۱/۱۱) حدیث ۰۲۰۷۱۰ وأبو عبید في کتاب الخطب 
والمواعظ ص/۲۰۱ - ۰۲۰۲ وآحمد (۰۱۸/۱ ۰۲۲ وعبد بن حميد (14/1) 
حدیث ۰۲۳ والحارث بن أبي أسامة كما في ايغية الباحث» ص/ 21١9١‏ حديث = 


7 کتاب النکاح 








الحاجة) لأنها على الأصل في التحريم . 

(ومثله) آي : الطبيب (من يلي خدمة مريضء» أو مریضة في 
وضوء واستنجاء» وغيرهماء وکتخلیصها من فرق؛ وحرق ونحوهما. 

و کذا لو حَلَقَ عانة من لا یحسن خلق عانته. نصّا() وظاهره : ولو 
میا 

وکذا لمعرفة بکارق وثيوبة» وبلوغ؛ لانه يله: «لمّا حكّم سعداً 
في بني قريظة» فکان یکشف عن مُؤٽزرهم»*» وعن عثمان « بي 
بغلام قد سرق» فقال: انظروا إلى مُؤْتَرّرِهء فلم يجدوه بت الشَّمْرٌه فلم 
يقطعه1 2 . 


= ۰۲ والبزار (۲۷۱/۱) حديث 2177 وبحشل في تاریخ واسط ص/۰۲۳۳ وأبر 
يعلى (۰۱۳۱/۱ ۱۳۳) حديث ۰۱4۱ ۰۱۳ وابن حبان «الأحسان» (١1757/1؛‏ 
۲ ۲ حدیت 4۵۷۲ ۵۵۸۲ ۱۷۲۸ ۷۲۵۶ 
والطبراني في الارسط (۳۹۳/۲) حديث ۰۱۸۰ وفي الصغیر (۱۵۸/۱) حديث 
٩‏ وابن منده في الإيمان (۹۸۳/۲) حدیث ۰۱۰۸۷ والحاکم (۱۱8/۱): 
والقضاعي في مسند الشهاب (۰۲۹/۱ )٩۰/۲‏ حدیث 6 ۰4۰ ۰۹45 واپن حزم في 
الاحکام في أصول الاحکام (۰)۱۹۳/6 رالييهقي ۰)٩۱/۷(‏ والخطیب في تاریخه 
(۲/ ۰۱۸۷ ۵4/4 ۰۳۱۸ ۰۵۷/۰ والضیاء في المختارة (۱۹۱/۱- ۰۱۹۵ ۰۲۹5 
۶) حديث ٩۱‏ - ۰۹۸ ۰۱۵۵ ۰۱۵۷ ۱۸۵ والذهيي في سير آعلام النبلاء 
(۷/ ۰0۱۰۲ عن عمر رضي الله عنه . 
قال الترمذي: حدیث حسن صحیح غریب. وقال الحاکم: صحیح على شرط 
الشیخین . ووافقه الذهيي . 

(۱) الفروع /١(‏ ۰۱۵۳ والانصاف مع المقنع والشرح الکبیر (۲۰/ 86). 

(۲) تقدم تخریجه (۳۷۸/۸) تعلیق رقم (۱). 

(۳) آخرجه عبدالرزاق (۰۳۳۸/۷ ۱۷۷/۱۰) رقم ۰۱۳۳۹۸ ۰۱۸۷۳۵ وابن أبي شيبة 
(4/ ۸0 - ۰8۸1 وعمر بن شبة في تاريخ المدينة 4۹۸۱/۳۱ والطحاوي 
(۳/ ۰4۲۱۷ والبيهقي (eA VY‏ 


35 كتاب النکاح 





(ولصبئٌ مميزء غير ذي الشهوة نظرٌ ما فوق السرة وتحت الركبة) 
لأنه لا شهوة لهء آشبه الطفل؛ ولان المحرّم للرؤية في حق البالغ کونه 
محلا للشهوة» وهو معدوم هنا (و)المميز (ذو الشهوة) كذي رحم 
محرم؛ لأن الله تعالى فرّق بين البالغ وغيره بقوله: #وإذا بلغ الأطفال 
منكم الحُلّم فلیستانوا)» ولو لم يكن له النظر لما كان بينهما فرق 
(وبنت تسع) مع رجل (كذي رَحِم) محرم؛ لأن عورتها مخالفة لعورة 
البالغة» بدليل قوله ي: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمّار»۳۳؟ يدل 
على صحة صلاة من لم تحض مكشوفة الراس؛ وكقولنا في الغلام 
المراهق مع 

رس مب روز له) ي: عدم الاستار 
منه؛ لما تقدم؛ ولما روی أ نس : «اأنْ النب يكل أ تى فاطمة بِعَيْدٍ وهبه لها 
قال : وعلى فاطمة ثوب» إذا فَنَعتْ به رأسهاء » لم يبلغ رجلیها واذا 
غت رجليهاء لم يبلغ رأسهاء فقال لها النبي يكله: إنه ليس عليك بأمرث» 
إنما هو أبوك وغلامك» رواء آبو داود" . 


. ۵۹ سورة النورء الآية:‎ )١( 

() تقدم تخریجه (4۷۰/۱) تعليق رقم (۳). 

(؟) في اللباس؛ باب ۰۳۵ حديث ٤٤۰٦‏ . وأخرجه ‏ آیضاً - ابن عدي (۳/ ۰0۱۱۰۲ 
والبيهقي (۷/ 46)؛ رالضياء في المختارة (۵/ )٩۱‏ حديث ۱۷۱۲ ۰ 
قال الضياء في السئن والأحكام عن المصطفی :)١1١7/6(‏ لا أعلم بإسناده بأسا. 
وتال المنذري في مختصر الستن (۵۹/۷): في إسناده أبو جميع سالم بن دینار 
الهجيمي البصري» قال ابن معين : ثقة» وقال ابو زرعة الرازي: مصري لين الحديث. 
وقال ابن القطان في كتاب النظر في أحكام النظر بحاسة البصر ص/155: ولا يبالى 
بقول أبي زرعة. فان العدول متفاوتون في الحفظ بعد تحصيل رتبة العدالة» والحديث 
صحيح . وقال ابن الملقن في البدر المنير (۷/ :)01١‏ هذا إسناد جيد . 
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(ولا يحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة قبل السیع ولا لمسهاء 
نصا ولا يجب سترها) أي : عررة الطقل والطفلة (مع آمن الشهوة) 
لأن إبراهيم ابن النبي بل غسله النساء" (ولا يجب الاستتار منه) أي : 
ممن دون سبع (في شيء) من الأمور. 

(وللمرأة مع الرجل) نظر ما فوق السرة وتحت الركبة؛ لقول النبي 
ل لفاطمة بنت قيس : «اعتذي في بيت ابن آم مکتوم» فإنه رجلٌ آعمی 
تضعين ثيابك فلا يراك" وقالت عائشة: «کان رسول الله کل يسترني 
بردائه» وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد» متفق عليه ؟: «ولما 
فرغ النبي به من خطبة العيدء مضى إلى النساء فذكّرهن؛ ومعه بلال 
فأم ره بالصدقة»*. 

ولأنهنٌ لو مُنِعْنَ النظر"*» لوجب على الرجال الحجاب» كما 
وجب على النساء ؛ لثلا ینظرن إليهم . 

فأما حدیث نبهان» عن آم سلمة قالت : «کنت قاعدة عند النبي يكل 


(۱) آحکام النساء ص/۵؛ رقم ۰۸۳ 44. 

() تقدم تخریجه (1/ ۱۳) تعلیق رقم (۱). 

(۲۳ آخرجه مسلم في الطلاق؛ حدیث ٠٤۸١‏ . 

(4) تقدم تخریجه (۱۵۹/۹) تعلیق رقم (۱). 

(5) آخرجه البخاري في العلم باب ۰۳۲ حدیث ۰۹۸ وفي الاذان باب ۰۱۱۱ حدیث 
۳ وفي العیدین: باب ۰۸ ۰۱۲ ۱۸ ۰۱۹ حدیث ۰۹16 ۰۹۷۰ ۰۹۷۷ 5۹۷۹ 
وني الزکاة» باب ۰۳۱ ۰۳۳ حديث ۰۱۶۳۱ ۰۱۶۶٩۹‏ وفي التفسیر: باب ۰۳ حدایث 
٩‏ وفي النكاح؛ باب ۰۱۲۶ حدیث ۵۲4٩۹‏ وفي اللباس؛ باب ١٥ء‏ ۰5۷ 
٩‏ حدیث ۵۸۸۰ ۵۸۸۱ ۳ وقي الاعتصام پالکتاب والسنهة؛ باب ۱۲ 
حديث ۵ ومسلم في صلاة العیدین» حديث AAS‏ 

(5) في 3۱»: الو منمن من النظر؟ . 


£ 
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أنا وحفصةء فاستاذن ابن ام مکتوم فقال النبئٌ کِْ: احتجبا منه» 
فقلت: يا رسول له إنه ضریر لا یپصر » فقال : أفعمياوان أنتما ؛ ليه 


تبصران» رواه أبو داود(۲۱ فقال آحمد" : نبهان روى حذديثين عجيبين ؛ 
هذا الحديث» والآخر: ذا كات لاحداک مُکاتت فلتحتجب منه ٩۳۱»‏ . 


)١(‏ في اللباس؛ باب ۰۳۷ حدیث ۱۱۲ . وأخرجه ‏ أيضا - الترمذي في الادب: باب 


5 


تس 


٩‏ حدیث ۰۲۷۷۸ والنسائي في الکبری (0/ ۳۹۳) حدیث ۰۹۲۱ ۰۹۲۳ وابن 
سعد (۸/ ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ ۰۱۷۸ واسحاق بن راهویه (4/ ۸4) حديث ۰۱۸۶۸ وأحمد 
۵ والفسوي في المعرفة والتاریخ (۱/۱ و ابو یعلی (۳۵۳/۱۲) 
حدیث 1۹۲۲ والطحاوي في شرح مشکل الآثار (۱/ ۰۲۱۸ ۲۹۱) حدیث ۱۲۸۸ 
۹ واین حبان لاحسان» (۳۸۷/۱۲) حدیث ۰۵۵۷۵ والطبراني في الکبیر 
(۳۰۲/۲۳) حدیث ۰۱۷۸ والبيهقي ))٩۲ - ٩۱/۷(‏ وقي الآداب ص/ ۰۲8 حديث 
۷ والخطیب في تاریخه (۱۱/۳ - ۰۱۸ ۳۳۸/۸ - ۰۳۳۹ وابن عبدالبر في 
التمهید (۱۹/ ۱۵ -۱۵۱). 

قال الترمذي : حدیث حسن صحیح . 

وحسته النووي في شرح صحيح مسلم (۱۰/ ۰٩۷‏ وصححه ابن الملقن في البدر 
المنير (۷/ 8۱۲). 

وقال ابن حجر في الفتح (۵۵۰۱7/۱): وهو حديث مختلف في صحته . وقال في 
موضع آخر (۳۳۷/۹): وإسئاده قوي» وأكثر ما علل به اتفراد الزهري بالرواية عن 
نبهان» وليست بعلة قادحة؛ فان من يعرفه الزهري ويصغه بأنه مكاتب آم سلمة؛ ولم 
یجرحه أحدء لا ترذ روايته. وقال في التلخيص الحبير (۱4۸/۳): وليس في [سناده 
سوى نبهان مولى أم سلمة؛ شيخ الزهري» وقد وثق. 

المغني (601//6). 

آخرجه أبو داود في العتق؛ باب ١ء‏ حديث ۳۹۲۸ والترمذي في البیوع » باب ۳۵ 
حديث ۰۱۲۰۱ والنسائي في الكبرى (۱۹۷/۳ - ۱۹۸) حديث ٩۰۲۸‏ - ۵۱۳۳ 
و(۳۸۹/۵) حدیث ۰۹۲۲۷ ۰۹۲۲۸ وابن ماجه في العتق؛ باب ۰۳ حدیث ۰۲۵۲۰ 
وابن طهمان في مشيخته صس/۰۱۳۱ حدیث ۰۷۳ والشافعي في الستن المأثورة 
ص/ ٤۱٦‏ حديث ۰7۱۶ وعبدالرزاق (1۰5/۸) حديث ۰۱۵۷۲۹ والحميدي - 
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كآنه آشار إلى ضعف حدیثه. إذ لم يرو إلا هذین الحدیئین المخالفین 
للأصول. وقال ابن عبدالبر""؟: نبهان مجهولء لا يُعرف إلا برواية 
الزهري عنه هذا الحدیث» وحدیث فاطمة صحیح فالحجة به لازمت 
ثم یحتمل أن حدیث نبهان خاص بأزواج رسول الله يكل بذلك؛ قاله 
احمد؟؟ وأبو داو" . قلت: لكن يعارضه حديث عائشة المتفق 
رل , 

(و)للمرأة (مع المرأة ولو كافرة) مع مسلمة نظر ما فوق السرة 
وتحت الركبة؛ لأن النساء الكوافر كن يدخلن على نساء النبي کا فلم 


= (۱۳۸/۱) حديث ۰۲۸۹ واسحاق بن راهويه )۸۳/٤(‏ حديث ۰۱۸۶۷ وأحمد 
7 - ۰۳۰۸ 11"”). وأبو یعلی (۳۸۸/۱۲) حديث 5985: والطحاوي 
(۳۳۱/4) وفي شرح مشكل الآثار (۱/ ۲۷۳ - ۲۷4) حديث ۰۳۰۰-۲۹۸ وابن 
حبان «الإحسان؟ )١177/1١(‏ حديث ۰1۳۲۲ والطبراني في الكبير (۰۳۰۱/۲۳ 
۹ حدیث ۰۱۷۱ ۰۹5۵۵ والحاکم (۷/ ۰4۲۱۹ والبيهقي (۱۰/ ۰۳۲۷ وفي السئن 
الصغیر (۲۲۱/۵) حديث 85 : والمزي في تهذیب الکمال (۲۹/ ۱6۳۱۲ من طریق 
الزهري» عن نبهان؛ عن أم سلمة رضي الله عنهاء ولفظ الحدیث : «إذا كان لاحداکن 
مكاتب » فكان عنده ما يژدي فلتحتجب منهة. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح» ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على 
التورع؛ وقالوا: لا يعتق المكاتب» وان كان عنده ما يؤدي حتى يؤدي. 
وقال الحاکم : صحيح الإستاد. روافقه الذهبي . 
وقال البيهقي: وحديث نبهان قد ذكر فيه معمرٌ سماع الزهري من نبهان؛ إلا أن 
البخاري ومسلماً صاحبي الصحيح لم يخرجا حديثه في الصحیح؛ وكأنه لم یثبت 
عدالته عندهماء أَوْ لم يخرج من حد الجهالة برواية عدل عنه . 

() التمهید (۱۹/ ۱۵5). 

( کتاب الروایتین والوجهین (۷۸/۲). 

(۳) في سننه عقب حديث ۰4۱۱۲ 


)4( تقدم تخریجه (۱۵۹/۹) تعلیق رقم (۱). 


55 کتاب النکاج 


يكن يُحجبن» ولا أمر بحجاب . 

(وللرجل مع الرجل ولو أمردء نظر ما فوق السرة» وتحت الركبة) 
لمفهوم قوله و - فيما رواه هز بن حكيم عن آبیه عن جده -: «احفظ 
عورتك إلا من زوجك" أو ما ملک یَمینك». 

(وخنفی مشکل في النظر إليه كامرأة) تغليباً لجانب الحَظر (ونظره) 
اي: الخُنثى المشکل (الی رجلء کنظر امرأة إليه» ونظره إلى امرأق 
کنظر رجل إليها) قاله انح ؛ تغليباً لجانب الحظر . 

(ویجوز النظر إلى الغلام بغير شهوة) لأنه ذکر» آشبه المُلتحي (ما 
لم یخف ثورانها) أي : الشهوة (فیحرم) النظر إلى الغلام (إذا كان مميزاً) 
لما فيه من الفتئة . 

(ويحرم النظر إلى أحد منهم) أي: ممن تقدم ذکرهم» ين ذَكرٍ 
وأنشى وخنشی» غير زوجته» وشریّنه (بشهوة. أو) مع (خوف) 
ثوران(ها» نصّا۳؟) لما فيه من الدعاء إلى الفتنة . 

(ولممنٌ كنظر) فيحرم حيث يحرم النظر (وأولى) آي: بل اللمس 
آولی ؛ لانه أبلغ من النظرء ولا يلزم من حل النظر جل اللمس» كالشاهد 


وجوه 








(ومعنى الشهوة : التلدذ بالتظر) إلى الشيء. 
(ولا يجوز النظر إلى) شيء من (الحْرًة الأجنبية قصدا) في غير ما 


)۱ في «ح» ومصادر التخریج : لا من زوجتك؟. 
(۲) تقدم تخریجه (۳۸۱/۱) تعلیق رقم (۲). 
زفرق أحكام النساء للإمام آحمد ص/ الا «Fo‏ رقم ۴ ۸ . 
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قوله ل : «الأوّلَة »۱ أي : ما كان فجأة من غير قصد. 
(ويحرم نظر شعرها) أي : شعر المرأة الأجنبية» كسائر أجزائها. 
و(لا) يحرم نظرٌ ولا من الشعر (البائن) أي : المنفصل من المرأة 
الاجنبية؛ لزوال حرمته بالانفصال (وتقدم"۲۳ في) باب (السواك . 


(۱) آخرج ابن أبي شيبة (۳۲۹/4- ۰۳۲۷ ۰)14/۱۲ وأحمد (۰)۱5۹/۱ وفي فضائل 
الصحابة (۰۱/۷+) حدیث ۰۱۰۲۸ والدارمي في الرقاق؛ باب ۰۳ حديث ۰۲۷۰۹ 
والبزار (۱۲۱/۳) حدیث ۹۰۷ والطحاوي (۱8/۳ - ۱۵)؛ وفي شرح مشکل الاثار 
(۱۱۹/۵) حديث ۱۸۲۵ وابن حبان االاحسان» (۳۸۱/۱۲) حدیث ۰۵6۷۰ 
والطبراني في الاوسط (۳۸۸/۱) حدیث ۰1۷۸ والحاکم (۳/ ۰4۱۲۳ وأبو نعيم في 
معرفة الصسابة (۳۰۳/۱) حدیث ۳۶۰ والضیاء في المختارة (۰۱۰۸/۲ ۱۰۵) 
حدیث ۸۲+ ۳ عن علي رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله و : لا تنبع النظر 
النظر» فان الاولی لك؛ ولیست لك الآخرة. 
قال الحاکم : صحیح الإستاد . ووافقه الذهبي. 
وتال الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ 57): فيه ابن إسحاق وهو مدلسء وبقية رجاله 
قات . 
وآخرجه آبو دارد في التكاح؛ باب ۰۲۶ حديث ۰۲۱8۹ والترمذي في الادب؛ باب 
۸ حدیث ۰۲۷۷۷ ووكيع في الزهد (۷۹۱/۳) حدیث ۰4۸7 وابن أبي شيبة 
(1/ ۰0۳۲4 وأحمد (۰۳۵۱/۰ ۰۳۵۲ ۰۳۵۳ ۰۳۰۷ وهناد في الزهد (14۹/۷) 
حدیث ۰۱8۱۵ والروياني في مسنده (8۹/۱) حدیث ۰۲۳ والطحاوي (۱۶/۳)؛ 
وفي شرح مشکل الآثار (۰۱۲۳/۰ ۱۲4) حدیث 1855 - ۰۱۸۲۷ والحاکم 
(۷/ ۱۹ والبيهقي (۰)۹۰/۷ وفي شعب الایمان (۳۹6/4) حدیث ۵٩۲۱‏ 
۲ واین الجوزي في ذم الهوی ص/۸۰ - ۰۸۷ والمزي في تهذیب الکمال 
 (‏ عن بريدة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يي لعلي : ديا علي »› لا تتبع 
النظرة النظرة؛ فان لك الاولی؛ وليست لك الاخرة» . 
قال الترمذي : حسن غريب . 
وقال الحاکم : صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي . 

.)184/1( (PD 
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ل س ت 

وصوتها) آي : الأجنبية (ليس بعورة) قال في الفروع» وغیره: 
على الأصح (ويحرم التلذّذ بسماعه. ولو) كان (بقراءة) خشية الفتنة» 
وتقدم"“ في الصلاة: وت بالقراءة إن سَمعها۳) أجنبي . وقال في رواية 
مها : ينبغي للمرأة أن تخفض من“ صوتها إذا كانت في قراءتهاء إذا 
قرات بالليل . 

(ويحرم النظر مع شهوة تخنيث» وسحاق. ودابة يشتهيهاء ولا 
يمف عنها) قاله ابن عقيل» وهو ظاهر كلام غيره (وكذا الخلوة بها) أي : 
بدابة يشتهيهاء ولا يعف عنهاء لخوف الفتنة. 

(وتحرم الخلوة لغیر!*؟ محر على الكل) أي: كل من تقدم 
(مطلقاً) آي: مع شهوة أو بدونها؛ لحدیث ابن عباس مرفوعا: «لا 
یعون رجلٌ بامرأة إلا مع ذي محرم» متفق علیه) (کخلوته() أي : 
الرجل (بأجنبية - ولو) كانت (رتقاء - فأكثر) فيحرم خلوة رجل أجنبي 
بعدد من النساء (وخلوة) رجال (أجانب بها) أي: بامرأة؛ لعموم ما 


سنق . 





(وتحرم) الخلوة (بحیوان يشتهي المرأة أو تشتهیه ‏ کالقرد) 
ذکره ابسن عقيلء وابسن الجوزي"**۰ والشیسخ تقي 


.)۳۲۱/۲( O? 

(۲) في 1ذ»: «إن كان یسمعها» ‏ 

(۳) آحکام النساء للإمام أحمد ص/ ۰۳۶ رقم ۰۲۲ 
(4) في «ح: :أن تخفض صوتها؟. 

(ه) في ذ٤‏ : اايغير؟ . 

(7) تقدم تخریجه (۱۹۰/۱۱) تعلیق رقم (5). 
(۷) في الحم : «کخلوة؟ . 

(۸) انظر : أحكام النساء لابن الجوزي ص/ ۷۸ . 
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الدین*۲۱؛ لخوف الفتنة . 

(وقال الشیخ(۳): الخلوة بأمرد خسن ومضاجعته کامرأة) أي: 
فتحرم؛ لخوف الفتنة (ولو لمصلحة تعليم وتأدیب وَالمُقَرٌ مُوَلأه) بضم 
الميم» وفتح الواوء وتشديد اللام (عند من يعاشره'" كذلك) أي: مع 
الخلوة أو المضاجعة (ملعون دَيُوتْء ومَنْ قرف بمحبتهم ومعاشرة 
بينهم ؛ مُنع من تعليمهم) سداً للباب (وقال أحمد لرجل معه غلام جميل 
- هو ابن أخته -: الذي أرى لك الا يمشي معك في طریق"*؟) . 

وقال ابن الجوزي" : كان السلف يقولون في الأمرد: هو اش فتنة 
من العذاری فإطلاق البصر من أعظم الفتن. 

وروی الحاكم في «تاريخه»7'» عن ابن عيينة» حدثني عبدالله بن 
المبارك - وكان عاقلاً ‏ عن أشياخ أهل الشام» قال: من أعطى أسباب 
الفتنة من نفسه أوَّلاً؛ لم یج منها آخراً؛ وان كان جاهد)”” , 

قال ابن عقيل : الأمرد یمق على الرجال والنساء» فهو شبكة 
الشيطان"؟ في حق النوعین . 


. 79١ الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 

() المرجم السابق. 

۳ في س٤‏ : ایعاشر ٩‏ . 

(1) آحکام التساء للامام آحمد ص/ ۰۲۷ رقم (۰)8 وتلبیس إبليس لابن الجوزي 
ص۳۳۷ . 

)٥(‏ ذم الهرى ص/ ۰۱۰۸-۱۰۷ وتلبیس إبليس لابن الجوزي ص/۳۳۱. 

(7) هو تاريخ نیسابور ولم بطع . وأخرجه ‏ ایضاً- الخطیب في تاریخه (۱۹۰/۷). 

(۷) في «ح»: «میجاهدا. 

(۸) أي: يروج. القاموس المحيط ص/ ۰۱۱۹۵ مادة (نفق). 

)٩(‏ في «ذ): (الشياطين». 


.۱۷ كناب التکاح 








(وکره) الامام (آحمد") مصافحة النساء وشدّد - أيضاً ‏ حتی(۲) 
لمخرم ؛ وجوزه!۳) لوالد) قال في «الفروع» : ویتوجه: ومَرم . 

(وجوّز(*) آخذ ید عجوز) وفي «الرعایة» : (وشوهاء . 

ولا باس للقادم من سفرء بتقبیل ذوات المّحارم؛ إذا لم يخف على 
نفسه) نصنٌ عليه في رواية ابن منصور(*» وذکر حدیث خالد بن 
الولید(اگ 2 آله 4 دم من غزو فقبّل زاین ۸(:2) (لكن لا یفعله 


() مسائل الکوسج (411۳/۹) رقم ۰.۳۳۱۸ 

(۲) في (ح»: «وشدد أيضاً لمحرم». 

(۳) انظر : الآداب الشرعية (۲۲/۲). 

(4) انظر : الجامع الصغير لابي يعلى ص/ ۳۹۷ . 

(6) مسائل الکوسج (415۹/۹) رقم ۰۳۳۱۳ 

() آخرج ابن أبي شيبة (4/ ۰4۰۸ من طریق أب بكر بن عبدالرحمن أن خالد بن الولید 
استشار آخته في شيء: فأشارت» فقيل رأسها. 

(۷) زيادة يقتضيها السیاق لأن الحديث ليس من رواية خالد بن الوليد؛ وإثما جاء عنه 
الأثر المشار إليه في التعليق السابق . 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة (108/5)» من حديث عكرمة أن النبي ل كان إذا قدم من 
مخازیه قبل فاطمة . 
وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها: أخرجه البخاري في الادب المفرد 
ص/ 25145 ۲۵۲ - ۰۲۵۳ حديث ۰۹6۷ ۰۹۷۱ وأبو داود في الأدب» باب ۰۱6۳ 
حديث ۰۵۲۱۷ والترمذي في المناقب: باب ۰۱ حدیث ۳۸۷۲ والنسائي في 
الکبری (55/8) حديث ۸۳۹۹ و(۵/ ۳۹۱ ۳۹۲) حديث ۹٩۲۳۹‏ - ۰۹۲۳۷ وابن 
حبان «الرسصان» (۰۳/۱۵) حدیث ۰۱۹۵۲ والحاکم (۳/ ۰۱۵۶ ۱۱۵٩۹‏ ۰۱۹۰ 
6 والبيهقي (۰)۱۰۱/۷ وفیه: «.. . وکانت ‏ أي فاطمة ‏ إذا دخلت على 
النبي وق قام إليها فقبلها واجلسها في مجلسه. . ٠.‏ . 
قال الترمذي : حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
وقال الحاکم : صحیح على شرط الشیخین ولم يخرجاه. 


۷۹ کتاب النکاح 


على الفم أبداً» الجيهة والرلس) ونقل حرب"؟ في من تضع يدها على 
بطن رجل لا تحل لهء قال: لا ينبغي إلا لضرورة. ونقل المروذي : 
تضع يدها على صدره؟ قال : ضرورة. 

(ولکل واحد من الزوجین تَظَدْ جميع بدن الآخرء وله" بلا 
كراهة؛ حتی الفرْج) لما روی بهز بن حکیم؛ عن آبیه» عن جده قال: 
«قلت : يا رسول الله» عوراتنا ما ناتي منها وما ره قال : احفظ عورتك 
الا من زوجك. أو ما ملكت يمينك» رواه الترمذي*۲ وقال: حديث 
حسن؛ ولأن القرج محل الاستمتاع فجاز النظر إليه كبقية البدن؛ 
والسنة ألا ینظر کل منهما إلى فرج الآخرء قالت عائشة: «ما رأيتُ فزج 
رسول الله و قط رواه ابن ماجه"۳؟ وفي لفظ قالت: «ما رأيته من النبي 





(1) الفروع (۱۵۸/۵). 

(7) المرجع السابق . 

(۳) زاد في متن الإقناع (۳۰۱/۳): اوتقبیله» . 

(6) في الادب: باب ۰۲۲ ۰۳۹ حدیث ۰۲۷۹۹ ۰۲۷۹۶ وتقدم تخريجه (۲۸۱/۱) 
تعلیق رقم (۲). 

(5) في الطهارة: باب ۰۱۳۷ حدیث ۲ وفي النکاح؛ باب ۰۲۸ حدیث ۱۹۲۲ . 
وآخرجه - أيضا ‏ الترمذي في الشمائل ص/ ۰۱۹۲ حدیث ۳۵۳ وابن سعد 
(۳۸۳/۱ - ۰۳۸۶ ۰۱۹۳/۸ وابن أبي شيبة (۰)۱۰۱/۱ وإسحاق بن راهویه 
(556/9) حديث ۱۰۳۸ وأحمد ۳/١‏ ۰0۱۹۰ والطحاري في شرح مشکل 
الآثار (1۱8/۳) حديث ۰۱۳۸۳ والبيهقي (۷/ »)۹٤‏ من طريق موسى بن عبدالله بن 
يزيد» عن مولاة لعائشة ؛ عن عائشة رضي الله عنهاء وعند بعضهم : عن مولی لعائشة. 
والحديث ضعّفه ابن حزم في المحلى (۳۳/۱۰). وقال البوصيري في مصباح 
الزجاجة (۱/ ۳۳۷ -۳۳۸) : هذا (سناد ضعيف لجهالة تابعيه . 
وأخرجه الطبراني في الاوسط (۱۰۷/۳) حدیث ۰۲۲۱۸ وفي الصغير (۱۰۰/۱) 
حدیث ۰۱۳۸ وابن عدي في الکامل (۰)6۷۹/۲ وآبو نعیم في الحلية (۸/ ۲۷ = 


58 کتاپ النکاح 








د ولارآه متّي۳۷. 

(قال القاضي : يجوز تقبيل فرح المرأة قبل الجماع ويكره) تقبيله 
(بعده) وذکره عن عطاء(۲۳» ویکره النظر إليه حال الطمث (وکذا سيد مع 
أمته المباحة) له ؛ لحدیث بهز بن حكيم» واحترز بقوله : المباحة؛ عن 
المشترّكة» والمزوجة» والوثنية » ونحوها ممن لا تحل له . 

(ولا ينظر) السيد (من) الأمّة (المُشتركة عورتها) فظاهره أنه يُباح 
نظر ما عداها کالمزوجة. 

(ویحرم أن تتزین) أمرأة (لمَحرم غیرهما) آي: غير زوجها 
رسیدها؛ لأنها مظنة الفتنة . 

(وله) آي : السید (النظر من آمَّته المزكجة» والوثنية؛ والمجوسية 
إلى ما فوق الشرة وتحت الرکبة) لما روی عمرو بن شعیب » عن أبيه؛ 
عن جده قال: قال رسول الله ل : «إذا زوج أحدكم جاریته عَبْدَهُ أو 
آجیری فلا ینظر إلى ما دون اسر وفوق الركبة ؛ فانه عورة» رواه بو 


= والخطیب في تاریخه (/۲۲۵)؛ بلفظ: ما رأيت عورة رسول الله 5 قط . 
قال الدارقطتي في العلل (2/ الورقة ۲۰ مخطوط): پرویه بركة بن محمد الحلبي وهو 
متروك. 

(۱) لم نقف على من رراء بهذا اللفظ مسنداء وأورده ابن الجوزي في صيد الخاطر 
ص/ ٠٤۸١‏ وابن قدامة في المغني (۹۷/۹٤)ء‏ والمقريزي في إمتاع الأسماع 
.)١15/5(‏ وذكره اين حجر في لسان الميزان (؟/ 420١5‏ في ترجمة زيد بن الحسن 
المصري؛ عن محمد بن كامل بن ميمون الزيات» ثنا زيد بن الحسن تا مالك بن 
نس عن ابن شهاب عن عروة؛: عن عائشة رضي الله عنها بلفظ : ما نظرت إلى فرج 
رسول الله يِل قط ؛ ولا نظر إلى فرجي قط . وقال : قال الدارقطتي: محمد بن کامل: 
وزید بن حسن ضمیفان ؛ ولا يصح هذا عن مالك ؛ ولا عن الزهري . 

(۲) لم نقف على من رواه مسنداً. 


5 كتاب النکا 





داود”2» ومفهومه إباحة النظر إلى ما عدا ذلك" . 

(قال في «الترغيب»؛ وغيره: ويكره النظر إلى عورة نفسه بلا 
حاجة) قلت: لعل المراد حيث أبيح كشفهاء وإلا؛ حَرْم؛ لأنه استدامة 
للكشف المحرّم» كما يدل عليه كلامهم في ستر العورة”" . 

(ویکره نوم رجلين» أو امرأتین؛ أو مراهقين) وفي «الرعاية»: 
مميّزين (متحادين تحت ثوب واحدء أو) تحت (لحاف واحد) قال في 
«الاداب»*۴: ذكره في «المستوعب» و«الرعاية». وقد «نهى النبي كا 
عن مباشرة الرجل الرجلّ في ثوب واحدء والمرأة المرأة“ (قال في 
«المستوعب»: ما لم يكن بينهما ثوب) فلا یکره نومهما تحت ثوب 
واحدء أو لحاف واحدء وهو مقهوم قوله" فيما سبق : امتجرّدين». 

(وإن كان أحدهما ذكرآء غيرَ زوج وسيّد) والاخر آنثی (أو) كان 
رجل (مع آمرد» حرّم) نومهما تحت ثوب واحدء أو لحاف واحد؛ لما 
يأتي في الإخوة . 

(وإذا بلغ الإخوة عشرَ سنينَء ذكوراً كانوا أو إناثاًء أو إناثاً 


)١(‏ في اللباس» باب ۰۳۷ حديث ۱۱۳ 4۱۱ وقد تقدم تخريجه (۱۲۷/۲) تعليق 
رقم .)١(‏ 

(۲) زاد في ۲ذ۲ : بلا حاجة». 

.)۱۲۰/۲( )۳( 

(4) الآداب الشرعية (۵۰۱/۳ , ۵۰۷). 

(5) آخرچه مسلم في الحیض حدیث ۰۳۳۸ عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه 
مرفوعاً بلفظ : لا بنظر الرجل إلى عورة الرجل؛ ولا المرأة إلى عورة المراة» ولا 
يُفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد؛ ولا تفضي المراة إلى المرأة في الثوب 
الواحد . 

(۷) في «ح»: لامن قوله». 


۷ کقاب النکاح 


وذكورآء فرق ولیهم بینهم في المضاجع» فیجعل لكل واحد منهم فراشاً 
وحده) لقوله يكلِ: «وفرّقوا بینهم في المضاجع*۳؟ أي: حیث کانوا 
پنامون متجرّدین» كما في «المستوعب» و«الرعاية». 

قال في «الآداب الکبری»۴۳: «وهذا - وال أعلم ‏ على رواية» 
واختارها أبو بكر" والمنصوص - واختاره أكثر أصحاينا ‏ وجوب 
التفريق في ابن سبع فأكثرء وأنَّ له عورة يجب حفظها؟ . 








فصل 
في الخطبة 
(ويحرم التصريح ‏ وهو ما لا يحتمل غير التکاح - بخطبة معئدّة 
بائن) قال في «المبدع»: بالاجماع!* وسنده قوله تعالی : #ولا جناح 
علیکم فیما عرّضتّم به من خطبة المساء ي ؛ ولأنه لا یوم أن يحملها 
الحرص على النکاح علی لاخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها؛ 
والتعریض بخلافه (إلا لزوج تحل له) کالمختلعة؛ لأنه يباح له نکاحها في 
عدتها آشبهت غير المعتدة بالنسبة الیه؛ فإن كانت لا تحل له الا بعد 


(۱) تفدم تخریجه (۱۸/۲) تعلیق رقم (۱). 

(۲) الآداب الشرعية (۳/ 6۰۷). 

(۳) انظر : آحکام اللساء للإمام أحمد ص/ ۰۶۱ رقم ۰۱۲۷-۱۲4 
(4) مراتب الإجماع ص/ ۱۲۲ . 

() سورة البقرةء الاية: ۲۳۵. 

(() في «ح»: الا يأمن». 


۷۵ کتاب النکاح 


انقضاء العدة» كالمَرْني بهاء والموطوءة بشبهةء فينبغي أن یکون 
کالاجنبی. والمستبراة کام الولد؛ إذا مات سيدهاء أو أعتقهاء ينبغي أن 
تكون في حق الأجنبي کالمتوفی عنها؛ قاله في «الاختیارات»(٩.‏ 

(ويحرم) أيضاً (تعريضء وهو ما يُفهم منه التكاح مع احتمال غيره) 
أي : غير النكاح (بخطبة) مطلقة (رجعية) لأنها في حكم الزوجات . 

(ویجوز) التعريض (في عدة الوفاةء والبائن بطلاق ثلاث. و)البائن 
(بغير) الطلاق (الثلات) كالمختلعة؛ والمطلقة على عوض «و)البائن 
(بفسخ؛ لت وعيب) ورضاعء ونحوه؛ لقوله تعالى: ولا جنام 
علیکم فيما عّضّم به من خطبة اساءي . 

(وهي) أي: المراة (في الجواب) للخاطب (كهو فيما يحل 
ويحرم) فیجوز للبائن التعريض في الرجابة» ويحرم عليها التصريح› 
وعلى الرجعية التعريض والتصريح ما دامت في العدة؛ لأن الخطبة 
للعقد. فلا يختلفان في حله وحرمته. 

(والتعريض) من الخاطب (نحو أن يقول: إني في مثلك لراغب› 
و" لا تفوتيني بنفسك. و" إذا انقضت عدئّك فأعلميني» وما آشبه ذلك 
مما یدلها على رغبته فيها) نحو: ما أحوجني إلى مثلك (وتجيبه) 
تعريضاً: (ما یرب عنك» وان قضي شيء کان› ونحو ذلك) نحو: إن 
يك من عند الله ُنْضه . 

(فإن صَرّح) الخاطب (بالخطبة؛ أو عرّض) بالخطبة (في موضع 





(۱) الاختیارات الفقهية ص/ ۲۹۲. 
(؟) سورة البقرة الآية: ۲۳۰ . 
لوف في (ح؟: اآوا. 


۷ کناب التکاج 


يحُوُمان فيه ثم تزژجها بعد حلها) وانقضاء عدتها (صح نکاحه) لان اکثر 
ما في ذلك تقدیم حظر على العقد . 

(ولا يحل لرجل أن بخطب) امرأة (علی خطبة مسلم -) لحدیث آبي 
هريرة مرفوعا: «لا بخطب الرجل على خطبّة آخبی حتى يَنكمّ أو یتزك» 
رواه البخاري والنساتي۲؛ ولان في خطبة الثاني إفساداً على الاول؛ 
وایقاعاً للعداوة . 

و(لا) تحرم خطبته"۳) على خطبة (کافر) لمفهوم قوله : «علی خطبة 
أخيه» (کما لا) يجب أن (ینصحه نصّا۳) لحدیث : الذي النصيحة. 
قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال : له ولکتابه» ولرسوله» ولأئمة المسلمین 
وعامتهم» رواه مسل ؛ ولأن النهي خاص بالمسلم» والحاق غیره به 
إنما يصح إذا كان مثله» ولیس الذمي كالمسلم» ولا حرمته کخرمته. 

(- إن أجيب) الخاطب الأول (تصریحاً أو تعريضاً؛ إن علم) الثاني 
بخطبة الأول وإجابته؛ لأنه إذا لم يعلم كان معذوراً بالجهل» والاصل 
عدم الإجابة (فإن فعل) أي : خطب على خطبته بعد إجابته مع علمهء 
وعقد عليها (صح العقد. كالخطبة) أي: كما لو خطبها (في العدة) لأن 
المُحرّم لا يقارن العقد» فلم يؤثر فيه (بخلاف البيع) على بيع المسلم . 

(فإن لم يعلم) الثاني (أجيب) الأول (ام لا) جاز؛ لأنه معذور 








)١(‏ البخاري قي البیوع: باب ۰۵۸ حديث +2511 وفي التكام؛ باب ١٤ء‏ حدیث 
6 والنسائي في النکاح» باب ۰۲۰ حديث .7375١‏ وأخرجه ‏ أيضاً مسلم في 
التكاح: حديث ۱4۱۳ دون قوله : «حنى ینکح أو يترك؛ . 

( في اذ : خطبة؟ . ۱ 

(۳) آحکام آهل الملل من الجامم للخلال (۲/ 48۵) رقم ۰۱۰۸۱ 

)4( في الویمان» حدیث ۵6 ۰ عن تمیم الداري رضي الله عنه . 


کت ۰ 
۱۷۷ ف النجاح 





بالجهل (أو رد) الأول؛ جاز؛ لما روت فاطمة بنت قیس: «آنها آتت 
النبي ية فذكرت له أن معاوية وأبا جهم خطباهاء فقال النبي 55 : آما 
معاويةء فصُعلوكٌ لا مال له وأما أبو جهمء فلا يضع العصا عن عاتقهء 
اکحي أسامة بن زيد» متفق عليه . 

(ولو) كان رده (بعد الإجابة) فيجوز للثاني الخطبة؛ لأن الإعراض 
عن الأول ليس من تّله (أو لم يُرْكنْ) بالبناء للمفعول (إليه) أي: إلى 
الاول» وهو بمعنی عدم الإجابة (أو أذن) الأول (له) أي: للثاني في 
الخطبة ؛ جاز؛ لأنه أسقط حقه (أو سَكَتَ) الأول (عنه) بان استأذن الثاني 
الأولّ»ء فسكت عنه؛ جاز؛ لأنه في معنى الترك (أو كان) الأول (قد 
عرّض لها في العدة) قال في «الاختبارات»۲۳۳: ومن خطب تعريضاً في 
العدة» أو بعدهاء فلا يهى غيره عن الخطبة . (أو ترك) الأول (الخطبة ؛ 
جاز) للثاني أن یخطب؛ لما تقدم من قوله يلكُ: «حتى ينكمّ أو یثرل» 
وكذا لو لم يعقد الخاطب حتى طالت المدة» وتضرّرت المرأة بذلك» أو 
زالت ولاية الولي المجيب بموت» أو جنون» أو كانت الإجابة من 
المرأة» ثم جنّت؛ ذكره ابن نصر الله . 

(ولا یکره للولي) المجبر الرجوع عن الإجابة لغرض (ولا) یکره 
(للمرأة) غير المُجبّرة (الرجوع عن الاجابة لغرض) صحيح؛ لأنه عَقّد 
عَمْرِ يدوم الضرر فيهء فكان لها الاحتياط لنفسهاء والنظر في حظهاء 
والولي فائم مقامها في ذلك (وبلا غرض) صحیح (یکره) الرجوع متهع 
ومنها؛ لما فيه من إخلاف الوعد؛ والرجوع عن القول؛ ولم يحرم؛ لأن 


(۱) لم نقف عليه في صحيح البخاري» وأخرجه مسلم في الطلاق» حدیث ۱4۸۰ . 
(؟) الاختیارات الفقهية ص/ ۲۹۳ . 


۱۷۸ کتاب التکاح 


(وأشد منه) أي: من تحریم الخطبة على الخطبة (تحریما: مَنْ 
فرض له ولي الأمر على الصدقات؛ أو غیرها) کالجوالي "۲ (ما يستحقه» 
فيجيء من يزاحمه) فيه (أو) من (يتزعه عنه) لانه آشد إيذاء له من 
خحطبته۲۱) عليه . 

(والتعویل في الرد والإجابة علیها) أي : المرأة (إن لم نکن مُجبرة) 
لانها أحق بنفسها من وليهاء ولو أجابت”" الولي ورغبت هي عن 
التکاح» كان الامر آمرها (والا) بأن كانت مجبّرة (ف) التعويل في الرد 
والإجابة (على الولي) لأنه ملك تزويجها بغير اختیارها» فکانت العبرة 
بهء لا بها. 

(لكن لو كرهت) المُجبّرة (المجاب. واختارت) كفؤاً (غيره 
وعینته؛ سقط حكم إجابة وليها؛ لأن اختیارها) إذا تم لها تسع سنين 
(يقدّم على اختياره . 

قال الشیخ!*۲: ولو خطبت المرأة أو وليها الرجل ابتداء فأجابهاء 
فينبغي الا يحل لرجل آخر خطبتها) لأنه إيذاء له (إلا أنه اضعف من أن 
یکون هو الخاطب) لأنه دونه في الایذام» ثم ذكر الشيخ مسألة وقع فيها 
في كلامه سقط كلمة فتركها المصنف . 

ثم قال الشيخ : (ونظير الأولى) وهي التي ذكرت لك في المتن (أن 
)١(‏ تقدم التعريف بها (4/ 4۲۰) تعليق رقم (۲). 
(؟) في اح): امن الخطبة؟. 
۳7 في اج : الأجاب» وهو الصواب؛ وفي حاشية الشیخ مود قال : لعله اچاب . 


وانظر : الانصاف مع المقنع والشرح الکپیر (۲۰/ ۰0۷۹ ومعونة آولي التهی (4/ ۳6). 
(4) الاختبارات الفقهية ص/ ۲۹۳ . 
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تخطبه امرآة» أو) يخطبه (وليها بعد أن خطب هو امرأق فإن هذا إيذاء 
للمخطوب في الموضعین. كما أن ذلك إيذاء للخاطب» وهذا بمنزلة 
البيع على بيع أخيه قبل انعقاد العقد) أي: لزومه (وذلك كله ينبغي أن 
يكون حراماً. انتهى) . 

قال في «المبدع»: وظاهر كلامهم يقتضي جواز خطبة المرأة على 
خطبة أختهاء وصرّح في «الاختیارات»۳) بالمنع . ولعل العلة تساعده. 

(والسعي من الأب للأيّم في التزویج واختيار الأكفاء غير مكروه) 
بل هو مستحب (لفعل عمر رضي الله عنه) حيث عرض حفصة على 
عثمان رضي الله عنهه”"؛ قاله ابن الجوزي”" . 

(ولو أذنت) امرأة (لوليها أن يزوّجها من رجل بعينه؛ فهل يحرم 
على آخیه المسلم خطبتها؟ أم لا) يحرم؛ فيه (احتمالان) أحدهما: 
يحرم؛ كما لو خطبت فأجابت» قال التقي الفتوحي: الأظهر التحريم» 


(۱) الاختبارات الفقهية ص/ ۲۹۳ . 

(۲) أخرجه البخاري في المغازي: باب ۰۱۲ حديث ۰1۰۰۵ وفي التكاح؛ باب ۰۳۳ 
٩‏ ۷ حديث ۰۵۱۲۲ 0۱۲۹ء 21486: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن 
الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من شنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب 
رسول الله ية قد شهد بدراً توفي بالمدينة قال عمر: فلقیت عثمان بن عفان فعرضٹ 
عليه حفصة فقلت : إن شثت أنكحثك حفصة بنت عمر؟ قال : سأنظر في أمري. فلبث 
ليالي فقال: قد بدا لي أن لا أتزوّج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر فقلت: إن 
شنت انکحتك حفصة بنت عمر؟ فصمت أبو بكر فلم یرجم إليّ شيئاء فكنت عليه 
أرجد مني على عثمانء فلبشت ليالي» ثم خطبها رسول الله و نأنکستها إياه؛ فلقيني 
أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك؟ قلت : 
نعم . قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله 
ڳا قد ذكرهاء فلم أكن لأفشي سر رسول الله أ ولو ترکها لقبلتّها . 

(۳) انظر : صفة الصفوة (۳۸/۲). 


۹ كتاب التكاح 


والثاني: لا يحرم؛ لأنه لم یخطبها أحد» وهما للقاضي آبي يعلى» قال 
الشيخ تقي الدین"*: وهذا دلیل من القاضي أن سکوت المرأة عند 
الخطبة لیس بخطبة بحال . 

(ويُستحبٌ عقد النکاح یوم الجمعة. مساء) لحدیث آبي هريرة 
مرفوعآ: «أمْسُوا بالاملاك"۳؟۰ فان اعظم للبرکة» رواه أبو حفص ؛ 
ولأنه آقرب لمقصوده؛ ولأنه يوم شریف» ویوم عِيدء والبركة في النکاح 
مطلوبة» فاستحب له أشرف الأيام طلباً للبَرّكة» والامساء به؛ لأن في 
آخر النهار من يوم الجمعة ساعة الاجابة. 

ويُستحتٌ أن يكون العقد (بعد خطبة) عبدالله (ابن مسعود*؟) 
رضي الله عنه (يخطبها العاقد» أو غيره) من الحاضرين (قبل الایجاب 
والقبول) وقال الشيخ عبدالقادر: إن خر الخطبة عن العقد جاز» قال في 
«الانصاف» : ينبغي أن تقال مع النسيان بعد العقد. 

(وكان) الإمام (آحمد"؟؟ إذا حضر عقد نکاح» ولم يُخطب فيه بها؛ 
قام وتركهم) وهذا منه على طريق المبالغة في استحبابها (وليست واجبة) 
لأن «رجلاً قال للنبي ب : رَوٌَجِنَيُها: فقال رسول الله كله : زرّجتكها بما 
معك من القرآن» متفق عليه" ولم يذكر خطبة . 








(۱) الاختیارات الفقهية ص/ ۲۹۳ . 

(؟) في «3»: «الملاك! . 

(۳) هو العكبري؛ وسبق التعریف به (۵/ ۳۸۳) تعلیق رقم (۲)؛ ولم یطبم شيء من کتبه : 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الثعلبي في تفسيره (۷/ 44) وفي إسناده من لم نقف له على ترجمة . 

(4) يأتي ذكرها قريباً. 

(5) المغني (475/9). 

(5) تقدم تخريجه (۱8۰/۱۱) تعليق رقم (1). 


اد سرت 








وروی آپو داود بإسناده: عن رجل من بني سلیم» ؛ قال : احطیت 
إلى النبي ب آمامة بنت عبدالمطلب» فأنكحني من غير أن یتشهٌد»۱۳)؛ 
ولأنه عقد معاوضت فلم تجب فيه خطبة کالبیع . 

(وهي) أي : خطبة ابن مسعود» قال: «علمَنا رسول الله يك التشهد 
في الصلاة» والتشهد في الحاجة: (إِنَّ الحمد لله) بکسر الهمزة على 
الاستتناف» وفتحها على أنها متعلقة بقوله (نحمده ونستعينه»› 
ونستففره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات آعمالنا. من يهده الله 
فلا مضل لهء ومن يضلل”" فلا هادي له . وأشهد أنْ لا إله إلا اله وأشهد 
ان محمداً عبده ورسوله. ویقرا ثلاث آيات) ففسّرها سفيان الثوري: 
«انّقوا الله حى تقاته ولا تمونّنَ إلا وانتم مُسلمون)" «اتقُوا الله الذي 
تساءلون به والارحام إن الله كانّ عليكُم رقیبا4) انوا الله وقولوا قولاً 
سديدا”" الآية) رواه الترمذي") وصححه. 


)١(‏ أبو داود في التكاحء باب ۰۳۳ حديث ۰۲۱۲۰ وأخرجه ‏ أيضا ‏ البخاري في التاريخ 
الكبير (۳۶۳/۱ - 6۳44 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۱۰۸/۳) حديث 
۸ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (۰۳۱۰۷/۲ والبيهقي (۷/ ۰)۱8۷ من طريق 
إسماعيل بن إبراهيم؛ عن رجل من بني سلیم به. وأخرجه البخاري - أيضاً - في 
التاريخ الكبير /١(‏ 44 7): وابن قانع في معجم الصحابة (۱/ ۰۳۹۱-۳۶۰ والبيهقي 
(۷/ ۱۶۷): من طريق إسماعيل بن إبراهيم؛ عن أبيهة؛ عن جدمء؛ وعند البخاري: 
آمامة بنت ربيعة بن الحارث. 
قال البخاري : [سناده مجهول . انظر : إرواء الغلیل (5/ ۰0۲۲۳ 

() في ١ذ‏ : : ومن یضلل اله». 

(۳) سورة آل عمران الآية: ۱۰۲. 

(6) سورة النساه؛ الایة : :1 

() سورة الاحزاب, الآية : ۷۰. وفي متن الاقناع (۳/] ۰) ذكر الیات بتمامها. 

)1( في النکاح» باب ۰۱۷ حديث ۱۱۰۵ . وأخرجه ‏ أيضاً - آبو داود في التكاح » پاپ = 








HH‏ له وا FF‏ دا SEU E‏ و لص ص اه« ع ا« الع له ل ال ل دا عي اج نا چا با نا ا« و 


۳ حديث 251148 والنسائي في الجمعة باب ۰۲ حديث ۰۱4۰۳ وفي الكبرى 
(۵۲۹/۱) حدیت ۰۱۷۰۹ و(۳۲۱/۳) حديث ۵۲۸ و(757/50١)‏ حدیت ۱۰۳۲۵ 
- ۰۱۰۳۲۷ وفي عمل الیوم والليلة ص/۳48 ۰۳4۵ حديث 1٩۹۳-4٩۱‏ 
والطيالسي ص/ ۰88 حدیث ۰۳۳۸ وأحمد (۱/ ۰۳۹۳-۳۹۲ ۰4۳۲ والدارمي في 
التكاحء باب ۰۲۰ حديث ۲۲۰۸ وأبو يعلى )11۸/9( حدیت ۰۵۲۵۷ 
و(۱۸۵/۱۳) حدیت ۱ والطحاوي في شرح مشکل الاثار (1/۱) حدیث ۰۳ 
والشاشي في مسنده (۲/ ۳۲۹ - ۳۲۸) حدیث ٩۱۲ ۰٩۱8‏ - ۰۹۱۸ والطبراني في 
الکبیر (۹۸/۱۰) حدیث ۰۱۰۰۸۰ وقي الاوسط (۲۰۸/۳) حدیث ۰۲۹۳۵ وفي 
الدعا+ (۲/ ۰۱۲۳۶ 5) حديث ۰٩۳۱‏ ۰۹۳۳ وابن السني في عمل الیرم والليلة 
ص/ 256١‏ حديث ۰۵۹٩‏ والحاكم (۱۸۲/۲ - ۰۱۸۳ وأبو نعيم في الحلية 
(۰)۱۷۸/۷ والبيهقي :)١577/9/(‏ من طرق» عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة» عن 
ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً. 

قال النسائي وابن حجر في التلخيص الحبير (5/ ١١٠)ء‏ والشوكاني في نيل الأوطار 
:)١4٠/5(‏ آبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئاً. 

وأخرجه - ایا النسائي في النکام؛ باب ۰۳۹ حديث ۰۳۲۷۷ وفي الکبری 
(۳/ ۳۲۱) حدیث ۰۵۵۲۷ و(۱۲۲/۷) حدیث ۰۱۰۳۲۲ ۰۱۰۳۲۳ وني عمل الیوم 
والليلة ص/ ۲8۶ - ۰۳6۵ حديث ۱8۸۸ ۰8۸٩‏ وابن ماجه في النکام» باب ۰۱5 
حديث ۰۱۸۹۲ وابن أبي شيبة (148/4"): وأحمد (۱/ ۳۹۳)؛ وابن أبي عاصم في 
السنة (۱۱۶/۱) حديث 27588 ۱۲۵ وابن الجارود (۲۰/۳) حديث ۰1۷۹ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (1/1) حديث ۰۱ ۰۲ والشاشي في مسنده 
(/ ۰۳۷ 4۳۲۸-۳۲۷ حديث ۰۵۰۹ ۰۹۱۵ ۰۹۱۸ والطبراني في الكبير )44/١٠١(‏ 
حديث ۰۱۰۰۷۹ وفي الدعاء (۱۲۳۵/۲) حدیث ۲ والبيهقي (۰)۲۱8/۳ من 
طرق؛ عن أبي اسحاق» عن أبي الاحوص؛ عن ابن مسعود مرفوعاً. 

وأخرجه أبو داود في التکاح؛ باب ۰۳۳ حديث ۰۲۱۱۸ من طريق ٍسرائیل» عن أبى 
إسحاق» عن أبي الأحوص وأبي عبيدة» عن ابن مسعود مرفوعاً. سكت عنه الحاكم . 
وقال الترمذي: حديث عبداله حديث حسنء رواه الأعمش؛ عن أبي |سحاق؛ عن 
أبي الاحوص: عن عبدالله » عن النبي له ورواه شعبة؛ عن أبي إسحاق» عن أبي = 
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وافتصر فى «المقنع؟ و«المنتهى» على خطبة ابن مسعود » قال في 
«الإنصاف»: وهو المذهبء وعليه الاصحاب. زاد في اعیون 
المساثل) : (وبعد فان الله آمر بالتکام» ونهى عن السفاح › فقال مخبرا 
وآمراً: «وانکخوا الأيامى منکم چ( الابة) قال الشیخ عبدالقادر : 
ویستحب أن يزيد هذه الایة - أيضاً-. 
¥ ۳ 
(ويجزىء عن ذلك أن يتشهّدء ويصلي على النبي ي) لما روي 
عن ابن عمر أنه كان إذا دعي ليزوج «قال: الحمد للهء وصلی الله على 
سیدنا(") محمدء إن فلانا يَخْطْبُ إليكم فلانة» فان أنكحتموه فالحمد 
له وان ردذتموه فسبحانٌ اله:۲۳۱. 
(والمستحب حخُطبة واحدة) لما تقدم (لا) خطبتان (ائنتان 
إحداهما) من العاقدء والأخرى (من الزوج قبل قبوله) لأن المنقول عنه 
2 وعن السلف خطبة واحدة» وهو آولی ما اتبع . 
(ويُستحبٌ ضرب الثف) الذي لا حلق فيه ولا صنوج (والصوت 
= دة عن عبداله : عن النيي . وكلا الحديثين صحيح ؟ لأن إسرائيل جمعهما 
قال : عن آبي إسحاق ؛ عن آبي الاحوص وأبي ية عن عبدالله بن مسعود؛ عن 
نيب ۱ 
واخرجه آبو داود في الصلاة: باب ۰۲۲۹ حديث ۰۱۰۹۷ وفي التكاح؛ باب ۳۳) 
حديث ۰۲۱۱۹ وأبن أبي عاصم في السنة (۱/ 4۱۱6 حدیث ۰۲۵۸ رالشاشي في 
مسئله (؟/ لا" £( حديث ۰۵۰۱۸ ۰۵۱۹ ۸۰۱۵ ۰۸۰۷ والطبراني في الكبير 
(۲/ ۰۲۱۵ ۰۱4/۷ والمزي في تهذیب الکمال (4۸۹/۱7) عن آبي عیاض عن 
عبداله بن مسعود مرفوعاًء یشحو . 
(۱) سورة النورء الاپة: ۳۲. 
(۲) «سيدنا» ليست في السنن الکبری للبيهقي . 
(۳) آخرجه البيهقي (۱۸۱/۷). 


تان النها 
Af‏ كتاب النكاح 








في الإملاك) بكسر الهمزت أي : التزویج (حتى يشتهر ويُعرف» نصا 
قيل لأحمد: ما الصوت؟ قال: یکلم ويُتحكث ويُظهر. 


ويّسن إظهار التکاح) لقوله ب : «فَضْلٌ ما بين الحلالٍ والحرام؛ 
الصوتٌ وال في النکاح» رواه النسائي”"© (ويأتي آخر الوليمة) . 


(و )يسن (أن يقال للمتزوّج : بارك الله لك؛: وعليك وجمع بينكما 
في خير وعافية) لما روى أو هريرة: «أنَّ النبي لا كان إذا رأ إنسانا إذا 
تر قال: بارك الله لك وبارك عليك؛ وجمع بينكما في خير رواه 


(۱) مسائل عبدالله (۱۰۱۰/۳) رقم ۰۱۳۷۸ ومسائل ابن هانىء (۱۹۷/۱) رقم ۰۹۷۸ 
ومسائل حرب ص/ ۰۱۰۷ والأمر بالمعروف والتهي عن المنکر للخلال ص/ ۰۷۵ 
۷1 

() في النکاح؛ باب ۰۷۲ حدیث ۰۳۳۹۹ ۰۳۳۷۰ وفي الکبری (۰۳۳۱/۳ ۳۳۲) 
حديث ۵۵۱۴ 88654 , ورواه - أيضا ‏ الترمذي في النکاح؛ باب + حدیث ۰۱۰۸۸ 
وابن ماجه في النکاح؛ باب ۰۲۰ حديث ۰۱۸۹۲ وسعيد بن منصور )١10/1١(‏ 
حديث 1۲۹ وآحمد (۰6۱۸/۳ ۰)۲۹۹/6 ویحشل في تاريخ واسط ص/ ۰1۷ 
وابن قانع في معجم الصحابة (۳/١۱)ء‏ والطيراني في الکبیر (۲۶۲/۱۹) حديث 
۲ والحاکم (۰)۱۸6/۲ والييهقي (۰)۲۸۹/۷ واليغوي في شرح السنة (۹/ ۶۷) 
حديث ۱۲ ۲۲ من طرق عن أبي بلج عن محمد بن حاطب» مرفوعاً. 
وأخرجه ‏ آیضاً - ابن أبي شيبة (4/ ۱۹۲ - ۰۱۹۳ عن شعبة؛ عن أبي بلج؛ عن 
محمد بن حاطب موقوقاً. 
قال الترمذي: حديث محمد بن حاطب حديث حسن. وأبو بلج اسمه یحیی بن أبي 
سلیم؛ ويقال: ابن سلیم - ایضاً -. ومحمد بن حاطب قد رأى النبي يكل وهو غلام . 
وقال الحاکم : هذا حديث صحیح الإسناد. ووافقه الذهبي . وقال الزبيدي في إتحاف 
السادة المتقین (454/5): وهو من جملة الاحادیث التي آلزم الدارقطتي مسلماً 
ار اجه ؛ وقال : هو صحيح . 


۸۵ کتاب النکاح 





الخمسة إلا النسائي "۰۲۲ وصححه الترمذي» وقال النبي ی 
لعبدالرحمن بن عوف : «بارك الله لك أوْلم ولو بشاة»۳ . 

(و )يسن (آن بقول) الزوج (إذا زفت إليه) المرأة: (اللهم إني 
أسألّكَ خیرها. وخير ما جلها علیه. واموذ بك من شرّهاء وش ما 
جبلتها علیه) لما روی عمرو بن شعیب؛ عن أبيه» عن جده؛ عن النبي 
َو أنه قال: «إذا تزوّج احدکم امرأة» أو اشترى خادماء فليقل: اللهم 
إني آسألكَ خيرها وخيرٌ ما جَبلتّها عليه» وأعوذٌ بك من شرّهاء وشه ما 
جبلتها علي وإذا اشتّری بعيراً أَخذ بذروة سنامه ولیقل مل ذلك» رواه 
آبو داوده والنسائي» واین ماجه(۳؟. 


(۱) آبر داود في التکاح؛ باب ۰۳۷ حدیث ۰۲۱۳۰ والترمذي في التکاح؛ باب ۷ 
حديث ۰۱۰۹۱ وابن ماجه في التکاح؛ باب ۰۲۳ حدیث ۱۹۰۵ وأحمد 
(۳۸۱/۲). وأخرجه - ایضاً - النسائي في الکبری (/۳۷) حدیث ۰۱۰۰۸۹ 
وسعید بن منصور (۱۳۱/۱) حدیت ۲ والدارمي في النکاح؛ باب ۰۲ حديث 
۷ وأبو یعلی في معجمه ص/۰۵۹ حدیث ۰۳۲۵ واپن حبان دالاحسان» 
(۳9۹/۹) حديث 1۰۵۲ والطبراني في الدعاء (۱۲۳۹/۲) حدیث ۱۹۳۸ وابن 
الستي في عمل الیرم والليلة ص/ ۵5۷ حدیث 5۰5 والخطابي في غريب الحدیث 
(8/ متكي والحاکم (۲/ «(YAT‏ والبيهقي ۷ من طریق عبدالعزیز بن 
محمد الدراوردي» عن سهيل بن أبي صالح؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة رضي الله عنهء 
مرقوعاً. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وقال الحاکم : صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي. 

(۲) آخرجه البخاري في التكاح؛ باب ۰۵1 حديث ۰۵۱۵۵ وفي الدعوات؛ باب ۵۳ 
حدیث ۰۱۳۸۲ ومسلم في اللکاح: حدیث ۱8۲۷ (۷۹) عن آنس رضي الله عنه. 
وفي الباب عن جابر رضي الله عنه عند البخاري في الدعوات باب ۵۳ حدیث 
TAY‏ 

۳( آبو داود في النکاح» باب 8۱ حدیث ۰۲۱۲۰ والنسائي في الکبری (۷1/۷) حديث- 


کتاب النکا 
۱41 ب 








وعن أبي سعيد مولی آبي أسيد: آله تزرّجَّء فحضره عبدالله بن 
مسعود» وأبو ذر» وحذیف وغيرهم من أصحاب رسول الله ب فقالوا 
له: إذا دخلت على آهلك فصل رکعتین؛ ثم خذ براس آهلك ثم قل : 
اللهم بارك لي في أهلي. وبارك لأهلي فيْ» وارزتتي منهم ثم شائكَ 
وشأنَ أهلك» رواه صالح بن أحمد في «مسائله»» عن أبيه باسناده۲. 


فصل 
واحتيج إلى بيانها؛ لثلا يرى جاهل بعض الخصائص في الخبر 
فائدة آعم"۳؟ من هذه! وأما ما يقع في ضمن الخصائص» مما لا فائدة فيه 


= ۱۰۰۹۳ وابن ماجه في التکاج» باب ۰۲۷ حديث ۱۱۹۱۸ وفي التجارات» باب 
۷ حديث ۲۲۵۲ . وأخرجه ‏ ایضاً - البخاري في خلق آفعال العباد ص/ 4۰؛ وابن 
السني في عمل الیوم والليلة ص/ 5۵۳ حدیث ۰1۰۰ والحاکم (۲/ ۰۱۸۱-۱۸۵ 
والبيهقي (۷/ ۰4۱1۸ وابن عبدالبر في التمهيد (0/ ۳۰۱ ۳۰۲). 
وصححه الحاکم . ووافقه الذهبي. وجود إستاده العراقي في المغنی عن حمل 
الاسفار (۳۳۹/۱). 

(۱) مسائل صالح (۳۰۳/۲) رقم ٩۲٤ ۰٩۲۳‏ . 
وآحرجه ‏ أيضآ ‏ عبدالرژاق 7 رقم ۰۱۰4۱۲ وابن أبي شيبة (۳۱۱/4 - 
۲ ۳۹/۱ عن أبي نضرة» عن أبي سعيدء بنحوه. 
وأخرج عبدالرزاق )151١/5(‏ رقم ۰۱۰6۲۰ ۰۱۱۲۱ وابن أبي شيبة (54/؟71)؛ 
عن أبي وائل» والطبراني في الكبير (9/ 5 ١؟)‏ رقم ۰۸۹۹۳ ۰۸۹۹6 عن أبي وائل 
وأبي عبدالرحمن السلمي؛ عن ابن مسعود رضي الله عنه پنحره . 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد (5/ ۲۹۲): رجاله رجال الصحيح . 

(۲) كذا في الأصلء وفي «ح» ودذ»: «أهم» ولعله الصواب. 


59 کتاپ النكاح 


الیرم فقلیل» لا تخلو أبواب الفقه عن مثله؛ للتدرب ومعرفة الأدلة. 
(حُصٌ النبي ب بواجبات؛ ومحظورات» ومباحات» وكرامات؛ 
قاله) الإمام (أحمد”'') وقد بدأ منها بالواجبات فقال : 
(فالواجبات : 
الوتر) لخبر: اثلاث هنّ على فرائض» ولكم تطواعٌ: النحرُء 
والوثّرٌء وركعتا الضحی» رواه البيهقي» وضكّفه. ويؤخذ منه أن 
الواجب عليه أقل الضحى» لا آکثره» وفیاسه في الوتر كذلك» قبل : 
والأولى أن يحمل على ثلاث ركعات؛ لأنه نهى عن الاقتصار على 
ركعة” (وهل!؟ هو) أي: الوتر (قيام الليل أو غيره؟ احتمالان الأظهر 
الثاني) أي: أن الوتر غير قيام اللیل؛ لحديثٍ ساقه ابن عقيل : «الوترء 
والتهجدء وركعتا الفجر»"** قال الشيخ تقي الدین "۲: فرق أصحابنا هنا 
بين الوترء وقيام الليل. انتهى. وأكثر الواصفين لتهجده ييل اقتصروا 
على إحدى عشرة ركعةء وذلك هو السوتر وتقدم في صلاة 
() في الکبری (۳۰/۹)؛ وتقدم تخريجه (۱۸/۳) تعليق رقم (۱). 
(۳) آخرج ابن عبدالبر في «التمهید» (۲۵۶/۱۳) عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه : أن 
رسول الله و نهی عن البتیراء ؛ أن يصلي الرجل واحدة یوتر بها. 
ضعفه ابن حزم في المحلی (4۸/۳). وقال عبدالحق في الاحکام الوسطی (۵۰/۲): 
في |ستاده عثمان بن محمد بن ربيعة بن أبي عبدالرحمن والغالب على حديثه 
الوهم. وقال اين القطان في بيان الوهم والإيهامة (155/5): والحديث من شاذ 
الحديث الذي لا یمرج على رواته ما لم تعرف عدالتهم وعثمان واحد من جماعة 








فيه . 
(E)‏ في (ح) : لاوهوا. 
(0) لم نقف عليه» وانظر : إمتاع الأسماع (۱۳/ ۰۱۰ .)۲١‏ 
(7) انظر : الفروع (۵/ ۱۹۲). 


520 کتاب التکاح 





التطوع(؟ أن التهجد بعد نوم وعلیه : فان نام» ثم أوتر؛ فتهجذ ووترء 
وان آوتر قبل أن ینام فوتر لا تهجد. 

(والسواك لكل صلاة) لأنه اة آمر به لكل صلاة؛ رواه آبو داود؛ 
وصحه ابن خزيمة وغیره(۳؟. 

(والاضحية) بضم الهمزة وکسرها وتشدید الياء وتخفيفهاء ولو 
عَبّر بالتضحية لكان أولى؛ لأن الأضحية اسم للشاة ونحوها مما پُضگی 
به . 

(ورکعتا الفجر) لحدیث ابن عباس : «ثلاثٌ كتبت علىٌ» وه لکم 
تطوع: الوترٌء والنحرٌّء ورکعتا الفجر» رواه الدارقطني”" (وفي 
«الرعاية»: والضُحی) للخبر السابق» ورد بضعف الخبر» وبحدیث 
عائشة: «انه لم یداوم على صلاة الضحی») (وغلّطه الشیخ) قال(*): 
ولم يكن یواظب على الضحی باتفاق العلماء بسنته . 

(وقیام اللیل. لم ینسخ) وجوبه على الصحیح من المذهب ؛ ذکره 
أبو بكر وغيره» قال القاضي: وهو ظاهر كلام أحمد“» وقامه في 


.)۸۳ /۳( )۱( 

() آبو داود في الطهارة» باب ۰۲۵ حدیث ۰4۸ وابن خزيمة (۷۲/۱) حدیث ۰۱۳۸ 
وتقدم تخریجه (۱/ ۱4۷) تعلیق رقم (۱). 

(۳) في سننه (۰)۲۱/۲ وقد تقدم تخریجه (۱۸/۳) تعلیق رقم (۱). 

(4) لم نقف على من آخعرجه بهذا اللفظ وقد تقدم في صلاة الضحی (۳/ ۱۰۶) تعليق رقم 
(۰)۳ عن عائشة رضي الله عنها قالت : «ما رآیت النبي 25 يصلي الضحی قط». قال 
البيهقي في السنن الکبری (4۹/۳): وعندي - والله علم - أن المراد به ما رأيته دارم 
علی سبحة الضحی . 

.)۲۸۳ /۲۲( مجموع الفتاوی‎ (a) 


() المغني (۲/ ۵5۵۵ والانصاف ومعه المقنع والشرح الکبیر (۸۹/۲۰). 


56 کتاب النكاح 


«الرعاية الکبری»» و«الفروع»: وقيل: تُسخ؛ جزم به في «الفصول» 
و«المستوعب»؛ قاله في «الإنصاف». 

(وآن بخیر) بل (نساءه) رضي الله عنهنٌ (بين فراقه) طلبا للدنيا 
(والإقامة معه) طلباً للآخرة» أي: وجب عليه ذلك ؛ لقوله تعالى : فيا 
أيها | لني َل لأزواجك إن کس رذ الياة الدنيا وزيتتها فتَعالينَ أ سکن 
أْسَرْحْكُنَ سَرَاحاً جمیلا۳6) الآيتين؛ ولثلا يكون مُكرهاً لهنّ على 
الصبر على ما آثره لنفسه من الفقرء وهذا لا يُنافي أنه تعوذ من الفقر؛ لأنه 
في الحقيقة إنما تعوذ من فتنته » كما تعوذ من فتنة الغنى؛ أو تعوذ من فقر 
القلب» بدليل قوله: «ليس الفنی بكثرة العَرّضٍ» وإنما الغنی نی 
اللفس ۲۳۱۷ وخیرهر(۳ وبداً منهن بعائشة() فاخترن المقام . 

(وإتكار ال ا إذا رآه على کل حال) فلا يسقط عنه بالخوف؛ لان 
الله وعده بالعصمة» بخلاف غيره» ولا؛ إذا كان المرتکب يزيده الانکار 
إغراءً؛ لثلا يكوه اباختّه» بخلاف سائر الأمة؛ ذكره السمعاني في . 
«القواطع»۳* . 

(والمشاورة في الأمر مع أهله وأصحابه) ذوي الأحلام؛ لقوله 





۰۲۸ سورة الأحزاب الآية:‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في الرقاق؛ باب ١٠ء‏ حديث 1417 ومسلم في الزکاق حديث 
۱ عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ بلفظ: ليس الغنى عن كثرة العرض؛ ولكن 
الغنى غنی النفس . 

(۳) أخرج البخاري في الطلاقء باب 6. حديث 02107 ۵۲۳ ومسلم في الطلاق» 
حديث ۰۱8۷۷ عن عائشة رضي الله عنها قالت: خّرنا رسول الله يل فاخترنا الله 
ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيا . 

2 آخرجه مسلم في الطلاق؛ حديث ۰۱8۷۸ عن جابر رضي الله عنه في حديث طويل . 

(5) قواطع الأدلة (۱۹۸/۷). 


5 کتاب النکاح 








تعالی : «وشاوره في الأمر ۲۹ والحكمة أن يستنّ بها الشگام بعده» 
فقد كان ية نيا عنها بالوحي . 

(ومصابرة العدو الکثیر) الزاند على العف (للوعد بالنصر) أي : 
لانه موعود بالعصمة والنصرء بل روی الدَّمِيرِيٌ وغیره عن ابن عباس 
أنه : لم يُقتل نبي آمر بالقتال( . 

ثم آشار إلى المحظورات بقوله : 

(ومنع) و (من : 

الرمز بالعین» والاشارة بها) لحدیث : «ما كان لنبي أن تکون له 
خاکنة الاعین» رواه آبو داود» وصححه الحاکم على شرط مسل" 
وهي : الإيماء إلى مباح من نحو ضرب وقتل » على خلاف ما هو الظاهر 
وسْمي خائنة الأعين ؛ لشبهه بالخيانة باخفائه» ولا يحرم ذلك على غیره 
إلا في محظور . 

(و)من (نزع لأمة ة الحرب) أي : : سلاحهء كدرعه (إذا لبسهاء حتی 
يلقى العدو) ويقاتله إن احتيج إليه؛ لقوله يل ي قصة أحد» لما أشير 

عليه بترك الحرب» بعد أن لبس لأْمَنَهُ: «ما كان لنبى أن يلبس لأْمَةَ 
الحرب» ثم ينزعهاء حتى ينجز الله بينه وبين عدي 
من خصائص الأنبياء. 


. ٠١۹ سورة آل عمران» الأية:‎ )١( 

زفق ذکره أبن عطية في المحرر الوجیز )101/1( والقرطبي في تفسیره (TTA‏ 
بلفظ : «لم یقتل نبي قط من الأنبياء إلا من لم يؤمر بقتال؛ وكل من أمر بقتال نصره 
إلله؟ . 

الوق تقدم تخريجه (۷/ ۱۸) تعليق رقم (۲). 

)£( تقدم تخريجه (۷/ ۱۷) تعليق رقم (۳). 


5 کتاب النكاح 








(و)من (إمساك من كرهث نكاحه) كما هو قضية20 تخييره 
2 
نساءه*۳؟» واحتج له بخبر العائذة بقولها: «أعوذ بالله منك» وهو قوله 
يي : «لقد استعذت بمَعَاذ» الحقي بأملك» رواه البخاري۳ , 
3 2 
(ومن الشعرء والخطء وتعلمهما) قال الله تعالى: #وما علمتاة 
ل 2 یب - 

الشعْرٌ وما ينبغي 8 وقال: «وما نت تتلو من قبله من كتاب ولا 
تخطه بیمینت 6( الآية . 

وأما قوله 4: «أنا التب لا كذبء آنا ابن عبد المطلب»(آ 
ونجوه فليس بشعر ؟ لأنه كلام موزون بلا قصد زنته واتفق أهل 

(ومن نکاح الکتابیة) لأنها تکره صحبته ؛ ولانه آشرف من أن يضع 
ماءه في رحم كافرة» وفي الخبر : «سألتُ ربي الأ أزرّج إلا من كان معي 
في الجنة ‏ فاعطاني» رواه الحا رصحح استاده (كالأمّة) أي : كما 

)١(‏ في م : (قضيته». 

۲2( تقدم تخريجه (۱۸۹/۱۱) تعليق رقم (۳). 

(۳) في الطلاق. باب ۳ حدیث ۵٩۲۵6‏ - ۰۵۲۵۷ هن عائشة وعن سهل وأبي آسید 
رضي الله عنهم وفي الأشربةء باب ۰۳۰ حديث ۱۳۷ عن سهل بن سعد رضي الله 
نة , وأخرجه ‏ آیضاً - مسلم في الاشریذ: حديث ۲۲۰۷ عن سهل بن سعد رضي 
الله عنه . 

2 سورة يسء الأية: ۹4. 

(0) سورة العتكبوت؛ الآية: 4۸ . 

0 آخرجه البخاري في الجهاد. باب ۰۵۲ ۰1۱ ۰۹۷ ۰۱۱۷ حدیث ۰۲۸6 ۱۲۸۷ 
۰ ۱۳۰۸۲ وفي المغازي» باب ۰۵4 حدیث 4۳۱۵ - ۰8۳۱۷ ومسلم في 7 
الجهاد والسیر حدیث ۰۱۷۷۲ عن البراء رضي الله عنه . 

(۷ (۳/ ۰)۱۳۷ ولفظه : سألت ربي عز وجل ألآ ازرج أحداً من أمتي ولا آتزرج إلا كان 


كتاب النکاً 
1۹ تست 








معصوم وبفقدان مهر الحرة ونکاحه غنئٌ عن المهرء ابتداء وانتهای 
وخرج بالنکاح التسري. 

(ومن) أخذ (الصدقة) لنفسه (ولو تطوعاًء آو) كانت (غير مأكولة) 
وکذا الکفارة؛ لخبر مسلم: «إنَّ هذه الصدقاتٍ إنما هي أوسا الناس» 
وانها لا تح لمحمدء ولا لآل محمد“ وصيانة لمنصبه الشریف؛ 
لانها تنبىء عن ذل الآخذء وعد المأخوذ منه» وأبدل بها الفيء الذي 
يؤخذ على سبيل القهر والغلبة. المنبىء عن عر الآخذء وذل المأخوذ 


مله 


= معي في الجنةء فاعطاني . وأخترجه ‏ أيضاً ‏ الطبراني في الأوسط )٥١ /٦(‏ حديث 
۲ من طریق عمار بن سيف عن |سماعیل بن أبي خالد: عن ابن أبي آرفی 
رضي الله عنه مرفوعاً. ۱ 
قال الحاکم : صحيح الاسناد. ووافقه الذهبي. 
وقال الهيثمي في مجمع الزواند (۱۷/۱۰): فيه عمار بن سیف وقد ضعفه جماع 
ووثقه ابن معين» وبقية رجاله ثقات . 
وله شاهد عن عبدالله بن عمر أو عمرو رضي الله عتهما: أخرجه الحارث بن أبي 
أسامة ‏ كما في «بفية الباحث» ص/۰۳۰۱ حديث ۱۰۱۱ -۰ والطبراني في الاوسط 
(۵۰۲/۶) حديث ۰۳۸۵۲ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (۱۷/۱۰): فيه يزيد بن 
الکمیت : وهو ضعيف . وقال ابن حجر في الفتح (۷/ ۸۵): سنده واو. 
وعن آبي عبداله بن مرزوق - أو ابن رزق -: آعرجه الحارث بن آبي آسامة - كما في 
(بغية الباحث؛ ص/ ۳۰۲+ حدیث ۱۰۱۲ -. وفي سنده جرول بن جیفل؛ قال ابن 
المديني : روی مناکیر . (لسان المیزان ۰۱۰۱/۲ وأبو عبدالله راوي الحدیث لا يُدرى 
من هو . 

(۱) في الزکاة. حدیث ۱۰۷۲ :)١158(‏ عن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله 


عله . 
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(و)من (الزكاة على قرابتیه وهما: بنو هاشمء وينو المطلب) على 

قول في بني المطلب» وكذا مواليهم؛ لقوله و : «إن الصدقة لا تحل 

لناء وإن مولى القوم من آنفسهم» رواه الترمذي۲۳» وقال"۳*: حسن 
2 و 

صحیح » ولکون تحريمها على هؤلاء تسیب انتساپهم إليه؛ عد من 

خحصائصه آما صدقة التفل فلا تحرم عليه . 

(وقال القاضي - في توله تعالی) : يا آیها الب (إِنَا آخللنا لك 
أزواجك4) إلى قوله : «اللاتي هاجَرْنَ مَمَك96" -: (الآية تدل على أن 
من لم تهاجر معه لم نحل له) قال في «الفروع» : ویتوجه احتمال أنه شرط 
في قراباته في الآيةء لا الأجنبيات» فالاقوال ثلائة؛ وذکر بعض العلماء 

# و و ينه . 

(وکان) ية (لا بصلي أولاً) أي: في أول الإسلام (على من مات 

وعليه دين لا وفاء له. كأنه ممنوع مته لا مع ضامن ویأذن) 5 

۲ 8 0 £{ وج ,۰ مر leh‏ 

آخراً بصلي عليه ولا ضامن. ويوفي ينه من عنده) لخبر الصحیحین : «أنا 
3 5 1۹ پر 5 OT‏ 2 

أؤلى بالمؤمنين من آنفسهم» فَمَنْ توفي منهم فترك دين فعَلَىَ قضاؤه)! 5 

.)۳( تعليق رقم‎ )١159/5( في الزكاة؛ باب ۰۲۵ حديث ۰1۵۷ وتقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) في «ذ» زيادة: «هذا». 

(۳) سورة الأحراب» الایة: ۵۰. 

(6) أخرج البخاري في الحوالات؛ باب ۳ حدیث ۰۲۳۸۹ وفي الكفالة» باب ۳ 
حدیث ۰۲۲۹۶ من حدیث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي بيه آني بجنازة 
ليسلي عليهاء فقال : «هل عليه دین؟» قالوا: لاء فصلی عليه؛ ثم أتي بجنازة آخری؛ 
فقال : «هل عليه دین؟» قالوا: نعم» قال: «صلوا على صاحبکم». قال أبو قتادة: 


علي دینه يا رسول الله فصلی عليه . 
(e)‏ البخاري في الکفالة: باب 8: حديث ۰۲۲۹۸ دفي النفنات؛ باب 8١؛‏ حديث = 


5 کتاب النکاح 








قال في «الفروع»: (وظاهر كلامهم: لا يُمْتَمُ من الارث. وفي 
«عيون المسائل»: لا يرث ولا يَعْقل بالإجماع) واقتصر على ذلك في 
«الإنصاف؛». 

ثم شرع في المباحات بقوله: 

(وأبيح له) يك (آن يتزوج باي عده شاء) لقوله تعالى : «تُزجي مَن 
تشاء منهن وتؤوي إليك ليك مَْ تشاء6؟ الآية؛ ولانه مأمون الچور؛ ومات 
عن تسع؛ كما هو مشهو اليد 

(وفي «الرعایة» : کان و (أن تج باي عد شاء؛ إلى أن نزل 
قوله تعالى: لا يحل لك النساءٌ من بعد ولا أن تب بهن من 
أزواج)”. انتهی . ثم نسخ؛ لتكون المنّة لرسول الله وَل بترك التزوّج 
عليهن فقال: «إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن 4 الآية) 
وقیل: نسح بقوله تعالى: «ترجي من تشاءٌ منهنّ وتووي إليكٌ من 


= ۰۵۳۷۱ وفي الفرائض» باب ۶» حديث 27971١‏ ومسلم في الفرائض» حديث 
۹ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۱) سورة الأحزاب» الآية: ۵۱. 

(۲ أخرجه الشافعي في الأم (5/ © وقي مسنده ص/ ۰ عن مسلم عن 
ابن جريج ؛ عن عطاء؛ عن ابن عباس أن رسول الله ل قبض عن تسع نسوة, 
راخحرجه عبدالرزاق (۷/ +49) حديث ۰۱8۰۰۰ والطبراني في الكبير (11۸/۲۲) 
حديث ۰۱۰۹۰ عن أبن جریج» عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار أن رسول الله يكيل 
اجتمع عنده تسع نسوة مع صفية بعد خدیجة. مات عنهن كلهن . 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد (5/ 64؟): : رواه الطبراني مرسلاً. 
وال ابن حجر في خیم الحبير (۱۳۷/۳): هو أمر مشهور لا يحتاج إلى تکلف 

تخريج الأحاديث قيه. 

(۳) سورة الأحزاب» الآية: ۵۲. 

(4) سورة الأحزاب الآية: ۵۰. 
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تشاء# الآية . 

(وله) ية (التزوج بلا ولي ولا شهود) لأن اعتبار الشهود لامن 
الجحودء وهو مأمون منه؛ والمرأة لو جحدت لا يلتفت إليهاء واعتبار 
الولي للمحافظة على الکفاءة» وهو وق الأكفاء. 

(و)له التزوج أيضاً (بلا مهر) وهو بمعنى الهبة» فلا يجب مهر 
ابتداء ولا انتهاء؛ لقوله تعالى: #وامرأة مؤمنةٌ إِنْ وهبت نَفسها 
لن 0 الآية. 

(و)له التزوج (بلفظ الهبة) للاية السابقة . 

(وتحل له) ب المرأة (بتزویج الله) تعالى من غير تلفظ بعقد 
(کزینب) قال الله تعالی : «فلما قضى زيدٌ منها وَطَرأً زوجتاكها 2 . 

(وإذا تزوج) اة (بلفظ الهبة لا يجب مهر بالعقد ولا بالدخول) 
لظاهر الاية . 

(و)كان (له أن يتزوج في زمن الاحرام) لخبر الصحيحين عن ابن 
عباس : «أن النبي يه نکم ميمونة وهو محر لكن أكثر الروايات 
آنه كان حلالاً» كما رواه ابن عباس ایض وفي مسلم وغيره: «قالت : 
تزوّجني النبي اة ونحن حلالانٍ بسّرف»۳. وقال أبو رافع: «تزوّجها 
وهو حلال: وكنث السْفیر بینهما؛ رواه الترمذي 


(۱) سورة الأحزاب؛ الایة: ۵۱. 
(۷) سورة الاحزاب, الآية: ۵۰. 
(۳) سورة الاحزاب» الآية: ۳۷. 
(۱) تقدم تخریجه (5/ ۱۲۰) تعلیق رقم (8). 
42 تقدم تخریجه (5/ ۱۲۲) تعلیق رقم (۳). 
(1) تقدم تخريجه (111/5) تعليق رقم (۳). 


۹ کتاب النكاح 





وحسنه(١2‏ . وقد رد بهذا رواية ابن عباس الاولی . 


(و)له (أن پردفت الأجنبية خلفه؛ لقصة آسماء(۳؟) وروى أبو داود 
عن امرأة من غفار : «أن النبي و أردفها على حقیبته"۳) ويختلي بها؛ 
لقصة آم حرام“ . 

قال في «الاداب»(*۲: وهل له أن يردفها معه على الدابة مع عدم 
سوء الظن؟ يتوجه خلاف بناءً على أن إردافه ية لأسماء يختص به ' 
واختار النووی() الجواز» والقاضي عياض" المنم . 

(واله (آن يزوّجها) أي: الاجنبية (لمن شاء بلا |ذنها وإذن 
ولیها(*۰ و)أن (يتولى طرفي العقد) لقوله تعالی : «النبيٌ آولی بالمؤمنين 


)١(‏ الترمذي في الحج» باب ۰۲۳ حدیث ۰۸4۱ وقد تقدم تخریجه (۱۱۱/۷) تعلیق رقم 
(1). 

)۲( آخرجها البخاري في النكاح؛ باب ۰۱۰۷ حدیث ۰۵۲۲ ومسلم في السلام» حدیث 
۲ عن أسماء رضي الله عنها: رفیها: فلقیت رسول الله يك ومعه نفر من 
الاتصار؛ فدعاني ثم قال: لاخ ۷ ليحملني خلفه» فاستحییت أن آسیر مع 
الرجال . . . إلخ. 

)۳( تقدم تخریجه (4۳۲/۱) تعلیق رقم (۱). 

(4) آخرج البخاري في الجهادء باب ۰۳ ۰۸ ۰۳ ۰۷۵ حدیث ۰۲۷۸۸ ۰۲۷۸۹ 
۵۹ ۰۲۸۰۰ ۰۲۸۷۷ ۰۲۸۷۸ ۰۲۸۹۶ ۰۲۸۹۵ وفي الاستتدان. باب 4۱ 
حدیث ۰1۲۸۲ 1۲۸۳ ؛ وفي التعبیر» باب ۰۱۳ حدیث ۰۷۰۰۱ ۰۷۰۰۲ وسلم في 
الإمارةء حديث ۲ عن أنس رضي الله عنه أن رسول اله و كان یدخل على آم 
حرام بشت ملحان قتطعمه. 

(«) الآداب الشرعية (۳۰۱/۲). 

(5) شرح صحيح مسلم ,)١51/114(‏ 

(9) ]كمال المعلم (۷/ ۷۷). 

(۸) في «ح): «والدهاء . 


۹۷ کتاب النعاح 





من أنفسهم). (وان کانت) المرأة (خلیة) من موانم النکاح 
(ورغب”") با (فیها؛ وجبت علیها الإجابةء وحرم على غيره خطبتها) 
للاية السابقة . 

(وأبيح له) ب (الوصال في الصوم) لخبر «الصحیحین» : أنه با 
نهی عن الوصال. فقیل : نك تواصل؟ فقال: إني لست مثلکم؛ إني 
أطعم وأنتّی» آي : أعطى قوة الطاعم والشارب . 

(و)أبيح له (حمْنُ حمس الغنيمة وان لم يحضر) الوقعة؛ لقوله 
تعالی : #واعلموا آنما تم من شيء فان لله حمس وللرسول)0؟. 

(و)أبيح له (الصّفَِئٌ من المغنم؛ وهو شيءٌ بختاره قبل القسمة) من 
الغنيمة (كجارية ونحوها) كسيف ودرع. ومنه صفية أم المؤمنين 
رضي الله عنها* . 

(وأبيح له) ب (دخول مكة بلا إحرام) من غير عذر (و)أبيح له 
(القتال فيها) أي : في مكة (ساعة) من التهار» وكانت من طلوع الشمس 
إلى العصرء وتقدم موضحاً في الح" . 

(وله) با (آخذ الماء من العطشان) والطعام من المحتاج إليه؛ لأنه 


(۱) سورة الأحزاب» الآية: 5. 

(؟) في #ذ» ومتن الإقناع (۳۰۸/۳): «آو رغب؟. 

)۳ تقدم تخريجه (۳۳۹/۵) تعليق رقم (۱). 

(4) سورة الانفال الآية: +١‏ . 

(۵) آخرج البخاري في الصلاة باب ۱۲ حدیث ۰۳۷۱ وفي صلاة الخوف؛ باب ٦ء‏ 
حدیث ۰۹4۷ ومسلم في النکاح» حديث ۱۳۹۵؛ عن آنس رضي الله عنه أن 
رسول الله 5 غزا خيبر. .. ناعتقها النبي ية وتزوجها. يعني صفية بنت حبي 
رضي الله عنها . انظر ما ياتي (۱۱/ 0۲۹۲ ۲۹۷) تعلیق رقم (۰۱ ۱). 

(Ye )0( 
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أولى بالمزمنین من آنفسهم . 

(و)أبيح له (آن یقتل بغیر إحدى الثلاث» نضا ) يعني : بالثلاث 
المذکورة في قوله يكِ: «لا يحل دم امریء مسلم يشهد أن لا له إلا الله ؛ 
وأن محمداً رسول اللهء الا بإحدى ثلاث : الثيبُ الزاني» والنفن 
بالنفس > والتارك لدینه المفارق للجماعة» متفق عليه“ . 

(وجعلت ترکته صدقة» فلا يورّث) لخبر (الصحیحین»: إلا 
معاشر الانبیاء لا تورث ما تركناهُ صدقة" . ومنه یعلم أن هذا لا 
یختص بنبيناء بل سائر الانبیاء مثله» فهو من حصائص الأنبیاء صلی الله 
علیهم وسلم. 

(وفي «عیون المسائل») ونقله الشیخ تقي الدين”؟؟ عن القاضي في 
مشرکة) يعني : کتابية. ولا يستشكل جواز التسري بالكتابية بما عللوا به 
نكاح الکتابی من کونها تکره صححبته ؛ لأن التسري لا یستلزم الصحبة 
فلا یستلزم کراهتها؛ ولأن القصد بالتکاح أصالةً التوالد» فاحتیط له 
ویلزم في النکاح أن تکون الزوجة المشركة أم الممنین؛ بخلاف الملك . 

ثم ذکر الکرامات بقوله : 

(واکرم) کي (بان جُعِلَ خاتم الأنبياء) قال تعالی: ولکن 
رسول الله وخاتم النبیین »۳ . 


. ۲۲۷ مسائل أبي داود ص/‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه (10/۷) تعلیق رقم (۲). 
۳ تقدم تخریجه (۳۳۳/۱۰) تعلیق رقم (۱). 
(5) انظر : الفروع (۵/ ۱۲۳). 

(۵) سورة الأحزاب الأية: 8۰ . 


۱۹۹ 
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(و)جعل (خير الخلائق آجمعین) لحدیث : «أنا سید ول آدم» ولا 
فخر؛۳) أي: ولا فخر آکمل من هذا الفخر الذي آعطیته» آو: لا آقول 


1 آخرجه مسلم في الفضائل» حدیث ۲۲۷۸ عن أبي هريرة رضي الله عنه» بلفظ : «أنا 
سيد ولد آدم يوم القيامة» دون قوله : «ولا فخر؛. 

وأخرجه البخاري في احادیث الانبیام: باب ۳» حديث ۳۳۶۰ بلفظ : «آنا سید 
القوم يوم القيامة» . 

وأما بزيادة لفظ : «رلا فخر؛ فقد روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم 
منهم : 

أ- آبو بكر رضي لله عنه: آخرجه آحمد (۶/۱ - ۵)) وابن أبي عاصم في السنة 
(۰۳4۹/۷ ۳۸۱) حديث ۰۷۵۱ ۰۸۱۲ رفي الأوائل صر/ 2١١‏ حديث ۰۱۸۷ 
والبزار (۱4۹/۱) حدیث ۰۷۰ وأبو بكر المروزي في مسند آبي بكر الصدیق 
صس/۰1۸ ۰۵۳ حديث ۰۱۵ ۱۱+ وأبو يعلى (۷/ )5١‏ حديث ۵1 لاقع 
والدولابي في الکنی (۲/ ۰۱۵۵ وابن خزيمة في التوحید (۷۳۵/۲) حدیث ۰471۸ 
وأبو عوانة (۱۵۱/۱) حدیث ۰48۳ واین حبان لالاحسان؛ (۳۹۳/۱۶) حدیث 
۹ والضیاء في المختارة (۱/ ۰۱۳۲۰ ۱۲۱ حدیث ۰۳۸ ۰۳۹ من طريق والان 
العدوي» عن حذیفة» عن أبي بكر رضي الله عنه » في حديث الشفاعة الطویل . 

شك ابن خزيمة في صحة هذا الحديث حيث قال : إن صح الحدیث . وقال الدارقطني 
في العلل :)۱٩۱/۱(‏ ووالان غير مشهور إلا في هذا الحديث» والحديث غير ثابت . 
وحسن سناده الشيخ الألباني في تعليقه على كتاب السنة لابن أبي عاصم؛ وفصل 
القول فيه. 

ب ‏ أبو سعيد رضي الله عنه: أخرجه الترمذي في تفسير القرآن؛ باب ۰۱۸ حديث 
۸ وفي المناقب» باب ۰۱ حديث 5516؛ وابن ماجه في الزهد باب ۰۳۷ 
حدیث ۰:۳۰۸ وأحمد (۲/۳)» من طریق علي بن زید بن جدعان» عن أبي نضرة؛ 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ في حديث الشفاعة . 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

ج -ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه الطيالسي ص/ ۰۳۵۳ حديث ۲۷۱۱ وأحمد 
( 550).: وأبو يعلى (۲۱۳/6) حديث ۰۲۳۲ والبيهقي في دلائل النبوة 
(۵/ ۰41۸۳-1۸۱ من طريق علي بن زيد بن جدعان؛ عن أبي نضرة؛ عن اين صباس = 
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ذلك على وجه الافتخارء بل لبيان الواقع» أو للتبليغ» وحديث: الا 
تفضلوا بين الأنبياء»27 ونحوه؛ أجيب عنه باجوبة» منها: أن المراد 
تفضيل يؤدي إلى التنقيص . ونوع الادمي أفضل الخلق» فهو ی افضل 
الخلق 








(وأئته انضل الأمم) قال تعالی: نتم خيرٌ نو آخرجت 
للناس ۲۲6 (وجْعلت) أمّته (شهداء على الأمم بتبلیغ الرسل إليهم) لقوله 
تعالی : #لتكونوا شهداء على الناس ۳ . 

(وأصحابه خير القرون) لحدیث: «خيرٌ القرون قرني» متفق 


رضي الله عنهماء في حديث طویل. قال الهيشمي في مجمع الزوائد (۳۷۳/۱۰): 
رواه أبو يعلى وأحمدء وفيه علي بن زید» وقد وق » وبقية رجالهما رجال الصحيح . 
د واثلة بن الأسقع رضي الله عنه: آخرجه ابن حبان «الاحسان» /1١5(‏ ۰۱۳۵ ۳۹۲) 
حديث ۲ 1۲ 1٤۷٥‏ . 
ها أنس رضي الله عنه : أخرجه أحمد (۳/ ۰)۱86 والدارمي في المقدمة؛ باب ۰۸ 
حدیث ۵۳ ؛ وابن خزيمة في التوحيد (۷۱۰7/۲) حديث ۰5۵ وابن منده في الإيمان 
(۷/- ۸8۷) حديث ۰۸۷۷ والبيهقي في الدلائل (8۷۹/۵)؛ وفي شعب الایمان 
(۱۸۱/۲) حديث ۰۱۸۹ من طريق يزيد بن الهادء عن عمرو عن أنس رضي الله 
تة 
قال أبن منده: هذا حديث صحیح مشهور عن ابن الهاد . 

(۱) آخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء» باب ۰۳۵ حديث ۰۳۶۱6 ومسلم في 
النضائل» حدیث ۰۲۳۷۳ عن آبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) سورة آل عمران الآية: ۰۱۱۰ 

(۳) سورة البقرق الآية: ٠٤١‏ , 

(4) البخاري في الشهادات» باب ۰٩‏ حديث ۰۳۹۵۲ وفي فضائل الصحابة» باب ۱: 

حديث ۰۳۹۶۱ وفي الرقاق» باب ۰۷ حدیث 16۲٩‏ وفي الایمان باب ١٠ء‏ 

حدیث ۰۲1۵۸ ومسلم في فضائل الصحابة : حديث ۰۲۵۳۳ عن عبداله بن مسعود = 


5 کتاب النکاح 








(وأمّته معصومة من الاجتماع على الضلالة) لحدیث : «لا تجتمع 
هذه الأمةٌ على ضلالة أبداً» رواه الترمذي۲» وفي سنده ضعيف» لكن 
أخرج الحاكم له شواهد” (و)لذلك كان (إجماعهم حجة) واختلافهم 


e 


زر جمه , 

ا 0 
(ونستخ شرعه الشرائع) لما مَرّ: أنه حاتم الأنبياء» وقد أمر بترك 

شرائع غيره من الأنبياء (ولا تُنسخ شریعته) لأنه لا نبي بعده. 

(وجعل كتابه معجزأ) لقوله تعالى: «قل لثن اجتمعتٍ الانس 
والجنٌ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتونَ بمثله ۳ الاية. 
(و)جعل كتابه (محفوظاً عن التبديل) والتحریف؛ لقوله تعالى: 
«لا یاتیه الباطل من بين يده ولا من خلنه۹) بخلاف غيره من 
= رضي الله عنه بلفظ : #خير الناس قرني». وأخرجه أيضا ‏ البخاري في الشهادات» باب 
5 حديث ۰۲۱۵۱ وفي فضائل الصحابة » باب ۰۱ حديث ۰۳۵۰ وفي الرقاق؛ باب ۰۷ 
حديث ۰14۲۸ وفی الایمان؛ باب ۳۷ حديث ۰11۹۵ ومسلم في فضائل الصحابة: 
حدیث ۰۲۵۳۵ عن عمران بن حصين رضي الله عنهما بلفظ : «خیر کم قرني» . 

(۱) قي الفتن؛ باب ۰۷ حدیث ۰۲۱۱۷ عن ابن عمر رضي الله عنها وقال: حدیث 
غریب . ورواه - أيضاً ‏ ابن أبي عاصم في السنة (۳۹/۱) حدیث ۰۸۰ والطبراني في 
الكبير (۱۲/ ۷) حدیث ۰۱۳۲۳ والحاکم (۱/ ۰۱۱۵ واللالكائي في اعتقاد آهل 
الستة (۱۱۸/۱) حدیث 4 ۱۵ . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۱۸/۰): رواه الطبراني پاسنادین؛ رجال احدهما 
ثقات رجال الصحیح خلا مرزوق مولی آل طلحة وهو نقة. 
وقال الحافظ في التلخیص الحبیر (۱4۱/۳): فيه سلیمان بن شعبان المدني وهو 
ضعيف» وله شواهد أخرجها الحاکم . 

(۲) المستدرك (۱/ ۱۱۵). 

(۳) سورة الاسرای الآية: ۸۸ . 

(4) سور: قصلت الایة: 1۲ . 
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الکتب . وقد اشتمل على جميع الكتب الإلهية وزيادة» وجمع كل شيءم 
ويسر للحفظ ونزل منجّمأء وعلى سبعة أحرف» أي : أوجه من المعاني 
المتفقة بالفاظ مختلفة» وبكل لغة من لغات العرب» لكن أكثره بلغة أهل 
الحجاز» ففيه خمسون لغة ذكرها الواسطي في «الإرشاد»؟. 

(ولو ادعي علیه) بشيء (أو ادعى) على غيره (بحق: كان القول 
قوله) اة (بغير يمين) لأنه معصوم والصادق المصدوق”"'. 

(وظاهر كلامهم) أي: الأصحابء كما أشار إليه في «الفروع»: 
(أنه في وجوب القَّسم) بين الزوجات (والتسوية بين الزوجات؛ كغيره) 
قال في «الفروع»: وذكره في «المجرد»» ولالفنون»» و«الفصول». 
انتهى؛ لقوله: «اللهم هذا قَسْمِي فيما آمللگ فلا تَلْمْني فيما تملك ولا 
لك رواه ابن حبان وغیره» وصححه الحاكم على شرط مسلم(۳*. قال 








(۱) لم نقف على ترجمة الواسطي المذكور؛ وكتابه المشار إليه في القراءات العشر؛ كما 
في الإتقان في علوم القرآن للسيوطي .)754/١(‏ 

(۲) في «ذ: لالأنه المعصوم الصادق المصدوق». 

(۳) ابن حبان «الاحسان؛ /٠١(‏ 0) حديث 1۲۰۵ وأبو داود في التكاح؛ باب ۳۹ 
حديث ۲۱۳6 والترمذي في النكاح؛: باب ۰8۲ حديث ۰۱۱4۰ وفي العلل 
ص/ ٠٦١‏ حديث ۰۲۸ والنسائي في عشرة النساء؛ باب ١ء‏ حديث ۰۳۹۵۳ وفي 
الکبری (۵/ ۲۸۱) حديث ۰۸۸٩۱‏ وابن ماجه في التکاح» باب ٤۷‏ ؛ حديث ۱۹۷۱ 
وابن أبي شيبة (۳۸۱/4 - ۰0۳۸۷ واسحاق بن راهویه (۷۵/۳) حدیث ۱۳۷۰: 
وأحمد (5/ 54١).؛‏ والدارمي في النكاح» باب ۰۲5 حدیث ۰۲۲۰۷ والطبري في 
تفسيره (۰)۳۱۶/۵ والطحاوي في شرح مشکل الاثار (۲۱6/۱) حدیث ۲۳۲ 
۳ وابن آبي حاتم في العلل (۱/ ۰4۲ والحاکم (۰)۱۸۷/۲ والبيهقي 
(۷ ۰۲۹۸ كلهم من طريق حماد بن سلمة» عن أيوب. عن أبي قلایة: عن 
عبدالله بن يزيد: عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً. 
قال الحاكم (۱۸۷/۲): حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وذكره - 
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الترمذي۳: وروي مرسلگ وهو آصح . 

(وظاهر کلام ابن الجوزي آنه) أي: القسم (غیر واجب علیه!۲؟) 
قال الشیخ تقي الدین في «المسودة» : وأبيح له ترك القسم قسم الابتداء 
وقسم الانتهاء ۳/؛ قاله آبو بكر والقاضي في «الجامع» . 

(وجعل) 45 (أولى بالمؤمنين من أنفسهم) لقوله تعالی: الب 
أولى بالمؤمنين من آنفسهم؟*. 


= السيوطي في الجامع الصغير (0/ ۲۳۷ مع الفيض) ورمز لصحته. 
وقال الترمذي في السنن (417/5): حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن 
سلمة» عن آیرب عن آبي قلابة» عن عبدالله بن يزيد» عن عائشة. ورواه حماد بن 
زيد وغير واحدء عن أيوب» عن أبي قلابة » مرسلاًء وهذا أصح . 
وقال في العلل (48۸/۱): سألت محمداً ‏ يعني البخاري ‏ عن هذا الحديث فقال: 
رواه حماد بن زيد. عن أيوب» عن أبي قلابة» مرسلا. 
وقال النسائي في الكبرى (۲۸۱/۵): أرسله حماد بن زيد. 
وقال ابن أبي حاتم في العلل /١(‏ 418): سمعت أبا زرعة يقول: لا أعلم احداً تابع 
حماداً على هذا. ثم قال الرازي: رری ابن علية عن أيوب» عن أبي قلاية , . . 
الحدیث : مرسل . 
والمرسل آخرجه عبدالرزاق في تفسیره (۲/ ۰)۱۲۰ وابن سعد (۲/ ۰۲۳۱ ۰0۱۸/۸ 
وابن أبي شيبة (۰)۳۸/۶ والطبري في تفسیره (۰۳۱8/۵ ۰0۳۱۵ من طرق عن 
أيوب» عن أبي قلابة» مرسلاً. 
قال الترمذي في سنته (485/۳): هذا أصح من حديث حماد بن سلمة. وقال ابن 
حجر في الدراية (57/1): قال الدارقطني في العلل : أرسله ‏ أيضآ عبدالوهاب وابن 
علية وهو أولى. 

(1) الستن (451/۳). 

(۲) زاد المسیر (1/ ۰۷ -1۰۸). 

(۳) لم نقف عليه في الطبوع من المسودة. وانظر : إمتاع الاسماع للمقريزي (۲۲۳/۱۰). 

(4) سورة الاحزاب؛ الاية: 1. 
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(ويلزم کل آحد) أن يقيه بنفسه ومالهء فله طلب ذلك) حتی من 
المحتاج» يمدي بمهجته مهجتّه ككلة؛ فانه آولی بالمزمنین من 
آنفسهم ۳ ومثله لو قصده ظالم» فعلی من حضره أن يبذل نفسه دونه . 

(و)یلزم کل أحد (أن يحبه أكثر من نفسه) لحدیث عمر مرفوعاً: 
«لن يُؤمن أحدكم حتی أكون أحبٌ إليه من نفسه» رواه البخاري”" . 
(و)أكثر من (ماله وولده) ووالده (والناس أجمعين) لحديث آنس: «لا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووّلّده؛ رواه البخاری*؟ 
زاد النسائي : «والنّاس آجمعینَ»*۲. 

(وحرم على غيره نكاح زوجاته بعد موته) لقوله تعالى: ولا آن 
تتكحوا أزواجَه من بعده آبد۳) حتى من فارقها في الحياة» دخل بها أو 
لم يدخل» قاله القاضي وغيره» وهو قول أبي هريرة . ونقل الشیخ تقي 


۱2 في «ذ» رمتن الإقناع (۳۱۰/۳): «واحد؟. 

() قال ابن حجر في التلخیص الحبیر (۱۳۵/۳): لم أر وقوع ذلك في شيء من 
الأحاديث صريحاً؛ ويمكن أن يستأنس له بأن طلحة وقاه بنفسه يوم أحد. . . انتهى . 
قلنا: يشير الحافظ إلى ما رواه البخاري في فضائل أصحاب النبي ب باب ۰۱6 
حديث ۰۳۷۲6 عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي 4ة قد 

(۳) في الأيمان والنذور» باب ؛ حديث ۱۱۳۲ . 

(4) في الایمان: باب ۸» حديث ۱۵ . وأخرجه ‏ أيضا ‏ مسلم في الإيمان؛ حدیث ٤٤‏ . 

(۰) في الإيمانء باب ۱٩‏ حدیث ۰9۰۲۸ وفي الکپری (۵۳۶/۷۱) حدیث ۰۱۱۷۶۶ 
وهذه الزيادة ‏ أيضاً- عند البخاري» ومسلم . 

(1) سورة الاحزاب الاية: ۵۳ . 

(۷) لم نقف عليه من قول أبي هريرة رضي الله عنه» ولعل الصواب : ابن أبي هریرة! وهو 
الفقيه الشافعي المشهور: كما نسبه له النووي في روضة الطاليين (۱۱/۷). 
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الدین"؟ عن ابن حامد ۳ : لا يجوز العقد على من دخل بهاء دون من لم 
يدخل بها" . وأطلق في «الفروع»*) عنه : جواز نکاح من فارقها في حياته . 

وأما تحريم سراریه با على غیره؛ فلم أره في کلام آصحابنا نفياء 
ولا إثباتً. وللشافعية فيه وجهان"*۰۲ وجزم الطاووسي*؟ والبارزي“ 
وغیرهما منهم بالتحریم» قياساً على زوجاته” . قال شيخ الاسلام زکریا 
في «شرح البهجة»*۴: وظاهر الأدلة يقتضي”''' أنها لا تحرم على غيره؛ 
لأنها ليست بزوجة ولا أم للمزمنین؛ لکن المنع أقوى منعا"۲۱۱. 

(وهُنٌ أزواجه في الدنيا والآخرة) للخبر 9" . 








(۱) لم نقف عليه فيما طبع من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. 

(۲) «اين حامد؛ كذا في الاصول؛ ولعل الصواب: «أبو حامد» وهو الاسفراييتي الشافعي 
كما في روضة الطالبين (۷/ .)١١‏ 

(۳) في «ذ»: #يجوز العقد على من لم يدخل بها دون من دخل بها . 

() انظر : الفروع (8/ 155). 

.)۱۱/۷( روضة الطالبين‎ )٠( 

() هو العراقي بن محمد بن العراقي؛ آبو الفضل الهمذاني الطاووسي. كان إماما مبرزاً 
في النظر: صاحب «التعليقة» في الخلاف (ت ١56ه)‏ رحمه الله تعالی . طبقات 
الشافعية (۳۶۱/۸). 

(۷) هو: هبة الله بن عبدالرحیم بن إبراهيم الجهني: شرف الدين ابن البارزي؛ صاحب 
التصائیف الكثيرة» منها «شرح الحاوي». (ت ۷۳۸ه) رحمه الله تعالی. طبقات 
الشافعية (۱۰/ ۳۸۸-۳۸۷ 

(4) انظر : الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية (۲۶۷۱/۷ - ۲۷): وحاشية 
البجيرمي على الخطیب (4/ ۲۹۷). 

.)۲۶۷ /۷( (4) 

(۱۰) في «5»: «تفتضي!. 

(۱۱) «منعا» کذا في الاصول؛ وفي شرح البهجة: «معتن»» وهو الاقرب . 

= آخرج البخاري في الفتن؛ باب ۰۱۸ حدیث ۷۱۰۱ عن أبي وائل قال: قام عمار‎ )1١( 


۳۰7 کناب النکاح 


LHP HH IAI‏ هه [إا 
(وجعلن آمهات المؤمنين) قال الشيخ تقي الدين"“: والزوجية 





آمهانهم۲6 (في تحريم النكاح» ووجوب احترامهن وطاعتهن› 
وتحريم عقوقهن) دون الخلوة والنظر والمسافرة ونحوها (ولا يتعدّى 
تحریم نکاحهن إلى قرابتهن) فلا تحرم بناتهن» ولا آمهاتین؛ ولا 
أخواتهن» ونحوهن على المؤمنين (إجماع”") لقوله تعالی: «واحل 
لکم ما وراء ذلکہ 4 . 

(وجُعل ثوابهن وعقابهن ضعفین) لقوله تعالى : يا نساء النبي من 
يأتِ منک بفاحش4 الآيتين . 

(ولا يحل أن يُسألن شيئاً إلا من وراء حجاب) لقوله تعالی : «وإذا 
سالتموهنٌ متاعاً فاسألوهر" من وراء حجاب۳؟ (ویجوز أن يُسأل 
غيرهن) من التساء (مشافهة) . 

وأفضلهن خديجة وعائشة» وما ثبت أنه بي قال لعائشة - حين 
قالت له: قد رزقَكٌ الله خيراً منها -: «لا والله ما رزقني الله خيراً منهاء 





= على منبر الكوفة» فذكر عائشة» وذكر مسيرها وقال : إنها زوجة نبيكم کر في الدنيا 
والآخرة. 
وقال الحافظ في التلخیص الحبير (۱۳۲/۳):: حديث: زوجاتي في الدنيا زوجاتي في 
الآخرة. لم أجده بهذا اللفظ . 

.)۵۹۹- ۵۱۸ /۲( الاستغاثة في الرد على البكرى‎ )١( 

(۷) سورة الأحزاب» الآية: 5. 

(۳) منهاج السنة النبوية (5/ ۰4۳۷۰ والفررع (8/ .)١54‏ 

(4) سورة اللای الآية: 85؟. 

(۵) سورة الأحزاب» الآية: ۳۰. 

(1) سورة الأحزاب» الاية: ۵۳. 


1 كناب النكاح 





1 


آمنت بي حينّ كذبني الناس؛ وأعطتني مالها حين حرمني الناس»"" وما 
روي أن عائشة أقرأها النبي بلي السلام من جبریل"۰۲۳ وخديجة أقرأها 
جبريل من ربها السلام”" على لسان محمد؛ يدل على تفضيل خديجة . 
وخبر: «فاطمة بَضْعةٌ مني»*۲ وقوله لها: «أما ترضينّ أن تكوني سيدة 
نساء أهل الجنة إلا مریم»۱* يدل على أن فاطمة أفضل ؛ واحتج من فضل 


(۱) أخرجه أحمد (5/ ۱۱۷ -۰)۱۱۸ والطبراني في الکبیر (۱۳/۲۳) حديث ۱۲۱ ۲۲ . 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد (۹/ ۲۲4): رواه أحمد وإسناده حسن . 
وأخرجه البخاري في مناقب الانصار: باب ۰۲۰ حدیث ۰۳۸۲۱ معلقا» ومسلم في 
فضائل الصحابة: حدیث ۰۲8۳۷ عن عائشة رضي الله عنها بنحوه؛ دون قوله : لا 
والله. . . إلخ. 

(؟) أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب 1: حدیث ۳۲۱۷ وفي فضائل الصحابة» باب 
۰ حديث ۱۳۷۱۸ ومسلم في فضائل الصحابة: حديث ۰۲6۷ عن عائشة 
رضى الله عنها. 

(۳) آخرجه البخاري في مناقب الأنصارء باب ۲۰» حديث ۳۸۲۰ وفي التوحيدء باب 
۵ حديث ع با ومسلم في فضائل الصحابة: حديث ۲۸۳۲ عن أبي هريرة 
رضی الله عنه . 

)£( أخرجه البخاري فى فضائل أصحاب الى تفه باب ۰۱۲ ۰۱۱ ۰۲٩‏ حديث ۱6 ۳۷: 
۹ ۷ وفي النكأح؛ باب ۹ حديث ۰۵۲۳۰ ومسلم في فضائل 
الصحابة » حديث ۰۲4٩‏ عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما. 

() أخحرجه البخاري في المناقب؛ باب ۰۲۵ حديث ۰۳۹۲6 وفي الاستئذان» باب ۶۳ 
حدیث ۰۱۲۸۵ ۰۱۲۸۲ ومسلم في فضائل الصحابة؛: حديث ۰۳6۵۰ عن عائشة 
رضي الله عنهاء دون قوله : «لا مریم». وقد روی هذه اللفظة : التسائي في الکبری 
)٩۵ /۵(‏ حديث ۰۸۳۱۲ وابسن آبي شيبة (۱۲۱/۱۲) والطبري في تفسیره 
(۳/ ۰۲6 وان حبان «الاحسان» (4۰۲/۱۵) حديث ۰1۹۵۲ والطبراني في الکبیر 
(۲۲/ ۱۹ -4۲۰) حدیث ۰۱۰۳۶ وابن عبدالبر في التمهید (۱۶/ ۰)۲۰۰ عن عائشة 
- رضي الله عنها -. وأخرجها الترمذي في المناقب؛ باب ۰۱ حدیث ۰۳۸۷۳ عن أم 
سلمة رضي الله عنهاء وقال : حسن غريب من هذا الوجه . 


57 کتاب النكاح 


سس اسسسس ۰ ی یتست 
عائشة بما احتجت به من آنها في الآخرة مع النبي بي في الدرجة 
وفاطمة مع علي فیها۲۲. 

(وأولاد بناته) يلك (ینسبون إليه) لحدیث: «إن ابني هذا سيه 
مشيراً إلى الحسن ؛ رواه آبو يعلى . وفي حدیث : إن الله لم يبعث نبا 
قط الا جعل ذريّته من صلبه» غيري؛ فان الله جعل ذريتي من صلب 
عل“ ذکره في «الخصائص الصغری»*۲ (دون آولاد بنات غیره) 
فیسبون إلى آبائهم . قال تعالی : «ادعوهم لآباتهم 4 . 








(۱) نقله المقريزي في إمتاع الأسماع (۲۷۳/۱۰) وعزاه لابن دحية ني کتاب امرج البحرين» . 
افق لم نقف عليه في الكتب المطبوعة لأبي يعلى » وقد رواه البخاري في الصلح؛ باب ۱٩‏ 
حديث ۳۷۰ رفي المناقب» باب ۲۵ ؛ حديث ۳۱۳۹ وفي نضائل الصحابة باب 
۲ حدیث ۰۳۷41 وفي الفتن ؛ باب ۰۲۰ حدیث ٩‏ ۰۷۱۰ عن أبي بکرة رضي الله عنه . 
(۳) أخرجه الخطیب في تاریخه (۳۱۹/۱ - ۰)۳۱۷ وابن الجوزي في العلل المتناهية 
۰۲۰۹/۷۵ عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ وقال: لا يصح . وذکره الذهبي في ميزان 
الاعتدال (۵۸7/۲): في ترجمة عبدالرحمن بن محمد الحاسب: وقال : لا یدری من 
ذا وخبره کذب. 
وآخرجه الطبراني في الکبیر (۳۵/۳) حدیث ۰۲۱۳۰ وابن عدي (۲۱۵۷/۷) وابن 
الجوزي في العلل المتناهية (۱/ ۲۱6) حديث ۰۳۳۹ عن جابر رضي الله عنه . 
قال ابن الجوژي: وهذا لا یصح. 
وقال الهيلمي في مجمع الزوائد (۱۷۲/۹): فيه یحیی بن الملاء وهو متروك. انظر : 
العلل المتناهية (۰)۲۰۹/۱ وميزان الاعتدال (4/ ۳۹۷). 
وقال السخاوي في المقاصد الحسنة ص/ ۵۱۵ ؛ حديث ۸۲۱: وقول ابن الجوزي في 
العلل المتناهية : إنه لا يصح. ليس بجيد. ثم ذکر أن طرق هذا الحدیث يقوي بعضها 
ورمز السيوطي في الجامع الصغير (۲/ ۲۲۳ مع الفيض) لضعفه . 
(4) وهو المسمی : آنموذج اللبیب في خصائص الحبیب ص ۰۸۱ 
)4( سورة الأحزاب» الآية: 8 


۷ کتاب النکاح 


ی ی سس 

(والنجس مت طاهر منه) كَل ومن ساثر الأنبياء علیهم الصلاة 
والسلام ویجوز أن يستشفى بپوله ودمه» روی الدارقطني «أن ام 
أيمنّ شربث بولهء فقال: إذاً لا تلج الناث بطنك»۳۱؟ لکنه ضعیف: 
وروی" ابن حبان في «الضعفاء» «آن غلاماً حجم النبي بء فلما فرغ 








(۱) في اذا: «لماروی؟. 

22 لم نقف عليه في سنن الدارقطني ؛ وقد ذکره في العلل (۰/ ۲۲۵3 مخطوط) بلفظ : 
الا ينجس بطنك" . 
وأخخرجه - ایضاً - الطبراني في الكبير (۸۹/۲۵) حديث ۰۲۳۰ والحاكم »)٦۳/٤(‏ 
وأبو نعيم في الحلية (۲/ ۰)0۷ وفي دلائل النبوة (1/ 2444)؛ حديث ۰۳۹۵ من طريق 
أبي مالك النخعي ؛ عن الأسود بن قيس؛ عن نبيح العتزي؛ عن آم أيمن رضي الله عنها 
الزوائد (۲۷۱/۸): فيه أبو مالك النخعي ؛ وهو ضعيف. 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (۳۱/۱): أبو مالك ضعیف؛ ونبیح لم يلحق أم 
أيمن. انظر: علل الدارقطني» والإمام لابن دقيق العيد (۳۸/۳) والاصابة 
(۱۸۰/۱۳). 
وللحديث شاهد عن أميمة بنت رقيقة: آخرجه ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني 
(1/3؟١)‏ حديث ۰۳۳۶۲ والطبراني في الكبير (15؟186/5: ۲۰۶)» حديث ٤۷۷‏ ؛ 
۷ والبيهقي (0)517/0 وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ ۳۲۱۳) حديث ۷۵۱۷ 
وابن عبدالبر في الاستيعاب (۰)۲۲۳/۱۲ وابن عساكر ني تاریخه (2)01/59 وفيه 
أن المرأة التي شربت بوله اة اسمها بركة» كانت تخدم آم حبيبة » جاءت بها من أرض 
الحيشة . 
الدارقطني . وتوقف ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ 514) في تصحيح هذا 
الحديث . وقال القاضي عیاض في الشفا (۱۵۷/۱): حدیث المرأة التي شربت بوله 
صحیح . انظر ما تقدم (۱/ ۱۱۷) تعلين رقم .)٤(‏ 

(۳ في «ذ»: «لما روی». 
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بطني . قال: اذهب» فقد أحرزت نفسك من النار»“ قال الحافظ ابن 
حجر" : وكان السر في ذلك ما صنعه الملكان من غسلهما جوفه۳. 


(۱) أبن حبان في المجروحين (۰)۵۹/۳ من طريق نافع أبي هرمز» عن عطاء؛ عن ابن 


عباس رضي الله عنهما. وقال: نافع روى عن عطاءء عن ابن عباس رعائشة؛ نسخة 
موضوعة؛ وذكر منها هذا الحديث. ومن طريق ابن حبان آخرجه ابن الجوزي في 
العلل المتناهية /١(‏ 4۱۸۰ حديث ۱۲۸۰ وقال: لا يصح. وكذا قال الحافظ في 
التلخيص الحبير (4۳۰/۱. 

وروی البخاري في التاريخ الكبير (۲۰۹/۶ والبزار (9/ 784) حديث ۰۳۸۳۶ 
وابن حبان في المجروحين (1/ ١١١)ء‏ والطبراتي في الكبير (۸۱/۷) حديث 258474 
وابن عدي (۲/ ۰4٩۷‏ ۱۷۰۹/۵ والبيهقي (1۷/۷)؛ وفسي شعب الإيمان 
(۰)۲۳۳/۰ وابن الجوزي في العلل المتناهية (۱۸۰/۱) حدیث ۲۸۵ عن [براهیم 
- ولقبه بريه - ابن عمر بن سفینة» عن أبيه؛ عن جده: أن رسول الله يي احتجم» ثم 
قال له: خعذ هذا الدم؛ فادفنه من الدواب والطير والناس . قال: فتغيبت به فشربته» ثم 
سألتي ‏ أو قال: فاخبرته - فضحك . 

قال الهيشمي في مجمع الزوائد (۸/ ۲۷۰): رجال الطبراني ثقات. 

وقال ابن عدي (۲/ 4۹۷): ولبّريه غير ما ذكرت من الحديث شيء یسیر ؛ وأرجو أنه 
لا بأس به. وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج بخبره بحال. وقال ابن الجوزي: لا 
e‏ #2 
وقال ابن كثير في القصرل ص/ ۲۷ : حديث ضعيف لحال بريه ؛ فإنه ضعيف جداً. 
التلخيص الحبير (۱۳/۳). 

رواه اليخاري في الصلات باب ۱ حديث ۳۶٩‏ وفي الحج ؛ باب ۲ ۰۷ حديث 
٩‏ وفي الانبیام» باب ۵ حديث ۳۳۲ ومسلم في الایمان: حدیث ۰۱5۳ 
عن أبي ذر رضي الله عنه . 

ورواه أيضاً البخاري في بدء الخلق؛ باب ۰۷ حديث ۳۲۰۷ وفي مناقب الأنصارء 
باب ۰۶۲ حديث ۰۳۸۸۷ ومسلم في الإيمان» حديث ۰۱۹6 عن مالك بن صعصعة 
رضي الله عنه . 

ورواه أيضاً البخاري في التوحيدء باب ۰۳۷ حديث ۰۷۵۱۷ ومسلم في الایمان = 
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(وهو) بي (طاهر بعد موتهء بلا نزاع بين العلماء) واختلفوا في 
غيره من الآدمیین والمذهب عندنا أن غيره ‏ أيضاً ‏ طاهر . 

(ولم يكن له) ب (فيء) أي : ل (في شمس وا دمر لأنه 
نوراني'» والظل نوع ظلمة) ذكره ابن عقيل وغيره؛ ويشهد له أنه سأل 
الله أن یجعل في جمیع أعضائه وجهاته نوراً وختم بقوله: «واجعلني 


ور( . 


= حديث ۱۲۲ (۲۲۱) عن أنس رضي الله عنه. 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (44/11): والنبي يق خلق مما 
يُخلق منه البشر؛ ولم يُخلق أحذ من البشر من نور بل قد ثبت في الصحيح [مسلم 
(۲۹۹7)] عن النبي 5 أنه قال: «خلق الملاثكة من ورء وخلق إبليس من نار 
وخلق آدم مما وُْصِف لکم». وقال في الجواب الصحيح (۳۸6/۳- :)۳۸١‏ وظن 
طائفة من غلاة المنتسبین إلى الإسلام وغيرهم الذين يقولون: إن ذات النبي ب كانت 
موجودة قبل خلق آدم» ويقولون: إنه لق من نور رب العالمين؛ ووّجد قبل خلق 
آدم وأن الأشياء خُلقت منه. حتى قد يقولون في محمد ية من جنس قول التصاری 
في المسیح ؛ حتی قد یجعلون مد العالم منه » ويروون في ذلك أحاديث» وكلها 
كذب... وقد ثبت عنه ية في الحديث الذي في الصحیحین [البخاري (۳8): 
ومسلم ])۱1٩۱(‏ أنه قال: لا تطروني كما أطرت التصاری عيسى ابن مریم فإنما آنا 
عبد؛ فقولوا: عبدالله ورسوله» وقد قال تعالى عنه: َل سبحانٌ ربي هل کنت إلا 
بشراً رسولاً) [الإسراء: .]٩۳‏ 
وقال الشيخ محمد خليل هراس ني تعليقه على الخصائص الكبرى للسيوطي 
22۱۹/۵ لم ترد هذه الخصوصية في شيء من الصحیح ؛ ولا نظنها صحيحةء نان 
النبي 5 كان جسداً يأكل ویشرب: وله صفات الأجساد؛ وإذا فرض أنه لم يكن 
لجسده ظل ؟ فما بال ثيابه؟] 

(۲) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب ۰۲۷ حديث ۰۷۱۳ من طريق غندر» عن 
شعبة» عن سلمة؛ عن كريب؛ عن ابن عباس» ولفظه: «واجعل لي نورآ» أو قال: 
«واجعلني نورآ». ثم أخرجه من طريق النضر بن شمیل» عن شعبة» بهء ولفظه: 
«واجعلني نورآه: ولم يشك. 5 
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(وكانت الأرض تحتذب أتفاله) للأا ۲ 

(وساوى الأنبياء في معجزأتهم › وانقرد بالقرآن) . 

فآدم خلقه الله بيده» ومحمد شي صدره وملأه ذلك ال 
النبوي*۳. 


= والحدیث آخرچه البخاري في الدعوت: باب ۰۱۰ حدیث ۰۱۳۱۲ ومسلم في 
المرضع السابق. بلفظ: «واجعل لي نورآه. قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
(۱۱۷/۱۱): ولمسلم في رواية شعبة» عن سلمة: «واجمل لي نوراً»: أو قال: 
«واجعلتي نورآل هذه رواية غندر» عن شعبةء وفي رواية التضر؛ عن شعبة: 
«واجعلتي»» ولم يشك» وللطبراني - في الدعاء [۲۶۱/۱] من طریق المتهال بن 
عمروء عن علي بن عبدالله بن عباس عن أبيه ‏ في آخره: «واجعل لي یوم القيامة 
نورا؛. 

۰)۷۷۰/۲( متها ما آحرجه ابن حبان في المجروحين (۱/ ۳۵ وابن عدي‎ )١( 
والخطيب في تاريخه (57/4): وابن الجوزي‎ »)۷١ /5( والبيهقي في دلائل النبوة‎ 
في العلل المتناهية (۱۸۸/۱) حديث ۰۲۸۸ من طريق حسين بن علوان. عن‎ 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله وكيد إذا دحل‎ 
الخلاء: ثم خرج؛ دخلت بعده؛ فلا أرى شيثاء إلا أني أجد ريح الطيب» فذكرت‎ 
ذلك له فقال: يا عائشة: أما علمت أن أجسادنا نبتت على أرواح أهل الجنة؛ فما‎ 
. خرج منا من شيء ابتلعته الارض‎ 
قال ابن حبان : حسين بن علوان كان يضع الحديث. . . وذكر له عدة أحاديث؛ منها‎ 
هذا الحدیث. ثم قال : وليس لهذه الأحاديث كلها أصول؛ لأنها كلها موضوعة.‎ 
هذا من موضوعات الحسين بن علوان؛ لا ينبغي‎ :)۷١ /5( وقال البيهقي في الدلائل‎ 
. ذكره؛ ففي الأحاديث الصحيحة والمشهورة في معجزاته كفاية عن كذب ابن علوان‎ 
. وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية (۱۸۸/۱): هذا لا يصح‎ 
))١457 /۱( وروي من طرق آخری ليست بأحسن حالاً منها. انظر: العلل المتناهية‎ 
وتعليق الشيخ‎ ء)٠۷١‎ /١( والإصابة (۱۳/ ۰۱۲۲ والخصائص الكبرى للسيوطي‎ 
محمد خلیل هراس عليها.‎ 

۲2 حديث شق الصدر والمعراج تقدم تخریجه (۲۱۰/۱۱) تعليق رقم (۳). 
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وأعطي إدريس علو المكان» ومحمد المعراج!'" . 

ولما نجَّى إبراهيم من النار؛ نجَّى محمداً من نار الحرب» ولما 
أعطاه مقام الخلة ؛ أعطى محمداً مقام المحبة "۳ بل جمعه له مع الخلت 
كما في حديث أبي يعلى في المعراج: «فقال له رثّه: آتخذه خليلاً 
وحبيباً» وهو مكتوب في التوراة: محمد حبيب الرحمن»۳۳. 

ولما أعطى موسى قلب العصا حيّة ؛ أعطى محمداً حنين الجذع"*) 
الذي هو آغرب. ولما أعطاه انفلاق البحر؛ أعطى محمداً انشقاق 
القمر*2 الذي هو أبهر؛ لأنه تصرف في العالم العلوي» ولما أعطاه 


)۱ حديث شق الصدر والمعراج تقدم تخريجه (۲۱۰/۱۱) تعليق رقم (۳). 

(۲) قال شيخ الاسلام أبن تيمية في مجموع الفتاوی (۳۰4/۱۰): قول بعض الناس إن 
محمداً حبیب اللهء وايراهيم خلیل اش وظنه أن المحبة فوق الخلة؛ قول ضعیف: 
فان محمداً ایضاً حلیل الله كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة المستفيضة. |. ه. 
نقرل: ومنها ما أخرج ملم في الفضائل حدیث (۲۳۸۳) عن ابن مسعود رضي الله 
عنه أن النبي و قال : «لو كنت متخذاً من أهل الارض خلیلاً لاتخذت ابن آبي قحافة 
خليلاً» ولکن صاحبکم خلیل ال . . 

(۳) لم نقف عليه في کتب آبي یعلی المطبوعة. واخرچه ‏ ایضاً ‏ البزار «کشف الاستار» 
(۳۸/۱) حدیث ۵5 والطبري في التفسیر (۹/۱۵ - ۰)۱۰ وفي تهذیب الآثار 
(1۳۳/۱) حدیث ۷۲۷ مسند ابن عباس؛ والبيهقي في دلائل النبوة (۲۹۷/۲ - 
۳ في حديث طويل عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد (977/1): رواء البزارء ورجاله موثقون إلا أن 
الربيع بن أنس قال : عن أبي العالية أو غيره. فتابعيه مجهول. 

(4) أخرج البخاري في الجمعة» باب ۰۲۲ حديث ۰۹۱۸ وفي البیوع؛ باب ۰۳۲ حديث 
۵ وفي المناقب» باب ۲۵ حدیث ۰۴۳۵۸6 ۳۹۸۵ عن جابر بن عبدالله رضي 
الله عنهما قال : كان جذع یقوم إليه النبي بء فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل 
آصوات العشار» حتی نزل الثبي 5 فرضع يده عليه . 

(ه) قال تعای: #اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يُعرضواة [القمر: ١‏ 4۲ 
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تفجیر "۱ الماء من الحجر؛ أعطى محمداً نبع الماء من بين الاصایم۳۳؟ 
. ولما أعطاء الكلام؛ أعطى محمداً الدنو والرؤية”" . 
وأعطى يوسف شطر الحسن““ وأعطى محمداً الحسن كله“ . 
ولما أعطى داود تليين الحديد؛ أعطى محمداً اخضرار العود 
اليابس بين يديه" . 


= وأخرج البخاري في المناقب؛ باب ۰۲۷ حديث ۳۹۳۰ ومناقب الأنصارء باب 
5ل حدیث ۱۳۸۲۹ ۰۳۸۷۰ وفي تفسير سورة القمر» باب ۰۱ حديث 4۸54 
EAT‏ ومسلم في صفات المنافقین؛ حدیث ۰۲۸۰۰ عن عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله ية شقتين» فقال النبي 5ل : 
اشهدوا. 

6۱ في اح؟: «تفجر). 

(۲) آخرج البخاري في الوضوء؛ باب ۰۳۲ ۰۶1 حدیث ۰۱۹ ۰۲۰۰ وفي المناقب باب 
۵ حدیث ۰۳۵۷۲ وسلم في الفضائل؛ حدیث ۰۲۲۷۹ عن آنس رضي الله عنه أن 
النبي ول دعا بماء. . . الحدیث» وفیه: فجعلت آنظر إلى الماء ینبم من بين أصابعه 
يل . 

(۳) قال ابن القيم في زاد المعاد (۱/ ۸۰): وكمل الله له من مراتب الوحي مراتب عديدة: 
.. . كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك كما كلم الله موسى بن عمران وهذه المرتبة 
هي ثابتة لموسى قطعاً بنص القرآن» وثبوتها لنبينا ب هو في حديث الإسراء. وقد زاد 
بعضهم مرتبة ثامتة وهي تكليم الله له کفاحاً من غير حجاب وهذا على مذهب من 
يقول: إنه يي رأى ربه تبارك وتعالى وهي مسألة خلاف بين السلف والخلف: وان 
كان جمهور الصحابة بل كلهم مع عائشة (آي إنكار الرؤية) كما حكاه عثمان بن سعيد 
الدارمي [جماعاً للصحابة . وانظر : مجموع فتاوى ابن تيمية (؟/ ۳۳۵ ۵۰۹/۲). 

(5) أخرج مسلم في الایمان؛ حديث ٠١۲‏ في قصة الإسراء والمعراج عن أنس رضي الله 
عنهء وفيه: ۰۰.۰۰ فإذا آنا بيوسف ييل إذا هو قد أعطي شطر الحسن . 

.)۲/۲( لم نقف على من رواه مسنداً. وانظر: فيض القدير‎ )٥( 

= لم نقف عليه مسئدأء وأورد القاضي عياض في الشفا (۷۳۱/۱) أنه يا نزل في‎ )١( 
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الجر والشجسر) ول شرع" 


بعض آسفاره قبل مبعثه تحت شجرة يابسة فاعشوشب ما حولها: وأينعت هي 
فأشرقت» وتدلت عليه أغسائهاء بمحضر من راه. 

وبيض له السيوطي في «منامل الصفا في تخريج أحاديث الشفا» ص/ ۰۱۷۳ حديث 
۳ ولم یذکر السخاوي ‏ أيضاً ‏ في «المقاصد» ص/ ۰۱۲۲ حديث 2155 من 
آحر جه . 


دق احرج سام في الفضائل » ل : قال 


الآن. 


(؟) آخرج الترملي في المناقب» باب ٦ء‏ حديث ۳۹۲۳ والدارمي في المقدمة؛ باب 


6 حديث ۰۲۱ والدارقطتي في العلل (5/ ٤۲)؛‏ والحاكم (۲/ )257١‏ والسهمي في 
تاريخ جرجان ص/ ۰۳۳۰ حديث ۰1۰۰ وأبو نعيم في دلائل النبوة (۵۰۱/۲) حديث 
۹ وابن عساكر في تاريخه (5/ ۳۷۰ والضياء في المختارة (۱۳6/۲) حديث 
۲۳ من طريق إسماعيل السدي؛ عن عباد بن أبي يزيد عن علي رضي الله عنه 
قال : كنا مع رسول الله ية بمكة فخرج في بعض نواحيهاء فما استقبله شجر ولا جبل 
إلا قال: السلام عليك يا رسول الله . 

وأخرجه الطبراني في الأوسط )5١5/5(‏ حديث ۵6۲۷ والدارقطتي في 

(To /5(‏ وابن عساکر في تاریخه (8/ ۰6۳۱۱ عن السدي» ای ما 
عن علي رضي الله عنه» به 

قال الترمذي: حديث غریب؛ وكذا ني تحفة الأشراف (۷/ ۳۹6) حديث 1١168‏ . 
وقي المطبوعات الهندية للترمذي - ومنها تحفة الأحوذي (۲۹۸/4) - والترغیب 
والترهیب (۱۹۲/۲): حسن غریب . 

وقال الدارقطني: يرويه إسماعيل السدي واختلف عنه. وقال الحاكم: صحيح 
الاسناد. ووافقه الذهبي. وقال في ميزان الاعتدال (۳۷۸/۲): عباد بن آبي يزيد؛ لا 
یدری من هوء تفرد عنه إسماعيل السدي بحديث: خرجت مع رسول الله 35 . . 
الحديث. 


(۳) حديث «تكلم الذراع» رواه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم في قصة اليهودية التي = 
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وال 9 


شد أهدت للنبي 446 شاة مسمومة» متهم : 
أ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : آخرجه البزار «كشف الاستار» (۳/ )٠٤١‏ حديث 
TEYE‏ والحاکم (۰)۱۰۹/6 وأبو القاسم الأصبهاني في دلائل النبوة ص/۲۱۵: 
حديث ۲۷ , وصححه الحاكم . ووافقه الذهبي . وقال الهيشمي في مجمع الزوائد 
(۲۹/۸): رجاله ثقات , 
ب جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: أخرجه أبو داود في الدیات؛ باب ۲ : حديث 
۶۰ والدارمي في المقدمت باب ۱ حدیت قتي والبيهقي 42/۸ عن 
الزهري؛ عن جابر رضي الله عنه . 
قال الخطابي (۷/8): حديث جابر ليس بذاك المتصل؛ لان الزهري لم يسمع من 
جابر شيثاً. وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود (7048/5): وابن حجر في الفتح 
:)1٩۷ /۷(‏ هذا منقطع» الزهري لم يسمع من جابر بن عبدالله . 
وأخرجه ابن سعد (۰)۲۰۱/۲ عن الزهري» عن عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن 
مالك ؛ عن جابر رضي الله عنه : به . 
چ أبن عباس رضي ألله عنهما: آخر چه ابن سعد (۲/ ۰۲۰۰ 2۰۳۰۱ وأحمد 
“(To‏ وصحح استاده ابن كثير في البداية والنهاية ۰4/87( وابن حجر في 
الفح (۲۱/۱۰). 
وثال الهيشمي في مجمع الزواند(۸/ ۲۹۵): رجاله رجال الصحیح ؛ غير هلال بن 
خباب» وهوثقة. 
د - أبو هريرة رضي الله عنه: أخرجه الطبراني في الكبير (۲/ 74) حديث ۱۲۰۲ عن 
آبي سلمة : عنه. وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (5/ 551): فيه سعیذ بن محمد 
الوراق» وهو ضعیف. 
وأخرجه آبو داود في الدیات؛ باب ۰ حدیث 4۵۱۱ - ومن طريقه ابن بشکوال في 
الغوامض العبهمة (۱۸۸/۱)-عن أبي سلمة؛ مرسلاً. 
هب آنس رضي الله عنه : آخرجه البزار #کشف الاستار» (۱۶۰/۳) حدیث ۰۲۲۳ 
وهو ثقة» وفیه ضعف . 


(۱) تقدم تمخریجه (۱۲۱/۱۰) تعلیق رقم (۱) فقرة ب. 
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ولما أعطى عيسى إبراء الأكمه والأبرص› وإحياء الموتی؛ أعطى 
محمداً رد العين بعد سقوطها؟» وهكذا. 
(و)أحلت له (الغنائم) ولم تحل لنبي قبله؛ لحديث: «أعطيثُ 


۳-3 


خمساً لم يُعطهن نبي قبلي»"۳؟» والانبیاء منهم من لم يؤمر بالجهاد» فلم 


(۱) آخرج أبو یملی (۱۲۰/۳) حديث ۰۱۵۹ وأبو عوانة في مسنده (4/ ۰0۳۵۲ وابن 
قانع في معجم الصحابة (۰)۳۱۱/۲ والطبراني في الکبیر (۸/۱۹) حدیث ۰۱۳ وابن 
عدي (4/ ۱۵۹4 وأبو نعیم في معرفة الصحابة (۲۳۳۹/4) حدیث 4٤0۷ء‏ 
رالبييقي في دلائل اللبوة (۳/ ۰۱۰۰-۹۹ ۰۲۵۲ وابن عساکر في تاریخه 
(4/ ) من طريق عاصم بن عمر بن قتادة» عن أبيه» عن قتادة رضي الله عنه 
قال: أصيبت عينه يوم أحد ‏ أو يوم بدر - فسالت على وجنته ؛ فأرادوا أن يقطعوهاء 
ثم قالوا: نأتي رسول الله يه نستشیره. فأتوا النبي يل فذکروا ذلك له قال: فوضعها 
في موضعهاء ثم غمزها براحته» ثم قال: اللهم اكسبه جمالا قال : فما يدري من لقيه 
أي عينيه أصيبت . لفظ أبي عوانة. 
واخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة (4۸۳/۲) حديث ۰8۱5 عن عاصم بن عمر بن 
قتادة ين التعمان» عن محمود بن لبيد» عن قتادة» به. 
واخرجه أبو القاسم الأصبهاني في دلائل النبوة ص/ ۰۱۱۸ حديث ۰۱۲ والبيهقي 
في دلائل النبوة (۲۵۱/۳) وابن عساکر في تاريخه (۰)۲۷۹/4۹ عن عاصم بن 
عمر بن قتادة» عن قتادة رضي الله عند به . 
وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد )١17/5(‏ وقال: رواه الطبراني؛ وفيه من لم 
أعرقه . وذكره - أيضاً ‏ في (۸/ ۱۹۷ -۱۹۸۰) وقال: رواه الطبراني» وأبو يعلى. . . 
وفي إسناد الطبراني من لم أعرقه» وفي إسناد أبي يعلى يحيى بن عبدالحميد 
الحماني ؛ وهو ضعيف , 
واخرجه ابن (سحاق في المغازي ص/۰۳۲۸ وابن هشام في السيرة (۲/ ۰6۸۲ وابن 
سعد (6۵۳/۳): والطبري في تاریخه (۰)۵۱۹/۲ والبيهقي في دلائل النبوة 
(۱/۲ واین عساكر ني تاریخه (۲۸۲/۹) عن عاصم بن عمر بن فتادة 
مرسلا . 

(؟) آخرجه البخاري في التيمم؛ باب ۰۱ حديث ۳۳۵ وفي الصلاة؛ باب ۰۵ حديث = 
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تكن له غنائم» ومنهم المأذون الممنوع منهاء فتأتي نار من السماء 
فتحرقهاء إلا الذریة "۳ . 

(وجعلت له ولامته الارض مسجدا) اي: محل سجود. «فأیما 
رجل آدرکته الصلاة في مکان صلی*۳٩)‏ ولم تكن الامم المتقدمة تصلي 
الا في البيّع والکنائس (و)جعل له ولامته (ترابها طهوراً) آي: مطهّرأًء 
وهو التبمم عند تعذّر الماء شرعاً؛ روی ذلك الشیخان(۳ وغیرهما. 

(ونصر بالأعب) أي : بسبب خوف العدو منه (مسيرة شهر) آمامه 
وشهر خلفه من جمیع جهات المدينة» روی ذلك الشیخان""؟» وجعلت 
الغاية شهراً؛ لانه لم يكن إذ ذاك بینه وبين أعدائه آکثر من شهر . 

(وبعث إلى الناس کافة) قال تعالی: وما آرسلناك الا كافة 
للناس ۳۱ وأما عموم رسالة نوح بعد الطوفان ؛ فلانحصار الباقين في من 
کانو | معه . 


وارسل إلى الجن بالاجماع** وإلى الملاتکة في أحد 


ITA =‏ وفي فرض الخمس: باب ۸ء حديث ۳۱۲۲: ومسلم في المساجد: حديث 
۱ عن جابر رضي الله عنه . 

(۱) آخرج البخاري في فرض الخمس» باب ۸: حديث ۰۳۱۲6 ومسلم في الجهاد 
والسير» حديث ۰۱۷4۷ عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 2: غزا 
نبي من الأنبياء. . . فجمع الغنائم» فجاءت -يعني: النار - لتأكلها فلم تطعمهاء 
فقال: إن فيكم غلولاً... فجاژوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب؛ فوضعرهاء 
فجاءت النار فأكلتها؛ ثم أحلٌ الله لنا الغنائم . 

(۲) تقدم تخريجه آنفاً ضمن حدیث : أعطيت خمساً. 

(۲) سورة سبأء الاية: ۲۸. 

(4) مراتب الاجماع ص/ ۰۲7۷ والمواهب اللانية (۲/ ۱80). 
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القولین؟. 
(وأعطي الشفاعة العّمی(۲؛ والمقام المحمود") مقتضی کلامه 
ك«المواهب)“ واالخصائص»"۲ وغیرهما آنهما متغایران. وذکر 
بعضهم في الأذان" أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمی؛ لان فيه 
پحمده الاولون والاخرون رعلی الأول : فالمقام المحمود جلوسه وق 
على العرش؛ وعن عبداله بن سلام: على الكرسي؛ ذكرهما 
البغو )¥ 
بغوي ۰ . 


.)06۸/۲( المواهب اللدنية‎ )١( 

(۲) آخرج حدیث الشفاعة : البخاري في أحاديث الأنبياء؛ باب ۰۳ حديث ۰۳۳۹۰ وفي 
تفسیر سورة الإسراء؛ باب ۵ حدیث ۰8۷۱۳ ومسلم في الایمان: حديث ۱۹6 
عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) أخرج البخاري في الزكاة» باب ۰۵۲ حديث ۱8۷۵ وفي التفسير؛ باب ۰۱۱ حديث 
۸ عن أبن عمر رضي الله عنهما قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاً. كل أمة 
تتبع نبيهاء يقولون: يا فلان» أشفع» حتى تتنهي الشفاعة إلى النبي بف فذلك يوم 
يبعثه الله المقام المحمود. 

() المواهب اللدنية للقسطلاني (۷۰۰/۲). 

(4) الخصائص الكبرى للسيوطي (9/ ۲۲۳). 

(0) انظر: شان الدعاء للخطابي ص/ 175 ؛ وكشاف القناع (۷۹-۷۸/۲). 

(۷) في تفسيره (۱۷۸/8 - ۱۷۹)ء والقول الأول في أن المقام المحمود جلوسه على 
العرش: هو قول مجاهد في تفسير قوله تعالی: عسی أن يبعثك ربك مقاماً 
محموداً» [الإسراء: 9/4]. وقد آخرجه عنه: ابن أبي شيبة (۰)4۳۹/۱۱ وابن أبي 
عاصم في السنة (۳۰۵/۱) رقم ۰1٩0‏ والخلال في السنة (۱/ ۰۲۱۳ ۵۶ 2-2 
۶ ۰۲4۵ ۰۲4۷ ۰۲4۸ ۰۲۵۵-۲۵۳ ۰۲۵۷ ۲۵۹) رقم ۰۲۶۱ ۰۲4۲ ۲6 
۸ ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ ۰۲۸۸-۲۸۱ ۲۹۸ ۰ ۰۳۰۶ ۰۳۱۰ ۳۱۶ وابن عبدالبر فى 
التمهيد (۰۱۰۸/۷ والخطيب في تاريخه (۲۲/۳). وأورده ‏ آیضاً - الطبري في 
تفسيره (۱۵/ ۰)۱6۷ والذهيي في ميزان الاعتدال (4۳۹/۳) وابن حجر في الفتح = 


3 كنات التکاحج 


007 سس نللفضض[ْلدتَ-نيس هذا 

(ومعجزاته باقية إلى يوم القيامة) كالقرآن» وانقطعت0' معجزات 
الأنبياء بموتهم» إذ أكثر معجزات بني إسرائيل كانت حسية تشاهد 
بالأبصار» كتاقة صالح» وعصا عوسى > فانقرضت بانقراض آعصارهم 
ولم يشاهدها إلا من حضرهاء ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة» فتستمر 








ع (۰۰/۸). 
قال ابن عبدالبر في التمهید : وهذا قول مخالف للجماعة من الصحابة ومن بعدهم . 
وذكر الذهبي أن هذا القول من أنكر ما جاء عن مجاهد في التفسير . 
قلنا: تفر المقام المحمود بهذا مخالف لما ثبت عنه اة في الحديث الذي رواه 
الترمذي في التفسير» باب ۰۱۸ حديث ۳۱۳۷ وأحمد (۲/ ٤٤٤)ء‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله ڳا في قوله: «#عسى أن يبعث ربك مقاماً محمودا» 
سل عنها قال : هي الشفاعة. 
قال الثرمذي: حدیث حسن . 
وقال الحافظ في الفتح (4۲۱/۱۱): قوله تعالی: #عسى أن يبعثك ربك مقاماً 
محمودا؟ الجمهور على أن المراد به الشفاعة . 
انظر : تفسیر الطبري (۱۵/ ۰۱8۷ والعلو للذهبي (۲/ ۰۸۸۱ 
قلتا : والذي في تفسیر مجاهد (۳۹۹/۱) أنه فسر المقام المحموه بالشفاعة . 
وقول عبداله بن سلام بانه الجلوس على الكرسي: آخرجه ابن آبي عاصم في السنة 
(۳۹۵/۲) رقم ۵۷۸۲ والطبري في تفسيره (۰)۱4۸/۱۵ والخلال في السنة 
(۲۰۹/۱ ۰۲۱۱ ۰۲۵ ۰۲۵۲ ۲۵۷) رقم ۰۲۳۹ ۰۲۳۷ ۰۲۸۰ ۳۰۷ ۳۰۹ 
والآجري في الشريعة (۱5۰۹/4) رقم ۰۱۰۹۷ والذهيي في العلو (۱۰۸۷/۲) رقم 
۵۰ من طریق الجريري» عن سیف السدوسي عن عبدالله بن سلام . قال البخاري 
في التاريخ الكبير (۱5۸/6): لا يعرف لسیف سماع من ابن سلام . 
وأخرچه الحاكم (2558/4): عن بشر بن شغاف› عن عبدالله بن سلام - في حديث 
طویل - وصححه روافقه الذهبي. وآورده الهيشمي في مجمع الزواند (۲۵/۸) 
رقال: فيه رجل لم پسم. وانظر : تعلیق الشیخ الالباني على السنة لابن آبي عاصم 
(۲۱۲/۲). 


۹ في «ذ) : ١واتقضت)؟2.‏ 
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إلى يوم القيامة» لا يمر عصر الا ویظهر فيه شيء آخبر أنه سیکون؛ إذ ما 
يدرك بالعقل يعلمه من جاء بعد الأول . 

(ونبع الماء من بين أصابعه بركة من الله تعالى حلّت في الماء بوضع 
أصابعه فيه: فجعل يفور ويخرج من بين أصابعه) حين كان في غزوة 
تبو له( , 

وکذلك روي في «الصحیحین» وقوعه يوم الحديبية فتفد الماء 
فوضع ية يده في ماء قلیل ففار الماء من بين إصبعيه» فشربوا 
وتوضووا؛ وهم آلف وخمسمائة"؟. 

(لا أنه یخرج من نفس اللحم والدم. كما ظنه بعض الجُهّال؛ قاله 
في «الهدي»۰)۳ وفیه نظر؛ فإن هذا القول ظاهر کلام القرطبي(* وبه 
صرح النووي في اشرح مسلم»*؟» ويؤيده قول جابر: «فرأیت الماء 
یخرج من بين آصابعه»۳؟ قال في *المواهب»۳: وهذا هو الصحیح 
وکلاهما معجزة له بء وإنما فعل ذلك ولم یخرجه من غير ملابسة ماء 


)١(‏ انظر ما آخرجه مسلم في الفضائل : حدیث (۱۰) ۰۷۰۲ عن معاد بن جبل رضي الله 
عنه بلحو د . 

(؟) البخاري في المناقب؛ باب 4 حديث ۳۵۷۲: وفي المغازي: باب ۳۵ حدیث 
۲ ۳ وفي الأشربة» باب ۰۳۱ حديث ۰5۲۳۹ ومسلم في الامارت 
حدیث ۰۱۸۵۲ مختصرآ؛ عن جابر رضي الله عنه . 

(۳) زاد المعاد (۳۱/ ۱۷). 

(5) المفهم (2۳/7). 

.)۳۸/۱۵( (0) 

(9) آخرجه البخاري في الأشربة »باب ۰۳۱ حديث 20559 وقد تقدم تخریجه آنفاً؛ 
تعلیق رقم (۲). 

.)81۱/۲( (CY) 
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ولا وضع إناء - تأدباً مع الله تعالىء إذ هو المنفرد بابتداع المعدومات 
وإيجادها من غير أصل . 

(ومن دعاهء) ييا (وهو يصلي وجب عليه قطعها) أي : الصلاة 
(وإجابته) لقوله تعالى: یا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا 
دعاكم چ . 

(وتطوعه بلا بالصلاة قاعدا) بلا عذر (كتطوعه قائماً في الأجر) لما 
روى أحمد ومسلم وأبو داود عن ابن عمر”" : «أنه رأى النبي کل يصلي 
جالسا فوضع يده على رأسهء فقال: ما لَك يا عبداله؟ قلتُ: حدثثُ 
أنك قلت : صلاة القاعد على التصف من صلاة القائم؟ قال: أجل» 
ولكني لست کاأحدٍ منکم»(. قال في «الفروع»: وحمله على العذر لا 
يصح؛ لعدم الفرق (وقال القفال): تطوعه بالصلاة قاعداً (على النصف) 
من أجر القائم (كغيره) ويرده ما سبق. 

(وكان له القضاء بعلمه) لأن الله عصمهء فلا يجوز عليه خطأ يقر 
عليه . 

(وهو سید ولد آدم) للخ ؟. 

(وأول من تنشق عنه الأرض) یوم القيامة؛ لحدیث مسلم : «آنا رل 
مَنْ تنشقٌ عنه الارض »۹ . 
(۱) سورة الانفال الاية: ۲۶ . 
(۲) كذا في الاصول ١ابن‏ عمر»؛ وصوابه : «ابن عمرو؟ كما في مصادر التخريج . 
(۳) آحمد (۷/ ۰۱3۲ 0۲۰۳ ومسلم في صلاة المسافرین وقصرها: حديث ۰۷۳۵ وأبو 

داود في الصلاة باب ۰۱۷۹ حدیث ۹۵۰. 

)£( تقدم تخریجه (۱۹۹/۱۱) تعلیق رقم (۱). 
(۵) آخرجه مسلم في الفضائل » حدیث ۲۲۷۸ء عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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(وأول شافع وأول مشمم( 6 وأول من يقرع باب الجنة”"2) رواها مسلم . 

وأول من يدخل الجدة" . 

(وهو أكثر الأنبياء تَبَعأ) لحديث مسلم: «أنا أكثرٌ الأنبياء 
تابعا"* »۲۳ وحديث البزار: «يأتي معي من آمتي یوم القيامة مثل اليل 
راللیل۳ وحديث مسلم: «ما صِدق نبي من الأنبياء ما صدقتٌ»(۲) اذ 
من الأنبياء من لم يصدقه إلا الرجل الواحد . 

(وأعطي جوامع الکلم) رواء مسلم( أي: الفاظاً قليلة تفید 
معاني كثيرة . 


(۱) أخرجه مسلم في الفضائل؛ حديث ۰۲۲۷۸ من أبي هريرة رضي الله عنه. 

9( أخرجه مسلم في الإيمان؛ حديث ۱۹۲ (781)؛ عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

۳( آخرجه أحمد (۲/ ۱86)؛ والدارمي في المقدمة پاب ۸ حديث ۰۵۲ وابن خزيمة 
في التوحید ص/ ۰۲۹۷ وابن منده في الإيمان (845/5) حدیث ۸۷۷ والبيهقي في 
دلائل الثبوة (8۷۹/۵: وفي الشعب (۱۸۱/۲) حدیث ۰۱4۸۹ والضیاء في 
المختارة (۷/ ۳۲۳) حدیث ۰۲۳4۵ عن نس رضي الله عنه . 
واخرجه مسلم في الایمان» حدیث ۰۱۹۷ بلفظ : قال رسول الله و : آني باب الجنة 
يوم القيامة: فأستفتم؛ فیقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فیقول: بك أمرث 
لا آفتح لأحدٍ قبلك . 

© في دح وذ : «تبعأف وهو الموافق لرواية مسلم. 

)0( أخرجه مسلم في الایمان؛ حديث ۱۹۱ عن أنس رضي الله عنه . 

0 البزار «کشف الاستار» (۱۵۱/4) حديث 477 ؟: عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۰/ ۳46): فيه موسی بن عبيدة وهو ضعيف . 

(۷) مسلم في الایمان؛ حديث ١55‏ (۰)۳۳۲ عن آنس رضي الله عنه ؛ وتتمة الحدیت : 
«وإن من الأنبياء نبي ما يصدقه من أمته إلا رجل واحدة. 

(۸) في المساجد؛ حديث ۵۲۳ عن أبي هريرة رضي الله عنه . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البخاري 
في الجهادء باب ۰۱۲۲ حديث ۲۹۷۷ء وفي التعبيرء باب ١۱ء‏ ۰۲۲ حديث 
۸ ۰۷۰۱۳ وفي الاعتصام» باب۰۱ حديث ۰۷۲۷۳ بنحوة. 
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(وصفوف أمّته في الصلاة كصفوف الملائکة) لحديث مسلم: «آلا 
تشون كما تَصُّفَ الملائكة عند ربها؟ ییون الصفوف المتقدمة 
ویتراصَون في الصف»' . 

(ولا يحل لأحد أن يرفع صوته فوق صوته) لقوله تعالی: هلا 
ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجَهْر بعضكم 
لبعض چ . 

۱ (ولا أن يناديه من وراء الححرات) لقوله تعالى: «إن الذينَ 

پتادونلت من وراء الحجرات اکثهم لا یعون ۹ . 

(ولا) أن يناديه (باسمه فیقول : يا محمد» بل یقول : يا رسول الله › 
يا نبي الله) لقوله تعالی: «لا تجعلُوا دعاء الرسول بینکم کذعاء بعضکم 
بعضا۲*(6 قال الحافظ ابن حجر : والكنية من الاسم. وأما ما وقع 
لبعض الصحاية من ندائه بكنيته» فإما أن یکون قبل أن یلم قائله» أو قبل 


نزول ای . 


)١(‏ مسلم في الصلاة: حديث 4۳۰ عن جابر بن سمرة رضي الله عنه : ولفظه: يتمون 
الصفوف الأُوّل. وأخرج في المساجد, حديث ۰۵۲۲ عن حذيفة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله ة: «تضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفا کصفوف 
الملاتكة . . . » الحديث . 

(۲) سورة الحجرات: الآية: ۲. 

(۳) سورة الحجرات» الایة: ٤‏ . 

(4) سورة اللور الاية: ۱۳ . 

(ه) فتح الباري (9۸۷/۱۰) .. 

(5) آخرج ابن أبي حاتم في تفسیره (۸/ ۲۵6) رقم ۰۱4۹۲6 وأبو نعیم في دلائل النبوة 
(۱/ 46 - 85) حديث 4 ۰۵ عن أبن عباس في قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء 
الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا) قال: كانوا يقولون: يا محمد يا أبا القاسم, 
ننهاهم الله عن ذلك إعظاما لنبيه يك قال : فقالوا: يا نبي اللهء يا رسول الله . 
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(ویخاطب في الصلاة بقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبرکانه. ولو خاطب مخلوقاً فیره بطلت صلاته. وخاطب [بلیس باللعنة 
في صلاته: فقال : «آلعنك بلعنة الله2'06) وفي «الفروع»: قبل التحريم» 
أو مؤول . انتهی . فظاهره عدم الخصوصية (ولم تبطل) صلاته . 

(وکانت الهدية حلالاً له) فاكان إذا أتي بطعام سأل عنه» قال: 
أهدية أو" صَدقة؟ فان قيل: صدقة قال لأصحابه: كلواء ولم یأکل؛ 
ون قيل: هدية؛ ضرب بيده» وأكل معهم» متفق عليه من حديث أبي 
هريرة"“ (بخلاف غيره من ولاة الأمور؛ فلا تحل لهم هدية”؟؟ رعاياهم) 
لما روى أبو حميد الساعدي قال: قال رسول الله ككله: «هدايا العمال 
غُلولٌ» رواه أحمد . 

(ومن رآه في المنام» فقد رآه حقّاً؛ لأن”؟ الشيطان لا يتمثل به") 


)1( أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة؛ حديث ۰۵4۲ عن أبي الدرداء رضي الله 
با , 

(۲) في «ذ»: :م۰۲ وهو الموافق للرواية. 

(۳) البخاري في الهبة؛ باب ۰۷ حدیث ۰۲۵۷۲ ومسلم في الزكاة: حديث ۰۱۰۷۷ 

(4) في «ذ1: «الهدية من رعایاهم) . 

.)1( وتقدم تخريجه (۵/ ۶ تعليق رقم‎ «(EYE /۵( (o) 

() في «ذ»: «فإن»: وهو الموافق للرواية. 

(۷) آخرج البخاري في العلم؛ باب ۳۸ حديث ۱۱۰ رقي الادب؛ باب ۰۱۰۹ حديث 
۷ وفي التعبيرء باب ۱۰: حدیث 1۹۹۳؛ ومسلم في الرژیا: حدیث ۲۲۹۲ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وا قال : ۶ . وسن رآني في المنام فقد رآني؛ 
فان الشیطان لا یتمثل في صورتي . . .. 
وانظر ما آخرجه البخاري في التعبیر» باب ۰۱۰ حدیث ۰1۹۹6 عن أنس رضي الله 
عله , 


وما اخرجه البخاري في التعبير» باب ۰۱۰ حدیث ۰۹۹۲ ومسلم في الرزیا: حدیث- 
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لأن الله عصمه منه» لكن لا يعمل الرائي بما سمعه منه مما يتعلق 
بالأحكام؛ لعدم الضبط» لا للشك في رؤيته . 

(وكان لا يتغاءب20) لأنه من الشيطان» والله عصمه منه . 

(وقرض عليه الخلق كلهم؛ من آدم إلى من بعده» كما ُلم آدم 
أسماء كل شيء) لحديث الديلمي: «مُتَْتْ لي الدنيا بالماء والطین 
وعُلَّمتُ الأشياء كلها كما عُلْم آدمٌ الأسماءٌ کلها۳) وعرض عليه أمته 
باسرهم حتی رآهم؛ لحديث الطبراني : «عرضت على أمتي البارحة لدى 
هذه الحجرة آولها وآخرهاء صوّروا لي بالماء والطین» حتی إني 
لاعرف بالانسان منهم من أحدكم بصاحبه»۲۳. 


= ۲۳۲۷ عن أبي قتادة رضي الله عنه بنحوه. 
وها آخرجه البخاري في التعبيرء باب ١٠ء‏ حديث 1۹۹۷ عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه . 
وما آخرجه مسلم في الرؤياء حدیث ۰۲۲۸ عن جابر رضي الله عنه . 

)۱( آخرج اين سعد (۱/ ۰6۳۸۵ وابن أبي شيبة (۲/ 1۲۷)؛ عن يزيد بن الأصمء رسلا 
قال: ما تثاءب رسول الله هة في الصلاة قط . وقال الحافظ في الفتح (1۱۳/۱۰): 
وأخرج الخطايي [أعلام الحدیث ۲۲۲۰/۳] من طريق مسلمة بن عبدالملك بن 
مروان؛ قال : ما تثاءب نبي قط . ومسلمة أدرك بعض الصحابت وهو صدوق : وپوید 
ذلك ما ثبت أن التثازب من الشیطان. 

)۲( الديلمي في الفردوس (۱۱۲/4) حدیث ۰15۱۹ عن أبي رافع رضي الله عنه ولفظه: 
مثلت لي أمتي من الماء والطین ؛ وعلمت الاسماء. . . إلخ. 

(۳) الطبراني في الكبير (۱۸۱/۳) حدیث ۳۰۵۶؛ من طريق زياد بن المتذر» عن آبي 
قال الهيئمي في المجمم (1۹/۱۰): فيه زياد بن المنذر وهو کذاب . 
وأخترجه الطبراني - أيضاً ‏ من طریق داود بن الجارود: به . وداود بن الجارود لم 
نقف على من ترجمة ؛ فهو مجهول. 
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وعرض عليه أيضاً ‏ ما هو كائن في أمته حتى تقوم الساعة؛ 

لحديث أحمد وغيره : «أريثُ ما تلقى أمنى بعدي وسفك بعضهم دماء 
. 4 
بعض :۱۲ ۱ 


(ویبلغه سلام الناس بعد موته) لحدیث آحمد عن آبي هريرة 
مرفوعاً: «ما من أحد یسلم علي عند قبري؛ إلا رد الله على روحي» حتی 


(۱) آحمد (471//5 - 4۲۸ والطبراني في الكبير (۲۲۲/۲۳) حديث :4٠١‏ من طريق 
أبي اليمان؛: شعيب بن أبي حمزة» عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي الحسین؛ عن 
أنس بن مالك عن أم حبيبة رضي الله عنهماء مرفوعاً, 
وأخرجه ابن معين في الجزء الثاني من حدیثه ص/ ۰۲۳۵ حديث ۱۸۸ وأبو زرعة 
الدمشقي في تاريخه )52/١(‏ حديث ۰۱۱۵6 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
)471١/0(‏ حديث ۳۰۷۷: وفي السنة (55/1) حديث ۰۲۱۵ و(۳۷۲/۲) حديث 
۰ وفي الديات ص/ ۰۲۸ حديث ۰۹۷ وابن خزيمة في التوحید (۲/ ۹0۷) حديث 
۸ والطبراني في الکبیر (۲۳/ ۲۲۱) حدیث ۰٩‏ ؛ رفي الاوسط (5۲/5) حدیث 
۸ وفي مسند الشامیین (۱۵/۶) حدیث ۰۲۹۹۰ والحاکم (۰)1۸/۱ وأبو 
نعیم في معرفة الصحابة (/۳۲۱۸) حدیث ۰۷۱۱ وابن بشران في الأمالي (۸۳/۱) 
حدیث ۰۱۵۹ وابن عساکر في تاريخه (۰)۷۰/۱۵ كلهم من طریق أبي الیمان: عن 
شعیب ین آبي حمزة: عن الزهري» عن آنس؛ عن آم حبيبة رضي الله عنهما مرفوعاً. 
وقد احتلف أهل العلم في هاتین الروایتین أيتهما أصح وأرجح؛ فرجح الإمام أحمدء 
واحمد بن صالح المصري: والذهلي: والدارقطني» والذهبي: الوجه الأول . ورجح 
ابن معين» وابراهيم بن هائىء التبسابوري الوجه الثاني؛ انظر: مسند آحمد 
(۲/ ۰۲۸ والمستدرك (۰)2۸/۱ وعلل الدارقطني (۵/ ۱۸ وتاریخ أبن عساکر 
(۰)۷۲/۱۵ وسير اعلام النبلاء (۱۰/ ۰۳۲۳ والسلسلة الصحيحهة (۲۱/۳؟) . 
وصحح الحاکم الوچهین: قال : هذا حديث صحیح الاسناد على شرط الشیخین 
ولم يخرجاه: والعلة عندهما فيه أن أبا الیمان حدث به مرتین» فقال مرة: عن 
شعیب: عن الزهري؛ عن انس وقال مرة: عن شعیب: عن ابن أبي حسین؛ عن 
آنس ؛ وقد قدمنا القول في مثل هذا أنه لا يتكر أن يكون الحدیث عند إمام من الأئمة 
عن شیخین ؛ فمرة يحدث به عن هذاء ومرة عن ذالك . 
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رد عليه السلا . 
(والکذب علیه) يك (ليس ککذب على غیره) لاله عليه كبيرة؛ 
للحديث الذي ذكر المصنف معناه» والکذب على غيره صغيرة» إلا فیما 
يأتي في الشهادات (ومن کذب عليه متعمدا فليتيوأ مقعده من التار" , 
وتنام عيناه ولا ينام قلبه) لخبر الصحيحين : إن عينيٌّ تنامان ولا 
ینام قلبي »۳۳ وقي البخاري في خبر الإسراء: «وكذلك الأنبياء تنام 
أعينهم ؛ ولا تنام قلوبهم»*۲ ولا يرد عليه نومه في الوادي عن صلاة 


۹« أحمك (9۳۲۷/۲). وأخرجه - ایضا ‏ آبو داود في المتأسك + باب ۶ حدیث 
۱ وإسحاق بن راهویه )467/١(‏ حدیث ۰۵۲۰ والطبراني في الاوسط 
(۶/ ۰۳۱۱۲ وآبو نعیم في آخبار آصبهان (۰)۲۳/۲ رالبيهقي (۰)۲4۵/۵ وفي 
شعب الإيمان (۲۱۷/۲) حدیث ۰۱۵۸۱ وفي حياة الأنبياء في قبورهم حديث ٠١‏ . 
وقد صححه النووي في ریاض الصالحین ص/۱۳۹۱ وقي الاذکار ص/ ۰۹۷ وابن 
النیم في جلاء الافهام ص/ ۰۱۰۸ والمناوي في التیسیر (۲/ ۰0۳۵۷ وجود إسناده 
شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۱/ ۰۳۳۳ ۷ 2۵ وقال في اقتضاء 
الصراط المستقيم (۲/ ۱۷)؛ وفي الرد على الإخخنائي ص/ ۱۸۰: هذا الحديث على 


وقال الحافظ في الفتح (۲۷۹/۱): رواته ثقات. وحسته السخاوي في القول البديع 
ص/؟١".‏ 


(۲) أخرجه البخاري في الجنائز» باب ۰۳6 حديث ۱۲۹۱ ومسلم في المقدمة؛ حديث 
4 عن المغيرة رضي الله عنه . 

(۳) البخاري في التهجد باب ۰۱۳ حدیث ۰۱۱۷ وفي صلاة التراویج» باب ۰۱ 
حديث ۲۰۱۳ + وفي المناقب باب ۰۲5 حدیث ۲۵۱۹+ ومسلم في صلاة المسافرین 
وقصرها. حدیث ۰۷۳۸ عن عائشة رضي الله عنهاء مطولاً. 

)4( البخاري في المتاقب باب ۶ حدیث ۳۷۰ وفي التوحید باب ۰۳۷ حديث 
۷ عن آنس رضي الله عنه . 
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e 
الصب؟؛ لأن طلوع الفجر والشمس إنما يدرك بالعين» رهي نائمة؛ أو‎ 
يقال: كان له نومان: آحدهما تنام عينه وقلبه" © والثاني عینه دون قلبه»‎ 
وكان نوم الوادي من النوع الأول (فلا0 نقض بنومه ولو مضطجعاً) لخبر‎ 
الصحيحين «أنه ی اضطجع ونام حتى تَمَخْء ثم قام فصلی» ولم‎ 
. بتو ضا۲‎ 

(ویری من خلفه كما يرى آمامه رؤية بالعين حقيقة» نصا“ ) كما 
ثبت في الصحیحیر ۲ . والأخبار الواردة فيه مقيدة بحال الصلاة» فهي 
مقيدة لقوله: «لا اعلم ما وراء جداري هذا" ؛ قاله الحافظ ابن حجر . 

(والدفن في البنيان مختصنٌ به؛ لثلا سذ قبره مسجدا) ولما روي 








)1( تقدم تخريجه (۱۱۲/۲) تعلیق رقم (۲)» و(۳/ ۱۳4) تعليق رقم (۳. 

(۲) «وفیه نظر لقوله: «رلا ینام قلبي* والفعل كالنكرة فتعم في سياق النفي |. ه. ش. 

(۳) في ذا : دولا . 

)£( البخاري في الوضوء؛ باب ۵؛ حديث ۱۳۸ رفي الاذان باب ۱۵۸ ۱۲۱ ؛ حدیث 
۰۸۵٩ ۸‏ رفي الدعرات» باب ١٠ء‏ حديث ۰۱۳۱۲ ومسلم في صلاة 
المسافرين؛ حديث ۲۱۳ ۰۷ عن أبن عباس رضي الله عنهما . 

(ه) مسائل ابن هانیء (۱۹۳/۲) رقم ۰۲۰4۶ وانظر : الإنصاف مع المقئع والشرح الكبير 
(۹۱/۲۰). 

(1) اخرج البخاري في الاذان ؛ باب ۰۷۱ ۵۷۲ ۰۷۲ حدیث ۱۷۱۸ ۰۷۱٩‏ ۰۷۲۵ ومسلم 
في الصلاةء حدیث ۰8۳4 عن انس رضي الله عنه: أن النبي کي قال: «آقیموا 
الصفوفء فإني أراكم حلف ظهري؟. 

(۷) لم نقف على من رواء مسنداًء وقد ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير (۱8۲/۳) في 
معرض الجمع بینه وبين الحدیث السایق . وذکره المناوي في فيض القدیر (۱8۱/۱) 
وقال : قال اپن حجر : وأما ما اشتهر من خبر : دولا أعلم ما وراء جداري» فلا أصل 
لهء وبفرض وروده؛ فالمراد به أنه لا يعلم الغیب إلا بإطلاعه تعالی . وانظر : المقاصد 
الحستة ص/ ۰۵۷۱ حدیث ۰۹۳ وکشف الخفاء (۲/ ۰۲۳۲ 


۳۳۰ کتاب النکام 








عن أبي بكر مرفوعاً: «لم يُقبَرْ نب إلا حيث قبض». 

عن ابن عمر قال : قال رسول الله مه : «مَن حج فزار قبري بعد وفاتي» 
فكأنما زارني في حياتي» وفي رراية: «مَنْ زار قبري» وجبت له 
شفاعتي22"”0 وكقبره الشريف في عموم الزيارة تبعاً له بر صاحبيه 
رضي الله عنهما؛ ویکره للنساء زيارة من عدأهم على الصحيح . 


(وخص بصلاة ركعتين بعد العصر) اختاره ابن عقيل. قال ابن 
بطة: كان خاصاً به» وكذا أجاب القاضي؛ لانه يَف "كان يصلي بعد 
العصر ركعتين؛ وينهى عنهما؛ رواه أبو داود من حديث عائشة . وروی 
الحميدي بسنده عنها: ما ترك رسول الله ية ركعتين بعد العصر عندي 
ویز , وظاهر كلامه في «المغني»» و«الشرح»؛ وغيرهما في أوقات 


.)۱( تقدم تخريجه (117//1) تعليق رقم‎ )١( 

30 الدارقطتي في سئنه (۲۷۸/۲): وتقدم تخريجه وبيان عدم صحته (5/ ۰۳۶۱ ۳۲) 
تعليق رقم (1: 0 

(۳) (/ ۲۶ - 22546 والصحيح في المسألة منم النساء من زيارة قبره 6ه وقبري 
صاحبیه مطلقاً. انظر: فتاوی ورسائل سماحة الشیخ محمد بن إبراهيم رحمه الله 
(۳۳) وفتاوی اللجنة الدائمة (8/ ۱۰۲). 

هع في الصلاة؛ باب ۲۹۹ حديث ۰۱۲۸۰ من طريق محمد بن إسحاق ؛ عن محمد بن 
عمرو بن عطاء؛ عن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها آنها حدثته أن رسول الله يل 
كان يصلي بعد العصرء وينهى عنهاء ويواصل وينهى عن الوصال. 
قال المنذري في مختصر سنن آبي دارد (۲/ ۸۳): في إسناده محمد بن إسحاق بن 
پسار» وقد اختلف في الاحتجاج پحدیثه . |. ه. 

(0) الحميدي (۹۹/۱) حديث ۱۹6. وأخرجه ‏ أيضا ‏ البخاري في مراقيت الصلاة» 
باب ۰۳۳ سحدیث ۰۵۹۳۵۹۰ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها؛ حديث ۸۳۵. 
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النهي : أنه من قضاء الراتبة إذا فاتت» وليس بخصوصية» حيث استدلوا 
به على جواز قضاء الراتبة في وقت النهي . 
(ولم يكن له أن يُهدي) شيعا (ليعطى) بالبناء للمفعول (أكثر منه) 
لقوله تعالی : ولا تمدّنْ تستکیر ۳ أي : لا تعط شینا لتأخذ أكثر منه . 
(وله) ی (آن يقضي) ويفتي (وهو غضیان. وأن يقضي بعلمه؛ 
ویحکم لنفسه وولده. ويشهد لنفسه وولده. ويقبل شهادة من يشهد له 
ي) أو لولده؛ لحدیث خزیمة*۳/؛ لانه معصوم. وقضیته أنه يشهدء 


(۱) سورة المدثرء الاية: ٦‏ . 

(۲) اخرج آبو داود في الأقضية؛ باب ۰۲۰ حدیث ۳۱۱۷ والنسائي في البیوع؛ باب 
۱ حديث ۰811۱ واین سعد (۰)۳۷۹-۳۷۸/۶ وأحمد (۵/ ۲۱۵ -۲۱۲): واین 
آبي عاصم في الآحاد والمثاني (۱۱۱/4) حدیث ۰۲۰۸۵ والطحاوي (154/4١)؛‏ 
وفي شرح مشکل الاثار (۲۹۲/۱۲) حدیث 1۸۰۲ والطبراني في الکبیر (۳۷۹/۲۲) 
حدیث ۹447 والحاکم (۲/ ۰4۱۸۱۷ والبيهقي (۱۰/ ۰۲۱۱-۱۵ والخطیب في 
الاسماء المبهمة ص/ 17١‏ - ۰۱۲۱ وابن پشکوال في الغوامض والمبهمات _ 
(۳۸۹/۱) حدیث ۰۳۵۵ من طرق عن الزهري؛ عن عمارة بن خزيمة» أن عمه حدثه 
وهو من أصحاب النبي و أن النبي يق ابتاع فرساً من آعرايي . . . الحدیث؛ وفیه : 
فطفق الاعرايي یقول : هلم شهيداً. فقال خزیمة: أنا آشهد آنك قد بايعتهء فأتبل النبي 
ب على خزيمة فقال : بم تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول اللهء فجعل النبي #5 
شهادة حزيمة شهادة رجلین . 
وأخرجه البخاري في التاریخ الکبیر (۱/ ۰/۸۷ وابن أبي عاصم في الاحاد والمثاني 
(۱۱۶/6) حدیث ۰۲۰۸4 والطيراني في الکبیر (۸۷/4) حدیث ۳۷۳۰ والحاکم 
(۰)۱۸/۲ والبيهقي (۰)۱1۱/۱۰ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (۲/ 4٩۱۶‏ حدیث 
۷ والخطیب في الأسماء المبهمة ص/ ۱۲۱ - ۰۱۲۲ وابن بشکوال في الغوامض 
والمبهمات (۳۹۱/۱) حدیث ۰۳۶۲ وابن الاثیر في أسد الغابة (۲/ ۰:۸۳ من طریق 
عمارة بن خزيمة بن ثابت؛ عن أبيه» به. 
قال الحاکم: هذا حديث صحیح الاسناد ورجاله باتفاق الشیخین ثقات؛ ولم = 
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ویقبل؛ ویحکم على عدوه. وباباحة الحمی لنفسه وتقدم في إحياء 
الموات(؟. 

قال في «الفروع» : وظاهر كلامهم : إن كان لنبيٌّ مال لزمته الزكاة . 
قيل للقاضي : الزكاة طهرة والنبيٌ مُطهّرء فقال: باطل بزكاة الفطر» ثم 
بالأنبياء صلوات الله عليهم؛ لانهم مطهرونء ولو كان لهم مال لزمتهم 
الزكأة . 

وخصائصه 5 لا تنحصر فيما ذكرء وفيها كتب مشتملة على 
بعضها9؟ . 


= يخرجاه» وعمارة بن خزيمة سمع هذا الحديث من أبيه ‏ أيضاً-. ووافقه الذهبي. 

.):۷/٩( ( 

(۲) منها: الشفا بتعريف حقوق المصطفی للقاضي عیاض بن موسی اليحصبي آلمتوفی 
سنة (44هه) رحمه الله تعالی؛ وامتاع الاسماع بما للنبي ية من الاحوال والاموال 
رالحفدة والمتاع لاحمد بن علي المقريزي المتوفی سنة (۸85) رحمه الله تعالی؛ 
والخصاتص الکبری للسيوطي المتوفی (۱۱٩ه)‏ رحمه الله تعالی: وغیرها کثیر . 
وانظر کتاب معجم ما ألّف عن رسول اله يك للدکتور صلاح الدین المنجد 
ص/ ۰۱۹۰-۱۸۷ 
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باب أركان النکاج وشروطه 


آرکان الشيء: آجزاء ماهيّته» والماهيّة لا توجد بدون جزئها؛ 
فكذا الشيء لا يتم بدون رکنه . 

والشرط : ما ينتفي المشروط بانتفائه . ولیس جزءاً للماهية . 

(وآرکانه(۲) أي : النکاح» ثلاثة : 

آحدها : (الزوجان الخالیان من الموانع) الاتية في باب محرمات 
النکاح» وأسقَطه في «المقنم» والمنتهی» وغیرهما لوضوحه. 

(و)الثاني : (الریجاب: 

و)الثالث : (القبول) لأن ماهية النکاح مركبة منهماء ومتوقفة 

(ولا ینعقد) النکاح (إلا بهما مرتبین» الایجاب أولأء وهو) آي : 
الایجاب (اللفظ الصادر من بل الولي؛ أو من يقوم مقامه) کرکیله (ثم 
القبول بعده) أي : بعد الایجاب (وهو) أي : القبرل (اللفظ الصادر من 
قبل الزوج. أو من یقوم مقامه) لأن القبول إنما یکون للإيجابء فإذا 
وُجذ قبله لم يكن قبولا؛ لعدم معناه. 5 

(ولا يصح [یجاب ممن" بحسن العربية إلا بلفظ : انکحت أو: 
زوجثْ) لورودهما في نص القرآن في قوله: «رَرَجْاکها>۳) ولا 





(۱) في «ح«: «آرکانه» بلا واو. 
(۲) في اح): امن؟. 
(۳) سورة الاحزاب؛ الایة: ۳۷. 
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تتکحوا ما نکم آبازکم 4 . 
(ولمن يَمْلِكُهاء أو) يملك (بعضها وبعضها الآخرُ حُرٌ) إذا آذنت 
له هي ومعتق البقية؛ على ما يأتي: (أفتقتها وجعلث عتقها صداتها 
ونحوه) مما يؤدي هذا المعنی ويأتي ؛ لقصة صفية"ء إذ العادل عن هذه 
الصیغ مع معرفته لها عادل عن اللفظ الذي ورد به الکتاب والسنة مع 
القدرة. 
فان قلت : قد روي أن النبي 25 : «رَوّجَ رجلا امرأة فقال : ملّكتّك 
بما معكٌ من القرآن» رواه البخاري؟۳ قلت: ورد فيه: «زوجکهاه*) 
رازوجناگها»") وهانکستها0/:) من طرق صحيحة. فإما أن يكون قد 
جمع بين الألفاظ» أو يحمل على أن الراوي روى بالمعنى ظناً منه آنها 
بمعنی واحد» أو يكون خاصًا به» وعلى كل تقدير لا يبقى حجة. 
ويصح الإيجاب من الولي بلفظ : زوجت - بضم الزاي وفتح التاء 
بصيغة البناء للمفعول ‏ لا: جوزتك» بتقديم الجيم. وسُّثل الشيخ تقي 
(۲) انظر ما تقدم (۱۹۷/۱۱) تعليق رقم »)٥(‏ وما يأتي :797/11١(‏ ۲۹۷) تعليق رقم 
47 ۱). 
(۲) في فضائل القرآن: باب ۰۲۲ حدیث ۰۵۱۳۰ وقي النکاح؛ باب ۰۱۶ ۳۵ ٤٤؛‏ 
حديث ۰۵۰۱۸۷ ۰۵۱۲۲ 2۱٤١‏ وقي اللپاس : یاب ۰8٩‏ حدیث ۵۸۷۱ . ورواه 
- أيضاً ‏ مسلم في النکام؛ حدیث ۰۱2۲۵ 
(8) البخاري في فضائل القرآن» باب ۰۲۱ حدیث ۵۰۲۹ وفي النکاح» باب ۳۷ 
حدیث ۰۵۱۳۲ ومسلم في النکاح» حديث ۱۶۲۵ (۷۷). 
(5) البخاري في الوکالت: باب ۰٩‏ حدیث ۰۲۳۱۰ وفي النكاح» باب 4۰: حدیث 
۵ 2 , 


(5) «أنكحتها؟ کذا في الاصل ودح»: وفي «ذ»: «انکستکها» وهر الموافق للرواية. 
(۷) البخاري في التکاح باب ۵۰ حدیث 5۱۹ . 
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الدین ۲۳ عن رجل لم یقدر أن یقول الا: قبلت تجويزهاء بتقدیم الجیم؟ 
فأجاب بالصحة؛ بدلیل قوله: جوزتي طالق» فانها تطلق . 

(ولا يصح قبوله۲۳ لمن بحسنها) أي: العربية (إلا ب) لفظ : 
(قبلٹ تزويجهاء آو:) قبلت (نكاحهاء آو: قيلت هذا التكاح. آو:) 
قبلت (هذا التزویج» آو: تزوجتهاء أو: رضیت هذا النکاح» آو: قبلث 
فقط » آو: تزوجتٌ) لأن ذلك صریح في الجواب» فصمٌ النکاح به 
کالبیع . 

(آر قال الخاطب للولي : أروجت؟ فقال) الولي : (نعم . وقال) 
الخاطب (للمتزوج: أقبلت؟ فقال) المتزوج : (نعم) انعقد النکاح؛ لأن 
المعنی : نعم زوجت نعم قبلت هذا النکاح؛ لأن السوال یکون مضمراً 
في الجواب. معاداً فيهء بدلیل قوله تعالی : #هل وجدتّم ما وعد ربكم 
حقا قالوا نعم أي: وجدنا ما وعدنا ربنا حمّاً. ولو قیل لرجل : 
ألفلانٍ عليك آلف درهم؟ فقال: نعم كان إقراراً صريحا لا یفتقر إلى 
نية» ولا یرجم فيه إلى تفسیره» وبمثله تقطع اليد في السرقة؛ مع أن 
الحدود تدرا بالشّبهات» فوجب أن ينعقد به التزویج . 

(واختار الموفق» والشیخ" وجممٌء انعقادَة بغير العربيةء لمن 
یحسنها(؟؟) لأن المقصود المعنى دون اللفظ . 





.)۹۱/۲۰( انظر : الإنصاف ومعه المقنع والشرح الكبير‎ )١( 

(؟) في ذ٤‏ وفي متن الإقناع (۳۱۵/۳): اقبول؟ . 

(۳) سورة الأعراف»ء الآية: 16 . 

9ك في 2ذ»: «والشيخ تقي الدین* وانظر: مجموع الفتاوى (۱۲/۱۹). 

١‏ في 9ذ4: المن لم يحستها»؛ وفي متن الإقناع (9/ ۵): لمن لا يحسئها» والمثبت 
هو الصواب؛ انظر: الانصاف مع المقنع والشرح الكبير (248/7؛ واختيار الشيخ = 
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(وقال الشیج!۱) أيضاً: ینعقد) أي : النكاح (بما عكه الناس نکاحاً؛ 
باي لغة ولفظ كانء ود مِثله) اي: النکاح (کل عَقّْدِ) فينعقد البیع بما 
عذه الناس بیعا؛ باي لغة ولفظ کان؛ والاجارة بما عدّه الناس إجارة؛ 
بأي لخة ولفظ کان؛ وهكذا. 

(و)قال آیضا۲۳: (إن الشرط بين الناس ما َوه شرطاً) وكذا قال 
تلمیذه ابن الق . 

فلو تزوج من قوم لم تجر العادة بالتزویج على نسائهم» كان بمنزلة 
شرط آلا يتزوج عليهاء وتأتي الإشارة إليه» والی مأخذه في باب الشروط 
في التکاح . 

(فالأسماء تُعرف حدودها تارة بالشرع) کالصلاة والزکاة 
والصوم» والحج؛ والوضوی والغسل» ونحوها (واتعرف حدودها 
(تارة باللغة) کرجل؛ وفرس؛ وشجرء ونحوها (و)اتعرف حدودها (تارة 
بالغرف) العام كالدّابة لذوات الاریم؛ أو الخاص؛ کالفاعل والمبتدأ 
(وكذلك العقود) فتعرف حدودها بواحد من هذه الثلائة (انتهی) . 

والفرق : أن الشهادة شرط في النکاح والكناية إنما تعلم بالنیة؛ 
ولا يمكن الشهادة على النية؛ لعدم الاطلاع عليهاء فیجب لا ینعقد . 

(فان كان آحد المتعاقدین) في النکام (یحسن العربیة» دون 
الآخرء أتى الذي يحسن العربية) ہما هو من قبّله؛ من ایجاب أو قبول 
= تقي الدين انعقاد النکاح بغير العربية لمن يحسنها ولمن لا پحسنها. انظر: مجموع 

الفتارى (۹ ۰۱۲۹/۲ ۱۵/۳۲). 

(۱) الاختیارات الفقهية ص/ ۲۹۳ . 


(۲) الاختیارات الفقهية ص/ ۲۹۳ . 
(۲) انظر : إعلام الموقعین (۱/ ۰۲۹۲ 4/۲ -۵). 
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(يها) أي : بالعربية؛ لقدرته عليه (و)العاقد (الآخر يأتي) بما هو من قبّله 
(بلسانه) أي : بلغته . 
(فإن كان كل منهما) أي : العاقدين (لا يُحَسِنّ لسان الآخر؛ ترجم 


قال الشيخ تقي الدين عن القاضي: ولم يشرط“ تعدده. أي: 
الثقة الذي يترجم بين العاقدین . 

ويأتي في الشهادات أن الترجمة عند الحاكم کالشهادة. فإذا كان 
القاضي لا يعرف لسانهما؛ فلا بذ في الترجمة عنده من رجلين عدلين. 

(ولا بد أن يعرف الشاهدان اللسانين المعقودٌ بهما) ليتمكنا من 
تحمّل الشهادة؛ لأنها على اللفظ الصادر منهماء فإذا لم يعرفاه؛ لم يتأت 
لهما الشهادة به. 

(ويأتي حكم تولي طرفي العقد) في فصل : وإذا استوى وليان. 

(ويصح إيجاب آخرس» وقبوله) التكاح (بإشارة مفهومة يفهمها 
صاحبه) العاقد معه (و)يفهمها (الشهود) لأن النكاح معنىّ لا يستفاد إلا 
من جهته» فصح باشارته كبيعه وطلاقه (أو كتابة9)) أي : ويصح 
إيجاب النکاح وقبوله من أخرس بكتابة؛ لأنها أولى من الإشارة؛ لأنها 
بمنزلة الصريح في الطلاق والوقرار. 

و(لا) يصح النكاح (من القادر على النطق) بإشارة ولا كتابة؛ 
للاستغناء عنها . 


)۱( في اذ : ولم یشترط! . 
(۷) زاد في متن الاقناع (۳۱۹/۳): «نصّا؛. وانظر: المحرر (۱۵/۲): ومسائل حرب 
ص/ ۰۱۱۱ ومسائل عبدال (۳/ ۱۰44) رقم ۱۳۹ . 
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(ولا) يصح إيجاب التكاح ولا قبوله (من أخرس لا تفهم إشارته) 
كسائر تصرفاته القولية ؛ لعدم الصيغة. 

(فإن قدر على تعلّمهما) أي: الإيجاب والقبول (من ل“ 
يحسنهما بالعربية؛ لم يلزمه) تعلمهما بالعربية؛ لأن النكاح غير واجب 
بأصل الشرعء فلم يجب تعلُّم آرکانه بالعربية» کالبیم؛ بخلاف التكبير. 
ولأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ المعجزء بخلاف القراءة في الصلاة 
(وكفاه) أي : العاجر (معناهما الخاص بكل لسان) أي : لخة عرفها؛ لأن 
ذلك في لغته نظير الإنكاح والتزویج . 

وعلم منه : أنه لا يصح بلفظ لا يؤدي معنى النكاح والتزويج 
الخاص ؛ لآن من عدل عن اللفظ الخاص بذلك اللسان إلى غیره ؛ شه“ 
لمن هو عربي وعدل عن لفظهما الخاص . 

(ولو قال الولي للمتزوج: زوجتك مُوْلِيّتي) فلانة (بفتح التاء) 
من: «زوجتك» (عجزآ) عن ضمها (آو جهلا باللغة العربیة؛ صح) 
النکاح» و(لا) يصح إن كان ذلك (من عارف) بالعربية» قادر على 
إصلاحه. قال في «شرح المنتهى»: هذا هو الظاهر. وأفتى الموقق أنه 
يصح مطلقاً. وتوقف في المسألة ناصح الإسلام ابن أبي الفهم۳) من 
أصحابناء وأطلق القولين في «المنتهى»» ومثله لو قال الزوج: قبلت 
بفتح التاء . 
(۱) في «ذ» ومتن الإقناع (۳۱۲/۳): امن لا" . 
(۷) في «ذ»: #يشبه من . 
(۳) هو عبدالقادر بن عبدالقاهر؛ أبو الفرج ابن أبي الفهم. الحراني؛ الحتبلي؛ الملقب 


پناصح الدین : مفتي حرات وعالمها. توفي سنة (aE)‏ بحران رحمه الل تعالی . 
العبر (6/ ۰4۱۳۹ والذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب (۲۰۲/۲). 


5 کتاب النکاح - باب آرکان النکاح وشروطه 


(وإن أوجب) الولي (التكاح) ونحوه (ثم جُنٌ) قبل القبول (أو 
أغمي عليه قبل القبول؛ بط العقد) أي: الإيجاب» بذلك (ک)ما: 
يبطل بالموته نصا“) لأن الإيجاب قبل القبول غير لازم» فبطل بزوال 
العقل: كالعقود الجائزةء تبطل بالموت والجئون. و(لا) تبطل (إن) 
أرجب ثم (نام) وحصل القبول في المجلس؛ لأن النوم لا يبطل العقود 
الجائزة فكذلك هنا. 

(ولا يصح تعلیق النکاح على شرط مستقبل. کقوله: إن وضعت 
زوجتي جارية: فقد زجتکها. أو: زوجتك ما في بطنها) أي: بطن هذه 
المرأة (آو :) زوَجتك (مَن في هذه الدار؛ وهما) آي : الولي والزوج (لا 
يعلمان ما فیها) أي : الدار» فلا يصح النکاح . 

(بخلاف الشروط الحاضرة. و)الشروط (الماضية. مثل قوله: 
زوجتك هذا المولود إن كان أنثى. أو: زوجتك ابنتي إن كانت عدتها قد 
انقضت . أو: ) زوجتك بنتي (إن كنت وليها؛ وهما يعلمان ذلك) أي : 
كونها أنثى في المثال الاول؛ وانقضاء العدة في المثال الثانيء أو أنه 
وليها في الثالث (فإنه يصح) النكاح؛ لأن ذلك ليس بتعليق حقيقة» إذ 
الماضي والحاضر لا يقبله . 

(وكذا تعليقه بمشيئة الله) كقوله : زوّجتكها إن شاء الله . أو: قبلت 
إن شاء الله (أو قال) الولي: (روجتك ابنتي إن شئت. فقال: قد شنت 
وقبلث؛ فیصح) النكاح (قاله زين الدين عبدالرحمن بن رجب؟) 





۱ مسائل ابن هانیء (1/ 198) رقم ۹1۸ . 
زفق لم نقف عليه في مظانه من كتب ابن رجب المطبوعة» وانظر : الإنصاف مع المقنع 
والشرح الكبير .)٩۷/۲۰(‏ 
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رحمه الله تعالی . 

(وإذا وجد الایجاب والقبول؛ انعقد النكاحء ولو من مازل أو 
مُلحا) لقوله کي : «ثلاث هزلهنٌ جڏ وجذهن جل : الطلاق : والنکاح 
والبَجْعَةٌ؛ رواه الترمذي؟ وعن الحسن قال : قال رسول الله ک4 : دمن 
تكح لاعاء أو طق لاعبا أوعتق لاعب]؛ 


(۱) في الطلاق؛ باب ۰۹ حديث ۱۱۸6 . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو داود في الطلاق؛ باب ۹ 
حديث ۰۲۱۹6 وابن ماجه في الطلاق؛ باب ۰۱۳ حديث ۰۲۰۳۹ ومحمد بن الحسن 
الشيباني في الحجة (۳/ ۰۲۰۳۲۰۲ وسعيد بن منصور (۳۷۳/۱) حديث ۰۱۲۰۳ 
وابن الجارود (۳/ 48) حدیث ۷۱۲ رالطحاوي (۳/ ۰۹۸ والدارقطتي (۲۵۲/۳ - 
۷ ۱۸/۶ - ۱۹ والحاکم (۲/ ۰)۹۸ والبيهقي (8۰7/۷): وفي معرفة السنن 
والاثار (4۳/۱۱) حديث ۰۱۱۹5 والخطیب في الموضح (۳4۵/۱). والبفوي في 
شرح السنة (۲۱۹/۹) حدیث ۰۲۳6۲ وابن الجوزي في التحقيق (۲/ )۲۹٤‏ حدیث 
۷۱ والراقعي في التدوين (۱/ ۲۲۷)؛ عن عبدالرحمن بن حبيب» عن عطاء بن 
أبي رباح » عن ابن ماهك؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ عن النبي 95 . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب 
النبي و وغيرهم . وأقره المنذري في مختصر السئن (۰)۱۱۹/۳ 
وقال الحاكم: هذا حديث صحیح الإسنادء وعبدالرحمن بن حبيب هذا هو ابن أردك 
من ثقات المدنیین . وتعقبه الذهبي بقرله: فيه لين . وصححه أبن الملقن ني البدر 
المنير (۸/ ۸۳). 
وقال ابن حجر في التلخیص الحبیر (۳/ ١‏ قال الترمذي: حسن» وقال الحاکم : 
صحیح. وأقره صاحب الالمام [ص/ 4۲6]: وهو من رواية عبدالر حمن بن حبیب بن 
أردك» وهو مختلف فیه» قال النسائي: منکر الحدیث: ووثقه غيره» فهو على هذا 
حسن. 
وضعّفه أبن العريي في عارضة الاحوذي (۰)۱۵۱/۵ وابن حزم في المحلی 
(۸/ ۳۳۳ وابن القطان في بیان الوهم والإيهام (۳/ ۰۵۱۰ وتعقب المنذري في 
مختصر السنن (۱۱۹/۳) تضعیف ابن العربي؛ فقال : إن كان آراد لیس مئه شي« على 
شرط الصحیح فلا كلام» وان آراد أنه ضعیف ففیه نظر» فانه حسن كما قال الترمذي. 
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جاز۲۳4» وقال عمر: «اریعٌ جائزات؛ إذا تكلم بهن : السلاق» والعتاق؛ 
والتکاح والنذر»(۳؟. 


(۱) أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الحجة (۲۰۱/۳). واین أبي شيبة (۵/ 0۱۰۲ 
والطبري في تفسیره (۲/ 4۸۲ وابن أبي حاتم في تفسيره (۷/ 1۲۵) بنحوه. 
وأخرجه ابن عدي )175١/65(‏ عن الحسن : عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرقوساً 
بتحوهء وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (4/ ۲۸۷ - ۲۸۸): رواه الطبراني» وفيه 
عمرو بن عبید » وهو من آعداء الله . 
وله شواهد منها: 

آ - عن فضالة بن عبید رضي الله عنه : أحرجه الطبراني في الکبیر (۳۰۶/۱۸) حدیث 
۰ وقال الهيثمي في مجمع الزواند (۳۳/۶): فيه أبن لهيعة» وحدیثه حسن. 
وبقية رجاله رجال الصحیح . 

ب عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: آخرچه آحمد بن منيع - كما في إتحاف 
الخيرة المهرة (5/ 48) حديث ۰۱۳۳۹ وفي المطالب العالية (۳۲۱۲/۷۲) حديث 
۹ » والحارث بن أبي أسامة كما في «بغية الباحث» ص/ ۱۱۱۲ حديث ١601‏ 
وأعله الحافظ في التلخيص الحبير (۲۰۹/۳) بالانقطاع. وقال في بلرغ المرام 
(۱۰۷۷): سنده ضعيف. 

ج - عن آبي ذر رضي الله عته : أخرجه عبدالرزاق (۱۳/۷) حديث ۱١۲٤۹‏ . قال 
الحافظ في التلخيص الحبير (۲۰۹/۳): هو متقطع . 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور (۱/ ۳۷٤‏ - 2لالا) حديث ۰۱۱۰۹ ۰۱۱۱۰ وابن أبي شيبة 
:)٠١5 /5(‏ وفي سنده حجاج بن أرطاة» قال عنه في التقريب (۱۱۲۷): صدوق كثير 
الخطأ والتدليس . وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ۰۵۰۲/۳ والبيهقي 
(۷۵ بلفظ : أربع مقفلات: النذرء والطلاق: والعتاق؛ والتكاح. وفي سنده 
ابن إسحاق؛ وهو مدلس: ولم يصرح بالسماع . 
وني الباب عن آبي الدرداء رضي الله عنه موقوفاً: آخرجه عبدالرزاق (۰۱۳۳/۷ 
۶ رقم ۰۱۰۲۵ ۰۱۰۲۲ وسعید بن منصور (1/ ۳۷۳: ۶ رقم ۰۱۱۰ 
۰۵ وابن أبي شيبة (۱۰۵/۰). 
وعن علي رضي الله عنه موقوفا: آحرجه عبدالرزاق (۱۳۶/۳) رقم ۰۱۰۲۷ 
رعن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا: آخرجه عبدالرزاق (۱۳۳/7) رقم ۱۰۲44 . 
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(وكان للنبي ي أن يتزوج بلفظ الهبة» وتقدم(؟) ذلك (في الباب 
قبله) موضحاً. 

(وان تقدم القبول الایجاب كقوله: تزوجث ابنتك) فيقول الولي : 
زوجتکها (آو: زوجني ابنتك) فيقول الولي: زوجتکها (لم يصح› 
نصّ”") لأن القبول إنما یکون للایجاب. فمتی وُجذ قبله لم يكن قبولا؛ 
لعدم معناه؛ فلم یصح؛ كما لو تقدم بلفظ الاستنهام؛ ولانه لو تأخر عن 
ال(یجاب بلفظ الطلب؛ لم يصحء فإذا تقدم كان آولی؛ كصيغة 
الاستفهام . ویفارق البيع ؛ لأنه لا یشترط فيه صيغة الایجاب؛ بل يصح 
بالمعاطاة ولا يتعين فيه لفظ» بل يصح باي لفظ کان» إذا أتى بالمعنی . 
ویفارق الخلع ؛ لانه يصح تعلیقه على الشرط» إذا أتى بنية الطلاق . 

(وإن تراخی) برل (عنه) أي: عن الایجاب (صح. ما داما في 
المجلس» ولم بتشاغلا بما يقطعه كُرفاً) ولو طال الفصل؛ لأن حکم 
المجلس حکم حالة العقد» بدلیل صحة القبض فیما یشترط لصحته قبضه 
في المجلس ۰ وبدلیل ثبوت الخیار في عقود المعاوضات . 

(وإن تفرّقا قبله) أي: قبل القبول بعد الایجاب (بطل الایجاب) 
وكذا إن تشاغلا بما پقطعه عرفاً؛ لأن ذلك إعراض عنه آشبه ما لو رده. 

(وإن اختلف لفظ الإيجاب والقبول» فقال الولي : زوجتك) بنتي 
مثلاً (فقال المتزوج: قبلث هذا النكاح» أو بالعکس) بأن قال الولي: 
أنكحتك بنتي فقال الزوج: تزوجتهاء ونحوه (صح) العقد؛ لان اللفظ 
وان اختلف فالمعنى متحد. 


(1) (۱۹۵/۱۱). 
(۲) المغني (517/6)» والإنصاف مع المقتع والشرح الكبير (۲۰/ ۱۰۳). 
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(ولا يثبت الخيار في التکاح» وسواء في ذلك خيار المجلس وخيار 
الشرط) لأنه لیس بیعاً ولا في معتاأه» والعوض لیس ركنا قيدء ولا 
مقصودا منه . 





نصل 


(وشروطه) آي : النکاح (خمسة) بالاستقراء: 

(أحدها: تعيين الزوجین) لأن التکاح عقد معاوضة آشبه تعیین 
المبیع في البیم ؛ ولان المقصود في النکاح التعیین؛ فلم يصح بدونه . 

(فلا یصح) العقد إن قال الولي : (زوجتك ابنتی» وله بنات» حتی 
یمیزها) عن غیرها (بأن يُشير إليهاء أو یسمیها) باسم یخصها (أو یصفها 
بما تتمیز به عن غیرها) بأن تکون الصفة لا يشركها فیها غیرها من أخواتها 
(کقوله: ) زوجتك (بنتي الکبری. آو) بنتي (الصغری. آو) بنتي 
(الوسطی. آو) بنتي (البیضاء. ونحوه) کالحمراء أو السوداء() (فإن 
سَمّاها مع ذلك) أي : مع وصفها الذي تتمیز به» كأن یقول : زوجتك بنتي 
فلانة الکبری (کان) ذلك (تأکیدا) لأنه مقو لما دل الاسم عليه . 

(ولو) قال الولي: زوجتك بنتي» و(لم يكن له) أي: الولي (إلا) 
بنت (واحدة؛ صح) العقد (ولو سَمّاها) الولي (بغير اسمها) لأن عدم 
التعبین إنما جاء من التعدّدء ولا تعدّدَ هنا (وكذا لو أشار إليهاء وسَمَّاها 
بغير اسمها!۳؟) بأن قال: زوجتك بنتي فاطمة هذهء وأشار إلى خديجة؛ 
فيصح العقد على خديجة؛ لأن الإشارة أقوى . 


(۱) في لاح ؟: «السمراء؟, 
() في نسخة «ذ»: «لو سماها بغير اسمها وأشار الیها» . 
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(وإن سمّاها) الولي (باسمها) بأن قال : زوجتك فاطمة» ولم يقل : 


بنتي ؛ لم يصح . 
(آو) سمّاها (بفیره) أي : غير اسمها (ولم يقل: بنتي؛ لم يصح) 
النکاح . 


وکذا لو قال: زوجتك الكبيرة» أو: الطویلة ونحوه؛ لأن هذا 
الاسم. أو هذه الصفة یشترکان بینها) وبين سائر الفواطم أو الطوال . 

(وکمن له بنتان» عائشة وفاطم فقال) الولي: (زوجتك بنتي 
عائشة. فقبل) الزوج (ونَوَيا في الباطن فاطمة) فلا يصح النکاح؛ لأن 
المرأة لم تذکر بما تتمیز بهء فان اسم آختها لا يميزهاء بل یصرف العقد 
عنها ؛ ولانهما لم یتلفظا بما يصح العقد بالشهادة عليه» فآشبه ما لو قال : 
زوجتك عائشة فقطء أو ما لو قال : زوجتك ابنتي» ولم يسمّها. 

وإذا لم يصح فیما إذا لم يسمّهاء ففیما إذا سّمّاها بغیر اسمها 
أولى؛ وكذا إن قصد الولي واحدت والزوج أخرى. 

(وإن سمّی له) أي : لمن يريد التزوج (في العقد غير من خطبهاء 
بل يظنها المخطوبة؛ لم یصح) العقد؛ لأن القبول انصرف إلى غير 
من وجد الایجاب فيها (ولو رضي) الزوج (بعد علمه بالحال) فلا ینقلب 
النکاح صحيحاً. 

فان قَبِلَ غير ظَانٌ آنها المخطوبة؛ صح النکاح . 

(وإن کان) الذي سمي له في العقد غير مخطوبته: وقبل؛ یظنها 
إياها (قد اصابها) أي : وطتها (وهي جاهلة بالحال) أي: بانها شمیت له 
في العقد بعد أن خطب غیرها (أو) جاهلة ب(التحريم ؛ فلها الصداق) 


( في (ح»: اپینهما» . 


۳۰۵ کتاب النکاح - باب ارکان النکاح وشروطه 


أي : مهر المثل؛ لانه وطء شبهة (یرجع به) الواطیء (علی وليهاء قال) 
الامام (آحمد"*: لانه غَرّه. 

وتُجهّر إليه) أي: استحباباً (التي خطبها بالصداق الأول» يعني 
بعقد جديد) لتوقف الحل عليه (بعد انقضاء عدة التي أصابها؛ إن كانت) 
المخطوبة (ممن يحرم الجمع بينهما) بان كانت أخت المصابة» أو 
عمتهاء أو خالتها ونحوه؛ لما يأتي في تحريم الجمع . 

(وإن كانت) المصابة (وّلدت منهء لحقه الولد) لأنه من وطء 


=( 
مس 1 








(وإن علمت) المصابة (آنها ليست زوجته؛ و)علمت (آنها محرّمة 
عليه» وآمکنته!" من نفسها؛ فهي زانية لا صداق لها) وعلیها الحد؛ 
لانتفاء الشبهة. ' 

وجميع ما تقدم في تعيين الزوجة» يأتي نظيره في الزوج؛ ولم 
نيهوا عليه ؛ لوضوحه. 

الشرط (الثاني: رضاهما) أي: الزوجين (أو من يقوم مقامهماء 
فان لم يرضيا) آي : الزوجان (أو) لم يرض (أحدهما؛ لم يصح) النكاح ؛ 
لأن العقد لهماء فاعتبر تراضيهما به» كالبيع (لكن للأب) خاصة (تزویج 
بنيه الصغار و)بنيه (المجانين ولو) كان بنوه المجانين (بالفین) لأنهم لا 
قول لهم فکان له ولاية تزويجهمء كأولاده الصغار. وروی الأثره!؟؟ : 


)۱( المغني (۹/ ۰4۸۱ 

(۲) في «ح»: «لأنه وطء شبهة» وفي «ذ4: لانه من وطء بشبهة) . 

(۳) في «ح»: اومکنند) . 

(:) لعله في سنته ولم تطبع . وأخرجه ‏ أيشاً ‏ سعید بن منصور (۱/ ۲۳۱) حديث ۰۹۲۵ 
والبيهقي (۷/ 1147 ۲۱) بنحوه. 
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«آن اين عمر زوج ابنه وهو صغیر؛ فاختصموا إلى زيدء فأجازاه جميعاً» 
وكأبي الصغيرة والمجنونة. 

وحيث زوّج الأب ابنه لصغره وجنونه؛ فانه يزرّجه (بغير أمَةِ) لثلا 
يُسترق ولده (ولا معيبة عيباً يرد به النکاح) کرتقاء وجذماء۲؛ لما فيه من 
التتفیر . 

ويزوّج الأب ابنه الصغیر والمجنون (بمهر المثل وغیره. ولو 
كرها) لان للأب تزویج ابنته البکر بدون صداق مثلها» وهذا مثله» فانه 
قد يرى المصلحة في ذلك» فجاز له بذل المال فیه» كمداواته» بل هذا 
أولى» فان الغالب أن المرأة لا ترضی أن تتزوج المجنون الا أن ترغب 
بزيادة على مهر مثلهاء فيتعذّر الوصول إلى التکاح بدون ذلك . 

(وليس لهم) أي : للبئين الصغار والمجانین إن زوّجهم الأب (خيار 
إذا بلغوا) وعقلواء كما لو باع مالهم ونحوه. 

(و)للأب (تزويج بناته الابکار؛ ولو بعد البلوغ) لحديث ابن عباس 
مرفوعاً: «الأَيّمُ أحنٌ بنفسها من وليهاء والبكر تستأس وإذنها صمَانهاه 
رواه أبو داود۴۳. فلما قسم التساء قسمين» وأثبت الحق لأحدهماء دَلَ 
على نفيه عن الآخر» وهي البكرء فيكون وليها أحق منها بهاء ول 
الحديث على أن الاستثمار هناء والاستئذان في حدیثهم ؛ مستحب غير 
واجب 


(و)للأب أيضاً تزویج (ئیب ‏ لها دون تسع سنین) لأنه لا اذن لها. 


(۱) الجذماء: المقطوعة اليد أو الأنامل . الفاموس المحيط ص/ ۰۱8۰4 مادة (جذم). 
(۲) في التكاح؛ باب ۰۲۱ حديث ۲۰۹۸ . وأخرجه ‏ ایضاً - مسلم في التكاح؛ باب ۰٩‏ 
حديث ۲۱ ۱16. 


۳۶۷ کتاپ النکاح - باب ارکان النکاح وشروطه 








(بغیر اذنهم) أي: البنین الصغارء والمجائین» والبنت البک 
والثیب التي“ دون تسم سنین ؛ لما تقدم . 
قاصر عن الأب فلم يملك الإجبارء کالعم . 

(ویسن استئذان یک بالغت هي وأمها) أما هي فلما تقدم» وأما 
استتذان آمها» فلحدیث ابن عمر مرفوعاً: «آمروا النساء في بناتَهنٌ» رواه 
أبو داود۳. 1 

ويكون استئذان الولي لها (بنفسه. أو بنسوة ثقات ينظرن ما في 
نفسها) لأنها قد تستحبي منه (وأمها بذلك أولى) لأنها تظهر على أمها ما 
تخفيه على غيرها . 

(وإذا زوّج) الأب (ابنه الصغيرء ف)إنه يزوّجه (بامرأة واحدة) 


. في اذه التي لها‎ )١( 

(؟) في التكاحء باب ۰۲۳ حديث ۰۲۰۹۵ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ عبدالرزاق )١14/5(‏ 
حدیث ۰۱۰۳۱۰ ۰۱۰۳۱۱ وأحمد (۷/ 0055 والبيهقي (۷/ :)١١5‏ وفي معرفة 
الستن والآثار (8۵/۱۰) حديث ۷۲۹ عن إسماعيل بن أمية قال : حدئني الثقة؛ 
عن ابن عمر رضي الله عتهماء به . 
قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (۳۹/۳): فيه رجل مجهول. وقال ابن 
التركماني في الجوهر النقي (۱۱۱/۷): وليس ذلك بحجة عند أهل الحديث حتى 
يسمى الثقة. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (۵۱/۱ مع الفيض) ورمز لحسله. 
ووافقه المناوي في التيسير .)١١/1(‏ 
وقد روي من طرق أخرى بنحوه: آخرجه أحمد (۰)۹۷/۲ والحارث بن أبي أسامة 
كما في ابغية الباحث» ص/ ۰۱۵۷ حديث 4۸۲ والطحاوي (۰۳۹۸/4 ۰۳۹۹ 
۰ والبيهقي في معرفة السنن والاثار (4۵/۱۰) حدیث ۰۱۳۵۷۸ واين عساکر 
في تاريخه (۱۲/ ۰)۱۸۲ لکن أعل بالاضطراب في السند والمتن . انظر : شرح معاني 
الآثار (6/ ۰۳۹۹ ۳۷۰). 
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لحصول الغرض بها (و)له تزويجه (باکثر) من واحدة (إن رأى فيه 
مصلحة) نقله في «الإنصاف» عن أبن رزين وغیره» لكن ضعفه في 
(تصحیح الفروع؟» قال: وهذا ضعيف جداً» وليس في ذلك مصلحة؛ 
بل مفسدة وصكب آلا يزوجه أكثر من واحدة» وقال: هو مراد من 
أطلق. وأما الوصي فلا يزوجه أكثرء لأنه تزويج لحاجةء والكفاية 
تحصل بذلك . 

إلا أن تکون غائبة» أو صغيرة طفلة» وبه حاجة» فیجوز أن یزوجه 
ثانية ؛ قاله القاضي في «المجرّد؛ في الوصایا. انتهی. وعلی نحو ذلك 
يُحمل کلام ابن رزین وغيره» فلا تضعیف . 

(وحيث أجبرت) البکر (أَخذ بتعيين بنت تسع"؟ فاکثر کقوا؛ لا 
بتعیین المجبر) من أب أو وصیه؛ لأن النکاح يُراد للرغبة» فلا تجبر على 
من لا ترغب فيه . 

قال في «المبدع»: وقد صرّح بعض العلماء أنه يُشترط للإجبار 
شروط: أن يزوجها من کف بمهر المثل وألاً يكون الزوج معسراًء والا 
يكون بينهما وبين الأب عداوة ظاهرت وأن يزوّجها بنقد البلد. واقتصر 
عليه . 

قلت : وفيه شيء. 

(فإن امتنع) المجبر (من تزويج من عيّنته) بنت تسع سنين فأكثر 
(فهو عاضل » سقطت ولايته) ويفسق به إن تکرر؛ على ما يأتي . 

(ومن بُختق في بعض الأحيان) لم يصح تزويجه إلا بإذنه إن كان 
بالغاً؛ لأنه يمكن أن يتزوج لنفسهء فلم تثبت ولاية تزويجه لغيره» 


)١(‏ في «ذ6: «تسع سنین؟. 
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کالعاقل (أو زال عقله پیزشام أو بمرض مرجرٌ الزوال ؛ لم يصح تزويجه 
إلا بإذنه) کالعاقل؛ فإن دام به صار کالمجنون ؛ قاله الشیخ تقي الدین في 
(المسودة»(؟. وهو معتی کلام الشارح . 

(ولیس للأب تزویج ابنه البالغ العاقل بغیر اذنه) لانه لا ولاية 
علیه۳؟ (الا أن یکون سفيهاًء وکان) النکاح (أصلح له) بأن یکون رمتا أو 
ضعیفاً یحتاج إلى امرأة تخدمه. فان لم يكن محتاجاً إليه» فليس لولیه 
تزویجه . 

(وله) آي: للاب (قبول النكاح لابنه الصغیر) ولو مميزاً (و)لابنه 
(المجنون) لما تقدم"۳ وکذا البالغ المعتوه في ظاهر کلام أحمر 
والخرقي» مع ظهور آمارات الشهوة» وعدمها. وقال القاضي: إنما 
يجوز تزویجه إذا ظهرت منه آمارات الشهوة بمیله إلى النساء ونحوه. 

(ويصحٌ قبول ممیز لنکاحه(۲» بإذن آبیه۰۲۳ نصّا۳) كما يصح أن 
یتولی البیم والشراء لنفسه بإذن وليه . 

و(لا) يصح قبول (طفل دون التمییز) لنکاحه (ولا) تّبول (محنون) 
لنکاحه (ولو بإذن ولیهما) لأن قولهما غير معتبر . 

(وللسيد إجبار إمائه الأبكار والیُب) لا فرق بين الكبيرة والصغيرة 


0 


(1) لم نقف عليه في المطبوع من المسودة. 

(۲) في ١ذ٤‏ : الا ولاية له صلیه» . 

.)۲:۵/۱۱( 5 

(4) کتاب الروايتين والوجهین .)۸٦/۲(‏ 

(5) في دح»: النكاح؟ . 

(7) في «ذ»: «ولیه» . وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة: (أبیه» . 


(۷) انظر : المغني (۹/ ۱۷:). 
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0ك 
منهن» ولا بين القرٌّء والمُدبّرَة: وأم الولد؛ لأن منافعهن مملوكة له 
والنکاح غقد على منفعتهن» فأشبه عقد الإجارة» ولذلك ملك الاستمتاع 
بهاء وبهذا فارقت العبد؛ ولأنه ينتفع بذلك» لما يحصل له من مهرها 
وولدهاء وتسقط عنه نفقتها وكسوتهاء بخلاف العبد» ولا فرق بين كونها 
مباحة» أو محرّمة عليه كأخته من رضاع (إلا مكاتبته) ولو صغيرة؛ فلا 
يُجبرها ؛ لأنها بمنزلة الخارجة عن ملک ولذلك لا يلزمه نفقتهاء ولا 
يملك إجارتهاء ولا أخذ مهرها . 

(ولو كان نصف الأمّة حرا لم يملك مالك الوق إجبارها) لأنه لا 
يملك نفعها (ويعتبر إذنها) لما فيها من الحرية (و)يعتبر (إذن مالك البقية › 

مَةِ لاثنين) وكذا يعتبر إذن المعتق؛ لأنه له ولاء ما أعتق منهاء فهو وليه 

(ويقول كل منهما) أي: من المعتق ومالك البقية: (زوّجتكهاء ولا 
يقول : زوجتك بعضها) لأن النكاح لا يقبل التشقيص والتجزيء» بخلاف 
البيع والإجارة. 

وهل يُعتبر اتحاد زمن الإيجاب منهماء أو يجوز ترتبهما؟ فيه نظر؛ 
قاله ابن نصر الله . 

قلت : الاظهر أنه لا يض“ ترتبهما فيه ما داما في المجلس؛ ولم 
یتشاغلا بما یقطعه عرفآء وفي اعتبار اتحاده حرج ومشقة . 

(ویملك) السید (إجبار عبده الصغيرء ولو) كان العبد (مجنونا) 
فیجبره ولو(" بالغاً؛ لأن الانسان إذا ملك تزویج ابنه الصغیر 
والمجنون؛ فعبده الذي كذلك مع ملکه وتمام ولایته عليه آولی . 





. کذا في الاصل؛ وفي «ذ٤: #يعتبرة؛ وآشار في الهامش إلى أنه في نسخة: «یضر؟‎ )١( 
في ١ذ٤ : ولو کان».‎ )۲( 
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و(لا) يملك إجبار (عبده الکبیر العاقل) لانه مکلّف یملك 
الطلاق: فلا يُجبر على التکاح؛ کالحر؛ لان التکاح خالص حقّه؛ ونفغه 
له. فلا يُجبّر عليه كالحرء والامر پانکاحه مختص بحال"؟ طلبه 
بدلیل عطفه على الایامی"۳» وانما يزوجن عند الطلب . 
(ولا يجوز لساثر) أي: باقي (الأولیاء) بعد الاب (تزویج حرة 
كبيرة) بالغة» ثيباً كانت أو بكراً (إلا بإذنها) لحدیث أبي هريرة مرفوعاً: 
«لا تكح الأيمُ حتى تستأمن ولا نکم البکڑ حتى تُستاذن قالوا: يا 
رسول اللهء وكيف [ذنها؟ قال: أن تسكت» متفق عل" . 
(إلا المجدونة؛ فلهم) أي: لسائر الأولياء (تزویجها) أي 
المجنونة (إذا ظهر منها الميل إلى الرجال) لأن لها حاجة إلى النکاح؛ 
لدفع ضرر الشهوة عنهاء وصيانتها عن الفجور» وتحصيل المهر والنفقة 
والعفاف» وصيانة العرض» ولا سبيل إلى إذنهاء فأبيح تزويجهاء کالینت 
مع أبيها (ويعرف ذلك) أي: ميلها إلى الرجال (من كلامهاء وتتبعها 
الرجال ؛ ومیلها الیهم ا ونحوه) من قرائن الأحوال (وكذا إن قال أهل 
الطب) ولعل المراد : : له منهم إن تعذر غیره؛ والا فاثنان» على ما يأتي 
في الشهادات: (إن علتها تزول بتزویجها؟؟) فلكل ولي تزويجها؛ لان 
ذلك من أعظم مصالحهاء كالمداواة (ولو لم يكن لها) أي: المجنونة 


(۱) في ذ۲ : «بحالة؟. 

(؟) في قوله تعالی: «#وأتكحوا الایامی منکم والصالحین من عبادکم وإمائكم . . .4 
سورة النور» الآية ۳۲. 

(۴) البخاري في النکاح» باب ۰1۲ حدیث ۰۵۱۳ وفي الحیل؛ باب ۰۱۱ حدیث 
۸ ۷۰ ومسلم في التكاح؛ حديث ۱۶۱٩‏ . 

(4) في «ح؟: ابتزوجها! , 
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ذات الشهوة ونحوها (ولي إلا الحاكم» زیجها) لما سبق . 

(وإن احتاج الصغير العاقلء آو) احتاج (المجنون المُطَبَقُ البالغ 
إلى النكاح» لحاجة النكاح) أي: الوطء (آو) لحاجة (غیره) کخدمة 
(زوجهما الحاکم بعد الأب والوصي) أي: مع عدمهما؛ لأنه الذي ینظر 
في مصالحهما |ذا وتقدم(۱) حكم من یخن في بعض الاحیان . 

(ولا یملك ذلك) آي: تزویج الصغیر والمجنون (بقية الأولیاء) 
وهم مّن عدا الاب ووصيّه والحاکم؛ لأنه لا نظر لغير هؤلاء في مالهماء 
ومصالحهما المتعلقة به . 

(وان لم یحتاجا) أي: الصغیر والمجنون (لیه) آي: إلى النکاح 
(فلیس له) أي : الحاکم (تزویجهما) لأنه إضرار بهما بلا منفعة . 

(ولیس لساثر الأولیاء) آي: من عدا الأب ووصيّه الذي نص له 
عليه (تزویج صغيرة لها دون تسم سنین بحال) آي: في حال من 
الاحوال؛ لما روي: «أنَّ قُدامة بن مظعون زوج ابنة أخيه من عبداله بن 
عمرء فرفع ذلك للنبي بيا فقال : إنها يتيمة ولا تتكح إلا بإذنها» 
والصغيرة لا إذن لها بحال . 





.)۲۸/۱۱( O) 
(؟) آخرجه آحمد (۰)۱۳۰/۲ والدارقطني (۰)۲۳۰/۳ والبيهقي (۷/ ۰۱۲۰ وفي معرفة‎ 
)۳6۷/8( السنن والاثار (0۳/۱۰) حدیث ۲۲ وأبو نعيم في معرفة الصحابة‎ 

حديث ۵۷۲۱۵ ۰ وابن الجوزي في التحقیق (۲/ ۱۲۹ حدیث ۱۷۱۹ . 

قال الهيشمي في مجمع الزوائد (۶/ ۲۸۰): رجاله ثقات . 

وأخرجه الدارقطني (۲۲۹/۳)؛ والحاکم (۲/ ۱5۷)؛ والبيهقي (۰)۱۲۱/۷ والبخوي 
في شرح السنة (۳۱/۹) حدیث ۲۲۰ والمزي في تهذیب الکمال (۱)۳۰۰/۲۱ 
بلفظ : الا تتکحوا الیتامی حتی تستأمروهن فان سکتن فهو إذنهن؟. 

قال الحاکم : صحیح على شرط الشیخین . ووافقه الذهبي . 
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(ولا للحاكم تزويجها) أي: بنت دون تسع سنین» كغيره (خلافاً 
لما في «الفروع») قال: وعنه"": لهم تزويجهاء كالحاكم (فإنه) أي : 
صاحب «الفروع» (لم يواقق) بالبناء للمفعول (عليه) أي : على ما أفهمّه 
کلام ؛ من أن للحاكم تزويج الصغيرة وان منعنا غيره من الأولياء. 

قال في «الإنصاف»: ولا أعلم له موافقاً على ذلك» بل صرح في 
«المستوعب)» ولالرعاية»» وغيرهما بغير ذلك. ونص عليه آحمد(۳؟ 
ومع ذلك له وجه؛ لأنه أعلم بالمصالح من غيره من الأولياءء لكنه يحتاج 
إلى موافق» ولعله: «کالاب» فسَبَقَ القلمٌء وكذا قال شیخناا"؟ وابن 
نصر الله » وذكر شيخنا أنه ظاهر كلام القاضي في «المجرد». 

(ولهم) أي : سائر الاولیاء (تزویج بنت تسع) سنين (فأكثرء 
بإذنهاء ولها إِذْنْ صحیح تن نضا*؟) لما روی آحمد بسنده إلى 
عائشة: «إذا بلغت الجارية تسم سنین فهي امرأة»*) وروي مرفوعاً عن 


)١(‏ انظر: مسائل الکوسج (:/۱۶۷۹ ۔ ۱8۸۲) رقم ۸۱۲ - ۸۱۶ ومجموع الفتاری 
(۳۲/ 2 ۵۰). 

(۲) مسائل عبداله (۱۰۱۱/۳ - ۱۱۰4) رقم ۰ ۰۱۳۸۲ ۱۳۸۲: ومسائل صالح 
79 رقم ۰۷۱۳ و(۳۸/۳) رقم ۰۱۲۸۶ ومسائل آبي داود ص/ ۰۱۲۳ ومساتل 
ابن هانیء (۱/ ۰۱۹۶ ۰۲۱۰ رقم ۰۹۹۹ ۰۱۰۳۵ ومسائل الکوسج (4/ ۱8۷۳) رقم 
۰ ومسائل حرب ص/ 4۱-۰ . 

() يعني شیخه: ابن قندس آبا بكر بن إبراهيم بن یوسف؛ صاحب *الحاشیة» المعروفة 
على «الفروع؟ لابن مفلح؛ وقد طبعت مع الفروع وتصحیحه بتحقیق الدکتور عبداله 
التركي . 

( مسائل عبدالله (۳/ ۰۱۰۱4۱۰۱۱ ۱۰۲۳) رقم ۰۱۳۸۳۱۳۸۰ ۰۱۳۹۲ ومسائل 
آبي داود ص/ ۰۱۷۳ وعسائل ابن هانیء (۱۹۹/۱) رقم ۹۹۰. 

(5) لم نقف عليه في کتب الإمام أحمد المطبرعة» وقد تقدم (4۷۸/۱) تعلیق رقم (۲). 
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ابن عمر» ومعناه: في حكم المرأة؛ ولأنها تصلح بذلك للنکاح؛ 
وتحتاج إليه» أشبهت البالغة. 

(وإِذْنُ اليب : الكلام) لقوله يَكله: الب تعرب عن نفسهاء والبکر 
رضاها صمتها» رواه الأثرم وابن ماجه(۳؟ (وهي) أي : الثيب (من وُطئت 
في القبل) لا في الدبر (بآلة الرجال) لا بالة غیرها (ولو) كانت وطئت 
(بزنره) لأنه لو وصّى للثیب؛ دخلت في الوصية» ولو وصی للأبكار؛ لم 
تدخل فیهن (وحیث حکمنا بالثیوبة) بان وطنت في القبّل بالة رجل 








(۱) تقدم تخریجه (8۷۸/۱) تعلیق رقم (۳). 

(۲) لعل الاثرم رواه في ستنه» ولم تطبع؛ وآخرجه ابن ماجه قي النكاح» باب ۱۱ 
حدیث ۱۸۷۲ . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن أبي شيبة في مسنده (۲۷۸/۲) حدیث ۰۷۷٩‏ 
والحربي في غريب الحدیث (۰)۸۰/۱ وعبدالله بن آحمد في زوائد المسند 
(4/ ۰۱۹۲ وآبر يعلى في مسنده كما في مصباح الزجاجة (۱/ ۰۳۳۰ والطحاوي 
(۰)۳1۸/4 وفي شرح مشکل الآثار (4۳۹/۱6) حدیث ۰8۷2۳ 0۷44 وابن قانع 
في معجم الصحابة (۰)۲۹۱/۲ والطبراني (۱۰۸/۱۷) حدیث ۰۲۹6 وأبو نعیم في 
معرفة الصحابة (4/ 4۲۱۹۳ والبيهقي (۷/ ۰۱۲۳ عن عدي بن عدي الكندي؛ عن 
أبيه» مرفوعاً. 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (۱/ ۳۳۰): هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع ؛ 
عدي لم يسمع من أبيه عدي بن عميرة يدخل بينهما العرس بن عميرة» قاله آبو حاتم 
وغيره . 
وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (85/4؟) حديث ۰۲۳۰ والطحاري 
{TTA /(‏ وفي شرح مشكل الاثار (1۳۹/۱۶) حديث ۰۵۷۵ والطبراني 
(۱۳۸/۱۷) حدیث ۳4۲ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (۴/ ۲۲۳۹) حدیث ۵9۱۳ 
والبيهقي (۷/ ۰۱۲۳ وابن عساكر في تاريخه /١1١(‏ 0082): عن عدي بن عدي: عن 
أبيه؛ عن العرس بن عميرة» مرفوعاً. ۱ 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد (۲۷۹/4): رجاله ثقات. وانظر: إرواء الغليل 
(TEY‏ 
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(وعادت البكارةء لم يرل حكم الثبوبة) لأن الحكمة التي اقتضت التفرقة 
بينها وبين البكر مباضعة الرجال ومخالطتهم» وهذا موجود مع عَرْد 
اليكارة. 

(وإذن البكر الصّمّات2. ولو زوّجها غير الأب) لما روى أحمد 
بسنده عن أبي هريرة مرفوعاً: «تستأمر اليتيمة في نفسهاء فان سكتت فهو 
إذنهاء وان أبث لم تکره»۰۲۱ وعن عائشة: «أنها قالت: يا رسول الله ؛ 
إنَّ البكرٌ تَسْتَحْبِيء قال : رضاها صمائها» متفق عليه“ . 

(وإن ضحكت أو بكت ف)ذلك «کشکوتها) لما روى أبو بكر 
بإسناده عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ك : «تستامه اليتيمةٌ» فان 
کت أو سكمّث فهو رضاهاء وان أَبَتْ فلا جواز عليها»””“؛ ولأنها غير 


۰۲۳ آبو داود في التكاحء باب‎  ًاضيأ‎  هجرخأو‎ .)٤۷١ ۰۳۸۶ أحمد (۲۵۹/۲ء‎ )١( 
والنسائي في‎ ۰۱۱۰٩ حديث ۳۰۹۳ والترمذي في النکام؛ باب ۱۹ء حديث‎ 
۵۳۸۱ اللکاح» باب ۰۳۱ حدیث ۰۳۲۷۰ وفي الكبرى (۲۸۲/۳) حديث‎ 
وعبدالرزاق (/ 4۱8۵ حدیث ۰۱۰۲۹۷ وابن أبي شيبة (۱۳۸/6) وأبو يعلى‎ 
۰)۳4/4( حديث ۰1۰۱۹ و(۳۱۲/۱۳) حديث ۰۷۳۲۸ والطحاوي‎ )1۱۲ /۱۰( 
۳۹۲ وني شرح مشکل الآثار (1۲۱/۱۶ - 8۲۲) حدیث ۵۷۲۸ ۵۷۲۹ و(۹/‎ 
حديث ۰۶۰۷۹ وابن حبان «الاحسان» (۳۹۷/۹) حدیث 4۰۸۱ والبيهقي‎ 
.)۹۹/۱۹( وابن عبدالبر في التمهید‎ ۰۱۳۲ ۷( 
قال الترمذي: حديث أبي هريرة حدیث حسن . انظر ما يأتي ص/ ۰۲۵۵ تعلیق رقم‎ 
.)1( 

99 البخاري في النکاح: باب ؟4) حديث ۰۵۱۳۷ وفي الرکراه؛ باب ٤ء‏ حديث 
٩‏ وفي الحیل باب ۰۱۱ حدیث ۰1۹۷۱ ومسلم في النکاح؛ باب ۹ء حديث 
-. 

(۳) أبو بكر لعله غلام الخلالء ولعله رواه في کتابه الشافي ولم یطبع. وأخرجه ۔ أيضا - 
أبو داود في النكاح ؛ باب ۰۲۳ حدیث ۰۲۰۹4 ومن طريقه البيهقي (۱۲۲/۷) عن = 


۳۵1 كتاب النکاح - باب اركان النکاج وشروطه 
وس سس سس سا سس سس سس سم تسس 


ناطقة بالامتناع مع سماعها للاستغذانء فكان ذلك إذناً منها. 

(ونطقها) أي: البكر (أبلغ) من سكوتها وضحكها وبكائها؛ لأنه 
الأصل فى الإذن» وإنما اكتفى بالصمات من البكر للاستحياء (فإن أذنت) 
البكر نطقاً (فلا كلام؛ وإن لم تأذن) البكر نطقا استحت الا يجبرها) على 
النطق» واكتفى بسكوتها إن لم تصرح بالمنع» فلا يجبرها غير الأب 


۱ 





ووصيهء كما تقدم 

(وزوال البكارة بإصبعء أو وثبة» أو شدة حيضة» ونحوه) كسقوط 
من شاهق (لا يغير صفة الإذن) فلها حكم البکر في الإذن؛ لأنها لم تَخْبرٍ 
المقصود» ولا جد وطؤها في القَبّل» فاشبهت من لم تَزّل عذرتها 
(وكذا وطء دُبْر) ومباشرة دون الفرج؛ لأنها غير موطوءة في القبّل. 

(ویعتبر في الاستئذان تسمية الزوج على وجه تقع معرفتها) أي : 
المرأة (به) آي: بالزوجء بأن يذكر لها نسبه ومنصبهء ونحوه؛ لتكون 
على بصيرة في إذنها في تزويجه بها. 


= محمد بن العلاءی حدثنا ابن إدريس» عن محمد بن عمرو؛ حدثنا أبو سلمة؛ عن أبي 
هريرة رضي ألله عن بهء وقال أبو داود: وليس: ابكت؟ بمحقوظ وهو وهم في 
الحدیت ‏ والوهم من ابن |دریس؛ أو من محمد بن العلاء. والحدیث ابت دون هذه 
الزيادة . انظر ما تقدم آنفاً (۲۵۹/۱۱) تعلیق رقم (۱). 
وأخرج عبدالرزاق (5/ )٠٤١‏ رقم ۱۰۲۹۸: عن الثوري؛ عن منصور؛ عن إبراهيم 
قال: كتب عمر أن تستأمر اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت فهو رضاهاء قال: وقال 
الشعبي: إن سكتت أو بكت أو ضحكت فهو رضاهاء وإن أبت فلا يجوز عليها. 
وأخرج ابن أبي شيبة (۱۳۹/۶) عن الشعبي مثل ذلك. وأخرج سعيد بن منصور 
(۱9۵/۱) رقم ۰۵7۰ وابن أبي شيبة (۱۳۹/6)) عن المغيرة؛ عن ابراهيم مثل قول 
الشعبي وليس فيه: اضحکت. 

.)۲۶۸/۱۱( )۱( 


559 کتاب النکاح - باب ارکان النکاح وشروطه 








(ولا يُشترط) في استنذان (تسمية المهر) لأنه ليس ركنا في النکاح ؛ 
ولا مقصوداً منه. 

قلت : ولا يُشترط - أيضاً ‏ اقترانه بالعقد» فتقدُمٌ الخطبة والإهداء 
ونحوه إذا استؤذنت -مع سكوتها وكانت بكرا دليل إذنها . 

(ولا) تشترط - ایضاً - (الشهادة بخلوها عن الموانع الشرعية) عملا 
بالظاهرء والعبرة في العقود بما في نفس الامر . 

(ولا) يُشترط - ایضاً - (الإشهادٌ على إذنها) لولیها أن یزوجها ولو - 
غير مجبرة لما تقدم (والاحتیاط الاشهاد) على خلوها من الموانع 
وعلی إذنها لولیها إن اعتبر احتياطاً. 

(وإن ادعى زوج إذتها) في التزويج للولي (وأتكرت) الاذن له 
(صدقت قبل الدخول) لأن الأصل عدمه و(لا) تصلق (بعده) أي: بعد 
الدخول؛ لأن تمكينها من نفسها دليل إذنهاء فلم تقبل دعواها عدم الإذن 
بعد؛ لمخالفتها الظاهر. 

(وإن ادعت) من مات العاقد عليها (الإذن) لوليها في تزويجها له 
(فأنكر ورّئته) أن تكون أذنت (صُدّقَت) لأنها تدعي صحة العقد» وهم 
يدعون فساده» فقلّم قولها عليهم؛ لموافقته الظاهر في العقود» وسواء 
كان ذلك قبل الدخول أو بعده» فيتقرر الصداق وترث منه. 

(ومن ادعى نكاح امرأة نجحدته) فقولها؛ لأنها متكرّة» والبينة على 
المدعي (ثم) إن (أقرت له) بعد جحودها (لم تحل) له بنفس الاقرار 
حيث لم تكن زوجة لهء سواء صالحها عن ذلك بعوض أو لا؛ لأنه صل 
أحلّ حراماً (إلا بعقد جديد) مع خلوها عن الموانع» وباقي شروطه؛ وان 
كانتت زوجته في الباطن فإنكارها لا أثر له» وتحل له ويحصل التوارث 


۳۸ کتاب النکاح - باب آرکان النکاح وشر و طه 








بينهماء كما ذکره هو وغیره في مواضع تقدم بعضهاء وتأتي بقیتها . 
(فإن أقد الولي علیها) بالنكاح» بأن أقرٌ أنه زوّجها من المدعي» 
وانکرت (وكان الولي ممن يملك إجبارها) كأبي البكرء ووصيّه في 
التکاح (صمٌ إقراره) لان من ملك إنشاء عقدء ملك الإقرار به (وإلا) بأن 
لم يكن الولي مجيرأً» كالجد والأخ والعم (فلا) يُقبل قوله عليها؛ لأنه 
إقرار على الغیر ما لم تقر بالإذن له. 
نصل 


موسى الأشعري أن النبي بي قال : « لا نكاح إلا بولي» رواه الخمسة(۱؟ 


(۱) أبو داود في التكاح؛ باب ۰۲۰ حديث ۰۲۰۸۵ والترمذي في التکاح؛ باب ٤٠ء‏ 
حديث ۰۱۱۰۱ وابن ماجه في النكاح» باب ۰۱۵ حديث ۰۱۸۸۱ وأحمد 
(5/ ۳۹۶ ولم نقف عليه عند النسائي . 
وأخرجه - أيفساً ‏ الطيالسي» حديث ۰۵۸۳ وسعيد بن متصور (۱8۸/۱) حديث 
۷ وابن أبي شية (۰۱۳۱/4 ۰۱3۸/۱۶ 115).؛ والدارمي في النکام: باب 
۱ حديث ۰۲۱۸۲ ۰۲۱۸۳ والبزار (۸/ ۰۱۰۷ :١١8‏ ۱۱۰ ۱۱۵) حديث 
۲۵ ۳۲۰۲ ۳۱۰۸ ۳۱۰۹ ۳۱۱۱-۲۱۱۱ واین الجارود (۳۸/۳ 4۳۹ 
حدیث ۷۰-۷۰۱ وأبو یعلی (۱۹۵/۱۳) حديث ۷۲۲۷: والطحاري (۰)۹-۸/۳ 
واین حبان الاحسان» (۰۳۸۸/۹ ۰۳۸۹ ۰۳۹۱ ۰۳۹۶ ۰۳۹۵ 1۰۰) حدیث 
۷ ۰۸۰۷۸ ۰۰۸۳ ۰4۰۹۰ والطبراني في الاوسط (۰۲۱۱/۱ ۳۱۳/۰ 
۸ حليث ۰:۸۵ ۵۵15 ۷۹۰۰ وأبن عدي (۰۱۱۵/۳ ۰۱۷۹۰/۵ 
۸ وال سماعيلي في المعجم ٩۰۹/۲(‏ - ۰۱۱۰ والدارقطني (۳/ ۲۱۸ - 
۰ والحاکم (۱۱۹/۲ -۱۷۲)؛ وتمام في فوائده (۲/ ۳۹۵ ۳۹۷) حدیث ۷۵۲ 
- ۰۷۱۱ وأبو نعيم في آخبار آصبهان (۱/ ۰)۱۲۰ وابن حزم في المحلی (۹/ ۰46۵6۲ 
والبيهقي (۷/ ۱۰۷ ۰۱۰۸ ۰۱۱۰ وفي معرفة الستن والآثار (۳۳/۱۰) حدیث = 


۳8۵۹ 


کتاب النکاح - باب آرکان النکاح وشروطه 
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۸ وفي الستن الصغير (۱۱/۳ - ۱۷) حديث ۰۲۳۱۸ ۰۲۳۹۹ والخطيب في 
تاريخه (؟/4١7: 24١/56‏ ۰۸۱/۱۳ وفي الموضح (۳۹۶/۱ - ۰0۳۹5 وفي 
الکفاية ص/۰4۰۹ وابن عبدالبر في التمهید (۸۷/۱۹ - ۰۸۸ والبغوي في شرح 
السنة (۰)۳۸/۹ وابن الجوزي في التحقیق (۲۵۷/۲) حدیث ۰۱:۸۹ ۰۱۹۰ 
۲ من طرق عن آبي (سحاق السبيعي؛ عن آبي بردة» عن آبي موسی رضي الله 
عنه مرفوعاً. 
وأخرجه الترمذي في العلل الکبیر ص/ ۰۱۱۵ حدیث ۰۲۲۵ وعبدالرزاق (۱۹/7) 
حديث ۱۰۷۵ عن الثوري. والبزار (۰۱۰۹/۸ ۱۱۰) حدیث ۰۳۱۰۷ ۰۳۱۱۰ 
رالطحاوي (۹/۳) عن سفیان الثوري وشعبة. وابن أبي شيبة (۰۱۳۱/4 ۱5۸/۱5) 
عن أبي الأحوص . وابن عدي (۳/ ۱۱6) عن شعبة؛ الثلاثة عن آبي (سحاق؛ عن 
أبي بردة مرساگ ورجحه ابن عدي فقال :)۱۹٥۸/٥(‏ والاصل في هذا الحديث 
مرسل عن أبي بردة عن النبي 5ة . ورجح جماعة من المحدئین المرفرع المتصل؛ قال 
الترمذي في سنته (40۸/۳) وفي العلل ص/ ١55‏ بعد سرده الخلاف فيه: رواية 
هزلاء - الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة؛ عن أبي موسى رضي الله عنه : عن 
النبي يك : «لا نكاح إلا بولي» - عندي أصح . 
وقال الحاكم (۱۷۰/۲) بعد ذكر طرق الحديث عن إسرائيل: هذه الأسانيد كلها 
صحيحة: وقد علونا فيه عن إسرائيل» وقد وصله الأئمة المتقدمون الذين ينزلون في 
رواياتهم عن إسرائيل؛: مثل عبدالرحمن بن مهديء ووكيعء ويحبى بن آدمء 
ويحبى بن زكريا بن أبي زائدةء وغیرهم: وقد حكموا لهذا الحديث بالصحة. ثم نقل 
تصحيحه مرفوعاً عن كل من: عبدالرحمن بن مهدي؛ وأبي الوليد الطيالسي؛ وعلي 
ابن المديني» ومحمد بن يحيى الذهلي؛ وذكر للحديث طرقاً عديدة إلى أن قال: فقد 
استدللنا بالروايات الصحيحة» ويأقاويل أئمة هذا العلم على صحة حديث أبي موسى 
بما فيه غنية لمن تأمله. وقال البيهقي (۱۰۹/۷) بعد سبر طرق الحديث وكلام الائمة 
فيه : والاعتماد على ما مضى من رواية إسرائيل ومن تابعه في وصل الحدیث والله 
أعلم. وقال البغوي: هذا حديث حسنء وهكذا رواه |سرائیل؛ وشريك: وزهير بن 
معاویة وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق» عن أبي بردة» عن أبي موسىء وروی 
بعضهم عن يونس بن أبي إسحاق؛ عن أبي بردة» عن أبي مرسى؛ وروی شعبة» 2 = 
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و صیححه ابن المدینی(؟. وقال المَدُوذي7" : سألت أحمد ويحيى عن 

وهو لنفي الحقيقة الشرعية» بدليل ما روى سليمان بن موسی» عن 
الزهري» عن عروة. عن عائشة؛ قالت : قال رسول الله کل : «أيّما امرأة 
تکحث نفسها بغیر إذن ولیها» فنکاحها باطل باطل باطل» فان دخل بها 
فلها المهرٌ بما استحلّ من فرجها. فان اشتجروا فالسُلطانٌ ول مَنْ لا ولي 


له» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصح . 


= والشوري» هن آبي اسحاق. عن أبي بردة؛ عن النبي وه مرسلاًء ورواية من آسنده عن 
أبي إسحاق» عن أبي بردة عن أبي موسی؛ اصح. 
وسلك ابن حبان طريق الجمع بين رواية المرفوع» والمرسل» فقال (9/ ۳۹۵): سمع 
هذا الخبر أبو بردة عن آبي موسى مرفوعاء فمرة كان يحدث به عن أبيه مسنداًه ومرة 
يرسلهء وسمعه أبو إسحاق من أبي بردة مرسلاً ومسنداً معء فمرة كان يحدث به 
مرفوعاًء وتارة مرسلاً؛ فالخبر صحيح مرسلاً ومسنداً معا لا شك ولا ارتياب في 
صحته. انظر للمزید من التفصیل : سنن الترمذي (۰۸/۳: - ۰*۹ والمستدرك 
(۰ -۰)۱۷۲ والستن الکبری للبيهقي (۷/ ۱۰۷ -۱۱۹). 

¥( معدرك الحاكم (۲/ ۰۱۷۰ 

(۲) انظر: المغني (۳40/۹). 

(۳) آحمد (۷/ ۰2۷ ۱3۵ ۔ :.)١57‏ وأبو داود في النکاح» باب ۰۲۰ حديث ۰۲۰۸۳ 
والترمذي في النکاح؛ باب ۰۱۶ حدیث ۰۱۱۰۲ وآخرجه ‏ أيضاً ‏ النسائي في الکبری 
5 ۲۸۵) حديث ۰۵۳۹6 وابن ماجه في التكاح ؛ باب ۱۵ حدیث ۰۱۸۷۹ 
والطيالسي ص/5١؟؛‏ حديث ۰۱8۲۳ رالشافعي في الأم (5/ ۰۱۹۰۱۳ ۰۱۷۱/۷ 
۲۳ وقي مسنده (ترتيبه 24١١/5‏ وعبدالرزاق )١98/5(‏ حديث ۰۱۰8۷۲ 
والحميدي )١١7/1١(‏ حديث ۲۲۸: وسعید بن متصور (۱۳۳/۱) حديث ۰۵۲۸ 
۹ وابن أبي شيبة (٤/۱۲۸)ء‏ وإسحاق بن راهويه (۲/ ۰۱۹۶ ۱۹۵) حديث 
۸ ۰۹۹ والدارمي في التكاح؛ باب ۰۱۱ حديث 45١95٠‏ وابن الجارود 
(۳۸/۳) حديث ۷۰۰ وأبو یعلی (۱۹۱/۸) حدیث ۰1۷۵۰ والطحاوي (۳/ 6۷ = 
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وابن حبان «الإحسان؛ (۳۸6/۹) حديث ۰4۰۷ والدارقطتي (۲۲۱/۳)) والحاكم 
(۱۸۷) والسهمي في تاريخ جرجان ص/۰۳۱۵ حديث ۵۵4 وأبو نعيم في 
الحلية (88/5): وابن حزم في المحلى (۰)6۵۱/۹ والبيهقي (لا/ ,1١6‏ ۱۱۱۳ 
۸ وقي السئن الصغير (۰)۱/۳ حديث ۰۲۳۹۲ وفي معرقة السنن والآثار 
(۲۹/۱۰) حدیث ۰۱۳۵۰۲ وابن عبدالبر في التمهيد (15/ 886 _ ۸۷)؛ والخطيب في 
الكفاية ص/ ۰۲۸۰ وابن الجوزي في التحقیق (۲/ ۲۵۵) حدیث ۰۱1۸ والبغوي في 
شرح السنة (۳۹/۹) حدیث ۰۲۲۲ كلهم من طرق عن ابن جريج ۽ عن سلیمان بن 
موسی » به . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن: وقد روی یحیی بن سعید الأنصاري» ویحی بن 
أيوب» وسفيان الثوري وغير واحد من الحفاظ عن أبن جریج نحو هذا. وقال ابن 
عدي (۳/ :)١١١١‏ هذا حديث جليل في هذا الباب . . . وعلى هذا الاعتماد في إبطال 
نكاح بغير ولي . وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وقال 
السمعاني في معجم الشيوخ (7/1١5).؛‏ وابن عساكر في معجم الشيوخ (۲۰۰/۱): 
هذا حديث حسن محفوظ من حديث سليمان بن موسىء عن الزهري. وقال ابن 
الجوزي: هذا الحديث صحیح: ورجاله رجال الصحيح. وقال ابن عبدالهادي في 
تنقيح التحقيق :)١514/7(‏ «والحديث من أجود ما روى الحاكم في مستدركه: وإن 
كان عنده تساهل » وابن معين قد صحح هذا الحديث من طريق إسماعيل بن موسی في 
رواية الدوري عنه [(۳/ ۲۳۲) رقم ۰]۱۰۸4 والبيهقي وغير واحدة. وقال ابن حجر 
في الفتح (۱۹۱/۹): وصححه أبو عوانة» وابن حزيمة» وابن حبان. والحاكم. وقال 
في موافقة الخبر الخبر (۲/ ۲۰۵): هذا حديث حسن . 
وأخرجه أحمد (1/ ۰44۷ والطحاوي (۰۸/۳ وابن الجوزي في التحقيق (۲۵۰/۲) 
حديث ۱۱۸۵ عن إسماعيل بن علية» عن ابن جریج؛ به. ثم قال: قال ابن جریج : 
فلقيت الزهري؛ فسألته عن هذا الحديث؛» فلم يعرفه. 
ويسبب هذه الحكاية رد بعض العلماء هذا الحديث؛ منهم الطحاوي كما في شرح 
معاني الاثار (۸/۳). ۱ 
وقد آجاب الائمة النقاد عن هذه الحکاية بعدة أجوية منها: 
قال الترمذي في سننه (۳/ 4۱۰): دودر عن يحبى بن معین» أله قال : لم یذکر هذا = 
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و و چا و اسه هس هالع وا چا ع شاع دا وا و هر له الس هت وا جالع اعم عه ع الم ها ع شاه ع ع الماع هشاع 


الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم. قال یحبی بن معين: وسماع 
إسماعيل بن إبراهيم» عن ابن جریج ليس بذاك إنما صحح كتبه على كتب 
إسماعيل بن إبراهيم عن أبن جريج . 

والعمل في هذا الباب على حديث النبي و لا تکاح إلا بولي عند أهل العلم!. ثم 
سرد بعض أسماء الصحابة» والتابعين ؛ وتبع التابعين . 

وقال ابن حبان (۳۸۵/۹): "هذا خبر آوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه منقطع › 
أو لا أصل له؛ بحكاية حكاها ابن علية عن ابن جريج في عقب هذا الخبر» قال: ثم 
لقيت الزهريء فذكرت ذلك له فلم يعرقه . وليس هذا مما يهي الخبر بمثله: وذلك 
أن الخيّر القاضل المتقن الضابط من أهل العلم قد يحدث بالحدیث ؛ ثم ينساه؛ وإذا 
سثل عنه لم یعرفه: فليس بنسیانه الشيء الذي حدث به بدال على بطلان الخبر». 
وقال الحاكم (؟/748١):‏ «فقد صح وثبت بروايات الائمة الأثبات سماع الرواة 
بعضهم من بعض ۰ فلا تعلل هذه الروايات بحديث ابن علية؛ وسؤاله اين جريج عنه؛ 
وقوله: إني سالت الزهري عنه؛ فلم یعرنه» فقد ینسی الثقة الحافظ الحدیث بعد أن 
حدث به وقد فعله غير واحد من حفاظ الحدیث؟. 

وقال ابن الجوزي في التحقیق (۲5۱/۲): وإذا ثبت هذا عن الزهري كان نسیاناً منه» 
وذلك لا يدل على الطعن في سلیمان؛ لانه ثقة» ویدل على أنه نسي : أن هذا الحدیث 
قل رواه عنه جعفر بن ربيعة » ورواه أبن عبدالرحمن. وابن اسحاق» قدل على تبوته 
عته ؛ والانسان قد یحدث وینسی . وقد جمع آلدارقطني جزءاً في من حدث ونسي1. 
قلنا: هذا ولم ينفرد به سلیمان بن موسی» عن الزهري؛ بل تابعه کل من : 

جعفر بن ربیعة: آخرجه أبو داود حدیث ۰۲۰۸۶ وأحمد (55/5): وأبو یعلی 
(۸) حديث ۰۸۳۷ والطحاوي (۳/ ۷)ء والدارقطتي في العلل /٥(‏ ق ۱۱۲): 
والبيهقي (۰)۱۰۱/۷ وفي معرفة السنن والاثار (۳۲/۱۰): وابن عبدالبر في التمهید 
(۱/ ۰۸۷ من طرق؛ عن ابن لهيعة» عن جعفر ين ربيعة . قال أبو داود: جعفر لم 
يسمع من الزهري» کتب إليه. 

وحجاج بن أرطاة: آخرجه ابن ماجه في التکاح؛ باب ١٠ء‏ حدیث ۰ وابن أبي 
شيبة (۰)۱۳۰/4 وأحمد (5/ ۰۲۰۰ وأبو یعلی )۳۸٦/٤(‏ حديث ۰۲۵۰۸ = 
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لا يقال: يمكن حمل الرواية الأولى على نفي الكمال؛ لأن كلام 
الشارع محمول على الحقائق الشرعية» أي: لا نكاح شرعي أو موجود 
في الشرع إلا بولي . 
ولا يقال - أيضا -: الثاني يدل على صحته بإذن الولي» وأ 
تقولون به مع أن قوله تعالی : «فلا تمضلوهر أن يكحن أزوا 9 
يدل على صحة نكاحها لنفسهاء لأنه أضافه إليهن» ولأنه خالصن حقهاء 
فصح منها كبيع أمتها"۳)؛ لأنه خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم له؛ لأن 
الغالب أن المرأة إنما ترج نفسها بغیر إذن وليهاء وأما الآية فالنهي عن 
العضل عم الأولياء. ونهيهم عنه دليل على اشتراطهم. إذ العضل لغة : 


= و(۰۱۷/۸ ۳۰۸) حدیث ۰11۹۲ ۰88۰1 والطحاري (۳/ ¥( والبيهقسي 
(۱۰۷/۷ وابن عبدالبر في التمهید (۱۹/ ۰۸۷ وفي الاستذکار (۳۳/۱۷): 
مختصراً بلفظ : «لا نکاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له*. 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (۲/ ۱۰۳): «هذا إسناد ضعیف: حجاج هو أبن 
آرطاة مدلس ؛ وقد رواه بالعنعنة ؛ ولم يسمع الحجاج أيضاً من الزهري» . 
وعبيدالله بن جعفر : أخرجه الطحاوي (۳/ ۷) عن أبن لهيعة؛ عنه به . 
وأخرجه أبو يعلى (۱۹۱/۸) حديث ۰4۷٩‏ والدارقطني (۳/ ۲۲۷)ء عن يزيد بن 
سنان» عن هشام بن عروةء عن أبيه» به. وآخرجه الترمذي في العلل الكبير 
ص/۰۱۵۸ حديث ۰۲۲۷ وأبو يعلى (۱۳۹/۸) حديث 247847 عن زمعة عن 
هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن عائشة رضي الله عنها؛ مرفوعاً بلفظ : أيما امرأة تكحت 
بغير إذن وليها فتكاحها باطل. قال الترمذي: سألت محمداً [البخاري] عن هذا 
الحدیث » فضعف زمعة بن صالح : وقال : هو منكر الحدیث ؛ كثير الغلط . 
فهذه المتابعات وان كان في آسانیدها کلام لکن تصلح في المتايعة . 
انظر للمزید من التفصیل : المستدرك (۰۱۱۸/۲ ۰۱۰۷۱۰۵/۷ 4۱۱۲ والمحلی 
لابن حزم (۹/ ۵۲ - )٤٥٤‏ وانظر ما ياتي (۳۰۲/۱۱) تعلیق رقم .)٤(‏ 

(۱) سورة البقرة الایة: ۲۳۲. 

() في ح٤:‏ «فیصح منها كبيع مالها؟ . 
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المنع» وهو شامل للعضل الحسي والشرعي . ثم الاية نزلت في معقل بن 
يسار حين امتنع من تزويج أخته» فدعاه النبي ا فروجها "۰۳ ولو لم 
يكن لمعقل ولاية» وأ الحكم مترقف عليه؛ لما عوتب عليه» وأما 
الإضافة إليهن فلأنهنَ محل له. 

(فلو رََّحتِ) امرأة (نفسهاء أو) رَوّجت (غيرها) كأمتهاء وبنتهاء 
وأختها ونحوها (أو وکلت) امرأة (غير وليها في تزويجهاء ولو بإذن وليّها 
فيهن) أي : في الصور الثلاث المذكورة (لم یصح) النكاح؛ لعدم وجود 
شرطه؛ ولأنها غير مأمونة على البُضع ؛ لنقص عقلهاء وسرعة انخداعها؛ 
فلم يجز تفويضه إليها كالمبذّر في المال. وإذا لم يصح منها؛ لم يصح أن 
تول فيهء ولا أن تتوكّل فيهء وروي هذا عن عمر“ وعلي”" وابن 
مسعود”؟) واین عبات (6) وأبي هریوو(") وعائشة). 

(فإن حكم بصحته حاكم) لم يُنقض (أو كان المتولي لعقده حاكماً) 
يراه (لم ینقض: وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة) إذا حكم بها من يراها لم 


(۱) آخرجه البخاري في اللکاح؛ باب ۰۳۷ حديث ۵۱۳۰ وفي الطلاق» باب 4۵ ؛ 
حدیث ۱۵۳۳۱ من حدیث الحسن عن معقل بن يسار رضي الله عنه . 

(۲) آخرجه سعید بن منصور (۱/ ۰۱۳۳ ۱۳۵) رقم ۰۵۳۰ ۰۵۳۷ والدارقطني (۳/ ۰۲۲۵ 
۹ وذکره أبن عبدالبر في التمهید (۱۹/ )۸٤‏ . 

(۳) أخرجه ابن آبي شيبة /٤(‏ ۰4۱۳۵ وذکره ابن عبدالبر في التمهید (۱۹/ ۸4). 

(4) ذکره ابن عبدالبر في التمهید (۱۹/ .)۸٤‏ 

(۵) آخرجه سعید بن منصور (۱۳۶/۱) رقم ۰۵۳۳ وذکره ابن عبدالبر في التمهید 
(۱۹/ ۸۶ 

() آخرجه ابن أبي شيبة (4/ ۰0۱۳۵ والدارقطني (۳/ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ وذکره أبن عبدالیر 
في التمهید (۱۹/ ۸۶). 

(۷) آخرجه ابن آبي شيبة (5/ ۰4۱۳ وذکره أبن عبدالبر في التمهید (۸4/۱۹). 
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ينقض”' ؟ لانه يسوغ فیها الاجتهاد» فلم یجز نقض الحکم بها (کما لو 

بالشفعة للجار) ونحوه مما للاجتهاد فيه مساغ ولیس فيه مخالفة 
قاطع"» على ما يأتي تفصیله في القضاء. وهذا النص متأوّل» وفي 
صحته کلام ؛ وقد عارضه ظواهر . 

(ویزوح آمتها باذنها) أي : المالكة (بشرط نطقها) أي : المالكة (به) 
أي : بالاذن (من یزوجها) آي : المالكة من أب وجد وأخ وعم وتحوهم؛ 
لأن مقتضی الدلیل کون الولاية للمالکة» فامتنعت في حقها لقصورها 
فتلبت لأوليائها كولاية نفسها؛ ولانهم یلونها لو عتقت؛ ففي حال رفها 
اولی . 

(ولو) كانت المالكة (بكراً) فلا بذ من نطقها بالإذن؛ لأن صماتها 
نما اكتفي به في تزویجها نفسها لحيائهاء ولا تستحبي في تزویج أمتها 
(إن کانت) المالکة(غیر محجور علیها) لحظ نفسها . 

(وإلا) بان كانت محجوراً علیها لصغرء أو سفهء أو جنون (فیزوج 
أمَتها وليّهها في مالها) من أبء أو وصیه أو حاكم» أو قيّمه فقط (إن كان 
الحظ في تزويجها) لأن الترويج تصرف في المال؛ والأمّة مال» ولا إذنَ 
للمالكة إذاً. 

(وكذلك الحكم في أمَة ابنه الصغير) أو المجئون» أو السفيهء 
فيزوجها أبوه لمصلحة كما تقدم» فان لم يكن أب» فوصيّه» ثم الحاكم» 


(ویحبرها من يُجبر سيدتها) ان حمل ذلك على الأمّة كما هو 


)١(‏ في «ح): الم تنقض؟. 
(؟) في «ذ3: نص قاطع». 
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صریح کلامه فلا مفهوم له . والمعنی أنه يزوج الأمّة بلا إذنها ولي سیدتها 
باذن سيدتهاء كما تقدم إن لم تكن محجوراً عليهاء والا؛ زژجها ولیها 
في مالها. 

وان كان مراده بجَبْر”'2 العتيقة من يجبر مولاتها كما في «المنتهى» 
وغيرهء فمعناه أن أبا المعتقة يجبر عتيقة ابنته البكر" . قال الزرکشی : 
وهو بعيد. وقال عن عدم الإجبار: إنه الصحيح المقطوع به عند الشيخين 
وغيرهما. قال في (الإنصاف»: وهو كما قال في الكبيرة» يعني : إذا 
كانت العتيقة كبيرة لا إجبار» بخلاف الصغيرة التي لم يتم لها تسع سنين؛ 
ولذلك اقتصر على التمثيل بها في «شرح المنتهى» . 

(ويزوج معتقتها) أي : عتيقة المرأة (عصبة المعتقة) بفتح التاء 
بضبط المصنف (من التسب) كأبيها وابنها وأخيها ونحوهم؛ لأن عصبة 
التسب مقدّمة على عصبة الولاء (فإن عُدِم) عصبتها من النسب (فأقربُ 
ولي لسيدتها المعتقة) يزوج العتيقة (بإذنها) أي : العتيقة؛ لأنهم عصبات 
یرئون ويعقلون» فكذلك يزوجون . وظاهر كلامه هنا: لا إجبارء وصرّح 
به الشارح ؛ قال: وليس له ولاية إجبار؛ لأنه أبعد العصيات» وتقدم ما 
فيه . 

(فإن اجتمع ابن المعتقة وأبوهاء فالابن أولى) بتزويج عتيقة مه 
لأنه أقرب» والاب إنما فُذم في نكاح ابنته لزيادة شفقته (ولا إذن) مُعتبر 
(لسيدتها) أي : المعتفت في تزويجها؛ لأنه لا ولاية لهاء ولا ملك. 

(واحق الناس) الذين لهم ولاية التكاح (بنكاح المرأة الحرة: 


)۱ في اح)» وذ : اليجبر؟ . 


(۲) ليس في 1ح۲ : «الیکر». 





آپوها) لأن الولد موهوب لاأبیه» قال تعالى: «ووهبنا له بحبی وقال 
إبراهيم : #الحمد لله الذي وهب لي على الكبّر إشماعيل وإسحاقٌ ۲(6) 
وقال ل : «أنت ومالك لأبيك»" وإثبات ولاية الموهوب له على الهبة 
أولى من العکس؛ ولان الاب أكمل شفقة وأتم نظراًء بخلاف المیراث؛ 
بدليل أنه يجوز أن يشتري لها من ماله» وله من مالها. 

(ثم أبوه وإن علا) لأن الجد له إيلاد وتعصیب أشبه الأب (وأولى 
الأجداد أقربهم) كالميراث . 

(ثم ابنها. ثم ابنه. وان سفل) بتثليث الفاء؛ لما تقدم في 
الميراث”؟؟. وللابن ولاية؛ نص عليه في رواية جماعة"؛ لحديث آم 
سلمة: «أنَّ النبي ية أرسل إليهاء فقالت: ليس احد من أوليائي شاهداً؟ 
فقال النبي يِ: ليس من أوليائك شاهدٌ ولا غائبٌ يكره ذلك» رواه أحمد 
والنسائي”2. فدلٌ على أن لها وليَآ شاهداًء أي: حاضراً. ويحتمل أنها 


(۱) سورة الأتبياء» الآية: ٩١‏ . 

(۲) سورة إبراهيم؛ الآية: ۳۹. 

(۳) تقدم تخريجه (51/0) تعليق رقم .)١(‏ 

.)۳۸۳/۱۰( )6( 

(5) مسائل الکوسج )۱٤۹۸/٤(‏ رقم ۰۸۷۷ وانظر: مسائل حرب ص/۲۵ وکتاب 
الروایتین والوجهین .4٩۱/۲(‏ 

(0) آحمد (۰۲۹۰/۷ ۰۳۱۳ ۳۱۷ - ۰0۳۱۸ والنسائي في النکام؛ باب ۲۸؛ حدیث 
4 وفي الکبری (۲۸۷/۳) حدیث ۵۳۹۲ . وأخرجه ‏ ایضاً - مطولاً ومختصراً 
ابن سعد ٩۰ - ۸٩/۸(‏ وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني (۰۱0/۲ 1۲۳/۵) 
حديث ۰1۸5 ۳۰۸۱ وابن الجارود (۶۱/۳) حدیث ۰۷۰۲ وأبو یملی (۳۳۹/۱۲- 
۸) حديث 1۹۰۷ - ۰1۹۰۸ والطحاوي (۱۱/۳ - ۰۱۲ وابن حبان «الاحسان» 
(۷/ ۲۱۲ ۔ ۲۱۳) حدیث ۰۲۹8۹ والحاکم ١5/5(‏ - ۰)۱۷ والبيهقي (۱۳۱/۷)؛ 
وابن عبدالبر في التمهید (۱۸۱/۳ - ۱۸۷) وابن الجوزي في التحقیق (۲۱۹/۲) ¬ 
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تست ] 





ظنت أ ابنها عمر لا ولاية له لصغره. فانه 2 تزوّجها سنة آربع . وقال 
بن الاثیر۲: كان عَمر عَمَرَ حين وفاته و تسم سنین؛ وإنه ولد سنة 
این مان وعلی هذا يكون عمره حين التزویج سنتین . انتهی . 
وقال الأثرء”'2: قلت لأبي عبدالله: فحدیث عمر بن أبي سلمة 
حين زوج النبع يل نهآ سَلّمة صفیر ۲۹۳۳ قال : ومن يقول كان صغیرا؟ 
ليس فيه بیان . 
(ثم آخوها لأبويها) كالميراث (ثم) آخوها (لأبيها) کالارث (ثم 
بنوهما كذلك) فيقدم ابن الأخ لأبوين على ابن الأخ لأب» كالميراث» ثم 
بنوهما كذلك (وإن نزلوا) كالإرث . 
(ثم العم لأبوين؛ ثم) العم (لأب» ثم بنوهما كذلك؛ وان نزلوا) 
الأقرب فالأقرب. 
(ثم أقرب العَّصّبّات على ترتيب الميراث) لأن الولاية مبناها على 
النظر والشفقة» ومظنة ذلك القرابة : والأحق بالميراث هو الأقرب» 
فيكون أحق بالولاية . 
قال ابن هبیرة: اتفقوا على أن الولاية في النكاح لا تثبت إلا لمن 
يرث بالتعصيب”؟. على هذا لا يلي بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه» 


= لیت ۱۷۲۱ . 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . 
وانظر: نصب الراية (4/ ٩۲‏ -۹۳. 

() جامع الاصول لابن الاثیر» تتمته (۱۱/۷۲). 

() المغني (۳۵۷/۹). 

(۳) زاد في «ح» وذ»: «آلیس كان صغيراً». 

(4) الافصاح (۳۳۰/۲). 
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وان نزلت درجتهم › وأولى ولد كل أب أقربهم إليه لا نعلم فيه خلافاً. 
(وإذا؟'2 كان ابنا عَم أحذهما آخ لأم؛ فكأخ لأبوين وأخ لأب) أي : 
فيقدم ابن العم الذي هو أخ من أم على مقتضی كلام القاضي وطائفة . 
وقال الموفق والشارح: هما سواء؛ لأنما استويا في التعصيب والارث 
بهء وجهة الأم يورث بها منفردة؛ فلا ترجيح بهاء فعلی هذا لو اجتمع ابن 
عَم لأبوين وابن عم لاب هو أخ من آم ؛ فالولاية لابن العم من الأبوين. 
(ثم المولى المُنمِم) بالعتق؛ لأنه يرئها ويعقل عنها عند عدم 
عصبتها من النسب» فكان له تزويجها (ثم أقرب عصباته) فأقربهم على 
ترتيب الميراث» ثم" مولى المولی» ثم عصباته كذلك» ثم مولى مولى 
المولی» ثم عصباته كذلك (ویقام هنا ابنه» وان نزل على أبيه) لاه أحق 
بالمیراث» وأقوى في التعصیب . وإنما قُدم الأب النسيب لزيادة شفقته؛ 
وفضيلة ولادته» وهذا معدوم في ابن" المعتق؛ فرجع فيه إلى الأصل . 
(ثم السلطان) لما تقدم من قوله 5: «فالسلطان ولي مَنْ لا ولي 
لها“ (وهو) أي: السلطان (الإمام) الاعظم (أو) نائبه (الحاكم» أو من 
فوّضا إليه) الأنكحة» ومقتضاه أنَّ الأمير لا يزوّج» وهو مقتضى نص 
امام في رواية أبي طالب : القاضي يقضي في الفروج والحدود 


)١(‏ في «ذ؟ ومتن الإقتاع (۳/ ۳۲۳): «فإذا». 

فق في اج : لاما بدل : ااثم؟. 

(۲) في «ح» وذ : «أب» ولعله الأقرب إلى الصواب. وآشار في هامش «ذ؛ إلى أنه في 
نسحة: أبن . 

(6) تقدم تخریجه (۲۲۰/۱۱) تعلیق (۳). 

(۵) انظر: مسائل عبداله (۱۰۰۸/۳) رقم ۰۱۳۷۵ وصالح (8۷8/۱) رقم ۰ وأبي 
داود صس/ ۱۹۲ ۰ 
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والرجم. وصاحب الط إنما هو مسلط في الأدب والجناية» ليس إليه 
المواريث والوصايا والفروج والرجم والحدودء وهو إلى القاضي أو إلى 
الخليفة الذي ليس بعده شيء. 

وقال في رواية المَدُوذي20 في الرستاق يكون فيه الوالي» وليس 
فيه قاض: يزرّج إذا احتاط لها في المهر والكفؤء أرجو ألا يكون به 
بأس . وحمله القاضي على أنه مأذون له في التزويج ؛ لما تقدم . 

وقال الشيخ تقي الدين: الأظهر حمل كلامه على ظاهره عند 
تعذر القاضي ؛ لأنه مرضع ضرورة. وإليه ميل الشيخ» وهو معنى ما جزم 
به المصنف فيما يأتي . 

(ولو) كان الإمام أو الحاكم (من بعَاق. إذا استولوا على بلد) لأنه 
يجري فيه حكم سلطانهم وقاضيهم مجرى حكم الإمام وقاضیه . 

وإذا اعت المرأة خلوها من الموانع؛ وأنها لا وليّ لها؛ زوجت 
ولو لم ثبت" ذلك ببينة؛ ذكره الشيخ تقي الدین *۰۲ واقتصر عليه في 
«الفروع؟. 

(ومن حكمه الزوجان) بینهما (وهو صالح للحكم؛ فهو 
(كحاكم) مُولَىَ من قبل الامام أو نائبه؛ لما يأتي في القضاء . 

(ولا ولاية لغير العصبات) النّسَبيّة والسببية (من الأقارب كالأخ 
من الأم والخال» وعم الأم» وأبيهاء ونحوهم) لقول علي : إذا بلغ النساء 
نمی الحقائق فالعصبة أولى. يعني : إذا آذرکن؛ رواه أبو عبيد في 
)١(‏ انظر: المغني :)75١/5(‏ والاختيارات الفقهية ص/ ۲۹۵ . 
(۲) انظر : الاختيارات الفقهية ص/ ۲۹۵ . 


لوق في ح٩‏ ولذ؟: لايثبت1. 
(6) انظر : مجموع الفتاوی (95/ 0714 . 
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«الغریب»۲۱؛ ولأن من ليس بعصبتها شبيه بالأجنبي منها. وفي نسخة: 
لغير العصبات والأقارب وما وقع عليه الحل”" أولى. وقوله: «من 
الأقارب» صفة لغير العصبات» أو حال منه" . 

(ولا) ولاية (لمن أسلمت) المرأة (على يديه) ولا لملتقط ؛ لأنه لا 
نسب ولا ولاء؛ لحدیث : #الولاءٌ لمن أعتّق»(*۲ . 

(فإن عدم الولي مطلقاً) بأن لم يوجد أحد ممن تقدم (أو عضل) 
وليهاء ولم يوجد غيره (زوّجها ذو سلطان في ذلك المکان؛ كوالي البلدء 
أو كبيره: أو أمير القافلة» ونحوه) لأن له سلطنة . 

(فإن تعذر) ذو سلطان في ذلك المكان (زوجها عدل باذنها . 

قال) الإمام (أحمد“ في دُهقان قرية) بكسر الدال وتضم. 
ودهق الرجل وتدهقن كثر ماله؛ قاله في «الحاشية» (أي: رئيسها: 
يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفؤ والمهرء إذا لم يكن في 
الؤُستاق قاض) لأن اشتراط الولي في هذه الحالة يمنع التكاح بالكلية» 
فلم يجز؛ كاشتراط کون الولي عصبة في حق من لا عصبة لها . 

(وإن كان في البلد حاكم وأبى التزويج إلا بظلم؛ کطلبه جعلاً لا 





(۱) (/55غ .)٤٥۷-‏ وأخرجه ‏ أيضا ‏ البيهقي (۱۲۱/۷). 

(۲) أشار في «ذ» إلى أنه في نسخة: «الحد؛. 

(۳) زاد في «ذ٤:‏ #وعلى كل منهما مفهومه ليس مراداء بل عصبة الولاء أيضا لها الولاية؛ 
لكنها المؤخرة عن عصبة النسب : كما تقدم؟. 

(4) تقدم تخريجه (5/ ۱۶۳) تعليق رقم .)١(‏ 

(0) انظر : المغني (751/9)» والاختيارات الفقهية ص/ ۲۹۵ . 

فق في «ح» واذ»: «دهقن» وهو الصواب» كما في المصباح المنیر ص/ 5/ا؟؛ مادة 
(دهقن). 
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يستحقه) إما لان(؟ يكون له في بيت المال ما یکفیه» أو طلب زيادة على 
جعل مثله (صار وجوده) أي : الحاكم (كعدمه) قاله الشيخ تقي الدين”" ؛ 
ووجهه ظاهر . ۱ ۱ 

(وولی آمَةِ ولو) كانت (آبقة: سیدٌها) المکلف الرشید؛ لانه عقد 
على منافعهاء فکان إليهء كالإجارة (ولو) كان سیدها (فاسقاًء أو مكائباً) 
لان تزويجه إياها تصرف في مالهء فصح ذلك منه» كبيعهء لكن لا 
يزوجها المکاتّب إلا بإذن سيدهء كما تقدم في الكتابة”" . 

(فإن كان لها سيدان» اشتركا في الولايةء وليس لواحد منهما 
الاستقلال بها) أي : بالولاية عليها (بغير إذن صاحبه) كما لا يبيعها ولا 
يؤجرها بغير إذنه» ولا يتأتى تزويج نصيبه؛ لأنه لا يتشقص . 

(فإن اشتجرا) أي سيدا الأمّة في تزويجها (لم يكن للسلطان ولاية) 
لأنها مملوكة لمكلف رشيد حر ولا ولاية عليه لاحد. 

(فإن أعتقاها) معاًء أو واحداً بعد آخر*؟, والأول معسر (وليس 
لها عصبة) من النسب (فهما وليّاها) يزوّجانها بإذنهاء ولو تفاوتا في 
العتق . 

(فإن اشتجرا؛ قام۲۳ الحاکم مقام الممتنع منهما) لأنها صارت 
حرّة» وصار نکاحها حقاً لهاء ولا یستقل الآخر به؛ لأن ولایته سببها 





)١(‏ في «ح»: «بآن». 

(؟) الاختبارات الفقهية ص/ ۲۹٦‏ . 

.)۸۲/۱۱( )۳( 

2 في 7ح۲ ولاذ؛ : احاضر؟؛. 

() في «ذ»: «بعد واحد» وأشار إلى أنه في نسخة: «آآخر؟ . 
0( في متن الإقتاع (4۳۲/۳: «آقام. 
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العتق» وهو إنما أعتق بعضها . 

(وإن كان المْعتق أو) كانت (المُعتقة واحداً. وله عصبتان 
کالابنین» والأخوین. فلاحدهما الاستقلال بتزويجها) بإذنهاء كالابنين» 
والاخوین من النسب؛ لأن الولاء لا يورث» وانما زوج بکونه عصبة 
للمعتق » ولا تبعض في ذلك» بخلاف المعیقین وعصبتهما. 

(ولا تزول الولاية بالاغماء) لقصر مدته عادة» کالنوم (ولا) تزول 
الولاية أيضاً بسالعمی) لان الاعمی آهل للشهادة والروايت فکان من 


أهل الولاية» کالبصیر . 
(ولا) تزول الولاية آیضاً (بالگفه) لان رشد المال غير معتبر في 
التكاح”'؟ . 


(وان جُننَ) الولي (أحيانء أو آغمي عليه أو نقص عقله(۲ بنحو 
مرض) یرجی زواله (أو آحرم) الولي بحج أو عمرة (انتظر زوال ذلك) لأن 
مدته لا تطول عادة (ولا ینعزل وکیلهم بطریان ذلك) أي: ما ذکر من 
الجنون أحياناء والإغماءء ونقص العقل بالمرض المرجو زواله 
والاحرام ؛ لانه لا ينافي الولاية. 

وأما الخَرَسٌ فان من فَهُمَ الاشارة آزال الولاية» وان لم يمنعها 
لم تزل الولاية؛ لأن الأخرس يصح تزوجهء فصح تزویجه 
كالناطق . 


۹ في م۷ : «في الولي؟. 
(۲) في ذ٤‏ زيادة: «أي: الولي؟. 
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فصل 


وترم في وی سبعة رد . 
أحدها: (حرية) أي: كمالها؛ لأن العبد والمبعّض لا يستقلان 


بالولاية على أنفسهماء فعلى غيرهما أولى (إلا مكائباً يزوج أمّته) بإذن 


(و)الثاني : (ذكورية) لأن المرأة لا يثبت لها ولاية على نفسهاء 
فعلى غيرها أولى . 

(و)الثالث : (اتفاق دين) الولي والمولّى عليهاء فلا يزوج كافة 
مسلمة ولا عكسه. قال في لاختبارات»(۲۲ : لو كانت المرأة يهودية 
ووليها نصراني» أو بالعكسء» فيتبغي أن يخرّج على الروايتين"" في 
توارثهما. وجزم بمعناه في «شرح المتتهى» قال : ولا لنصراني ولاية على 
مجوسية ونحو ذلك؛ لأنه لا توارث بينهما بالنسب (سوى ما يأتي قريباً) 
من أن ام ولدٍ الكافرء إذا أسلمت؛ يزوّجهاء والمسلم يزوج أمَته 
الكافرة» والسلطان يزوج كافرة لا ولي لها . 

(و)الرابع : (بلوع . 

و)الخامس: (عقل) لأن الولاية يُعتبر لها كمال الحال؛ لأنها 

تنفيذ““ التصرف في حق غيره» وغير المكلف مولى عليه تقصوره. فلا 
تثبت له ولاية» كالمرأة. 


.)۲۷۲/۱۱( 1 

(۲) ص/۲۹۲. 

(۳) أحكام آهل الملل من الجامع للخلال (4۰/۲) رقم ۹۲۹ . 
() في «ذ۹: اتفید» وآشار في الحاشية إلى أن في نسخة : اتنفيل؟ . 
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(و)السادس : (عدالة) لما روي عن ابن عباس : دللا نكاح إلا 
بشاهدي عدل وول مُرشد»* قال آحمد"۲۳: اصح شيء في هذا: قول 





أبن عباس . وروي عنه مرفوعاً: الا نكاح إلا بول وشاهدي عدل وأثّما 
امرأة انکحها ول مسخوط عليه؛ فتکاحها پاطل»۲۳. وروی 


(۱) احرجه الشافعي في الام (۰/ ۰۲۲ ۰)۲۲۲/۷ وني مسنده (ترتیبه ۰4۱۲/۲ والبيهفي 
(۷ ۱۱۲ ۰)۱۳۱۰ وفي معرفة الستن والآثار (05/7) رقم ۰۱۳۲۳۸ والبغوي في 
شرح السنة )40/٩(‏ رقم ۰۲۲۹6 وأخرجه ابن آيي شيبة (۱۳۹/6) بلفظ : لا نکاح 
إلا بولي أو سلطان مرشد. 

(۲) انظر: المغني (7584/8). 

(۳) أخرجه الدارقطني (۰۱۲۱/۳ وابن الجوزي في التحقيق (۲۰۰/۲) حديث ۰۱۷۰۶ 
من طريق عدي بن الفضل؛ عن عبدالله بن عثمانا بن خليم» عن سعيذ بن جبير» عن 
بن عباس رضي اله ی 

وأخرجه الطبرني في الأوسط (۳۱۸/۱) حديث ۰۵۲۵ من طريق سفیان» عن 
عبدالله بن عثمان بن خشيم » به ولفظه : لا تكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان . 
قال الدارقطني : رفعه عدي بن الفضل؛ ولم يرفعه غيره. وقال ابن الجوزي: في هذا 
الإسناد عدي » قال بحیی : ليس بثقة؛ لا يكتب حديثه . وقال أبو حاتم الرازي: متروك 
الحديث . وفيه عبدالله بن عثمان» قال يحبى : ليست أحاديثه بالقوية . 
وأخرجه الطبراني في الکبیر (۱۱/ )١78‏ حديث ۰۱۱۳4۳ وفي الأوسط (777/5: 
۷ حديث ۰15۱۷ ۰۱۱۲۵ وابن الجوزي في التحقيق (۲۰۸/۲). حديث 
۶6 وفي العلل المتناهية (۱۳۳/۲) حديث ۰۱۰۲۵ من طريق نهاس بن تم 
عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس مرفوعاء بل : البغایا اللاتي يتكحن آنفسهن» 
لا يجوز التکاح إلا بوليء وشاهدين» ومهر قل أو كثر. وقال ابن الجوزي: هذا 
حديث لا يصح عن رسول الله يِه والمتهم به النهاس: قال يحيى: التهاس ضعيف . 
وقال ابن عدي : لا يساوي النهاس شيئاً. وانظر ما يأتي (۳۰۱/۱۱) تعليق رقم (۷). 
رآخرجه ابن ماجه في النکاح» باب ۰۱۵ حديث ۰۱۸۸۰ وأحمد (۱/ ۰)۲5۰ وأبو 
يعلى (۰۳۸۱/2 ۰۱۷/۸ ۳۰۹) حدیث ۰۲9۰۷ ۰81۹۲ ۰4٩۰۷‏ والطبراني في 
الكبير (۱۱/ ۰۱۱۵ ۲۹۹ ۵۰/۱۲۰) حديث ۰۱۱۲۹۸ ۰۱۱۹646 ۰۱۲۸۳ وفي = 


۳۷۹ 
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البرقانی۲ پاسناده عن جابر مرفوعاً: «لا نکاح الا بولي وشاهدي 
عدل»(. ولأنها ولاية نظرية» فلا يستبدٌ بها الفاسق» كولاية المال 
(ولو) كان الولي عدلاً (ظاهراً) فيكفي مستور الحال؛ لأن اشتراط العدالة 
ظاهراً وباطناً حرج ومشقة» ويفضي إلى بطلان غالب الأنكحة (إلا في 
سلطان) یزژج من لا ولي لهاء فلا تشترط عدالته» للحاجة (و)إلا في 
(سید) یزوج أمَته فلا تشترط عدالته؛ لأنه تصرف في أمته» آشبه ما لو 


آجرها. 


1 


الاوسط (1/ ۲۸۲) حديث ۳4۹۹ وأبو الشيخ في طبقات المحدئین (۱۲۱/۱۲) 


حديث ۰۱۵۱ ۱۵۲ والبيهقي (۷ - ۰۱۱۰ والخطیب في الموضح 
(۲/ ۳۰۲)) بلفظ : «لا نكاح إلا بولي» . قال الحافظ في التلخیص الحبیر (۱۵۱/۳): 
وفيه الحجاج بن آرطات؛ وهو ضعیف» ومداره عليه. 

قلنا : تابعه خالد الحذاء عند أبي الشيخ. وله شاهد من حدیث آبي موسی» وعائشة 
كما تقدم (۰۲۵۸/۱۱ 150) تعلیق رقم (۱) (۳). 

هو آحمد بن محمد بن أحمد بن غالب آپو بكر الخوارزمي البرقاني الإمام العلامة 
الفقيه الحافظ الثبت شيخ الفقهاء والمحدثين صاحب التصانيف؛ المتوفی سنة 178 . 
انظر : تاریخ بغداد (۳۷۳/6)) وسير أعلام النبلاء (۱۷/ 4714). 

لم نقف عليه في كتب البرقاني المطبوعة. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطبراني في الأوسط 
(7*/5) حديث ۵81۰ وابن عدي ١/۲۱۱۳)؛‏ وابن الجوزي في التحقيق 
(۰۷) حديث ۰۱۷۰۲ من طريق قطن بن نسیر؛ عن عمرو بن النعمان؛ عن 
محمد بن عبيدالله العرزمي ؛ عن أبي الزبیر: عن جابر رضي الله عنه؛ به. 

وقال ابن الجوزي: قال أحمد: ترك الناس حديث العرزميء وقال الفلاس والنسائي؛: 
هر متروكء وقال يحبى : لا يكتب حديثه؛ . . . وقطن بن سیر ضعيف. 

ومحمد بن عبيدالله تحرف في الأوسط إلى محمد بن عبدالملك . ولهذا قال الهيشمي 
في مجمع الزوائد (585/4): رواه الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن 
عبدالملك» عن أبي الزييرء فان كان هو الواسطي الكبير فهو ثقة» وإلا فلم أعرفهء 
وبقية رجاله ثقات . 
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(و)السايع : (زشد) لما تقدم عن ابن عباس (وهو) أي : الرشد هنا 
(معرفة الكُفؤء ومصالح النكاح» وليس هو حفظ المال فان" رُشْدَ كل 
مقام بحسبه ؛ قاله الشيخ”"©) وهو معنى ما اشترطه في «الواضح» من كونه 
عالماً بالمصالح» لا شيخاً كبيراً جاهلاً بالمصلحة . وقاله القاضي وابن 
عقيل وغیرهما . 

(ویقام) الوليئ (اصلخ الخاطبین) لمَولیّیه؛ لانه احظٌ لها (وفي 
«النوادر» : ينبغي أن بختار لِمَوْلِييِهِ شاباً حسن الصورة) لأن المرأة يعجبها 
من الرجل ما یعجبه منها . 

(فإن كان الأقرب ليس أهلاً) للولاية (کالطفل) يعني : من لم يبلغ 
(والعبد» والكافر؛ والفاسق) ظاهر الفسق (والمجنون المطبّق» والشيخ 
إذا آفند) أي : ضعف في العقل والتصرف . قال في «القاموس»۳: المّتَد 
بالتحريك: إنكار العقل» لهرم أو مرض» والخطأ في القول والرأي؛ 
والكذب کالافناد. ولا تقل : عجوز مُفنّدة؛ لأنها لم تكن ذات رأي أبداً. 
(أو عل الافرت؛ زوّج الابعذ) يعني : من يلي الأقرب من الأولياء؛ لأن 
الولاية لا تثبت للاقرب مع اتصافه بما تقدم فوجوده کعدمه ولتعدر 
التزويج من جهة الا قرب بالعضل ؛ جعل کالعدم كما لو جنّ. 

فان عَضَلَ الأبعد أيضاً؛ زژجها الحاکم؛ لقوله اة : «فإن اشتجروا 
فالسلطان ولي من لا ولي لها“ . 


(۱) في «ذ): الآن». 

(۲) الاختیارات الفقهية ص/ ۰۲۹۹ 

22 ص/ ۰۳۹۲ مادة رقند) . 

(1) تقدم تخريجه (۲۰/۱۱): تعليق رقم (۳). 
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(والعضل : منعها) أن تتزوج (کفوا) إذا طلبت ذلك» ورغب كل 
منهما في صاحبه) بما صح مهراً (ولو) كان (بدون مهر مثلها) یقال : داء 
عضال : إذا أعيا الطبیب دواژه؛ وامتنم عليه . 

(قال الشيخ”2: ومن صُور العَضل) المُسقط لولايته (ذا امتنع 
الطاب لشدة الولي. انتهى) لكن الظاهر أنه لا خرمة على الولي هنا؛ 
لأنه ليس له فعل في ذلك . 

(ويْفسّق) الولي (بالعضّل» إن تكرر منه) لأنه صغيرة» وفيه ما 
أشرنا إليه في «الحاشية» . 

(وإن غاب) الولي (هْييةً منقطعة» ولم يوكل) من يزوج (زوج) 
الولي (الأبعد) دون السلطان؛ لقوله ييه: «السلطانٌ ولي مَن لا ول 
لها». وهذه لها ولي (ما لم تكن أمَة) غاب سيدها (فيزوجها الحاكم) 
لان له نظراً في مال الغائب (ويأتي في نفقة المماليك) بأتم من هذا . 

(وهي) أي: الغيبة المنقطعة (ما لا تُقطع إلا بكلفة ومشقة) نص 
عليه في رواية عبداله؟. قال الموفق: وهذا أقرب إلى الصواب؛ فان 
التحديد باه التوقيف» ولا توقيف (وتكون) الغيبة المنقطعة (فوق مسافة 
القصر) لأن من دون ذلك في حكم الحاضر: 

(وإن كان الأقرب أسيراًء أو محبوساً في مسافة قريبة لا تمکن 
مراجعتهء أو تتعذر) أي : تتعسر مراجعته م فزوج الأبعد؛ صح؛ لأنه صار 
كالبعيد. 
)١(‏ في ٤2‏ : فوا . 
(0) انظر : الانصاف مع المقنع والشرح الکبیر (۲۰/ ۰۱۸۱-۱۸۵ 


م تقدم تخریچه (۲۲۰/۱۱) تعلیق رقم (۳). 
)£( مسائل عبدالله (۱۰۱۸/۳) رقم ۳۹۰ 
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(أو کان) الأقرب (غانبً لا يُعلّم) محله (أقريبٌ هو؛ آم بعید) فزدّج 
الأبعد؛ صح (أو علو" أنه) أي: الأقرب (قريب) المسافة (ولم يُعلم 
مكانه) فزوّح الأبعد؛ صح؛ لتعذر مراجعته . 

(آو کان) الاقرب (مجهولاً لا يُعلم أنه عصبة) للمرأة (فزرّج الابعد) 
الذي يليه (صح) التزویج استصحاباً للاصل (ثم إن عَلم العصیة) بعد 
العقد » وكان غير معلوم حینه ) يعد العقد (و)إن (زال المانع) بعد 
العقد بأن بلغ الصغير» أو عقل المجنون؛ ونحوه (لم یعّد العقد) 

وكذا إن قام بالأقرب مانع» أو كان غير أهل» ثم زال وعاد أهلا؛ 
ولم يعلم ذلك حين العقد» فزوج الابعد؛ لم ید العقد. 

(وكذا لو رُوجت بنث ملاعَمّة) بعد أن نفاها أبوها باللعان (ثم 
استلحقها آب) لم يد العقد استصحاباً للأصل في ذلك كله . قال الشيخ 
تقي الدين في «المسودة۴۳: قد يقال: حكم تزويجها حكم سائر 
الأحكام المتعلقة بالنسب تلك المدة» من العقل» والارث» وغير ذلك . 

(ولا يلي کافر ناح مسلمةء ولو بنته) لأنه لا يرثها (إلا إذا أسلمت 
ام ولدهء ومكاتبتة ومُديرثة؛ فيليه) أي : يلي تکاحها (ويباشره) كما 
يؤجرها؛ لأنه تصرف في ملکه؛ لكنه في المُكاتبة والمُدبّرة مني على أنه 
لا يُجبر على بيعهما أو نحوه. والمذهب أنهما لا ييقيان بملكه لصحة 
بيعهماء بخلاف أم الولد. ولذلك اقتصر في «المنتهى» وغيره على أم 
الولد. 

(ويلي کتابئ نکاح مولشته الكتابية) فيزوجها (من مسلم وذمي » 


() في ح٤:‏ اون علم. 
(۲) لم نقف عليه في المطبوع من المسودة. 
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ويباشره) لأنه ولیْ مناسب لهاء فجاز له العقد عليها ومباشرته (ويشترط 
فيه شروط المسلم) من البلوغ» والعقل» والذكورة» والعدالة في دینه؛ 
والرشد؛ وغيرهما مما تقدم”'" . 

(ولا يلي مسلم نكاحّ كافرة) كما لا يرثها (إلا سيد أمّة) مسلم يزوّج 
آمته الکافرة؛ لما تقدم۳) (أو ولي سيدتها) أي: سيدة الأمّة الكافرة على 
ما تقدم تفصيله؛ لأنها مال» فأشبه نكاحها إجارتها (أو يكون المسلم 
سلطان فله تزوبج ذمية لا وليّ لها) لعموم قوله يك : «السلطان ولي من 
لا ولی لها»(۳ . 

(وإذا زوج الابعد من غير عذرٍ للاقرب) لم يصح النكاح» ولو 
آجازه الاقرب؛ لأن الأبعد لا ولاية له مع الاقرب؛ آشبه ما لو زوّجها 
آجنبي (أو زوج آجنبي) ولو حاکماً مع وجود ولي (لم یصح) النکاح (ولو 
آجازه الولي) لفقد شرطه وهو الولي . 

(ولو تزوّج الأجنبي لغيره بغیر إذنه» أو زوج الولي مُولیَهُالتي يُعتبر 
إذنها) كأخته (بغير إذنها) لم يصح (أو تروح العبد بغير إذن سيده؛ لم 
یصح؛ ولو آجازوا) بعد العقد؛ لقوله کل : «إذا تزوّج العبد بغير اذن 


زر 


سيلكلة فهو ماه 0 وی لفظ: افتکاحه 

/1١( )1(‏ ۲۷) ومابعدم. 

.)۲۷/۱۱( 0 

(۳) تقدم تخریجه (۲۰۰/۱۱) تعليق رقم (۳). 

(4) آخحرجه أبو داود في التکاح» باب ۰۱۷ حدیث ۲۰۷۸ والترمذي في النکاح؛ باب 
۰ حدیث ۰۱۱۱۱ ۰۱۱۱۲ والطيالسي ص/ ۰۲۳۶ حدیث ۰۱3۷۵ وعبدالرزاق 
(۷/ ۲:۳ حديث ۰۱۲۹۷۹ وابن أبي شيبة (۲۱۱/4) وأحمد (۳/ ۰۳۰۰ ۳۷۷ 
۲ رالدارمي في النکاح» باب ۰8۰ حدیث ۰۲۲۳۹ وابن الجارود (۳۱/۳) 
حدیث ۰۱۸ وأبو يعلى /٤(‏ ۰6 ۱۷۷) حدیث ۰۲۰۰۰ ۰۲۲۵۹ والطحاوي في شرحت 
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FR Fk FF # ¥‏ وا N‏ وا OE‏ وا HENG HE kK‏ الو اه HNH SNE‏ هه ع ها ع م« 


= مشکل الآثار (۰۱۳۶/۷ 15) حدیث ۲۷۰۵ - ۲۷۰۹ والطبراني في الأوسط 
(۰۱/۵) حديث ۰1۷۹۵ وابن عدي (۲/ ۰۲۷ ۰٩۲۵/۳‏ والحاکم (۱)۱۹6/۲ 
وأبو نعيم في الحلية (۷/ ۳۳۳)؛ والبيهقي (۰)۱۲۷/۷ وفي الستن الصغیر (۲۸/۳) 
حديث ۲۰۳+ من طرق عن عبدالله بن محمد بن عقيل : عن جابر بن عبدالله 
رضي الله عنهما . 

قال الترمذي : حدیث حسن . وقال مرة: حسن صحیح. 

ص/۳۹۹: رقم ۱۰۸۱: في إسناده أبن عقيل ومن یحتج به یصححه . 

وأنحر جه الترمذي في العلل الكبير ص/۱۵۹؛ حدیث ۲۹ وابن ماجه في التکاح 
باب ٤۳‏ حديث ۱۹۵۹ء عن آزهر بن مروان؛ عن عبذالوارث بن سعید؛ عن 
القاسم بن عبدالواحد؛ عن ابن عقيل : عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

عقيل ؛ عن جابر . 

وقال في العلل: سالت محمداً [البخاري] عن هذا الحدیث : فقال: عبدالله بن 
محمد بن عقيل ١‏ عن جابر أصح . وحسنه البوصيري في مصباح الزجاجة (۲/ ۱۱4). 
وأخرجه أبو داود في التكاح؛ باب ۰۱۷ حديث ۰۲۰۷۹ والبيهقي (۷/ 6۱۲۷ من 
طريق أبي قتيبة» عن عبدالله بن عمی عن نافع ؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً 
بلفظ : إذا نکح العید بغیر ادن مولاه فتكاسحه باطل. وكال أبو داود: هذا الحديث 
ضعيف؛ وهو موقرف» وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما. 

وأخرجه ابن ماجه في التکاح: باب ۰6۳ حديث ۱۹۲۰ والطرسوسي في مسند ابن 


بے 


عمر صس/ ۰:۸ حديث ۰٩۳‏ والدارمي في النکاح؛ باب ٤١‏ حديث ۰ ۲۲: 
والطحاري في شرح مشکل الآثار (۱۳۹/۷) حدیث ۰۲۷۱۰ من طریق متدل» عن 
أبن جریج» عن موسی بن عقبة» عن نافع؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً 
بلفظ : أيما عبد تزوج بغير إذن موالیه» فهو زان 

قال البوصيري في مصياح الزجاجة (۲/ ۱۱8): هذا إسناد فيه مندل بن علي؛ وهو 
ضعيف. وکذا قال ابن حجر في التلخيص الحبير (/ ۰۱۲۵ وقال أحمد: هذا 
حديث منکر. وصوّب الدارقطني وقفه على ابن عمر. انظر: نصب الراية (۳/ ۲۰6). - 
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هسوسو سس 
باطلٌ ۲۳6+ ولانه نكاحٌ لم تثبت أحكامه» من الطلاق والخلع والتوارث» 
فلم ینعقد» کنکاح المعتدة (وهو نکاح الفضولي. فان وطیء) الزوج 
(فيف فلا حة) عليه؛ لأنه نكاح مختلفٌ فيه» والحدود تدرأ 
بالشبهات9؟. 





فصسل 


(ووكيل کل واحد من هؤلاء الأولياء) مُجيراً كان أو غيره (يقوم 
مقامه» وان كان) الولي (حاضرآ) لأنه عقد معاوضة» فجاز التوكيل فيه 
كالبيع » وقياساً على توكيل الزوج؛ لأنه روي : «أنه يكل کل أبا رافع في 
تزويجه ميمونة»7© «ووکل عمرو بن أمية الضمري في تزويجه أم 


١ yz 


= والموقوف آخرجه عبدالرزاق (/ا/ 5 ؟) رقم ۱۲۹۸۱ ۱۱۲۹۸۲ وسعید بن منصور 
(۷۸۹/۱) رقم ۰۷۸۹ واین آبي شيبة (۰)۲۰۱/۶ والبيهقي (۷/ ۱۲۷) عن ناف عن 
ابن عمر: أنه وجد عبداً له تزوج بغیر إذنه» ففرق بینهما؛ وأبطل صداقه» وضربه 
حداً. 
وصححه ابن حزم في المحلی (۹/ 1۹۷). 
وأخرجه أبن عدي في الکامل (۷/ ۲5۵۷) في ترجمة الوازع بن نافع » عن أبي هريرة 
رضي الله عنهء وقال: عامة ما يرويه عن شيوخه بالأسانيد التي يرويها غير محفوظة . 

(۱) أخرجه أبو داود في التكاح؛ باب ۰۱۷ حديث ۰۲۰۷۹ والبيهقي (۷/ ۱۲۷) وقد تقدم 
الكلام عليه في التعليق السابق. 

(۲) زاد في «ح» ودذ»: (تنمة: إذا ادعت امرأة أنها خلية» وأن لا ولي لها زوجت ؛ ذكره 
الشيخ تقي الدين) ۱.ه. وكانت هذه التتمة في الأصل ثم ضرب عليها. وقد تقدمت 
المسألة مع توثيقها (۲۷۰/۱۱) تعليق رقم (4). 

(۳) تفدم تخريجه (11/5) تعليق رقم .)٤6(‏ 

(6) تقدم تخريجه (۸/ ۱۳؛) تعليق رقم (۲). 


سرب کتاب النكاح - باب آرکان النکاح وشروطه 





(والوليٌ لیس بوکیل للمرأة) لأنه لم تثبت ولایته من جهتها (ولو 
کان) الول (وكيلاً) عنها (لتمکنت من عزله) کسانر الوكلاء» وانم 
ذنها حيث اعتبر - شرط لصحة تصرفه» فاشبه ولاية الحاکم عليها. 

وحیث تقرر أنه ليس وكيلاً عنها (فله توکیل) من یوجب نکاحها 
(بغیر إذنهاء وقبل |ذنها له) آي: لولیها في تزويجهاء وان لم تكن 

(ولا يفتقر) توکیله (إلى حضور شاهدین) لأنه إن من الولي في 
التزويج» فلا يفتقر إلى إذن المرأة» ولا الاشهاد علیه كإذن الحاکم. 

(ويشبت له) أي: للوكيل (ما يثبت لموكله؛ حتى في الاجبار) لأنه 
نائبه» وكذا الحكم في السلطان والحاكم يأذن لغيره في التزویج . 

(لكن لا ب من إذن) امرأة (غير مجبرة لوكيل) وليها أن يزوجها (فلا 
يكفي إذنها لوليها بالتزویج) من غير مراجعة وکیل لهاء وإذنها له بعد 
ت وکیل" . 

(ولا) يكفي إذنها لوليها (بالتوكيل من غير مراجعة الوكيل لهاء 
وإذنها له بعد توکیله فیما یظهر) قاله في التنقیح!» وجزم به في 
«المنتهی»؛ لانه قبل أن يوكله الوليٌ أجنبيٌ» وبعد توکیل(۳*؛ ولي . 

قلت : فيؤخذ منه لو أذنت للأبعد أن يزوجها مع أهلية الأقرب» ثم 
انتقلت الولاية للأبعدء فلا بذ من مراجعته لها بعد انتقال الولاية إليه. 

(ولو وَكْلَ ولي) غيرُ مجبر في نكاح مَولِيهِ (ثم أذنت) المرأة 


)١(‏ في «ح) زيادة: «دالما». 
() في «ذ؟: «توكيلها». 
زفق في «ح» واذ» : لاتوكيله؛. 


AE‏ کتاب النکاح - باب ارکان النکاح وشروطه 


(للوكيل) أن یزوجها (صح) ذلك (ولو لم تأذن للولي) أن يزوجهاء أو أن 
يوكل؛ لأنه ليس وكيلاً عنها (وهو في كلامهم) قاله في «التنقيح»؛ وجزم 
به فى «المنتهی» وغيره . 

(ويشترط في وكبل ول ما يشترط في الولي؛ من العدالة وغیرها) 
كالرشد والذكورة» والبلوغ والعقل» واتحاد الدین؛ لأنها ولايدٌء فلا 
يصح أن يباشرها غير أهلها؛ ولأنه لما لم يملك تزويج موليته؛ فلأن لا 
يملك تزويج مَوْليّة غيره بالتوكيل أولى . 

(ولا يشترط في وکیل الزوج عدالته) فيصح توكيل فاسق في قبوله؛ 
لأن الفاسق يصح قبوله التكاح لنفسه؛ فصح لنیره(؟» وكذا لو وگل 
مسلم نصرانياً في قبول نكاح نصرانية؛ لصحة قبوله”"' ذلك لنفسه . 

(ويصح توكيله) أي: الولي في إيجاب النکاح توکیلا (مطلقا) 
وإذنها لوليها في العقد مطلقآ (كقول المرأة لولیها): زرّج من شئت أو من 
ترضاه (أو”"2) قول (الولي لوكيله : زوج من شئت. أو: من ترضاه) . 
كفا فزوجه ولو بشراك نعلهء فَزوّجها عثمان بن عفان؛ فهي أم 
عمرو بن عثمان»*؟ واشتهر ذلك فلم بنكر» وكالتوكيل في البيع ونحوه. 

(ويتقيد الولي) إذا أذنت له أن يزوجها وأطلقت بالكفء (و)يتقيد 
(وكيله المطلق بالكفؤ) ظاهره: وان لم یشترط ؛ وقال في «الترغیب؟: إن 





(۱) في اذ): «فصح قبوله لغيره؟ . 

(۲) في 1ذ٤‏ : اقبول؟ . 

(۳) في «ذ» ومتن الإقناع (۳۲۰۱/۳): و . 

(6) آخرجه الزبیر بن بكار في کتاب النسب كما في الاصابة (۲/ ۰0۱۰-۱۰۵ وأخرجه 
ابن شبّة في تاريخ المدينة (۳/ ۹۸۲ - ۹۸4). 


۳۸۵ کتاب النکاح ¬ باب ارکان النکاح وشروطه 








اشترط . واقتصر عليه في «المبدع» وغيره» ولعل ما ذکره المصنف 
أولى؛ لأن الاطلاق يحمل على ما لا نقيصة فيه . 

(ولیس للوکیل) أن یتزوجها لنفسه» کالوکیل في البیم؛ لا يبيع 

(ولا للولي) إذا آذنت له المرأة أن يزوجهاء واطلقت (أن یتزوجها 
لنفسه) لأن إطلاق الاذن قتضي تزویجها غیره؛ فطع به في «الشرح» 

ودالمبدع» في آخر تولي طرفي العقد 

وقال في «الإنصاف»: وأما من ولايته بالشرع؛ كالولي والحاكم 
وأمينهء فله أن يزوج نفسه» ولو قلنا: ليس لهم أن يشتروا من المال؛ 
ذكره القاضي في «خلافه» وألحق الوصي بذلك . 

قال في «القواعد الفقهية والاصولیة*: وفيه نظرء فان الوصي 
يشبه الوكيل» لتصرفه بالإذن» قال: وسواء في ذلك اليتيمة وغيرها؛ 
مزب القاضي في ات واف حبث يكو لي ذل معتبر . 

(ويجوز) للوكيل المطلقء وللولي - إذا أذنت له أن يزوجها 
وأطلقت ‏ أن يزوجها (لولده) ووالده وآخيه» ونحوهمء إذا كان كفؤاً؛ 
لتناول اللفظ لهم؛ وهذا بخلاف الوكيل في البيع ونحوه» فإنه لا يبيع لمن 
ترد شهادته له ؛ لانه م متهم؛ لأن الثمن رکنْ في البیع؛ بخلاف الصداق . 

(و)يصح توکیله (مقيداًء ک: زوم فلاناً بعینه) فلا يزوج من غیره؛ 
لقصور ولایته . 

(ویشترط) لصحة النکاح (قول ولی) لوکیل زوج (أو قول وکیله) 


(۱) التواعد الفقهية لابن رجب ص/۰۱۳۳ القاعدة السبعون؛ والقواعد والفوائد 
الأصولية لابن اللحام ص/۲۰۹. 


۳۸ کتاب النکاح - ياب ارکان التکاح وشروطه 


أي : الولي (لوكيل زوج : زوجت فلانة) بنت فلان» وينسّبها (فلائا) ابن 
فلان» وينشبهء ولم يُنبّه على ذلك هنا؛ للعلم به مما سبق» من اشتراط 
تعيين الزوجين . 

(أو) قوله: (زوجت موكلك فلاناً) ابن فلان (فلانة) بنت فلان. 

(ولا بقول) الولي ولا وکیله لوكيل الزوج: (زوجتها منك) ولا 
آنکستکها . 

(و)يُشترط أن (يقول وکیل زوج: قبلتةٌ لفلان) بن فلان؛ وینبه 
(أو:) بت (لموكلي فلان) بن فلان» فان لم يقل كذلك لم یصح 
بخلاف البيع ونحوه. 

(ووصیٌ كل واحد من الأولياء في النکاح بمنزلته) لقيامه مقامه 
(فتستفاد ولاية النکاح بالوصية إذا نص له على التزويج» مُجيراً كان الولئٌ 
کاب أو غير مُجبر› كاخ) لغير آم» وکذلك") عم وابنه؛ لأنها ولاية ثابتة 
للولي» فجازت وصيته بهاء كولاية المال؛ ولأنه يجوز أن يستنيب فيها 
في حیاته» ويكون نائبه قائماً مقامه» فجاز أن يستنيب فيها بعد موته. 

(قال ابن عقيل : صفة الإيصاء أن يقول الأب لمن اختاره: وصَّيتٌ 
إليك بنكاح بناتي» أو: جعلتك وصياً في نكاح بناتي» كما يقول في 
المال: وصَّيتُ إليك بالنظر في أموال آولادي» فيقوم الوصيٌ مقامه) أي : 
مقام المُوصي (مقدماً) الوصي (على من يُقَدّم"2 عليه الحُوصي . 

فان كان الولیٌ له الاجبار) كأبي البكر (فذلك) الإجبار (لوصيه. 
فیجبز) وصیٌ الأب (من يجبره) الأب (من ذكر وأنثى) لقيامه مقام الاب . 








)١(‏ في ذ: (وکذ!؟. 
(۲ في «ح»: لتقدم۲ . 
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(وإن کان) الولي ليس مجبرء كأبي نیب تمّ لها تسع سنين» 
وأخيهاء وعمهاء ونحوه» ممن (يحتاج إلى إذنها؛ فوصيه كذلك) يحتاج 
إلى إذنهاء كوكيله . 

(ولا خيار لمن زؤجه) الوصي ذكراً كان أو أنثى (إذا بلغ) لأن 
الوصيّ قام مقام المُوصيء فلم يشت في تزويجه خيارٌ؛ كالوكيل (وأما 
الوصيٌ في المال فيملك تزويج أمَةِ من يملك النظرّ في ماله نص" 
لأنها من جملة المال الذي ينظر فیه» وتقدم. 

(وكذا) إذا آوص ° إليه بالنظر في أمر أولاده الصغار» لم يملك 
تزويج آحدهم . 

و(من لم تثبت له الولاية؛ کالعبد والفاسق؛ والصبي الممیز؛ لا 
يصح أن يوكله الولي في تزويج مولیته) لأنه إذا لم يصح منه انکاح 
موليته ؛ فموليّة غيره أولى. 

(فإن وکله) أي: العبدء أو الفاسقء أو الصبي (الزوج في بوله 
النكاح) صح ؛ لأن الفاسق ونحوه يصح قبوله النكاح لنفسه فصح لغيره 
رتقدم( . : 

(أو وکله الاب) اي : وگل عبداً أو فاسقآ أو صبيآ مميزاً (في قبوله) 
أي : النكاح (لابنه الصغير) أو لمن تحت حَجُره (صح) التوکیل؛ لما 


.)۸۱-۸۰/۲( انظر : كتاب الروايتين والوجهين‎ )١( 

(۲) في ۱ذ»: (وصى؟. 

.)۲۸۶/۱۱( 5 

() في الاصل زيادة ضرب عليها؛ وهي ملحقة بهامش (ح» واذ» وهي : اوکنذا مسلم 
يوكل نصرانيًاً في قبول نكاح كتابية ؛ لصحة قبول ذلك لنفسه» 1.ه. 


۳۹۸ کتاب النکاح - باب ارکان النکاح وشروطه 








نصسل 


(وزذا استوی ولیّان فأكثر) لامرأة (في الدرجة) كإخوة لهاء كلهم 

لأبوين» أو لاب أو أعمام کذلك ؛ أو بني إخحوة كذلك (فإن آذنت لواحدٍ 
منهم) بعينه (تعيّن ) ولم يصح نكاح غيره) ممن لم تأذنه؛ لعدم الإذن. 

(فإن آذنت لهم) أي : لكل واحدٍ منهم أن يزوجها (صح التزويج من 
کل" واحد منهم) لأن سبب الولاية موجود في كل واحد منهم . 

(والأولى تقدیم آنضلهم) أي : المستوين (علماً وديناًء ثم ان 
استووا في العلم والدين» قدم (أسنهم) لأن النبي ل «لما قذم إليه 
مُحَيْصةٌ وحويصَة وعبدالرحمن بن سهلٍ» وكان أصغرهمء ققال النبي 
يك : كبر كبز - أي : قدم الاکبر - فتقدم حويصة)"؛ ولأنه أحوط للعقد 
في اجتماع شروطه» والنظر في الحظ . 

(فإن تشاحُوا) أي: الأولياء المستوون في الدرجة (أقرع بينهم) 
لأنهم تساووا في الحق وتعذدّر الجمع (فإن سبق فیر من قَرّع) أي: من 
خرجت له القرعة (فزوج) وقد أذنت لهم (صح) التزویج؛ لأنه ترويج 
صدر من ولي كامل الولایت بإذن موليّته» فصح منهء كما لو انفرد 
بالولاية؛ ولأن القرعة إنما شرعت لازالة الجُشّاحَة. 

(وإذا زوج الولیان) المستویان في الدرجة (اثنين» وقلم السابق) 
منهما (فالنكاح له) وعقد الثاني باطل؛ لحديث سَمْرَة وعقبة مرفوعاً: 
«أيّما امرأة زوّجها ولبّان فهي للأول» رواه أبو داود"۳؟؛ ولأن الأول خلا 
(۱) في «2: #صح التزويج لكل منهم». 
(؟) تقدم تخريجه (4/ ۱۲۷) تعليق رقم (۲). 
(۳) في النکاح» باب ۰۲۲ حديث ۲۰۸۸. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الترمذي في التكاح؛ باب = 
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٩‏ حديث ۰۱۱۱۰ والنسائي في البیوع؛ باب ۰۹۲ حدیث 41۹۱ وفي الکبری 
(۲/ ۰۲۸۹ 6 ۵۷) حديث ۰۵۳۹۷ ۰۵۳۹۸ ۱۲۷۸ والطيالسي ص/ ۰۱۲۲ حدیث 
۳ وابن أبي شيبة (۰)۱۳۹/4 وأحمد (۰۸/۵ ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۸ ۳۲): والدارمي 
في التكاح؛ باب ۰۱۵ حدیث ۰۲۲۰۰ وابن الجارود )۱٩۷/۲(‏ حدیث ۱۲۲ 
والروياني في مسنده (۰/۷ ۵۰) حدیث ۰۸۰۰ ۰۸۱۰ رابن الأعرابي في معجمه 
(۲۸/۱) حدیث ۰۲ والطبراني في الكبير (۲۰۲/۷ ۔ ۲۰۳) حدیث ۰۸۳۹ - ۰۸۳ 
وفي مسند الشامیین (۳۱/۶) حدیث ۰۲۵۱ والحاکم (۲/ ۰۳۵ ]۰۱۷ ۰4۱۷۵ 
والبيهقي (۱۳۹/۷ ۰6۱8۰ والبغري في شرح السنة )۵٦/۹(‏ حديث ۰۲۲۷۲ من 
طرق عن قتادة» عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه . 

قال الترمدي : حديث حسن . وقال الحاکم : صحیح على شرط البخاري . ووافقه 
الذهيي . وقال البيهقي: هکذا رواية الجماعة: وهو المحفوظ . 

وأخرجه الشاقعي في الام (۰)۱۹/0 وعبدالرزاق (۲۳۲/۷) حدیث ۰۱۰۱۲۸ 
2۳۰۳۹ ۵ وابن آبي شيبة (۰)۱۳۹/4 وابن الاعرايي في معجمه (۲۷۹/۱) 
حدیث ۰۵۱۱ والطبراني في الکبیر (۳۹-۳۶۸/۱۷) حدیث ۹0۹ - ۰۹۲۱ والبيهقي 
(۱۳۹/۷ - ۰۱8۰ وفي معرفة الستن والاثار (۷۰/۱۰) حدیث ۰۱۳۹۹۸ من طرق 
عن قتادة: عن الحسن؛ عن عقبة بن عامر رضي الله عنه . 

وآخرجه النسالي في الکبری (0۷/4) حدیث ۰۱۲۷۹ عن سمرة وعقبة جمیعاً 
رضي الله عنهما. ۱ 

وأخرجه الدارمي في التکاح؛ باب ۰۱۵ حديث ۰۲۱۹۹ والبيهقي :)١4١/9(‏ عن 
عقبة بن عامر أو سمرة بن جندب على الشك فیهما . 

وقد رجح غير واحد من الأئمة رواية من رواه عن سمرة رضي الله عنه » قال آبو حاتم 
وأبو زرعة - كما في العلل لابن أبي حاتم (۲/ )۸٤‏ طبعة مکتبة الرشد -: عن سمرة» 
عن النبي وق أصح . وقال البيهقي (۷/ :)١4١‏ والصحيح رراية من رواه عن سمرة بن 
جندب . وقال في معرفة السئن والآثار (۷۰/۱۰): والصحيح رواية همام وهشامء 
وحماد بن سلمة وغيرهم: عن قتادة؛ عن الحسن ۽ عن سمرة بن جندب؛ عن النبي 
5 وكذلك رواه أشعث عن الحسن ؛ عن سمرة. 


.۳4 كتاب النعاح - یاب آرکان النکاح وشروطه 





عن مبطل ؛ والثاني تزوّج زوجة غیره» فكان باطلاً» كما لو علم . 

(فإن دخل بها الثاني» وهو لا يعلم أنها ذات زوجء فرق بينهما) 
لبطلان نکاحه (فإن كان وَطئهاء وهو لا يعلم؛ فهو وطء شُبهة» يجب لها 
به مهر المثل وثر؛ للأول) لأنها زوجته (ولا تحلّ له) أي : للأول (حتى 
تنقضي عدتها) من وطء الثاني ؛ لتُعلّم براءة رتحمها منه (ولا يرد الصداق 
الذي يؤخذ من الداخل بها) وهو الثاني (على) الزوج الأول (الذي 
دُفعت”'' إليه) لانه لا يملك التصرف في بُضعهاء فلا يملك عوضهء 
بخلاف منفعة العين المؤجرة» فإنها ملك للمستأجر یتصرف فيهاء 
فعوضها له . 

(ولا بحتاج الكاح الثاني إلى فسخ؛ لأنه باطل ولا يجب لها 
المهر إلا بالوطء دون مجرد الدخول) أي : الخلوة من غير وطء (و)دون 
(الوطء دون الفرج) کالمفاخذة؛ لانه نكاحٌ باطلٌ؛ لا حکم له. 

(وان وقعا) آي: النکاحان (معاً) أي: في وقت واحد (بطلا) آي : 
نهما باطلان من أصلهماء ولا یحتاجان إلى فسخ؛ لأنه لا يمك“ 
تصحیحهما "۰۳ ولا مرح لأحدهما على الآخر (ولا مَهْرَ لها على واحد 


35 وقال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق (۱۷۵/۳): قال علي بن المديني والبيهقي : 
الصحيح رواية من روى عن سمرة. 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (۳/ :)١19‏ وصحته متوقفة على ثبوت سماع 
الحسن من سمرة؛ فإن رجاله ثقات» لكن اختلف فيه على الحسن» ورواه الشافعي 
وأحمد والنسائي من طريق قتادة أيضاً عن الحسن عن عقبة بن عامر . قال الترمذي: 
الحسن عن سمرة في هذا أصح. وقال ابن المديني : لم يسمع الحسن من عقبة شيا . 

22 في «ذ»: «زفّت». 

۲2( في «ح» ونسخة آشار إليها في حاشية «ذه : ¥۶ یملك؟ . 

(۲) في (ح): #صحتهما». 
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منهماء ولا يرثانهاء ولا ترئهما) لأن العقد الباطل وجوده کعدمه . 

(وان جُهل السابق) منهما (مثل أن جُهل السبق) بأن جهل هل وقعا 
معآء أو مرتبين (آو عُلم عَینْ السابق) من العقدین (ثم جهل) أي: نسي 
(أو لم التكيقٌ) كما لو علم أن آحدهما قبل الزوال» والاخر بعده (وجهل 
السّابق) منهما (فسخهما حاکم) لأن آحدهما صحیحٌ؛ ولا طریق للعلم به 
(ولها نصف المهر یقترعان علیه) فمن خرجت عليه القرعة غرمه؛ لان 
عقد آحدهما صحيحٌ» وقد انفسخ نکاحه من غير جهة الزوجة؛ قبل 
الدخول؛ فوجب عليه نصف المهر (وکذا لو طلّقَاها) وجب على آحدهما 
نصف المهر بقرعة. وإذا عقد علیها آحدهما بعد ذلك فلا يتبغي أن 
ينقص عَدد طلاقه بهذه الطلقة؛ لأنا لم نتحقق أنَّ عقده هو الصحیح حتی 
يقع طلاقه ؛ ذکر معناه الشیخ تقي الدین. 

(وإن أقكت لاحدهما بالسّبق) أي: بان نکاحه سابق (لم يُقبل) 
إقرارها على الآخر (نصّا۳؟) لان الخصم غيرهاء وهو العاقد الثاني» فلم 
يُقبل قولها عليهء وان ادّعى عليها العلم بالسابق» لم يلزمها يمين؛ لأن 
من لا يُقبل إقراره لا يُستحلف في إنكارهء ويأتي في القضاء . 

(وإن ماتت) المرأة (قبل الفشخ والطّلاق ؛ فلأحدهما نصفت ميراثها 
بشّرعة) آي : يقترعان عليه» فيأخذه من خرجت له القرعة (من غير يمين) 
قال الشيخ تقي الدین"۳ : إنه المذهب. قال: وکیف يحلف من تال: لا 
أعرف الحال. 


. ۲۹۸ انظر : الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 
.)۱۸۰/۰( انظر : الشرح الکبیر مع المقنم والإنصاف (۲۲۱/۲۰)) والفروع‎ )( 
۰۲۹۹۰-۲۹۸ الاختیارات الفقهية ص/‎ )۳( 
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(وإن مات الزوجان) قبل الفسخ والطلاق (فإن كانت أققت سبق 
أحدهما؛ فلا ميراث لها من الآخر) لاعترافها ببطلان نكاحه (وهي تدّعي 
ميراثها ممن أقّت له بالسبق. فإن) كان (ادٌعى ذلك) أي: السبق (أيضاً 
فع إليها میرائها منه) لاتفاقهما على صحة التكاح (وإن لم يكن ادٌّعى 
ذلك) آي : السبق قبل موته (وأنكر الورثة) كونه السابق (فالقول قولهم مع 
أبمانهم) أنهم لا يعلمون أنه السابق؛ لقوله يَكِ: «واليمين على من 
آنکر »۳ (فإن نکلوا فضي عليهم) بالتکول (وإن لم تكن أقرّت بالسبق؛ 
فلها ميرائها من أحدهما بقّرعة) فيقرع بين الرجلین؛ فمن خرجت عليه 
القرعة؛ فلها إرثها منه. نقل حنبل عن أحمد في رجل له ثلاث بنات» 
زوج إحداهن من رجل» ثم مات الاب ولم يعلم أيتهن زوج : یقرع 
فایتهن أصابتها القرعة فهي زوجته وان مات الزوج فهي التي ترثه( . 
(ولو اذى كل واحد منهما السبق. فأقت به لأحدهما) فلا آثر له كما 
سبق (ثم) إذا (فرّق بینهما) بان فسخ الحاکم نكاحهماء أو طَلَّقَاها (وجب 
المهر) بعد الدخول» وقبله نصفه (على المُّقٌَ له) لاعتراقه به لها 
وتصديقها له عليه . 

(وإن ماتا؛ ورثت المع له) لأنه مقتضى إقرارهما (دون صاحبه) 

(وإن ماتت) من أقدت لأحدهما بالسبق» وصدنها (تَبُلهما؛ 
احتمل أن يرثها امه له) كما ترثه (واحتمل آلآ يُقبل إقرارها له) كما لم 
تقبله في نفسها (أطلقهما في «المغني» ودالشرح» . 


.)1( تقدم تخريجه (۸/ 515) تعليق رقم‎ )١( 
.)4۳4/٩( (؟) انظر : المغني‎ 
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وان لم تقر لأحدهما) بالسبق (لا بعد موته؛ فکما لو أقوّت له في 
حیاته) على ما تقدم (ولیس لورثة واحدٍ منهما الانکار لاستحقاقها) لأنه 
ظلم لها . 

(وإن لم ثُقَرَ لواحد منهما) بالسبق (أقرع بينهماء وکان لها میرائها 
من تع لها لترعة علب قياس على الثرعة في الق والطلاق شم 

(وإن كان أحدهما قد أصابها) أي: رَطثئها (وكان هو المُقَر له) 
بالسبق» فلها المسئی . 

(أو) وطتها من ادّعی السبق»: و(كانت لم تقر لواحدٍ منهما؛ فلها 
شتی في عقده (لأنه مق لها به» وهي لا تدّعي سواه) فتأخذه (وإن 

نت مُقرّة للاخر) بالسبق (فهي تدّعي مهر المثل) بوطثه إياها مع كونها 

غير زوج ارم ۳ لها بالمُسمّى) لدعوا ه الزوجية . 

(فإن استويا) أي : مهر المثل والمُسمّى» فلا کلام . 

(آو اصطلحا) أي: الواطیء والموطوءة على قليل أو كثير (فلا 
كلام) لأن الحق لا يعدوهما. 

(وإن كان مهر المثل) الذي تدّعيه الموطوءة (أكثر) من المُسمّى 
(حلف) الواطىء (على الزائد وسقط) لأن الأصل براءته منه (وإن كان 
الُسثى لها) في العقد (أكثر) من مهر لول الذي تدعيه (نهو مقر لها 
بالزيادة» وهي تنكرهاء فلا تستحقها) أي : لا تستحق المطالبة بها؛ 
لإلغاء إقراره بإنكارها . 

(وإن زوج السيدُ عبده الصغير من أمّته) صغيرة كانت أو 
كبيرة» صح أن يتولى طرفي العقد بلا نزاع؛ لأنه عقدٌ بحكم الملك» 


(۱) في الذ1: «سقر». 
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لا بحكم الاذن . 

(آو) زوج عبده الصغیر من (بنته) پ(ذنها. صح أن یتولی طرفي 
العقد . 

وان زوّجه ابنته الصغیرة؛ لم یجز؛ لأنه لا يجوز له تزویجها ممن 
لا یکافتها» وعنه۳*: يجوز؛ قاله في «الشرح». 

(أو رُوج) شخصٌ (ابنه) الصغیر؛ أو المجنون أو السفیه (بنت 
آخیه) صح أن یتولی طرفي العقد . 

(أو زوّج وصیٌ في نكاح صغيراً) تحت حَجره (بصغيرة تحت 
حَجُرهء ونحوه) کحاکم يزوج من لا ولي له» بمن لا ولي لها (صح أن 
یتولی طرفي العقد . 

وکذلك ول المرأة العاقلة) إذا كانت تحل له (مثل ابن العم) 
لأبوين» أو لأب (والمولی) المعتّق وعصبته المتعصب بنفسه (والحاکم) 
وأمينه (إذا آذنت له في نكاحها) فإنه يصح أن يتولّى طرفي العقد؛ لما 
روى البخاري قال: «قال عبدالرحمن بن عوف لام حكيم ابنة قارض!" : 
أتجعلين أمرك إليّ؟ قالت: نعم؛ قال: قد تزوجتك»۲۳. ولانه يملك 
الایجاب والقبول» فجاز أن يتولاهماء كما لو زوج أمّته عبدّه الصغير؛ 





() المغني (۳۷۷/۹). 

(۲) «قارض» کذا في الاصول! وصرابه: «قارظ» كما في صحیح البخاري؛ والطبقات 

(۳) البخاري في النكاحء باب ۰۳۷ قبل حديث ٩۱۳۱‏ معلقاًء ووصله ابن سعد في 
الطبقات (۸/ )٤۷١‏ قال: آخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك؛ عن ابن ذئب»ء 
عن سعيد بن خالد؛ وقارظ بن شيبة أن أم حكيم بنت قارظ قالت لعبدالرحمن بن 
عوف : إنه قد خطبني غير واحد فزوجني أيهم رأيت. . . فذكره. 
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ولأنه عقد وُجد فيه الایجاب من ول ثابت الولاية؛ والقبول من زوج هو 
اهل للقبول» فصح» كما لو وجد من رجلین . ۱ 

(أو وکل الزوج الولی) في قبول نكاح مخطوبته؛ صح أن یتولی 
الولي طرفي العقد (أو) وكّل (الوليئ الزوج) في إيجاب التكاح لتفسهء 
صح أن يتولّى طرفي العقد. 

(أو وكلا) أي: الولي والزوج رجلاً (واحدا) في العقد؛ صح أن 
يتولى طرفي العقد (ونحوه) كما لو أذن السید لعبده الكبير أن یتزژج 
أمّتهء صح أن یتولی طرفي العقدء وكذا البيع والإجارة ونحوها . 

(ويكفي) في عقد النكاح ممن يتولى طرفيه: (زْوّجت فلاناً) وینبه 
(فلانة) وبتسّبها من غير أن يقول : وقبلت له نکاحها. 

(أو) يقول: (تزوّجتها إن كان هو الزوج) من غير أن يقول: قبلتٌ 
نکاحها لنفسي؛ لحديث عبدالرحمن بن عوف السابق؛ ولأن إيجابه 
یتضمن القبول . ۱ 

(أو) یقول: تزوّجتها لموكلي فلان أو لفلان وینسبه إن كان 
(وکیله) أي : وکیل الزوج من غير أن يقول: وقبلت له نکاحها. 

(الا بنت عَمّه وعتيقتة المجنونتین) فلا یکفیه تولي طرفي العقدء 
إذا آراد أن يتزوجهما (فیخشتر ط) لصحة النكاح إذاً (ولي غيره؛ أو حاکم) 
لأن الولي إنما جعل للنظر للمولى عليه والاحتياط له؛ فلا يجوز له 
التصرف لنفسه فيما هو مولىّ عليه؛ لمكان التهمة» كالوكيل في البيع لا 


)١(‏ في «ذ4: الونحوهما؟. 
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نصسل 


(وإذا قال لأمنه القنّء أو المدبرةء أو المكائبة؛ أو أم ولده» او 
المعلّق عتقها على صفة) قبل وجودها (التي تحل) أي : يحل نكاحها (له 
إذا) لو كانت حرة؛ ليدخل فيه الکتابية» واحترازاً عن المجوسية والوثنية 
والمُخرمة وكذا لو كان معه أربع نسوة وقال لأمّته ما يأتي» فلا يكون 
نكاحا؛ لأنه حينئذ لا يحل له نكاحها؛ لأنها خامسة» وقولهم: «لو كانت 
حرة» لدفع اعتبار عدم الطّوال» وخوف العَنّت المعتبر في نكاح الأمّة مع 
ما تقدم: (أعتقثئك. وجعلتٌ عتقكِ صَداقك. أو) قال: (جعلث عتق 
متي صَداقَهاء أو) قال: (صَداق آمَتي عتقها. أو) قال: (قد أعتقئهاء 
وجعلتٌ عتقها صداقهاء أو) قال: (أعتقتها على أن عتقّها صداقهاء أو) 
قال: (أعتقتكِ على أن أتزوجّك, وعتقّك صَداقك) أو قال : أعتقتك على 
أن أتزوجك» وعتقي صداقك (صح) العتق والنکاح في هذه الصور كلهاء 
وان لم يقل: وتزوجتك» أو تزوجتها؛ لأن قوله: «وجعلت عتقها 
صداقها» ونحوه يتضمن ذلك . 

والأصل في ذلك: ما روى أنس: أن النبي يكل أعتق صفية» 
وجعل عِنْقَها صَدالَ» رواه أحمد والنسائي وأبو داود الترمزی) 


COTAN ۲۸ OEY TTA ۱۲۰۱۴۳ IAT CAY ۱۱۷ ۱۹۵ أحمد )7/۳ 44ء‎ )١( 
وأبو داود في التكاح؛ باب‎ FTE ۲ والنسائي في التكاح» یاب كت حل يث‎ 

7 حديث ۰۲۰۵6۶ والترمذي في النکاح: باب ۰۲۳ حديث ۱۱۱۹١‏ . 
واخرجه ‏ ایضاً ‏ اليخاري في الصلاةء باب ۱۲ حدیث ۰۳۷۱ وفي صلاة الخرف 
باب 7 حدیث ۱۹۶۷ وفي المغازي» باب ۸ حدیت ۲۰۰ ۶۲۰۱ دفي 
النکاح» ياب ۰۱۳ شرك سحدیث ۵5۰۸ ۰۵۱۷۹ ومسلم في النکاح؛ حذیث ۱۳۹۵ - 
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وصححه . وروی الاثرم پاسناده عن صفية قالت : أعتقني رسول الله با 
وجعل عنقي صداقي٤“‏ وباسناده عن علي أنه كان یقول : ذا أعتى 
الرجل أ ولده. فجعل عتقها صداقهاء فلا باس بذلك»؟ وفعله آنس بن 
مالك”©؛ ولان العتق يجب تقدیمه على النکاح لیصح وقد شرطه 
صداقا» فتتوقف صحة العتق على صحة النكاح؛ لیکون العتق صداقاً 
فيهء وقد ثبت العتق» فيصح النکاح. 

ومحل الصحة (إن كان) الكلام (متصلاًء نصّا*؟) فلو قال: 
أعتقئّك» وسكت سکوتاً يمكنه الكلام فیه أو تكلم بكلام آجنبي؛ ثم 
قال : وجعلتٌ عتقك صدائَكِ؛ لم يصح النكاح؛ لأنها صارت بالعتق 
حرة» فيحتاج أن يتزوجها برضاهاء بصداق جديد. 

ومحل الصحة ‏ أيضاً ‏ إن كان (بحضرة شاهدين) نصا ؛ لقوله 
كل: «لا نكاح إلا بوليٌ وشاهدین»۳؟ ذكره أحمد في رواية ابنه 


.)۸۵( 2 


7( لعل الأثرم رواه في سننه؛ ولم تطبع . واحرجه ‏ أيضا ‏ الطبراني في الکبیر (۲/ ۷۴) 
حديث ۰۱۹4 وفي الأوسط (۵/ ۰۵۰۰ ۲۲۸/۹) حدیث ۰4۹۵۰ ۰۸4۹۷ واپن عدي 
(۷/ ۲۷۳). 

قال الهيثمي في مجمم الزوائد (4/ ۲۸۲): رجاله ثقات . 

22320 لعل الاثرم رواه في سنته؛ ولم تطبع . وأخخرجه - أيضاً ‏ عبدالرزاق (۷/ ۲۷۰) رقم 
۵۶ وابن أبي شيبة؛ في كتاب الرد على أبي حنيفة (۰)۱۸۵/۱6 وأخرجه في 
النكاح (/۵۱) من فغل علي رضي الله عنه : أنه أعتق آم ولده: وجعل عتقها مهرها. 

(۳) لم نقف على من رواه مسنداًء وذکره - أيضاً ابن القيم في زاد المعاد (۱۵/۵). 

(5) مسائل أبي داود ص/ ۱١۱‏ . 

(0) مسائل أبي داود ص/ ۰۱۱۱ ومسائل ابن هانىء (۱۹۹/۱) رقم ۰۹۸۸ والعقيدة 
للإمام أحمد برواية الخلال ص/ 1۵ . 

3( تقدم تخريجه (۲۷۹/۱۱) تعليق رقم (۳) و(۲۷۲/۱۱) تعليق رقم (۲). 
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عبدائث"؟. 

(فإن طلّقها سيدها) الذي أعتقهاء وجعل عتقها صداقها (قبل 
الدخول؛ رجع عليها) سيدها (بنصف قيمتها وقت الإعتاق) لأن الطلاق 
قبل الدخول يوجب الرجوع في نصف ما فرض لهاء وقد فرض لها 
نفسهاء ولا سبيل إلى الرجوع في الرق بعد زواله» فرجع بنصف قيمة ما 
أعتق منها؛ لأنه صداقها (فإن) كانت قادرة؛ أجبرت على الإعطاء وان 
(لم تكن قادرة؛ أجبرت على الاستسعاءء نض" ) كما تقدم في 
المفلس"» وكذا كل من لزمه دين مستقر. 

(وإن ارتدّت) من أعتقها سيدهاء وجعل عتقها صداقها قبل 
الدخول (أو فعلث ما يُفسخ به تكاحهاء مثل أن آرضعت له زوجة صغيرة 
ونحو ذلك) كما لو استدخلت ذكر أبيه أو ابنه (قبل الدخول؛ فعليها قيمة 
نفسها) لوجوب عود الصداق إذاً للزوج» وقد أصدقها نفسهاء ولا سبيل 
إلى الرجوع في الرق؛ كما تقدم» فرجع بقيمتها. 

(ويصح جعل صداق من بعضها حر) وبعضها رقيق له (عثق ذلك 
البعض) إذا أذنت لهء وأذن له معتق البقية» على قياس ما تقدم» وكان 
متصلاً بحضرة شاهدينء ككاملة الرق. 

(وإن قال) السيد لأمّته: (زوجتك لزید. وجعلت عتقّك صَداتك) 
وقبل زيد؛ صح (أو قال): زوّجتُكِ لزيد و(صدافك عتقك آو) قال: 
(أعتقتك وزوّجتك له) أي : لزيد (على آلف وقبل زيد) النکاح (فيهما؛ 


)١(‏ لم نقف عليه في مسائل عبدالله المطبوعة. 
)۲( المغني (9/ ۲۵). 
(TIAN )۳(‏ 
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صح) العتق والنكاح» إذا كان متصلاً بحضرة شاهدين . 

(کما لو قال) لأمته : (اعتقتك. وأكريتك منه) آي : من زید مثلاً 
(بالف) وقبل زید؛ لانه بمتزلة استثناء الخدمة» مثل أن یقول : أعتقتك 
على خدمة سنة. ولو قال: وهبتك هذه الجارية» وزوجتها من فلان؛ 
أو: وهبتكهاء وأكريتها من فلان أو: بعتکها وزوجتّها أو: اکریتها من 
فلان؛ فقياس المذهب صحته؛ لأنه في معنى الاستثناء للمنفعة . 

وحاصله: آنا نجوز العتق والوقف والهبة والبيع مع استثناء منفعة 
الخدمة وقد جوزنا أن يكون الإعتاق والإنكاح في زمن واحد» وجعلنا 
ذلك بمنزلة الإنكاح قبل الاعتاق؛ لأنها حين الإعتاق لم تخرج عن 
ملکه ؛ ذكره في «الاختیارات»۲ . 

(ولو أعتقها) سيدها (بسؤالها على أن تتكحه. أو قال) لها من غير 
سؤالها: (أعتقتك على أن تنكحيني» ويكون عتقّك صداقك. أو) قال : 
أعتقتك (على أن تنكحيني» فقط) دون أن يقول: ويكون عتقك صداقك 
(و قبلت؛ صح) العتق (و)إذا تزوّجها (يصير العتق صداقاً) لهاء وان كان 
تقدم العتق» كما لو قارنه. و(کما لو دفع الیها) لو كانت حرة (مالاً ثم 
تزوجها علیه. ولم بلزمها أن تتزوجه) لأن العتق وقع سلفاً في النکاح 
فلم يلزمهاء كما لو أسلف حرة آلفاً على أن يتزوجها (ثم إن تزوجته لم 
يكن له عليها شيء) لانه آزال ملكه عنها بشرط عوض» وقد سلم له فلم 
يكن له غيره (وإلا) أي: وان لم تتزوّجه (لزمها قيمة نفسها) لانه أزال 
ملكه عنها بشرط عوض لم یلم ل فاستحق الرجوع ببدله. قال في 
«الشرح»: فان بذلت له نفسها ليتزوجهاء فامتنع لم يُجبرء وكانت له 


(1) صس/۳۰۱. 
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القيمة؛ لأنها إذا لم تجبر على تزويجه نفسهاء لم يُجبر هو على قبولها. 

(ولو قال: آعتقتك. وزوجيني نفسَكِ؛ حَتقت) لتنجيز عتقها (ولم 
يلزمها أنْ تتروجه. ولا شيء عليها) من قيمة نفسها إذا لم تتزوجه؛ لانه 
ألزمها بما لا يلزمهاء ولم تلتزمه . 

(ولا باس أن يعتق الرجل أمته» ثم يتزوجهاء سواء اعتقها لله 
سبحانه. آو) أعتقها (لیتزوجها) إذ لا محظور فيه وقال 6 : «مّن کانت 
عنده جاريةٌء فعلمها وأحسن تعليمهاء أو آحسن إليهاء ثم أعتقهاء 
وترژجها فله اجران» متفق علی. 

(وإذا قال) مکلّف رشید لاخر: (أعتق عبدك على أن آزوجك 
أبنتي ؛ فأعتقه ؛ لم پلزمه) أي : القائل (أن يزوجه ابنته) لأنه وعد لا 
پلزم۳؟ الوفاء به (وعليه) أي: القائل (له) أي : المعتق (قيمة العبد) لأنه 
غرّه (كما لو قال: اعتق عبدك عَنْيء وعلىّ ثمنه) فاعتقه؛ لزمه ثمنه 
وتقدم (أو) قال له : (طَلَّنْ زوجتك على آلف» ففعل» أو: ألق متاعك 
في البحرء وعليّ ثمنه) فألقاه؛ فعليه ثمنه» بخلاف ما لو قال: أعتق 
عبدك عنيء أو ألق متاعك في البحرء ففعل؟ فلا شيء عليه؛ لأنه لم 
يلتزم له عوضه . 








)١(‏ البخاري في العلمء باب ۰۳۱ حديث ۰٩۹۷‏ وفي العتق؛ باب ٤1ء‏ ۰۱5 حديث 
4 ۰۲۵4۷ وفي الجهاد والسير؛ باب ۱6۵ حديث ۰۳۰۱۱ وفي أحاديث 
الانییاء؛ باب 1۸: حدیث ۰۳45 دفي التکاح» باب ۰۱۲ حديث ۵۰۱۸۳ ومسلم 
في الزیمان: حديث ۰۱۵5 عن أبي موسی الاشعري رضي الله عنه . 

(۲) في اح»: الا يلزمه؟. 

.)۵۳9/۱۰( )۳( 
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نصسل 

الشرط (الرابع: الشهادة) على النکاح (احتياطاً للنسپ؛ خوف 
الانکار فلا ينعقد التكاح إلا بشاهدين) روي عن عم (۱) وعلی"۲۳: وهو 
قول ابن عباس(۲*06۳؛ لما تقدم . 

ولما روت عائشة مرفوعاً: «لا بد في النكاح من حضور أربعة: 
الولیْ والزوج» والشاهدان» رواء الدارقطني"؟ . 

وعن ابن عباس أن النبي بي قال : «البغايا اللواتي يُتكحنّ أنفسهنّ 
بغير بینة» رواه الترمذي" . 


(۱) آخرج البيهقي (۰)۱۲۹/۷ وفي معرفة السئن والآثار (۵۷/۱۰) رقم ۰۱۳۹۶۲ عن 
الحسن وسعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي 
عدل. وصحح إسناده. وأخرج ابن أبي شيبة :)١7١/5(‏ عن طاوس؛ عن عمر 
رضي الله عنه قال : لا نکاح إلا بولي: ولا نکاح إلا بشهود. 

۲2 آخرج الييهقي (9/١1١)؛‏ عن الحارث» عن علي رضي الله عنه قال: لا نكاس إلا 
بولي» ولا نکاح الا بشهود. 

(r)‏ زاد في «ذ» واح): الرواه الدارقطني؟. 

(4) تقدم تخریجه (۱۱/ ۲۷۵) تعلیق رقم (۱). 

() في اذ»: «والشاهدین» على البدل . 

(5) (۲۲/۳). وأخرجه ‏ ایضاً - ابن الجرزي في التحقيق (۲۵/۷ - ۲۵۷) حدیث 
۸ وفيه آبو الخصیب نافع بن ميسرةء قال عنه الدارقطني وابن الجوزي: 
مجهول . وانظر : التلخیص الحبیر (۱۱۳/۳). 

(۷) في النکاح» باب ۰۱۵ حدیث ۱۱۰۳. وآخرجه - ایضاً - الطبراني في الکبیر 
(E11)‏ حدیث ۰۱۲۸۲۷ والبيهقي (۰)۱۲۰/۷ وابن الجوزي في التحقيق 
(۲۷۸/۲) حدیث ۹ والضياء في المختارة (۹/ ۵۲۳) حدیث ۵۰۵ من طريق 
عبد الأعلى : عن سعيد؛ عن قتادة: عن جابر بن زيد؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء 


به . 
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ولأنه عقد یتعلق به حى غير المتعاقدین؛ وهو الولد» فاشترطت 
الشهادة فيه ؛ لثلا یجحد آبوه فیضیم نسبه بخلاف غیره من العقود. 
وما روي عن آحمد) من أنه يه أعتق صفة وتزگجها»۲۳7 من 


۳۹ 
0 


غير شهود؛ فمن خصائصه كما سبق" . 
(مسلمین) لقوله 285 : «لا نکاح الا بولي؛ وشاهدي عدل» رواه 
الخلال(؟؟ , 


= وأخرجه ایضاً الترمذي رقم ۱۱۰6 من طریق غندر محمد بن جعفر؛ وابن أبي شيبة 
)١8 /5(‏ من طريق يزيد بن هارون» کلاهما عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة؛ 
عن جابر بن زيدء عن ابن عباس رضي الله عنهساء موقوفا. قال الترمذي: وهو أصح. 
وقال: هذا حديث غير محفوظ, لا نعلم أحداً رفعه» إلا ما روي عن عبدالاعلی» عن 
سعید؛ عن قتادة مرفوعاء وروي عن عبدالأعلى؛ عن سعيد هذا الحديث موقرقاً. 
والصحيح ما روي عن ابن عباس قوله: الا نكاح إلا ببینة». هكذا روى أصحاب 
قتادةء عن قتادة: عن جابر بن زيد؛ عن ابن عباس : «لا نکاس إلا ببيئة؛. وهكذا روى 
غير واحد عن سعيد بن أبي عروبة نحو هذا موقوفاً. وقال البيهقي :)۱١۹/۷(‏ 
والصواب موقوف. 
وخالفهما ابن الجوزي ققال: عبدالأعلى ثقة» والرفع زيادةء والزيادة من الثقة 
مقبولة؛ وقد يرفع الراوي الحديث» وقد يقفه . انظر ما تقدم (۲۷۹/۱۱) تكملة تعليق 
رقم (1). 

)۱( الكافي (۲۳۸/1). 

زفق تقدم تخریجه (۲۹۹۱/۱۱) تعلیق رقم 2)١(‏ (۱۱/ ۲۹۷ ) تعلیق رقم (۱). 

.)۱۹5 /۱۱( )۳( 

(1) لم نقف عليه في کتب الخلال المطبوعة . وروي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة 
رضي الله عنهم منهم : 
أ-عبدالله بن عباس رضي الله عنهما : وقد تقدم تخریجه (۲۷۵/۱۱) تعلیق رقم (۳). 
ب - چابر بن عبدالله رضي الله عنهما : وقد تقدم تخریجه (۲۷۲/۱۱) تعلیق رقم (۲). 
ج - عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: آخرجه الدارقطني (۰)۲۲۰/۳ والبيهقي 
(۷ وفي سنده عبدالله بن محررء قال الفلاس وآبوحاتم والنسائي = 
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(عدلین) للخیر . 

(دکرَین) لما روی أبو عبيد في «الاموال» عن الزهري أنه قال : 
«مضت السْنّة ألا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النکاح؛ ولا 
في الطلاق)0' . 

(بالغین ؛ عاقلين) لأن الصبي والمجنون ليسا من أهل الشهادة. 

(سميعين) لأن الأصم لا يسمع العقد فيشهد به. 

(ناطقين) لأن الأخرس لا يتمكن من أداء الشهادة . 


= والدارقطتي: متروك الحديث. 
د عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أخرجه أبن عدي (۵۲۱/۲ - 40۲۲ والدارقطني 
زمر وفي ستده ثابت بن زهیر : قال ابن عدي : وکل أحاديثه تخالف الثقات 
في أسائيدها ومتونها. 
هم آبو هريرة رضي الله عنه : آخرجه ابن عدي (/ ۰۲۳۵۲۱ والبيهقي (۱۲۵۸۷). . 
وفي سنده مغيرة بن موسی » قال البخاري وأبو حاتم : منکر الحديث. 
و عائشة رضي الله عنها: آخرجه ابن حبان (۳۸۱/۹) حديث 4۰۷۵ والدارقطني 
(۳/ ۰۲۲۵ 425715 والحاكم في معرفة علوم الحديث ص/۰۱۱۱ وأبن حزم في 
المحلى (۹/ 558): والبيهقي (۱۲۶/۷: ۵ كلهم من طرق» عن ابن جريج » 
عن سليمان بن موسى» عن الزهري؛ عن عروة؛ عن عائشة رضي الله عنها . 
قال ابن حبان : ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر. وقال ابن حزم : لا يصح 
في هذا الباب شيء غير هذ! السند ‏ يعني ذكر شاهدي عدل ‏ وفي هذا كفاية لصحته . 
انظر ما تقدم (۱۱/ ١7؟)‏ تعليق رقم (۳). 
ز - عمر - رضي الله عنه - موقوفاً: آخرجه البيهقي (۱۲/۷) وقال: هذا إسناد 
صحيح » وقد تقدم تخریجه قريباً (۳۰۱/۱۱) تعلیق رقم (۱). 

(۱) لم نقف عليه في کتاب الاموال لابي عبید. وآخرجه أبو یوسف في کتاب الخراج 
ص/ ۰۱۱6 وابن أبي شيبة (۱۰/ ۱۵۸ عن الحجاج بن آرطاة؛ عن الژهري: به. 
وضعفه أبن حزم في المحلی (۹/ 1۰۳). انظر التلخیص الحبیر (4/ ۲۰۷). 
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(ولو كانا عبدین) کساثر الشهادات (آو) کانا (ضریرین» إذا تيقَّنا 
الصوت تيقناً لا شك فیه) کالشهادة بالاستفاضة (أو) کانا (عدوّي 
الزوجين» آو) عدوّي (آحدهما. آو) عدرّي (الولي) لعموم قوله ل : 
«وشاهدي عدل»"۲۳؛ ولانه ينعقد بهما غير هذا النکاح» فانعقد هو أيضاً 
بهماء كسائر العقود. 

و(لا) ينعقد التكاح (بمتهم لرجم؛ كابني الزوجين» أو ابني 
أحدهما ونحوه) كأبويهماء وابن أحدهماء وأبي الآخر؛ للتهمة. 

(ولا) ينعقد النکاح أيضاً (باصَمّین. أو آخرسين» أو) بشاهدين 
(أحدهما كذلك) أي : آصم. أو أخرس؛ لما تقدم. 

(ولا يبطل النكاح بالتواصي بكتمانه) لأنه لا يكون مع الشهادة عليه 
مكتوماً (فإن كتمه) أي : النکاح (الزوجان والولي والشهود قصداً؛ صح 
العقدء وكره) كتمانهم له؛ لأن السنة إعلان التکاح. 

رولا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذمیین) ولا بشهادة مسلم وذمي؛ 
لقوله تعالى: «رأشهدوا ذُوَيْ عَدلٍ منکم ٩۱‏ (ولو كانت الزوجة ذمية) 
كتابية » أبواها كتابيان . 

(ولو آق رجل وامرأة آنهما نكحا پولیْ؛ وشاهدي عدل؛ بل 
منهما) لأنه لا منازع لهما فيه (وثبت النکاح بإقرارهما) لعدم 
المخاصمة( ۳ فیه . 


(وتكفي العدالة ظاهراً فقط) في الشاهدین پالنکاح» بألا بظهر 


۱ تقدم تخريجه آنفا. 
(۲) سورة الطلاق الأية: ۲ . 
(r)‏ ني «ذ» واح) : «المخاصم) . 
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فسقهما؛ لأن الغرض من الشهادة إعلان النكاح» ولهذا يثبت بالتسامع» 
فإذا حضر من يشتهر بحضوره کفی ؛ ولأن النكاح يقع بين عامة الناس في 
مواضع لا تُعرف فيها حقيقة العدالة» فاعتبار ذلك يشق . 

(فلو بانا) آي: الشاهدان بالنکاح بعده (فاسقين؛ فالعقد صحیح) 
ولا يُتقض . وکذا لو بان الولي فاسقاً؛ لأن الشرط العدالة ظاهراًء وهو 
ألا یکون ظاهر الفسق» وقد تحقق ذلك . 

(ولو تاب) الشاهد (في مجلس العقد؛ فکمستور) العدالة (قاله في 
«الترغيب») فيكفي» وکذا لو تاب الولي في المجلس . قلت : بل یکتفی 
بذلك حیث اعتبرت العدالة مطلقا؛ لان اصلاح العمل لیس شرطاً فیها 
كما يأتي . 

الشرط (الخامس : الخلو من الموانع) الآتية في باب المحرمات 
(بالاً يكون بهما) أي: بالزوجين (أو بأحدهما ما يمنع التزويج؛ من 
نسبء أو سبب) كرضاع» ومصاهرة (أو اختلاف دِيْنِ) بان يكون مسلماً 
وهي مجوسية» ونحوه مما يأتي (أو كونها في عِدّة» ونحو ذلك) كأن 
يكون أحدهما مُخرماً. 

(والكفاءة في زوج شرط للزوم التكاح؛ لا لصحته) هذا المذهب 
عند أكثر المتأخرين. قال في «المقنع» و«الشرح»: وهي أصحء وهذا 
قول أكثر أهل العلم؛ لأنه يكيِ: «أمَرَ فاطمة بنت قيس أن تنكم 
أسامة بن زيد مولاه» فتکحها بأمره» متفق عليه" . 


۰۱۱۲ انظر: مراتب الإجماع ص/‎ )١( 
لم نقف عليه في صحيح البخاري. وأخرجه مسلم في الطلاق؛ حديث ۱6۸۰ عن‎ )۲( 
فاطمة بنت قيس رضي الله عنها.‎ 


کتاب النکاح - باب اركان النکاح وشروطه 








وروت عائشة: «أن آبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة تبئّى سالم 
وألْكحَهُ ابنة أخيه الولید بن عتبة» وهو مولى لامرأة من الانصار» رواه 
البخاري وأبو داود والنسائي . 

وعن ابي“ حنظلة بن أبي سفيان الجمحي؛ عن أمه قالت : «رأيت 
آخت عبدالرحمن بن عوف تحت بلال» رواه الدارقطني”" . (ف) على 
هذا (یصح النکاح مع فَها) أي: فقَدٍ الکناءة (فهي حق للمرأت 
والأولیاء کلهم) القريب والبعید (حتی من يحدث منهم) بعد العقد 
لتساویهم في لحوق العار بِقَّقَدِ الكفاءة. 

(فلو زوجت امرأة بفیر كفؤ فلمَنْ لم يرضّ) بالنکاح (الفسخ»› من 
المرآةء والاولیاء جمیعهم) بيان لمن لم برض (فوراً» وتراخیا) لأنه خیار 
لنقص فى المعقود عليه أشبه خيار العيب (ويملكه الأبعد) من الأولياء 
(مع رضا الأقرب) منهم به (و)مع رضا (الزوجة) دفعاً لما يلحقه من 
لحوق العار. 

(فلو زوّج الأب) بنته (بغير كفؤء برضاهاء فللإخوة الفسخ» 


() البخاري في المغازي» باب ۱۴+ حديث ١٠٠٤ء‏ وفي النكاحء باب ۰۱۲ حديث 
۸ وأبو داود في التكاحء باب ۰۱۰ حديث ۰۲۰۲۱ والنسائي في التكاح؛ باب 
۸ حدیث ۰۳۲۲۳ ۳۲۲۶ وني الكبرى (577/5؟758-5 ۲۹۸) حدیث ۵۳۳۱ - 
۶ ۵84 , 

(؟) في «ح۲: «ابن»؛: وکلاهما (أي: أبي حنظلة وابن حنظلة) خطاء والصواب: 
«حنظلة» كما في سنن الدارقطني؛ وسنن البيهقي؛ وکتب التراجم . 

(۳) (۳۰۱/۳ - ۳۰۲). وآخرجه - أيضاً ‏ البخاري في التاریخ الکبیر (4۰۳/۹)؛ 
والبيهقي (۷/ ۱۳۷). 
قال أبن معين في تاریخه (۱۲۳/۳): هذا باطل » ما كانت أخت عبدالرحمن بن عرف 
قط تحت بلال . 


۳.۷ کتاب النکاح - باب آرکان النکاح وشروطه 








تضا“) لان العار في تزویج من لیس بكفؤ علیهم آجمعین (ولو زالت 
الکفاءة بعد العقد؛ فلها) أي: الزوجة (الفسخ فقط) دون أوليائهاء 
کعتقها تحت عَبْدٍ؛ ولأن حق الاولیاء في ابتداء العقد؛ لا في استدامته . 
(والکفاءة) لغة : الممائلة والمساواة ومته قوله يل : «المسلمون 
تتکافاً دماژهم »۳ أي : تتساوی. فیکون دم الوضیع منهم کدم الرفیع . 


۰۳۹۰ /۹( الهداية لأبي الخطاب (۰)۳۰۸/۱ وانظر المغني‎ )١( 

22 روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم؛ وغیرهم» منهم : 
أ عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: أخرجه أبو داود في الجهاد؛ باب ۰۱۵۹ حديث 
۱ وابن ماجه في الديات» باب ۰۳۱ حديث ۲۱۸۵ والطيالسي ص/۰۲۹۹ 
حديث ۲۳۲۵۸ وابن أبي شيبة (9/ 477): وأحمد (۰۱۸۰/۲ ۰۱۹۲ ۰)۲۱۵ وابن 
الجارود (۳/ ۰۸۵ ۰ حدیث ۰۷۷۱ ۰۱۰۷۳ والبيهفي (۲۸۸ ۲۹ والبغوي 
في شرح السنة (۱۷۲/۱۰) حدیث ۲۵۳۲ . وفي بعض الروایات : «المزمنون». 
رحشن إستاده ابن عبدالهادي في التنقیح - كما في نصب الراية (۳۳/۶) - والحافظ 
في الفح (۲۰۱/۱۲). 
ب ‏ علي رضي الله عنه : آخرجه النسائي في القسامة: باب ۰٩‏ ۳٠ء‏ حديث ۰1۷1٩‏ 
۹ ۰1۷۰۰ واحمد (۱۱۹/۱) وابنه عبدالله في زوائد المسند (۱/ ۱۲۲)ء وأبو 
یعلی (۱/ )٤۲٤‏ حدیث ۰۵۲۳ من طریق أبي حسان» عن علي رضي الله عنه. بلفظ : 
«المزمنون» وهو متقطع؛ أبو حسان لم يسمع من علي ؛ كما قال آبو زرعة وأبو حاتم 
الرازیان» انظر المراسيل لابن أبي حاتم ص/ ۲٠١‏ . 
وآخرجه آبو داود في الدیات» باب ۰۱۱ حدیث 40۳۰ ؛ والنسائي في القسامة : یاب 
٩‏ حديث ۰1۷1۸ وأحمد (۰)۱۲۲/۱ والبزار (۲۹۰/۲) حدیث ۰۷۱۳ ۰۷۱ 
رمحمد بن نصر المروزي في تعظیم قدر الصلاة (۲/ ۵۵۰) حدیث ۰۲۰۵ ۱۲۰۲ وأبو 
يعلى (۰۲۸۲/۱ 80۲) حدیث ۰۳۳۸ ۰۱۲۸ والطحاري (۱۹۲/۳)؛ وفي شرح 
مشکل الآثار (۱۲۳/۱۵) حدیث ۰۵۸۸۹ والحاکم (۰)۱8۱/۲ والبيهقي (۲۹/۸) 
۳ والبغوي في شرح الستة (۱۷۲/۱۰) حديث ۰۲۹۳۱ من طریق الحسن؛ عن 
قيس بن عباد» عن علي رضي الله عنهء في حديث طويل . قال ابن عبدالهادي - كما 
في نصب الراية (۳۳۹/۶) -: سنده صحیح . وقال في المحرر ص/ ۳۹۱: رجاله = 
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وهی هنا (معتبرة فى خمسة آشیاء: 
(الدّين» فلا یکون الفاجر ولا الفاسق كفؤاً لعفيفة عدل) لأنه مردود 
الشهادة والرواية؛ وذلك نقص في إنسانيته» فلا یکون كفؤاً لعدل» 


= رجال الصحیح. وقال الحافظ في الفتح (۲۱۱/۱۲): حسن . 

اج عالشة رضي الله عنها: آخرجه آبو یعلی (۱۹۷/۸) حديث ۰1۷۵۷ والدارقطني 
(۰)۱۳۱/۲ والبيهقي (۳۰-۲۹/۸) بلفظ : «المؤمنون». 

قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۲۹۲/۲ - ۲۹۳): رجاله رجال الصحیح غير 
مالك بن أبي الرجال» وقد وثقه ابن حبان» ولم یضعفه أحد. 

د - معقل بن يسار رضي الله عنه: آخرجه ابن ماجه في الديات» باب ۰۳۱ حديث 
۶ والطبراني في الكبير (۲۰/۲۰) حديث 8۷۱ . 

قال الهيشمي في مجمع الزوائد (57/5؟): فيه عبدالسلام بن أبي الجنوب وهر 
ضعیف . 

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (۱۳۰/۳): هذا اسناد ضعیف عبدالسلام 
ضعفه ابن المديني ؛ وأبو حاتم . 

ه - ابن عباس رضي الله عنهما: آخرجه ابن ماجه في الدیات؛ باب ۰۳۱ حدیث 
AT‏ 

قال البوصيري في مصیاح الزجاجة (۳/ ۱۳۶): إستاده ضعيف . 

و - جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: آخرجه الطبراني في الاوسط (۲۷/۷) حديث 
۶ . قلنا: شيخ الطبرائي محمد بن عيسى بن شیبة؛ ترجمه المزي في تهذيب 
الكمال (۲۵۳/۲۷) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاًء وقال الحافظ في التقريب 
(۷ ۲ مقبول. 

ز - ابن عمر رضي الله عتهما: آخرجه ابن حبان «الاحسان» (۳8۰/۱۳) حدیث 
7 ضمن حدیث طویل . 

ح ‏ الحسن البصري رحمه الله؛ .مرسلاً: آخرجه عبدالرزاق (۹۹/۱۰) حدیث 
۲ وابن آيي شيبة (9/ 1۳۲). 

ط - عمرو بن شعيب رحمه الله؛ مرسلا: آخرجه عبدالرزاق (۲۲۹/۵) حديث 
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ويؤيده قوله تعالی : #أفمَنْ كان مومناً کمن كان فاسقا لا يَستوون چ . 

(الثاني : المنصب ‏ وهو النسب. فلا یکون العجمي - وهو من لیس 
من العرب - کفواً لعربیة) لقول عمر : «لامْعَن فروج ذوات الاخساب ۲ 
الا من الفاء» رواه الخلال والدارقطتي"؟؛ ولان العرب یعتدون 
الكفاءة في النسب» ویأنفون من نکاح الموالي؛ ویرون ذلك نقصاً 
وعاراء ویژیده حدیث : (إن الله اصطفی كانة من ولد اسماعیل» 
واصطفی من کنانة قريشاً» واصطفی من قريش بني هاشم ؛ واصطفاني من 
بني ماشم»*6؛ ولان العرب فضلت الأمم برسول الله بلا . 

(الثالث : الحريةء فلا یکون العیكٌ» ولا المبعّض كفؤاً لحرة. ولو) 
كانت (عتيقة) لأنه منقوص بالرق؛ ممنوع من التصرف في كسبه» غير 
مالك له؛ ولأن ملك السید لرقبته يشبه ملك البهيمة فلا يساوي الحرة 
لذلك» رالعتیق كله کف للحرة. 

(الرابع : الصناعة: فلا یکون صاحب صناعة دنيئة ‏ كالحجام» 
والحائك. والکتاح( والزبّالء والتقّاط 2‏ کنواً ليست 





. 1۸ سورة السجدت الآية:‎ )١( 

(۲) في «ذ»: «لأمنعن أن تزوج ذواث الأحساب؟. 

(۳) لم نقف عليه في كتب الخلال المطبوعة وأخرجه الدارقطني (۲۹۸/۳). وأخرجه 
أيفاً ‏ عبدالرزاق (۱۵۲/۷) رقم ۰۱۰۳۲۶ وابن أبي شيبة (۰)4۱۸/4 رابن أبي 
الدنيا في العيال ص/ ۰۳۹ رقم ۰۱۱۸ رالبيهقي (۰)۱۳۳/۷ عن إبراهيم بن محمد بن 
طلحة به . 

48 آخرجه مسلم في الفضائل ؛ حدیث ۰۲۲۷۹ عن وائلة بن الأسقع رضي الله عنهما . 

(۰) كسخث البيت كشحاً: کنسته؛ ثم استعير لتنقية البثر والنهر وغیره. فقيل : كسحته إذا 
نقيته . المصباح المنیر ص/ 0۷۳۱ مادة (كسح). 

(5) التقّاط : رامي التفط . المصیاح المثیر ص/ ۰1۱۸ مادة (نفط) . 
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من" هو صاحب صناعة جليلة ؛ كالتاجرء والبزاز) أي: الذي يتجر في 
البزء وهو القماش (والتانىء صاحب العقار» ونحو ذلك) لأن ذلك نقص 
في عرف الناس» فأشبه نقص النسب» وروي في حديث: «العرب 
بعضهم لبعض أَكَمّاء إلا حائكاً أو حجّاما:۳. قيل لأحمد: كيف تأخذ 
به وأنت تضعفه . قال : العمل عليه" . يعني : أنه موافق لأهل العرف . 
(الخامس : اليسار بمال؛ بحسب ما يجب لهاء من المهرء والنفقة) 
و(قال ابن عقيل : بحيث لا تتغير عليها عادتها عند أبيها في بيته» فلا يكون 
المعسر کفژاً لموسرة) لأن على الموسرة ضرراً في إعسار زوجها؛ 


. في لاح»: لاكفؤاً لمن هو‎ )١( 

(؟) روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ؛ منهم : 
أ - عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أخرجه أبو العباس الأصم في حدیثه ص/ ٠٠١‏ ؛ 
حديث ۱۹۲ وان حبان في المجروحين (۰)۱۲4/۲ وابن عدي / 1۷44 
۲ و بو الشيخ في طبقات المحدئین (4/ ۱۱۳۰ والبيهقي (۷/ ۱۳۶ - 178 ): 
وابن الجوزي في التحقیق (۲۹/۲) حدیث ۰۱۷۲۸ ۰۱۷۲۹ وفي العلل المتناهية 
(۲/ ۱۷ - ۱۸) حديث ۱۰۱۷ ۰۱۰۱۹ من طرق عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
رضعنه جداً غير واحد . قال آبو حاتم في العلل لابنه (۱/ 8۱۲): هذا کذب لا اصل 
له. وقال ایضاً (8۲۰/۱): باطل. وقال في موضع آخر (4۲۳/۱): هذا حدیث 
منکر. وقال ابن عبدالبر في التمهید (۱۵/۱۹): حدیث منکر موضوع . وقال ابن 
الجوزي في العلل المتتاهية: هذا الحدیث لا یصح. انظر: بیان الوهم والایهام 
۰1٩۳ /۲(‏ ونصب الراية (۳/ ۱۹۷ والتلخیص الحبیر (۳/ .)١54‏ 
ب ‏ معاذ بن جبل رضي الله عنه : آخرجه البزار (۱۲۱/۷) حديث ۰۲۱۷۷ وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (/۲۷۵): فيه سليمان بن أبي الجون؛ ولم أجد من 
ذكره» ويقية رجاله رجال الصحيح. وضعفه الحافظ في الفتح (۰)۱۳۳/۹ وفي 
الدراية (1۳/۲). 
ج -عائشة رضي الله عنها: أخرجه البيهقي (۷/ ۱۳۵) وضعفه. 

(۳) كتاب الروايتين والوجهين (۲/ 37)» والمغني (۹/ ۳۹۵). 
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لاخلاله بنفقتهاء ومؤنة أولاده» ولهذا ملكت الفسخ بإعساره بالنفقةء 
ولان ذلك نقصا"؟ في عرف الناس» یتفاضلون فيه کتفاضلهم في 
النسب . 

«فائدة» : ولد الزنىء قد قيل : إنه كفو لذات نسب» وعن أحمد”) 
أنه ذکر له أنه يكح وینکح إليهء فكأنه لم يحب ذلك؛ لأن المرأة تتضرر 
به» هي وأولياؤهاء ویتعذی ذلك إلى ولدهاء وليس هو كفؤاً للعربية بغير 
إشكال فيه ؛ لأنه آدنی حالاً من الموالي؛ قاله في «الشرح» . 

(وليس مولى القوم کفواً لهم) نقل الميموني"*: مولى القوم من 
آنفسهم في الصدقة» ولم يكن عنده هذا هكذا في التزويج» ونقل مُه“ 
أنه كفؤ لهم ؛ ذكرهما في «الخلاف؟ . 

(ويحرم) على ولي المرأة (تزويجها بغير كفؤ بغير رضاها) لأنه 
إضرار بهاء وإدخال للعار عليها (ويفسق به) أي: بتزويجها بغير كفؤ بلا 
رضاها (الولي) قلت : إن تعمّده (ويسقط خيارها) أي : المرأة إذا زوجت 
بغير کفز (یما يدل) منها (علی الرضاء من قول أو فعل) بآن مکُنته من 
نفسهاء عالمة به (وآما الأولياء؛ فلا ينبت رضاهم إلا بالقول) بأن یقولوا: 
أسقطنا الكفاءة» أو رضینا به غير كفؤء ونحوه؛ وأما سکوتهم فليس 
برضاً. 

(ولا تُعتبر هذه الصفات) وهي الذین والمنصب والحرية والصناعة 
غير الزّريّة واليسار (في المرأة) لأن الولد يشرف بشرف أبيه؛ لا بشرف 
)١(‏ كذا في الاصل واح»»ء وفي «ذ»: «نقص؟ وهو الصواب. 
(؟) مسائل حرب صس/۷۷. 


(۳) كتاب الروايتين والرجهين (؟/ 58). 
() المرجع السابق» والفروع /٥(‏ ۰۱۹۰ 
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مه (فلیست الكفاءة شرطاً في حقها للرجل) وقد تزوج اة بصفية بنت 
حيي ۲۳ ونسرّی بالاماء*۳. 

(والعرب من قرشي وغيره» بعضهم لبعض أكقاء) لان الاسود بن 
المقداه9) الكندي تزوج ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلی(*) ۰ وزوج أبو 


بكر أخته الأشعث بن قيس الكندي”*'» وزوّج علي اب أمّ كلثوم عمرٌ بن 
الخطاب رضي الله عنهه”" . 


)0 نقدم تخریجه (۱۱/ ۰۲۹۱ ۲۹۷) تعلیق رقم (۰۱ ۹6 

(۲) قال ابن الجوزي في صفة الصفوة (۱/ ۱6۷) عند ذكر سراري رسول الله ية : مارية 
القبطية بعث بها إليه المقوقس . ريحانة بنت زيدء ویقال: إنه تزوجها. وقال الزهري : 
استسرهاء ثم أعتقهاء فلحقت بأهلها. وقال أبو عبيدة: كان له أربع : مارية وريحانة 
وأخرى جميلة أصابها في السبي؛ وجارية وهبتها له زينب بنت جحش. وانظر: 
طبقات أبن سعد (۰)۲۱4/۸ وشرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنية 
(۲۷۱/۳). 

(۲) کذا في الاصول: «الاسود بن المقداد»! والصواب: «المقداد بن الاسود» كما في 
کتب الحدیث » ولیس في الصحابة من يسمى: «الاسود بن المقداد» . 

(4) احرج البخاري في التکاح؛ باب ۰۱۵ حديث ۰8۰۸۹ ومسلم في الحج» حدیث 
۷ عن عائشة قالت : دحل رسول الله و على ضباعة بنت الزبير فقال لها : لعلك 
آردت الحح . قالت : وال لا آجدني إلا وجعة فقال لها: حجي واشترطي. قولي: 
اللهم محلي حيث حبستني» وکانت تحت المقداد بن الاسود. 

(5) آخرجه الطبراني (۲۳۷/۱) رقم 144 . 
قال الهيشمي في مجمع الژوائد (4۱۵/۹): رجاله رجال الصحیح غير عبدالمؤمن بن 
علي ؛ وهو ثقة. 

(1) آخرج البخاري في الجهاد والسيرء باب ۰17 رقم ۰۲۸۸۱ أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه قسم مروطاً بين نساء من نساء المدينة» فبقي مرط جید؛ فقال له بعض من 
عنده: يا أمير المؤمنين! أعط هذا ابنة رسول الله با التي عندك ؛ يريدون آم كلثوم بنت 
علي » فقال عمر : آم سليط أحق. 
وأخرج النسائي في الجنائزء باب ۰۷۵ رقم ۰۱۹۷۷ وعبدالرزاق (05/۳) رقم = 
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(وساثر الناس) أي باقیهم بعد العرب (بعضهم لبعض أكفاء) لظاهر 
الخبر السابق") . 


= ۰1۳۳۷ واين الجارود (۲/ ۱8۰) رقم 060 والدارقطني (۰۸۰-۷۹/۲ والبيهقي 
(۰)۳۳/8 من طریق ابن جریج؛ عن نافع؛ أن ابن عمر صلی على تسع جنائز 
جميعاً. . . ؛ وفيه: ووضعت جنازة آم كلثوم بنت علي بن أبي طالب امرأة عمر بن 
الخطاب . ۱ 
رقال الحافظ في التلخیص الحبير (۱4/۲): اسناده صحیح . 

4 هو ما تقدم (۳۱۰/۱۱) تعلیق رقم (۲). 
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باب المحرمات فى النكاج 


ره ضربان : 

ضرب (یْحْرّم على الأبد) وهن آقسام : 

الاول : بالنسب» وه سبع : 

دلا والجدة من كل جهة) أي: سواء كانت بن مھت اب ار 
الام (وإن عَلَتْ) لقوله تعالی : حرمت ث علیکم آمهانگ 4“ . وأ مهاتك 
كل من انتسبت إليها بولادة» سواء وقع عليها اسم الام یت وهي التي 
ولدتك» أو مجازل وهي التي ولد مَنْ ولدك وان عَلَتْء وارثة كانت أو 
غير وارثة . ذكر آبو هريرة هاجر آم إسماعيل» فقال رسول الله ية : «تلك 
کم يا بني ماء السماءة”"2» وفي الدعاء المأئور: «اللهم صل على أبينا 
آدم وأا رای . 

وبحت من حلاي) زوجة روآ من (حرام) نم (أو) من 
(شبهق. أو منفية بلمان) لدخولهن في عموم لفظ : وبناتکم4*؛ ولأن 
ابنته من الزنى خلقت من مائه» فحرمت علیه كتحريم الزانية على ولدها 


(۱) سورة النساى الاية: ۰۲۳ 

(۲) آخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء؛ باب ۰۸ رقم ۵۳۳۸ وفي النکاح باب ۰۱۲ 
رقم ۰۵۰۸4 ومسلم في الفضائل» رقم ۰۲۳۷۱ من قول أبي هريرة رضي الله عنه؛ 
ولم نقف على من رفعه إلى النبي 2#. وقي معنی هله النسبة «ماء السماء» آقوال 
انظرها في فتح الباري (5/ ۰0۳۹6 

(۳) لم نقف على هذا الدعاء في الادعية النبوية: وقد ذکر أبن مفلح في المقصد الارشد 
(۲/ ۲۰6) أن علي بن محمد بن بشار كان يقوله في دعائه . 
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من الزنى . والمنفية بلعان لا يسقط احتمال كونها خلقت من مائه (ويكفي 

في التحريم أن يَعلم آنها بنته ظاهرآن وان كان النسب لغيره) قال الشيخ 

تقي الدین۲۳: ظاهر كلام الإمام أحمد أن الشبه يكفي في ذلك؛ لأنه 

قال: أليس أمَرَ الب ية سودة أن تختجب من ابن أمَةَ رَمْعَة وقال: 

«الولد للفراش» وقال: «إنّما حجبها لب الذي رأى بعَینه۹۱6. 

(وبنات الأولادء ذكوراً کانوا) أي : الأولاد (أو إناثاًء .وان سَفَلْن) 

وارثات أو غير وارثات؛ لقوله تعالی : «وبتَاتکم۳6 . 

(والأخت من كل جهة) أي : سواء كانت شقیقه › آو لاب أو لام ؛ 
لقوله تعالی : «وآخوانکم؟>۹۳. 

(وبنات كل آخ و)بنات کل (آخت) وبنات ابنیهما (وإن سَفلن 
وبنات ابنتيهما كذلك) أي: وان سَمَلنَ؛ لقوله تعالی: ويناث الاخ 

وبناث الأخت ۳46 . ۱ 

(والععّات) من کل جهة: ران علون (والخالات من كل جهت وان 

علون) لقوله سبحانه: وعئَاْکم وخالاثك: 76 . 

و(لا) تحرم (بناتهن) أي : بنات العمات وبنات الخالات . 
(و)تحرم (عمّة آبیه) وعمة جده وان علا؛ لأنها عمته . 

(۱) الاختیارات الفقهية ص/ ۳۰5 

(۲) آخرجه البخاري في البیوع باب ۰:۳ ۰۱۰۰ حديث ۰۲۰۵۳ ۰۲۲۱۸ وفي 
الخصومات» باب ٦‏ ؛ حديث ۰۲۲۱ رفي العتق؛ باب ۸ء حديث ۰۲۵۳۳ دفي 
الوصایا: باب 4؛» حديث ۰۳۷8 وني المغازي؛ باب ۵۳: حديث ۰1۳۰۳ وني 
الفرائض › باب ۰:۱۸ ۰۲۸ حديث ۰1۷٩‏ ۰۷۲۵ رفي الحدود باب ۰۲۳ حدیث 
۷ وفي الاحکام باب ۰۲۹ حديث ۷۱۸۲ وسلم في الرضاع؛ حديث 


۷ عن عائشة رضي الله عنها. 
(۳) سورة اللسای الایة: ۰۲۳ 


mn 





(و)تحرم (عمّة أمّه) وعمّة جَدْته وان عَلَتْ ؟ لأنها عَمَنْه. 

(و)تحرم (عمة م العم لاب ؛ لأنها عمّة أبيه) . 

و(لا) تحرم (عمّة الم لأم؛ لأنها أجنبية) منه . 

(وتحرم خالة العمة لام) لانها خالة | الاب( . 

و(لا) تحرم (خالة العّمّة لاب؛ لأنها أجنبية) منه. 

(وتحرم عَمّة الخالة لاب ؛ لأنها عَم الأم» ولا تحرم عمّة الخالة 
لام ؛ لأنها أجنبية) فتحرم كل نسیب سوی بنت عم وبنت عمّة » وبنت 
خال: وبنت خالة. 

القسم الثاني ما آشار إليه بقوله: (وتحرم زوجات النبي ي فقط) 
دون بناتهرت» رأمهاتهن (على غيرهء ولو مَنْ فارقها) في الحياة (وشُنْ 
أزواجه دنيا وأخر ى) وتقدم(۲ . 

(و)القسم الثالث ذكره بقوله: (يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب) فكل امرأة حرمت بالنسب» حرم مثلها بالرضاع؛ لما روى ابن 
عباس : «أنَّ النبيّ بل أريد على ابنة حمزةء فقال: إنها لا حل لي» إنها 
ابنةٌ آخي من الرْضاعة؛ فان یرم من الرّضاع ما يَحْرّم من الرّحم» وفي 
لفظ : من السّب» متفق عليه“ . وعن علي مرفوعا: «إِنّ الله حرّم من 
الرضاع ما حرّم من النسب» رواه آحمد؛ والترمذي؟* وصححه . (ولو) 





(۱) يعني : «خالة الأب لام. 

زفق في ٤52‏ : : اللسَبية» . 

0۲۵-۰ 4/11 © 

() البخاري في الشهادات: باب ۰۷ حديث ۰۲۹۱۵ وقي التكاح باب ۰۳۰ حديث 
۰ ومسلم في الرضاع» حدیث ۱۶۷ . 

5 ۰۱۱6 ۲ أحمد (1/ 311 17): والترمذي في الرضاع؛ باب ۰۱ حديث‎ )٥( 
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كان الرضاع (بلبّنَ غصبهء فارضع به طفلاً) أو أكره امرأة على إرضاع 
طفل؛ لأن سبب التحريم لا يُشترط كونه مباحاء بدليل أن الزنى يثبت به 
تحريم المصاهرة . 

(قال ابن البنای وابن حمدان؛ وصاحب «الوجیز»: إلا آم آخیی 
وأخت ابنه - يعنون'' 2‏ فلا تَخرّمان بالرضاع» وفیها) أربع (صور ولهذا 
قیل : الا المرضعة وبنتها على أبي المُرْتضع وأخيه من النسب؛ و)إلا 
(عکسه) آي : آم الَْتضم وآخته من النسب لا یَخرّمان على آبي المرتضع 
ولا ابنه الذي هو آخو المرتضع في الرضاع (والحكم) الذي هو الوباحة 
في المسائل الاربعة۳) (صحیح. ويأتي في الرضاع. لکن الأظهر) وقال 
في «التنقيح» وغیره: «لكن الصواب» (عدم الاستثناء؛ لأن اباحتهن 
لکونهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرت لا في مقابلة من يحرم من 
النسپ. والشارع نما حرم من الرضاع ما يحرم من النسب؛ لا ما يحرم 
بالمصاهرة) . 





= واخرجه - أيضاً ‏ النسائي في الکبری (۲۹۹/۳) حدیث ۰۵٩۳۸‏ والشافعي في الام 
(Yé /۵(‏ وفي مسنده (ترتیبه ۲/ ۲۰)ء وعبدالرزاق (۶۷۵/۷) حدیث ۰۱۳۹۹۲ 
وسعید بن متصور (۳۰/۱) حديث ۰۹1۸ وابن سعد (۱۱۰/۱: ۰۱۱/۲ 
۸ والبزار (۱۵۸/۲) حديث ۰۵۲8 ۰۵۲۵ ومحمد بن نصر المروزي في 
الستة ص۰۸۱ حدیث ۰۲۸۸ والبيهقي في معرفة السنن والاثار (۲۶۷/۱۱) حدیث 
۵ والضیاء في المختارة (۲/ ۱۰۰) حدیث 1۷۵ . 
قال الترمذي: حسن صحیح. 
وذکره السيوطي في الجابع الصغير (۲۲۱/۲ مع الفیض) ورمز لصحته . 

(۱) «أي : یقصدون». ش. 

(۷) في «ح) واذ) : «الأربع؟. 
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فصل 


القسم الرابع : المحرمات بالمصاهرة : 

(ويحرم بالمصاهرة أربع) على التأبيد (ثلاث بمجرد العقد؛ وهن : 

أمهات نسائه) وان علون من نسب؛ ومثلهن من رضاع؛ فيحرمن 
بمجرد العقد؛ لقوله تعالى : وأئهاتٌ نسائکم ۰۲۱4 والمعقود عليها من 
نسائه» قال ابن عباس : «أبْهِمُوا ما آبهم القرآن»" . أي : عَمُّمّا حكمها 
في كل حالٍ» ولا توا بين المدخول بها وغيرها . 

(وحلائل آبائه. ومُّنٌّ: كل من تزوجها أبوه؛ أو جده لابیه» أو 
لأمّهء من نسبء أو رضاعء وان عَلاء فارقها أو مات عنها) وحلاثلهم : 
زوجاتهم» سيت امرأة الرجل حليلة؛ لأنها تحل إزار زوجهاء وهي 
محللة له(۲۳؛ لقوله تعالى : ولا تَنَكَحُوا ما کم آباؤكم من النساء۹۹. 

(وحلائل أبنائه» وهر : كل من تزوجها اح من بَنِيه» أو) من (بني 
آولادی وان نزلواء من أولاد البئين أو البنات» من نسب أو رَضاع) لقوله 
تعالى: «وحلائل أَبَْائَكُم الذين من أضْلایکم6(*؟ مع ما تقدم من قوله 





(۱) سورة النساءء الآية: ۲۳. 

(؟) آخرجه سعيد بن منصور (۲۲۸/۱) رقم ۷ وابن أبي شيبة (4/ ۱۷۳/۲ وابن 
أبي حاتم في تفسيره 2511١0‏ رقم ۰۸ والبيهقي (۷/ )١56‏ بنحوه. وقوى 
إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير .)١177/8(‏ ويشهد له ما أخرجه مالك في 
الموطأ (۲/ ۰0۵۳۳ والبيهقي (۷/ ١٠٠)ء‏ عن زيد بن ثابت قال : الأم مبهمة ليس فیها 
شرط » إنما الشرط في الربالب . 

(۲) انظر : تفسير البغوي (۱/ ۰48۱۳ والقرطبي (۰)۱۱۳/۵ 

(4) سورة التساءء الآية: ۲۲. 

(۵) سورة اللسام الایة: ۰۲۳ 
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يا : «یخرمٌ من الوّضاع ما يَحْرُمٌ من السَب»۲» وقوله تعالی : الذین 
من اضلایکم4 للاحتراز عمن یتبناه ولیس منه (وتباح بناتهما) أي : بات 
حلائل الآباء والأبناءء وأمهاتهن؛ لدخولهن في فوله تعالی: رأحل 
لکم ما وراءً ذلکم ۳4 . 

(والرابعة : الربائب ولو كُنَّ في غير حجره) لان الترية لا تأثیر لها 
في التحريم؛ وأما قوله تعالى : «اللاتي في حجورکم؟ ۳ فانه لم یخرج 
مخرج الشرط؛ وإنما وصفها بذنك تعریفاً لها بخالب أحوالهاء وما خرج 
مخرج الغالب لا يصح التمسك بعفهومه . 

(ومُنْ) آي: الربائب المُحَرّمات (بنات نسائه اللاتي دخل بِهنّ) 
صفة للنساء (دون) النساء (اللاتي لم یدخل بهن) فلا تحرم بناتهن ؛ لقوله 
تعالی : فان لم تکونوا دخلثم بِهنّ فلا جاح علیک:. 

(فإن مِعْنَ) أي : نساؤه (قبل الدخول) آي : الوطء» لم تحرم بناتهن 
(أو أباتهُنّ) الزوج (بعد الخلوة. وقبل الوطء؛ لم تحرم البنات) لان 
الخلوة لا تسى دخولاً (فلا یرم الربيبة إلا الوطء) دون العقد 
والخلوة» والمباشرة دون الفرج؛ للاية السابقة (قال الشارح : والدخول 
بها وطؤهاء كبّى عنه بالدخول . 

وتحرم بنت رَبیْه؛ نصا . و)تحرم (بنت رَبيْيتَه) وسواء في ذلك 
القريبات والبعيدات؛ لدخولهن في الربائب. 

(وتباح زوجة رَبيبه) إن أبانهاء وخلت من الموانم لزوج مه 
غ2 تندم تخريجه )3١75/1١١(‏ تعليق رقم (1؛ 0 
(؟) سورة التساى الآية: 74, 
(۳) سورة التساى الآية: ۲۳. 
(5) مائل صالح (۲۹/۲) رقم ۵1٩‏ . 
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(وثباح20 اخت آخیه لأمه) لاخیه من أبيه (و)تباح له (بنت زوج 
نی و)يباح له (زوجة زوج مه واثباح له (حماة ولدهء و)حماة (والده» 
وبنتاهما) أي : بنتا حماة ولده وحماة والده؛ لقوله تعالی: وأحلٌ لکم 
ما وراء ذلکم چ . 

(فلو كان لرجل ابن؛ أو بنت من غير زوجته» ولد له) أي : الابن» 
أو ولدت البنت (قبل تزویجه بهاء أو بعده» ولو) آنه ولد له (بعد فراقهاء 
ولها) أي : زوجته (بنت» أو ابن من غیره؛ ولدتها) آي : البنت» أو ولدته 
(قبل تزویجه بهاء أو بعده وبعد وَطَيْها أو فراقها ولدته من آخر؛ جاز 
تزویج آحدهما من الآخر) للاية السابقة . 

(وییاح لها) أي: للأنثى (ابن زوجة ابنهاء و)یباح لها (ابن زوج 
بنتهاء و)يباح لها (ابن زوج أمهاء وایباح لها (زوج زوجة ابنهاء و)یباح 
لها (زوج زوجة أبيها) لأن الأصل في الفروج الحلٌ بالعقد» إلا ما ورد 
الشرع بتحریمه . 

(ویثبت تحریم الخصاهرة: بوطو حلال) إجماع”" (و)بوطء 
(حرام) كزنت (و)بوطء (شّبهةء ولو) كان الوطء (في دُبْرِ) لان الوطء 
يُسكّى نکاحاً كما تقدم(*۲ آول کتاب التکاح؛ فدخل في عموم قوله 
تعالی : «ولا تتکشوا ما نک آبازکم ۳۱۹ الآية ونظاثرها . وفي الاية أيضاً 





(۱) زاد في ١ذ٤‏ : لاله) شرحاً. 

(۲) سورة التساى الاية: ۲٤‏ . 

(۳) انظر : الإجماع لابن المنذر ص/ ۰٩۳‏ والإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان 
(۰)۱۲۱۰-۱۲۰۸/۳. 

۰4۱۳۸ ۱۳۷/۱۱( CO) 

(0) سورة التسام الآية: ۲۲. 


55 کتاب النکاح - باب المحرمات في النکاح 


سس سس 
قرينة تصرفه إلى الوطء» وهي قوله تعالی : اه كان فاحشة ومقتاً وساء 
سییل65 وهذا التخلیظ إنما يكون في الوطء؛ ولأن ما تعلّق من 
التحریم بالوطء المیاح تعلق بالمحظور؛ کوطء الحائض . وظاهر کلامه 
كالخرقي : أن وطء الشّبهة لیس بحلال ولا حرام» وصّرّح القاضي في 
«تعلیقه» : أنه حرام ؛ ذکره في «الإنصاف» . 

(ولا يثبت) التحریم بالوطء (إن کانت) الموطوء: (ميتت أو صغيرةٌ 
لا يوطأ مثلها) لأنه لیس بسبب للبعضیّت» آشبه النظر . 

(ولا) یثبت تحریم المصاهرة (يمباشرتهاء و)لا ب(سنظره إلى 
ررجها. آو) نظر(۳؟ إلى (غيرهء ولا بخلوة) ولو (لشهوة) لقوله تعالی : 
فان لم توا دحتم بهنّ فلا جُنَاحَ عليكم»7" يريد بالدخول: 
الوطء . 

(وکذا لو فعلت هي ذلك) آي: ما ذکر من المباشرة والنظر إلى 
الفرج أو غيره» والخلوة لشهوة (برجل) لم تحرم بنتها علیه ؛ لأنه لم 
يدخل بأمها . 

(أو استدخلت) المرأة (ماءه) أي: منيهء بقطنة أو نحوهاء فلا 
تحرم بنتها عليه ؛ لعدم الدخول بالأم . 

وكذا لا تحرم هي على أبيه؛ ولا على ابنه إن لم يكن عقد عليها؛ 
لأنه لا عقد ولا وطء؛ نقله في «الإنصاف» عن «التعليق» واقتصر عليه › 
وهو مقتضى كلام «التنقیح» و«المنتهى» هنا . 

وقال في «الرعاية»: ولو استدخلت مني زوجء آو أجنبي 








(۱) سورة النساءء الآية: ۲۲ . 
(۲) في «ذ»: دأو بنظره؟. 
(۳) سورة النساء الآية: 77 . 


rrr‏ کتاب النکاح - باب المحرمات في الشکاح 








بشهو:۰۲۳ ثبت السب › والعذة والمصاهرة. وتبعه فى «المنتهى» فى 
الصداق . ۱ ۱ 

(ویحرم باللواط - لا بدواعیه) من قبلة ونحوها (رلا بمساحقة 
النساء - ما بحرم بوطء المرأة» فمن تلوط بغلام) غير بالغ » یطیق الجماع 
(آو) ببالغ» حرم على كل واحد منهما) أي: اللائط والملوط به (م 
الآخرء وابنته» نضا" ) لانه وطء في فرج» فنشر الحرمة كوطء المرأةء 
وقال في «شرح المقنع»: الصحیح أن هذا لا ينشر الحرمة؛ فان هؤلاء 
غير منصوص عليهنٌّ في التحریم» فیدخلن في عموم قوله تعالی: 
«وأحلٌ لكم ما وراء ذلکم)؛ ولائهنٌ غير منصوص عليهنٌ» ولا هن 
في معنی المنصوص عليه» فوجب آلآ یثبت حکم التحریم فيهن؛ فان 
المنصوص عليه في هذا : حلائل الأبناء» ومَنْ تكحهنٌ الابا» وأمهات 
النساءء وبناتهن» وليس هؤلاء منهنّ» ولا في معناهن . 

(وتحرم آخته من الزنى؛ وبنت ابنه) من الزنى (وبنت بنته) من الزنی 
وان نزلت (وبنت أخيه) من الزنى (وبنت آخته من الزنى) وكذا عمته 
وخالته من الزنىء وكذا حليلة الاب والابن من الزنی؛ لدخلوهن في 
العمومات السابقة . ۱ 

القسم الخامس: المُحَرّمةٌ باللعان» وذکرها بقوله: (وتحرم 
الملاعنة على الملاعن على التأبيد) لما روی سهل بن سعد؛ قال: 
«مَضت الشْنّةٌ في المْتلاعتین أن یر بينهماء ثم لا یجتمعا أبداً؛ رواه 
(۱) آشار في حاشية «ذ» إلى أنه في نسخهة : الشبهة؟ . 
(۷) مسائل الکوسج (۱۹۰۸/4) رقم ۰۱۲۹۳ وانظر: المغني (۰)۵۲۹/۹ والمحرر 


(۱۹/۷). 
(۳) سورة اللساء الأية: ۲٤‏ . 


rrr‏ کتاب التکاح - باب المحرمات في النکاح 








الجوزجاني (ولو أكذب) الملاعن (نفسه) لأنه تحريم لا يرتفع قبل 
الجلد والتكذيب» فلم يرتفع بهما (أو كان اللعان بعد البينونة) لنفي الولد 
(أو) كان اللعان (في نكاح فاسد) لنفي الولد؛ لعموم ما سبق . 
(وإذا قتل رجلٌ رجلاً ليتزوج امرآته» لم تحلّ له أبداً؛ قاله 
الشيخ" عقوبة له) بنقيض فصده المُحَرّم؛ كحرمان القاتل 
(وقال) الشيخ”" (في رجل خببَ) أي : خدع (امرأة على زوجها) 
حتى طلقها: (يعاقب عقوبة بليغة) لارتكابه تلك المعصية (ونكاحه باطل 
في أحد قولي العلماء في مذهب مالف“ وأحمد وغيرهماء ويحب 
التفريق بينهما) عقوبة له» كمنع القاتل المیراث . 
(وإذا فسخ الحاكم نكاحاً؛ لِعْنّة أو عيب يوجب) أي: يقتضي 
المفسوخ عليه (على التأبيد) بل تباح له بالعقد عليها؛ لقوله تعالی : 
(۱) لم ثقف عليه في مظانه من كتبه المطبوعة؛ وآخرجه ‏ آیضاً - البيهقي (4۱۰/۷). 
وأصل الحديث أخرجه البخاري في الصلاق باب 46 حديث ۰۸۲۳ وفي تفسير 
صورة النور : باب ۰۱ ۲ حدیث ۰8۷16 ۰4۷۲ وفي الطلاق ‏ باب ۶+ ۳۹+ ۳۰۷+ 
حديث ۵۲۵۹ ۵۳۷۸ ۰8۳۱۹ وقي الحدود؛ باب ۳٤ء‏ حديث 1۸56 وفي 
الاحکام؛ باب ۰۱۸ حدیث ۷۱۷۱۵ وفي الاعتصام ؛ باب ۵ ؛ حديث ۷۳۰ ومسلم 
في اللعان» حدیث 16۹۲ . 
وأخرجه البخاري في التفسیر ؛ باب ۶ حديث ۰5۷۹۸ وفي الطلاق : باب ۲۷ ۰ 
۲ ۲۳ ۰۳۶ حدیث ۰۵۳۰۱۱ ۵۳۱۱ ۵۳۱۵ وفي الفرائض ؛ باب ۰۱۷ حدیث 


۸ ومسلم في اللعان؛ حدیث ۰۱٤۹۳‏ ۰۱8۹۶ عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
(؟) الفتاری الکبری (۵1۰/4). 
(۲) الاختیارات الفقهية ص/ ۰۳۱۳ 
(4) حاشية الدسوقي (۰)۲۱۹/۲ وبلغة السالك (۲/ ۵ ۳). 


59 کتاب التكاح - باب المحرمات في النکاح 


«وأحلٌ لكم ما وراءً ذلکم ي . 
فصسل 


الضرب الثاني : المُحَرّمات إلى أمدٍء وه نوعان : 

أحدهما: لاجل الجمعء وهو المشار إليه بقوله: (ويحرم الجمع 
بين الأختين) من نسب أو رضاعء خرّتین كانتا أو آمتین» أو خرّة وأمَةء 
قبل الدخول أو بعده؛ لقوله تعالى : #وأنْ تجمعوا بين الاختین 0#" . 

(و)يحرم الجمع أيضاً (بین المرأة وعمتهاء أو) بين المرأة 
و(خالتهاء ولو رضيتاء وسواء كانت العمة والخالة حقيقة أو مجازاء 
كعمات آبائها وخالاتهم) أي : خالات الآباء وان علوا (وعَمّات أئّهاتها 
وخالاتهن؛ وان علت درجتهن» من نسب أو رضاع) قال ابن المنذر: 
أجمع أهل العلم على القول به" . وليس فيه بحمد الله اختلاف» إلا أن 
لبعض”؟؟ أهل البدع ممن لا تعد مخالفته خلافاً - وهو الرافضة 
والخوارج 2‏ لم يحرموا ذلك» ولم يقولوا بالسنة الثابتة عن رسول الله 
بء وهي ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله يله : «لا تجمعوا بين 
المرأة وعمّتهاء ولا بينَ المرأة وخالتها» متفق عليه“ . وفي رواية أبي 








(۱) سورة التساءء الآية: ۲۶ . 

(۲) سورة التساى الآية: ۲۳. 

(۳) الاشراف على مذاهب العلماء (۰)۹۸/8 وانظر : الإجماع لابن المتذر ص/ ۹۵ . 

(4) كذا في الاصل؛ وفي «ح»وهذ»: «بعض) يدون لام الجر . 

(5) انظر : آحکام القرآن للجصاص (۰)۱۲۳/۲ وشرح سلم للنووي (۱۹۱/۹)؛ 
وتفسیر القرطبي (0/ ۰۱۳۱-۱۳۰ وفتح الباري (۰)۱۲۱/۹ 

(5) البخاري قي التکام» باب ۰۲۷ حدیث ۰9۱۰۹ ومسلم في اللکاح؛ حدیث ۰۱۸۰۸ 


ra‏ كتاب النكاح - ياب المحرمات في النکاح 


داود: «لا تنك المرأة على عمّتهاء ولا العَةٌ على بنت أخيهاء ولا 
المرأةٌ على خالتهاء ولا الخالةٌ على بنتٍ أختهاء لا تک الکبری على 
الصّغرى» ولا الصّغرى على الكبرى»"“؛ ولأن العلة في تحريم الجمم 
بين الأختين إيقاع العداوة بين الاقارب» وإفضاء ذلك إلى قطيعة الرحم 
المُحَرّم» فان احتجوا بعموم قوله تعالی : (وأحلٌ لكم ما وراءً ذلك 
خصّصناه بما روي من الحدیث الصحیح . 

(و)یحرم الجمع ایضاً (بين خالتین بان يتكح کل واحدٍ منهما) أي : 








(۱) أبو داود في النکاح؛ باب ۰۱۳ حدیث ۲۰۱۵ . 
واخرجه - ایضاً - البخاري في التكاح؛ باب ۰۲۷ إثر حدیث ۵۱۰۸ تعلیقاً؛ ووصله 
الترمذي في التكاحء باب ۳۱ حدیث ۰۱۱۲ وعبدالرزای (۲۹۱۲/۷) حدیث 
۸ وسعيد بن منصور )١775/1(‏ حديث ۰1۵۲ وابن أبي شيبة (۹/6٤۲)؛‏ 
وإسحاق بن راهویه (۲۰۱/۱) حديث 106 ۰۱۵۲ وأحمد (177/5)؛ والدارمي 
في التكاحء باب ۰۸ حديث ۰۲۱۸۶ رابن الجارود (7/ ۲۵) حديث 1۸۵ وأبو يعلى 
(۵۱۲/۱۱) حديث ۰118۱ والطحاري في شرح مشكل الاثار (۲۰۵/۱۵) حديث 
۱ وابن حبان #الاحسان» (4۲۷/۹) حدیث ۱۱۸ والبيهقي (۷/ ۰6۱۳۱۲ 
رابن عبدالیر في الاستذکار (۱۲۹/۱۷) وابن حجر في تغلیق التعليق (۲۱۲/۶) 
حديث ۰۱۰۷۵۸ 
قال الترمدي : حسن صحیح. 
وقال الشافعي في الام (۵/۵): ولم بر من وجه یثبته آهل الحدیث عن النبي يليك إلا 
عن أبي هريرة. 
وقال البيهقي : وإنما اتفقا - يعني : البخاري ومسلماً ‏ ومن قبلهما ومن بعدهما من 
أئمة الحديث على إثبات حديث أبي هريرة في هذا الباب فقط كما قال الشافعي رحمه 
الله . 
وقال الحافظ في الفتح (151/9): والحديث محفوظ من أوجه عن أبي هريرة . 

(؟) سورة النساءء الأية: ٠٤‏ . 


558 کتاب النکاح - باب المحرمات في النكاح 








من رجلين (ابنة الآخرء فيولد لكل واحد منهما بنت) فكل من البنتين خالة 
الأخرى7؟ ؛ لأنها أخت أمها لأبيها. 

(و)يحرم الجمع أيضاً (بين عمَّتين بان ينكح كل واحدٍ منهما أمٌ 
الآخرء فيولد لكل واحد منهما بنثٌ) فكلّ من البنتين عمّة الاخری"*؛ 
لأنها أخت أبيها لامه . 

(أو) أي: ويحرم الجمع بين (عمَّةٍ وخالةء بأن ینکح) الرجل 
(امرآة» ويتكح ابنْهُ ها فيولد لكل واحد منهما بدثٌ) فبنت الابن خالة 
ابنة الأب» وبنت الأب عمة بنت الابن. 

(و)يحرم الجمع (بين كل امرأتين لو كانت إحداهُما ذكراً والأخرى 
أنقى حرم نكاحه) أي: الذكر لها؛ لقرابة أو رضاع؛ لأن المعنى الذي 
حرم الجمع من أجله إفضاؤه إلى قطيعة الرحم القريبة؟ لما في الطباع من 
التنافر والغيرة بين الضراثر» وألحق بالقرابة الرضاع؛ لقوله 35 : «یَحرم 
من الرضاع ما يحرم من النسب7'" , 

(فإن کان) الجمع بين الأختين ونحوهما (في عقد واحد) بطل في 
حقهماء (آو) كان الجمع بینهما (في عقدین معا) أي : في وقت واحد ؛ 
بطلا (آو تزوج خمسا) فأكثر (في عقد واحد. بطل في الجمیع) لأنه لا 
یمکن تصحیحه في الکل؛ ولا مزية لواحدة على غیرها» فیبطل في 
الجميع » بمعنى أنه لم ینعقد . 

(وإن تزوّجهما) آي : الأختين أو نحوهما (في عقدين) واحدة بعد 
الأخرى» بطل الثاني؛ لأن الجمع حصل به (أو وقع) العقد على إحدى 


(1) في «ذ): اللأخرى؟. 
(۲) تقدم تخريجه (۴۱۱/۱۱) تعليق رقم( ؛ ۵). 


۳۷ کتاب النکاح - یاب المحرمات قي النکاح 





الاختین ونحوهما (في عدة الأخرى» بائناً كانت أو رجعية» بطل الثاني) 
لقوله 45 : «مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الاخر؛ فلا يجمع مَاءَهُ في رحم 
أختين»"“؛ ولان البائن محبوسة عن النكاح لحقهء فأشبهت الرجعية 
(و)العقد (الأول صحیح) لأزه له جمع فيه . 

(فإن) تزوج أختين ونحوهما في عقدين مرتبین» و(لم تلم 
أولامُماء فعليه فرنتهما بطلاقهماء أو بفسخ الحاكم نکاخهما. دخل 
بهماء أو) دخل (بواحدة منهماء أو لم يدخل بواحدة) منهما؛ لأن 
إحداهما محرّمة عليه» ونكاحها باطل» ولا يعرف المحللة له؛ ونكاح 
إحداهما صحيح» ولا يتيقن بينونتها منه إلا بذلك» فوجب؛ كما لو زوج 
الولیان ولم بعلم السابق من العقدین . 

(فإن كان) من عَقَدَ على أختين ونحوهما في عقدين مرتبين وجهل 
السابق (لم يدخل بهما) وطلقهماء أو فسخ الحاكم نكاحهما (فعليه 
لإحداهما نصف المهر) لأن نكاح واحدة منهما صحیح: وقد فارقها قبل 
الدخول (يقترعان عليه) فتأخذه من حرجت لها القرعة (وله آن يعقد على 
إحداهما في الحال بعد فراق الأخرى) قبل الدخول بها؛ لأنه لا عدت 


(۱) أورده أبن الجوزي في التحقيق (۲۷۳/۲) بلفظ : «ملعون من جمع ماءه في رحم 
أختين». ولم يعزه. 
قال ابن عبدالهادي ‏ كما في التلخيص الحبير (1177/5) -: لم أجد له سنداً بعد أن 
فتشت عليه في كتب كثيرة . 
وقال ابن حجر في التشخيص الحبير (۳/ :)1١57‏ لا أصل له. 
وفي الباب عن أم حبيبة عند البخاري ني التكاح؛ باب ۰۲5 حديث ۵۱۰۷ ومسلم 
في الرضاع» حديث ۱14۹ آنها قالت: قلت يا رسول اش انکح أختي بنت أبي 
سفيان. . . فقال النبي يل: «زن ذلك لا يحل لي . . .؟. 

22 في ح٤‏ : لولم يعلم من السابق؟ . 


۳ کتاب النکاح - باب المحرمات في النکاح 





وسواء فعل ذلك بقرعة أو لا. 

(وان كان دخل بإحداهما) دون الأخرى ثم طلّقهماء أو فسخ 
الحاكم نكاحهما (أقرع بينهماء فان وقعت القرعة لغير المصابة. فلها 
نصف المهر) لأنها زوجة فارقها قبل الدخول (وللمصابة مَهْدْ المثل) بما 


استحلّ من فرجها . 
(وإن وقعت) القرعة (للمصابةء فلا شيء للاخری. وللمصابة 
المُسمّى جميعه) لتقرره بالدخول . 


(وله نكاح من شاء منهماء فان نکح المصابة» فله ذلك في الحال) 
لأنها معتدة منه من وطء یلحق فيه النسب» آشبه المبانة منه من نکاح 
صحيح . 
(وان آراد نکاح الأخری) التي لم يصبها (لم یجز) له نکاحها (حتی 
تنقضي عدة المصابة) لثلا یجمع ماءه في رحم نحو أختين . 

(وإن كان دخل بهماء وأصابهماء فلاحداهما المُسمّىء وللأخرى 
مهر المثل» يقرع بينهما) لتتميز من تأغذ المُسمّىء ممن تأخذ مهر 
المثل» إن تفاوتا. 

(وليس له نكاح واحدة منهما حتى تنقضي عِدّة الأخرى) لما تقدم. 

(وإن ولدت منه إحداهما) لحقه النسب (أو) ولدت منه (كلتاهماء 
فالنسب لاحقٌ به) لأنه إما من نكاح؛ أو شبهة نكاح . 

(ولا يحرم الجمع بين أخت رجل من أبيه وأخته من آمه. ولو في 
عقد واحد) لأنه لو كانت إحداهما ذكراًء حلت له الأخرى» فان ولد لهما 
ولدء فالرجل عمه وخاله . 

(ولا) يحرم الجمع أيضاً (بين من كانت زوجة رجل) وبانت منه 
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بموت أو طلاق ونحوه (و)بین (ابنته من غیرها) لأنه - وان حرمت 
إحداهما على الأخری - لو قدرناها ذکرآ» لم يكن تحریمها إلا من أجل 
المصاهرة؛ لأنه لا قرابة بینهما. 

(ویکره) للرجل أن يجمع (بين بنتي عَمّيه أو) بنتي (عمّتيهء أو 
بنتي خالیه أو بنتي خالتیه؛ آو) يجمع بين (بنت عَمّه وبنت عَمّته: آو) 
يجمع بين (بنت خاله وبنت خالته) لما روى أبو حفص» عن عيسى بن 
طلحة قال: «نهى رسول الله كَل آن توح المرأة على ذي قرابتها؛ محَافة 
القطيعة»"“ أي: لافضائه إلى قطيعة الرحمء كما تقدمء لكن لم 
يحرم؛ لقوله تعالى: «وأَحلّ لکم ما وَرَاءَ ذلكم)؛ ولبعد القرابة» 
ولذلك لم يحرم نكاحهاء وكانت الاجنبية أولى كما تقدم . 

(ولو كان لرجلين بنتان؛ لكل رجل بنت» ووطنا أمَة) لهما أو امرأة 
بشبهة في طهر واحد (فاتث بولدٍ» وألحقّ ولدها بهماء فتزيّج رجل بالأمة 
وبالینتین) أو بهما وبالمرأة (فقد تزوج ام رجل وأختيه) والنكاح صحيح؛ 
لما تقدم في من تزوج مبانة شخص وبنته . 


)١(‏ أبو حفص هو العكبري» وقد سبق التعريف به /٥(‏ ۳۸۳) تعليق رقم (۰)۲ ولم يطبع 
شيء من کتبه. وأخرجه - ایضاً - آبو داود في المراسيل ص/ ۰۱۸۲ حديث :7١8‏ 
وعبدالرزاق (۲۱۳/۱) حدیث ۰۱۰۷۲۷ وابن أبي شيبة (۲4۸/4) عن عبسی بن 
طلحة. قال الحافظ في الفتح (۱۵8/۹): مرسل. وأخرجه الديلمي في مسند 
الفردوس (77/6) حديث ۰۷۳۲۹ عن طلحة مرفوعاء وأورده ابن عراق في تنزيه 
الشريعة (۲/ ۲۱۳) وقال: فيه سهل بن عمار العتكي [أي: متفق على تكذيبه كما نص 
فى المقدمة (۱۸/۱)]. ْ 
وذكره لني في تذكرة الموضوعات ص/ ۱۳۷ وقال: فيه سهل» كذبه الحاكم . 

.)۳۲۵/۱۱( (PD 

(۳) سورة النسای الاية: ۲٤‏ . 
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(وان اشتری اخت امرآته» آو) اشتری (عمّتهاء آو) اشتری 
(خالتها) من نسب أو رضاع (صَمٌ) الشراء؛ لأن الملك يراد للاستمتاع 
وغیره؛ ولذلك صح شراء آخته من الرضاع (ولم يحل له وطوها) أي : 
التي ملکها (حتی یطلق امرأته) أو يخلعهاء أو ينفسخ نکاحه لمقتض؛ 
ولذلك قال في «المنتهى»: حتى يفارق زوجته (وتنقضي عدتها) لثلا 
يجمع ماءه في رحم أختين ونحوهماء وذلك حرام؛ لما تقدم ۳ . 

(ودواعي الوطء مثله) أي: مثل الوطء» فتحرم؛ صححه في 
«االإنصاف»؛ لأن الوسائل لها حكم المقاصد. 

ويجوز الجمع بينهما في الخلوة . 

(وإن اشترى جارية ووطئهاء حَلَّ له شراء أمّها واختها وعمّتها 
وخالتهاء كما يحل له شراء المعتدة والمزوجة) والمجوسية والمُحرّمة 
لنحو رضاع. 

(وإن اشترى من يحرم الجمع بينهما) من الأختين"“ (في عقد 
واحد صح) العقد» قال في «الشرح»: ولا نعلم خلافاً في ذلك . 

(وله وطء |حداهما) أيتهما شاء؛ لان الاخری لم تصر فراشا؛ كما 
لو كان في ملکه |حداهما وحدها (ولیس له الجمع بينهما في الوطء) 
لقوله يَكهِ: «مَنْ كان یمن بالله واليوم الآخرء فلا يَجمَعْ ماءَهٌ في رحم 
آختین»(۳ . 

(وآما الجمع) بين الاختین ونحوهما (في الاستمتاع بمقدمات 


.)۳۲۷/۱۱( O) 
في «ذ»: «کالاختین؟.‎ )۲( 
.)۱( تقدم تخريجه (۳۲۷/۱۱) تعلیق رقم‎ ۳ 





الوطء؛ فیکره. ولا یحرم؛ قاله ابن عقیل) وقال القاضي: يحرم 
کالوطء. وقاله ابن رجب بحثاً في القاعدة السادسة والثلائین بعد 
المائة۰۲۳ وصححه في «الانصاف» كما جزم به المصنف آنفاً. ولو حمل 
کلام ابن عقيل على ما قبل وطء إحذاهماء لم يعارض کلام القاضي 
وغيره . 

(فإن وطىء) من ملك أختين ونحوهما (إحداهماء فليس له وطء 
الأخرى) لعموم قوله تعالى: «وأن تجمّعوا بِينَ الاختین ۱۹ فإنه يتناول 
العقد والوطء جميعاً؛ كسائر المذكورات في الآيةء يحرم وطؤهن» 
والعقد عليهن ؛ ولأنها امرأة صارت فراشاًء فحرمت أختهاء كالزوجة . 

ويستمر التحريم (حتى يحرم الموطوءة على نفسه» بعتق» أو 
تزويج بعد استبرائهاء أو إزالة ملکه ولو ببيع ونحوه) كهبة (للحاجة) إلى 
لتفریق؛ لأنه يحرم الجمع في التكاح» ویحرم التفريق» فلا بد من تقدّم 
أحدهماء وكلام الصحابة والفقهاء بعمومه يقتضي هذا (قاله الشيخ”"© 
وابن رجب ) وجزم بمعناه في «المنتهی» . 

(و)حتى (يعلم) بعد البيع ونحوه (أنها ليست بحامل) قال ابن 
عقيل: ولا يكفي في إباحتها مجرد إزالة الملك» حتى تنقضي حيضة 
الاستيراء» فتكون الحيضة کالعد: . 

قال أبو العباس”*2: هذا القيد في كلام أحمد وعامة الأصحاب» 


(۱) القواعد الفقهية ص/ ۳۲۷. 

(۲) سورة الساء الآية: ۲۳. 

(۳) الاختیارات الفقهية ص/ ۳۰۷. 

. ۲۱۰ القواعد الفقهي القاعدة التاسعة بعد المائة ص/‎ )٤( 
۳۰۷ ۳۰۱ الاختیارات الفقهية صس/‎ )۵( 
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وليس هو في کلام علي وابن عمر» مع أن علا لا يُجَوّز وطء 
الاخت فى عدّة أختها. 
(ولا يكفي) لاباحة وطء الأخرى (استبراؤها) أي : الموطوءة 
(بدون زوال) اللملك) لأنه لا یمن عوده إليهاء فيكون جامعاً بینهما. 
(ولا) يكفي ایضا (تحریمها) أي : الموطوءة بأن یقول : هي حرام 
عليه؛ لأن هذا یمین مكقّرة ولو كان يحرمهاء إلا أنه لعارض» متی شاء 
أزاله بالکفارة؛ ولأنه كالحيض والإحرام (ولا زوال ملك) عن الموطوءة 
(بدون استبرائ)ها؛ لأن الاستبراء كالعدّة (ولا) يكفي أيضاً (كتابتها) 
لأنه بسبيل من استباحتها بما لا يقف على غيرهما (ولا) يكفي أيضاً 
له وطؤها بإذن المُرتهن ؛ ولأنه يقدر على فکها متى شاء (ولا) يكفي آبضا 
(بیعها بشرط خیار) له ؛ لأنه يقدر على استرجاعها متى شاء بفسخ البيع . 
(ومثله) أي : مثل البيع بشرط يار له في عدم الاكتفاء به (هبتها) 
أي : الموطوءة (لمن يملك استرجاعها منهء كهبتها لولده) قال في 
«الوجیز» : فان وطىء إحداهماء لم تحل له الأخرى حتى بحرم الموطوءة 
)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة 0»)١748/4(‏ والبيهقي (۷/ 2١74‏ عن علي : أنه سئل عن رجل له 
أمتان أختان؛ وطىء |حداهما : ثم أراد أن يطأالأخرى؟ قال : لاء حتى يخرجها من ملكه . 
(۲) أخرج عبدالرزاق (۱۹8/۷) رقم ۱۲۷۲ وسعید بن منصور )401/1١(‏ رقم 
۷ وابن أبي شيبة (۱۷۰-۱۹/۶)) والبيهقي (۱۹۶/۷): أن ابن عمر سنل عن 
الامة يطؤها سیدها؛ ثم بريد أن يطأ آختها؟ قال : لاء حتی بخرجها من ملکه . 
(۷ رقم ۰۲۳۶۹ والبيهقي (۱۲9/۷)؛ عن نافع؛ عن ابن عمر - رضي الله 
عنهما - أنه كانت له مملوکتان آختان فوطىء إحداهماء ثم آراد أن يطأ الأخری؛ 
فأخرجها من ملکه . 
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بما لا یمکن أن یرفعه وحده. وجزم به ابن عبدوس في «تذکرته» . 

ويكفي في تحریم الموطوءة إخراج الملك في بعضهاء کبیم» أو 
هبة جزء منها؛ لأن ذلك يُحرّمهاء کبیم كلهاء فان أخرج الملك لازماء 
ثم عرض له المبیح للفسخ» مثل أن یبیعها بسلعة ثم تبين آنها كانت 
معيبة . أو یفلس المشتري بالثمن» أو یظهر في العوض تدلیس» أو یکون 
مغبوناء فالذي يجب أن يقال في هذه المواضع : انه يُباح وطء الاخت 
بكلّ حال؛: على عموم كلام الصحابة*؟ والفقهاء؛ آحمد"؟ وغیره(۳؛ 
قاله في «الاختیارات»۲ . 

(فلو خالف) مشتري الأختين ونحوهما (ووطتهما واحدةٌ بعد 
واحدق فوط الثانية محوم) لأنه الذي حصل به جمع مائه في رحمهما 
(لا خد فيه) لشبهة الملك (ولزمه أن يمسك عنهماء حتى يحرم إحداهماء 
ویستبرتها) لأن الثانية صارت فراشاً له» يلحقه نسب ولدهاء فحرمت 
عليه أجتها أو نحوهاء كما لو وطتها ابتداء. 

واستدلال مَن قال: الأولى باقية على الحلّ بحديث: «إِنَّ الحرام 
لا حرم الحلال »(۶) لا يصح ؛ لأن الخبر ليس بصحيح؛ قاله في «الشرح» 


(۱) في المطبوع من الاختیارات : «الاصحاب» وتقدم ذکر ذلك آنغاً. 

() انظر: مسائل صالم (۱۹1/۱- ۱۹۷) رقم ۱۱۷ ۰۱۱۹ ومسائل عبدالله 
(۱۰۷۱/۳) رقم ۰۱8۸۰ ومسائل آبي داود ص/ ۰۱٩۷‏ ومسائل ابن مانیء 
(۲۱۱/۱) رقم ۰۱۰۳۷ وسائل حرب ص/۰8۱ ومائل الکوسج (4۳4/۱) رقم 
۳۳۱ 

(۳) انظر : بدائم الصنائم (۰)۲8/۷ والمنتقی للباجي (۳/ ۳۲۰ والام (۳/۰- 4). 

25 ص/ ۰۳۰۷ 

() الحديث روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم؛ منهم: 
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لو ها و و و وا با و و و با دا وا وا وا ع لع اه هع لغ« ها دا ها دا ادا وا لا نا نا وا ع #« 


أ-ابن عمر رضي الله عنهما: أخرجه ابن ماجه في النکاح؛ باب ۰٩۳‏ حدیث ۲۰۱۵ 
والدارقطني (۳/ ۰0۲۰۸ والييهقي (۰)۱۹۸/۷ وفي معرفة السنن والاثار (۱۱5/۱۰) 
حديث ۰۱۳۸۷۲ والخطيب في تاريخه (۰)۱۸۲/۷ وابن الجوزي في التحقيق 
(۲۷۵/۲) حديث ۱۹۳۹ , 

قال ابن الجوزي: فيه عبدالله بن عمر وهو آخو عبيدالله. قال ابن حبان: فحش 
خطؤه؛ فاستحق الترك. وفيه إسحاق الفروي. قال يحبى: ليس يشيء ؛ كذاب. وقال 
البخاري : تركوه. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (۱/ ۳۵۰): هذا إسناد ضعيف 
لضعف عبدالله بن عمر العمري . 

وذكره السيوطي في الجامع الصغير (۷/ 447 مع الفيض) ورمز لضعفه . 

ب عائشة رضي الله عنها: أخرجه ابن حبان في المجروحين (4۹/۲): والطبراني 
في الأوسط (5/ 104 ۱۰۹/۸) حديث ۰8۸۰۰ ۰۷۲۲۰ وابن عدي (1808/0)) 
والدارقطني (554/7)؛: والبيهقي :)١159/97(‏ وابن الجوزي في التحقيق (۲۷۰/۲) 
حديث ۰۱۱8۷ ۰۱۹4۸ وفي العلل المتناهية (؟/ 1۲۵) حديث ۱۰۳۱ . 

وني إسناده عثمان بن عبدالرحمن الوقاصي الزهري؛ قال ابن حبان في المجروحين 
(؟/44): كان ممن يروي عن الثقات الأشياء المرضوعات» لا يجوز الاحتجاج به . 

وقال ابن عدي : عامة أحاديثه مناکیر . 

وتال البيهقي : تفرد به عثمان بن عبدالرحمن الوقاصي» وهو ضعیف ؛ قاله بحیی بن 
معين وغيره من أئمة الحديث. 

وأعله ابن الجوزي - أيضاً ‏ بعشمان هذا. 

وقال ابن أبي حاتم في العلل (۲/ ۲۷۵): قال أبي : هذا حديث باطل . 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :)١25/5(‏ فيه عثمان بن عبدالرحمن 
الوقاصي وهو متروك. وحديث أبن عمر إسناده أصلح. 

جعلي - رضي الله عنه - موقوفاً : ذكره البخاري في التكاح؛ باب ۲6: عقب حديث 
۰۵ قال: وقال الزهري: قال علي: لا تحرم. وهذا مرسل. |.ه. ووصله 
البيهقي (۰)۱۷۸/۷ من طريق یحبی بن أيوب» عن عقيل» عن ابن شهاب؛ عن علي 
رضي الله عنه؛ موقوفاً. 

قال البيهقي : والصحیح عن ابن شهاب الزهري؛ عن علي رضي الله عنه» مرسلاً ‏ = 


rra‏ کتاب التكاح - باب المحرمات في التكاح 





و«شرح المنتهی». ورد عليه: إذا وطىء الأولى وطتاً مُحرّماً - كفي 
حيض أو إحرام أو صوم فرض - فان آختها تحرم عليه بذلك . 

(فان عادت) التي آخرجها عن ملکه (إلى ملکه؛ ولو) كان عودها 
إليه (قبل وطء الباقية» لم يصب واحدة منهما حتی يحرم الأخرى) لما 
تقدم . 1 

(قال ابن نصر الله : هذا إن لم يجب استبراء) كما لو كان زوجهاء 
فطلّقها الزوج قبل الدخول. فیک عنها وعن الأخرى» حتى یرم 
واحدة منهما. 

(فان وجب) الاستبراء؛ بأن باعها أو وهبهاء ثم عادت الیه (لم 
یلزمه تاك آختها) أو نحوها (فیه) أي : في زمن الاستبراء؛ لانها محرّمة 
عليه زمنه بما لا يقدر على رفع . قال في «المبدع» و«التنقيح»: (وهو 
حسن) . وقال الشیخ تقي الدین في «المسودة»۳: وقد نص على آنها 
إذا رجعت إليه بعد خروجها عن ملکه لا تحل له إحداهما مع تعين 
الاستبراء» قال: لكن قال القاضي حسين: القياس يقتضي الاكتفاء 
بالاستيراء. 

(وان وطىء مت ثم تزوّج أختها) أو عمّتهاء أو خالتها ونحوها 
(لم يصح) النکاح ؛ لأن عقد النکاح تصیر به المرأة فراشاء فلم یجز أن 
يرد على فراش الاخت» کالوطء؛ ولأن وطء مملوکته معنی يحرم 


= موقوفاعنه. 
وقال الحافظ في فتح الباري (۹/ ۱۵۷): وقوله : وهذا مرسل» أي : منقطع . 
(۱) في «ذ»: #دفعهاء وآشار في الحاشية إلى أنه جاء في نسخة: «رفعه» . 
(۲) لم نقف عليه في المطبوع من المسودة. 
(۳) المغني (۵1۰/۹). 
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أختها ؛ لعلَّة الجمع. فَمَنَمَ صحة النكاح» كالزوجية» ویفارق ذلك صحة 
شراء آختها» فان الشراء یکون للوطء وغیره» بخلاف التکاح . 

(فإن حرمت علیه) سريّنه بإخراج عن ملكه ‏ كما تقدم - (ثم 
تزوّج الأخت) أو نحوها (بعد استبرائها؛ صح) النكاح؛ لزوال كونها 
فراشاً له . 

(فإن رجعت إليه الأمّة» فالزوجية بحالها) لأنها أقوى» قال الموفّق 
والشارح: (وجلّها) أي : من حيث الزوجية (باقي) لقرّة الزوجية (ولم يطأ 
واحداً منهما حتى تَحْرْمٌ عليه الأخرى) كما تقدم . وهذا لا ينافي قوله: 
دوحلْها باق»؛ لأن التحريم العارض لا يرفع الزوجيةء فلا يرفع أثرهاء 
كالزوجة الحائض. ومقتضی کلام ابن نصرالله فیما سبق أنه يطأ الزوجة 
هناء حتى تستبرأ الأمّة إن لزمها استبراء. 

(وإن أعتق شریّنه؛ ثم تریح أختها) أو عمّتها ونحوها (قبل فراغ 
مدة استبرائها؛ لم يصح) النكاح (أيضاً) لأنه يجمع به ماءه في رحم 
أختين ونحوهماء وكما لو تزوجها في عدة أختها . 

(وله) أي: لمعتق سُرّيّته زمن استبرائها (نكاح آربع سواها) أي : 
سوى آخت سره كما لو لم يعتقها. 

(وإن اشترى) رجلٌ (أختين: مسلمة ومجوسية) أو وثنية» أو 
محرّمةٌ عليه» لنحو رضاع (فله وَطْءٌُ المسلمة) التي لا مانع بهاء بخلاف 
الاخری. 

(وإن وطیء) من يطأ مثله (امرأءً بشبهة» آو) بزنی؛ لم یجز) له 
(في العدة) أي: عدة موطوءته بشبهة أو زنی (أن بتزوج آختها) أو عمّتها 
ونحوها (ولا) أن (يطأها) آي : آخت موطوعته (إن کانت) أختها (زوجة) 
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له (نضّا)) لقوله : «لا يحل لمن كان یوم بالله والیوم الآخر آن 
يجمع ما في رم أختن ۳ ۱ 

(ولا) يجوز لمن وطیء امرأة بشبهة أو زنی أن (يعقد على رابعة) ما 
دامت في العدة . 

(و)إذا”" كان متزوجا باربع ووطیء امرأة بشبهة أو زنیت» فانه (لا) 
يجوز له أن (یطاها) أي : الرابعة من نسائه . 

فاذا وطیء ل مهن وجب عليه الامساك عن الرابعة حتی 
تنقضي عدة الموطوءة بشبهة أو زنی؛ لثلا یجمع ماءه في أكثر من أربع 
نسوة. 

(ولا يُمنع) خر (من نکاح آم في عدة حوّة بائن بشرطیه) وهما : أن 
یکون عادم الطّؤل» خائف العَنت» ويأتي توضیحه؛ لان المنع من نكاح 
الاخت في عدة أختهاء ومن نکاح خامسة في العدة؛ لثلا یکون جامعاً 
لمائه في رحم آختین أو أكثر من آربع» لا لكونها زوجة كما يعلم مما 
تقدم . 

والمنع من نكاح الأمّة إنما هو مع عدم الحاجة إليه» والحاجة لا 
تندفع بالبائن» بل الزوجة التي لا تعفه لا تمنعه من نكاح الأمّة» كما يأتي 
(وتقدم لو اشتبهت ت أخته بأجنبية) أو آجنبیات (في آخر كتاب الطهار:(*۲) 
عند الكلام على اشتباء المياه المباحة بالمحه مة أو التجسة. 








)۳۳۳/۱۱( مسائل الکوسج (۰۳۷۱/۱ ۵۱۲) رقم ۰۹۳۲ ۱۳۵ وانظر ما تقدم‎ )١( 
.)۲( تعلیق رقم‎ 

(۲) تقدم تخریجه (۳۲۷/۱۱) تعلیق (۱). 

(۳) في «ذ» : «ولا إذا». 

.)۸۵/۱( (DD 
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۱ 7 
(ويحرم نكاحٌ موطوءةٍ بشبهةٍ في العِدّة) کمعتدة من فراق زوج (لا 
و 1 ۲ 

على واطیء) لها بالشّبهة؛ فله العقد علیها في عدتها (إن لم تكن لزمتها 

عة من غیره) لأن المنع من نکاح المعتلة؛ لکونه يُقَضي إلى اختلاط 

المياه واشتباه الأنساب» وهو مأمون فى هذه الصورة فان النسب كما 
يلحق في النكاح؛ یلحقه) في وطء الب أشبه ما لو نكح معتدته من 

طلاق . 

(وليس للخُرٌ أن يجمع بين أكثر من أربع) زوجات؛ لقوله ا 

لغيلان بن سّلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة: «أمسك أربعاء وفارق 

سائرهر؟ »۲۳۱ وقال توفل بن معاو یه : ۳ سلمت ود نسحتي حمسن نسوة» 

(۱) في اذ»: ایلحق۲. 

(۲) الشافعي في مسنده (ترئيبه ۱۹/۲). واخرجه ‏ أيضاً۔ في الأم /٤(‏ ۲:۵ 2۱۳/۵ 
والترمذي في النكاحء باب ۰۳۲ حديث ۰۱۱۲۸ وابن ماجه في التكاح؛ باب ۰4۰ 
حديث ۰۱۹۵۳ وابن أبي شيبة (4/ ۰0۳۱۷ وأحمد (؟9/ 1ف 34 ۰5 ۸۲ وأبو 
يعلى (۳۲۵/۹) حدیث ۰۵4۳۷ والطحاوي (5/ ۲۵۲ وابن الأعرابي في معجمه 
(۳۷۸/۱) حديث ۰۷۲۲ وابن حبان «الإحسان؛ (9/ 557 -455) حديث 51075 - 
۸ والدارقطتي (۳/ 14(« والحاكم (۲/ ۰۱۹۲ ۳ وابن حزم في المحلی 
(/۰)4۱ والبيهفي (۰۱۸۱/۷ ۰۱۸۲ وفي معرفة السنن والآثار (۱۳۵/۱۰) 
حدیث ۰۱۳۹۵۱ وابن عبدالبر في التمهید (۰)۵۵/۱۲ والبغوي في شرح السنة 
(۸۹/۹) حدیث ۰۲۲۸۸ وابن بشکوال في الغرامض والمبهمات (۲۱۹/۱) حدیث 
۰۱ ۳ وابن الجوزي في التحقيق (۲۷۲/۲) حدیث ۰۱5۵۱ كلهم من طرق 
عن معمر» عن الزهري؛ عن سالم» عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعاً. 
وأخرجه عبدالرزاق (177/9) حديث ۰۱۲۱۲۱ ومن طريقه آبو داود في المراسيل 
ص/ ۰۱۹۷ حديث ۰۲۳6 والدارقطني (۰)۲۷۰/۳ والبيهقي (۷/ :)١47‏ عن معمر ؛ 
عن الزهري؛ مرسلاً. وتابع ابن عبينة عبدالرزاق عن معمر؛ عن ابن شهاب؛ مرسلاً: 
عند الطحاوي (۲۵۳/۳). وتابع معمراً مالك في الموطأ (285/1) ومن طريقه 
أخر جه الشافعي في الام )8 / {YT‏ وسعيد بن عتصور (۲۳/۲) حديث ۱۸۲۸ = 
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والطحاوي (۳/ 57 ؟)؛ وابن أبي حاتم في العلل (۰)6۰۰/۱ والدارقطني 
(۰)۲۷۰/۳ والبيهقي (۱۸۲/۷)ء وفي معرفة الستن والآثار (۱۳۹/۱۰) حديث 
۷ وابن بشكوال في الغوامض والمبهمات (۲۱۸/۱) حديث ۰۱۱۰ عن 
الزهري؛ مرسلا. 
وأخرجه البخاري في التاريخ الصغير (۱/ ۲۹۷ - ۰)۲۹۸ والطحاوي (۳/ ۲۵۳): 
والبيهقي (۰)۱۸۲/۷ من طريق عقيل بن خالدء عن ابن شهاب» عن عثمان بن 
محمد بن أبي سوید؛ مرسلا . 
وأخرجه البخاري - ایضاً - في التاريخ الصغير :)598/1١(‏ والدارقطني (۳/ ۰)۲۷۰ 
والبيهقي (// ۱۸۲)» من طريق يونس بن يزيد عن الزهري» عن محمد بن سوید؛ مرسلاً. 
وبسبب هذا الاختلاف الكبير على الزهري اختلف الأئمة في تصحيح هذا الحديث؛ 
قال الترمذي في العلل الكبير ص/ ۱۱6 : سألت محمداً [أي: البخاري] عن حديث 
معمر؛ عن الزهري؛ عن سالم: عن أبيه : أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة› 
فقال: هو حديث غير محفوظ ‏ إنما روى هذا معمر بالعراق» وقد روي عن معمر» 
عن الزهري هذا الحديث مرسلاً؛ وروی شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري؛ 
قال : حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم قال محمد [أي : 
الببخاري]: وهذا أصح . 
ونقل البيهقي في سننه (۱۸۲/۷) عن الإمام مسلم قال: أهل اليمن أعرف بحديث 
معمر من غيرهم؛ فإنه حَدتَ بهذا الحديث عن الزهري» عن سالم» عن أبيه بالبصرة؛ 
وقد تفرد بروايته عنه البصريون» فان حدث به ثقة من غير أهل البصرة صار الحديث 
حديثاء وإلا فالإرسال أولى. 
وقال ابن أبي خيثمة في تاريخه (۳۲۸/۱): سُّئل يحيى بن معين عن حديث ابن علیة 
عن معمرء عن الزهري» عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم؛ وعنده عشر 
نسوةء فقال: خخطأ؛ إنما كان معمر أخطأ فيه. 
وصححه جماعة من الأثمة النقاد» ملهم : 
أ - الحاكم» قال: والذي يودي إليه اجتهادي أن معمر بن راشد حَدّث به على 
الوجهين؛ أرسله مرة ووصله مرةء والدليل عليه: أن الذين وصلوه عنه من أهل 
البصرة؛ فقد أرسلوه ‏ أيضا - والوصل أولى من الإرسالء فان الزيادة من الثقة ١‏ - 
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فقال النيث يل : «فارق واحدة منهنٌ» رواهما الشافعي في «مسنده)' . 
واذا نج من استدامة زيادة على أريع › فالابتداء أولى؛ وقوله 
تصالی: «فالکشوا ما طاب لكم من التساءِ مثنی وثلات 


= مقبولة. والله اعلم. 

ب ابن حزم : قال: فان قيل: فان معمراً أخطأ في هذا الحديث خطأ فاسداً قأسنده» 
قلنا: معمر ثقة مأمون. فمن ادعى عليه أنه أخطأ» فعليه البرهان بذلك» ولا سبيل له 
إليه. 

ج - البيهقيء قال بعد نقله كلام مسلم في الحديث -: «فقد رویناه عن غير أهل 
البصرةء عن معمر كذلك موصولاً . واه تعالى أعلم. وقد روي من وجه آخر عن تافع 
وسالم؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما» . 

د ابن القطان» قال في بيان الوهم والإيهام (0۰۰/۳): والمتحصل من هذا هو أن 
حديث الزهري عن سالم؛ عن أبيه» من رواية معمر في قصة غيلان صحیح ؛ ولم يعتل 
عليه من ضعّفه بأكثر من الاختلاف على الزهري؛ فاعلم ذلك . 

ومال ابن حجر إلى تضعیفه . انظر : التلخیص الحبير (۱۹۹-۱۷۸/۳). 

وقد روي هذا الحدیث عن ابن عمر رضي الله عنهما - مرفوعاً من طریق آخر : احرجه 
الطبراني في الارسط (4۰1/۲) حدیث ۰۱۷۰۱ والدارقطتي (۰)۲۷۲-۲۷۱/۳ وأبو 
نعيم في آخبار اصبهان (۱/ ۰۲0 والبيهقي (۰)۱۸۳/۷ وفي معرفة السنن والآثار 
(۱۳۷/۱۰) حدیث ۰۱۳۹۱۳ عن طريق سيف بن عبيدالله ؛ عن سرّار بن مجشّرء عن 
أيوب» عن نافع وسالم» عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - مرفوعا: بنحوه. 

قال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن أيوب إلا سرّارء تفرد به سيف . وقال البيهقي : 
قال أبو علي [النيسابوري] ‏ رحمه الله : تفرد به سرار بن مجشر» وهو بصري ثقة. 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير (/178): في إسناده مقال. وانظر ما يأتي 
()) تعلق رقم (۱). 

(۱) (ترتيبه ؟/5١).‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ في الأم (4/ ۰۲۵ ۰49/5 ۰۱۱۳ 0۳۱۱/۷ 
والبيهقي /Y)‏ ۰۱۸ وفي معرفة الستن والاثار (۱۳۷/۱۰) حديث ۰۱۳۹۱۷ 
والبغوي في شرح السنة )٩۰/۹(‏ حديث ۲۳۸۹ . 
قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنیر (1/ ۱۹۶): رواه الشافعي والبيهقي بإسناد 
غير قوي . 
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ورباع چ أريد به التخيير بين اثنتين» وثلاث» وآربم» كما قال سبحانه 
وتعالى: «أولي اجنحة مع ولات ورباع6”" ولم برد أن لكل تسعة 
أجنحة» ولو أراد ذلك لقال: تسعةء ولم يكن للتطويل معنی» وسن 
قال غير ذلك » فقد جهل اللغة العربية . 

(ولا للمرأة أن تتزوج أكثرٌ من رَجَلٍِ) لقوله تعالی : #وَالمُخَْصّناتٌ 
من المّساء ي0 , 

(وله) أي: الرجل (التستي بما شاء من الإماءء ولو) کر 
(کتابیات من غير حَضْر) لقوله تعالى : طفإِنْ خَمْتّم ألا تعْدلوا فواجدة أو 
ما ملكت أيمائكم 7#" ؛ ولأن القسم بينهن غير واجب» فلم ينحصرن في 
یلد . 

(وکان للنبیٌ ية أن یتزیج باي عدو شاء) ومات عن تسع؛ 
وتقدم ويخ تحریم المنع) من التزوّج عليهن بقوله تعالى : زجي 
مَنْ تشاء مهن وتؤوي إليكٌ مَنْ تشاء#”" الآية. 

(ولا للعبد أن يتزوّج أكثنر من اثنتين) لقول عمر(* 


(۱) سورة النساءء الآية: ۳. 

(؟) سورة فاطرء الآية: ١‏ . 

(۳) في ذ٤‏ : اتسعة أجنحة؟ . 

(8) سورة النساءء الآية: ۲4 

(5) سورة التساءء الایة: ۳ 

.)۱۹۳/۱۱( (0 

(۷) سررة الأحزاب» الایة: ۵۱. 

(A‏ احرج الشافعي في الام o)‏ ۶8۱ 4۲۱۷+ رفي مسنده (ترتیبه 45۵۷/۲ وعبدالرزاق 
751/0 ۲۷) رقم ۰۱۳۸۷۲ ۰۱۳۱۳۶ وسعيد بن منصور (۱/ ۰۳۰۲ )٩۷/۲‏ 
رقم ۰۱۲۷۷ ۰۲۱۸۲ والدارقطني (۳۰۸/۲)) والبيهقي (۷/ ۱5۸ TTA‏ 4۲۵) = 
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وعلي ۲ وعبد الرحمن بن عوف۲ رضي الله عنهم. وقد روى ليث بن 
أبي سلیی عن الحکم بن قتیبة ۳ أنه قال : «أجمع أصحاب رسول الله 
کڈ أذ العبد لا بخ کنر من ثنتين»9. ويقويه ما روى الإمام احمد 
بإسناده عن محمد بن سيرين : أن عمرّ سال الناس: كم یتزوج العبد؟ 
فقال عبدالرحمن بن عوف: اثنتين؛: وطلاقه اثنتين»» وكان ذلك 
بمحضر من الصحابة وغیرهم فلم کر( وهذا یخص عموم الآية؛ 
مع أن فيها ما يدل على ارادة الأحرارء وهو قوله: «أو ما ملكث 


= وفي معرفة السئن والآثار )٩۳/۱۰(‏ رقم ۰۱۳۷۹۰ والبغوي في شرح السنة (۲۰/۹) 
رقم ۰۲۲۷۵ وابن الجرزي في التحقيق (۲/ ۰۲۷۳ عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه آنه قال : ینکح العید ام رآئین . 

() روی عبدالرزاق (۲۷۱/۷) رقم ۱۳۱۳۳ وابن آبي شيبة (۰)۱84/8 والبيهقي 
(۰)۱۵۸/۷ وفي معرفة السنن والاشار )٩۳/۱۰(‏ رقم ۲۳ عن علي 
رضي الله عنه أنه قال : ينكح العبد اثنتين. 

(؟) انظر تعليق رقم (6) في هذه الصفحة. 

(۳) كذا في الاصول: «الحكم بن قتيبة؛» وليس ثمة راو بهذا الاسم. والصواب: 
«الحکم بن عتبة» كما في كتب التراجم . 

() آخرجه ابن أبي شيبة (4/ 45١)ء‏ وابن حزم في المحلى (888/۹)؛ والبيهقي 
(۱۵۸/۷). وعند أبن حزم : اعطاء؟ بدل: (الحكم؟ . 

(5) لم نقف عليه في مظانه من کتب الامام أحمد المطبوعة وأخرج عبدالرزاق 
(۷ ۲۷ رقم ۰۱۳۱۳۵ عن أبن سیرین : أن عمر بن الخطاب سال الناس ؛ کم يحل 
للعبد أن يتكح؟ فقال عبدالرحمن بن عرف: ائنتین» فصمت عمر كأنه رضي بذلك 
وأحبة . وأخرجه سعید بن منصور (۱۹۷/۱) رقم ۰۷۸۲ وابن آبي شيبة (۱11/4)) 
والبيهقي (۰)۱۵۸/۷ عن محمد بن سيرين قال: قال عمر رضي الله عنه على المنبر : 
آتدرون کم ینکح العبد؟ فقام إليه رجل ؛ فقال : أناء قال: کم؟ قال: اثنتين. 

(5) انظر : الإجماع لابن المنذر ص/ ۹۷ . 


7 كتاب النکاح - باب المجرمات في النکا 


أيمائكم2”6؛ ولأن النکاح مبني على التفضیل ؛ ولهذا فارق النبي ڳل فيه 


أنه . 





(وليس له) أي: العبد (التسرّي) ولو آذنه سيده؛ لأنه لا يملك 
(ويأتي في نفقة المماليك) . 

ولمن نصفه خر فأكثر) من نصفه (نكاح ثلاث) نسوة (نتا" )۳ 
فان ملك بجزئه الحر جارية» فملكه تام وله الوطء بغير إذن سيده؛ 
لقوله تعالى: أو ما ملكث آیمانکم 66+ ذكره في «الكافي». 

وفي «الفنون»: قال فقیهٌ: شهوة المرأة فوق شهوة الرجل بتسعة 
أجزاء. فقال حنبليٌ: لو كان هذاء ما كان له أن يتزوج بأربع وینکح من 
الإماء ما شاء» ولا تزيد امرأة على رجل» ولها من القسم الربع» وحاشى 
حكمته أن يُضيّق!*2 على الاحوج؟ 

وذكر ابن عبدالبر"؟ عن أبي هريرة - وبعضهم يرفعه -: «فضّلّت 
المرأة على الرجل بتسعة وتسعين جزءاً من اللذة ‏ أو قال: من الشهوة - 
لكن الله ألقى عليه الحياء»" , 


(1) سورة اللساء الایة: ۳. 

0 المحرر (۰)۲۱/۲ والرعاية الصفری (۱۳۱/۲) والانصاف مع المقنع والشرح 
الکبیر (۳۲۹/۲۰). 

(۳) ثنتين بنصفه الحر وواحدة بنصفه الرقین؛ فان كان دون نصفه حر؛ فله نكاح ثنتين 
فقط . ش. 

(4) سورة النساه؛ الاية: ۳. 

)0( في ٩37‏ : اتضیق . 

.)40 /۲( بهجة المجالس وأنس المُجالس‎ )١ 

(۷) آخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5/ )١546‏ حدیث ۷۷۳۷ مرفوعاً. 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (4/ 44۰ مع الفيض) ورمز لضعفه؛ وقال = 


rit‏ کتاب النکاح - باب المحرمات في النکاح 








(ومن طَلَّقَ واحدة من نهاية جَْيه) بان طَلّقَ الحر واحدة من آربع› 
أو العبد واحدة من ثنتين» أو المبعّض واحدة من ثلاث (لم يجز له أن 
يتزكج آخری حتى تنقضي عدتهاء ولو كان الطلاق بائناً) لأن المعتدة في 
حكم الزوجة؛ لأن العدة آثر النكاح» فکأنه باق» فلو جاز له أن یتزوج 
غيرهاء لكان جامعاً بين أكثر ممن يُباح له . 

(وإن ماتت) واحدة من نهاية جَمْعِهِ (جاز) له أن يتزوّج بَدلها (في 
الحال ؛ نصّا*؟) لأنه لم يبق لتكاحها أثر. 

(فلو) طُلَّقَ واحدة من نهاية جَُمْعِهِه ثم (قال: أخبرتني بانقضاء 
عدتهاء في مدة یجوز) أي: يمكن (انقضاؤها فيهاء فکلبته) لم يُقبل 
قولها عليه في عدم جواز نكاحه غيرها؛ لأنه لا حَقَّ لها في هذه الدعری» 
وإنما الحقٌ في ذلك لله تعالی؛ ولأنها مُّهمة في ذلك بإرادة منعه نكاح 
غيرهاء؛ إذا تقرّر ذلك (فله نكاح أختهاء وله نكاح (بدلها) وان كانت من 
نهاية جَمْعهِ (في الظاهر) . 


= المناوي: فيه أبو داود مولى أبي مكمل قال في الميزان 7/41 :]27١‏ قال البخاري: 
منکر الحديث» ثم ساق له هذا الخبره. وأورده اي في تذكرة الموضوعات 
ص/۱۳۰. 
وله شاهد آخرجه الطبراني في الاوسط (۷/ ۲۳۷ - ۲۳۸) حدیث ۰۷۳۷۸ عن 
عبدالل بن عمرو قال : قال رسول الله ة: «فضل ما بين لذة المراة ولذة الرجل کاثر 
المخيط في الطین» إلا أن الله یستر هن بالحيام؟ . 
قال ابن القيم في روضة المحبين ص/ ۹۵: لا يصح عن النبي 4ء وإسناده مظلم لا 
يحتج بمثله. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/5؟): فيه أحمد بن علي بن 
شوذب . لم أجد من ترجمه» وبقية رجاله ثقات . 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (۶/ 1۳۰ مع الفيض) ورمز لحسته. 

(1) الفروع (۲۰۶/۵). 


57 كتاب النکاح - باب المحرمات قي النکاح 








قلت: وأما في الباطن: فليس له ذلك إن كان كاذباء أو لم يغلب 
على ظنه انقضاء عدتها . 

(ولا تسقط الشکنی والنفقة) عنه بدعواه إخبارها بانقضاء عدتها مع 
إنكارها؛ لحديث : «ولکن اليمين على منْ نکر »۲؟. 

(و)لا يسقط أيضا (نسب الولد) إذا أتت به المطلّقة لفوق أربع 
سنین» ما لم يثبت إقرارها بانقضاء عدتها بالقروی ثم تأتي به لأكثر من 
ستة أشهر بعدها؛ لأن إقرار المُطلْق لا يُقبل عليها. 

(وتسقط الرجعة) أي: لو كان الطلاق رجعياء وقال: أخبرتني 
بانقضاء عدتهاء فأنكرته» فأراد رجعتهاء لم يملك ذلك؛ مؤاخذة له 
بمقتضى إقراره. 


نصسل 
(في) بیان النوع الثاني من المُحَوّمات"۳؟» وهنّ (المُحَرّمات 


لعارض يزول : 
تحرم عليه زوجة غيره) لقوله تعالی : «والمخصناث من النساء الا 
ما ملکت آیمانگم ۱4 . 


(و)تحرّم - أيضاً ‏ عليه (المُعتدةٌ) من غیره ؛ لقو له : ولا تعزموا 
عقدة النکاح حتی يبلغ الکتاب أجلي . 
(و)تحرم ‏ أيضاً ‏ (المُستبرأه منه) أي : من غيره؛ لأن تزوجها زمن 


.)۱( تقدم تخریجه (۸/ ۲4۶ تعلیق رقم‎ )١( 
. في «ح) واذ» زیادة: «إلى أمد؛‎ )۲( 

(۳) سورة النسای الایة: ۲٤‏ . 

(4) سورة البقرق الاية: ۲۳۰. 


۳1 کتاب التکاح - یات المحرمات في النکاح 





استبرائها يُفضي إلى اختلاط المياه» واشتباه الأنساب» وسواء في ذلك 
المعتدة والمُستبرأة (من وطو مباح» أو مُحَرّم) كشبهة وزنيٌ (أو من غير 
وطو) کالمُتوفی عنها زوجها قبل الدخول؛ لعموم ما تقدم . 

(و)كذا (المرتابة بعد العدّة بالحَمْل) لا يصح نکاحها لغيره حتى 
تزول الريبة» ويأتي في العدد. 

(وتحرم الزانية - إذا علم زناها - على الزاني وغیره حتی تتوب ؛ 
وتتقضي عدتها) لقوله تعالی : «رالزانيهةً لا یتکخها إلا زان أو مشرلنک) 
وهو خبر معناه النهي؛ ولمفهوم قوله تعالی: #والمحصنات من 
المؤمناتِ) وهن العفائف؛ ولقوله به يوم حنين : «لا يحل لامری: 
یمن بالله والیوم الآخر أن يسقي ماءَهٌ رزع غيره» يعني إتيان الحبالى؛ 
رواه بو داود والترمذي وحشته(۲۳ , 


(فإن کانت) الزانية (حاملاً منه) أي : من الزنی (لم يحل نكاحها 


.۳ سورة النورء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة الآية: ۵. 

(۳) أبو داود في النكاح؛ باب ۰6۵ حديث ۰۲۱۵۸ ۰۲۱۵۹ والترملي في التکاح؛ باب 
۶ حدیث ۰۱۱۳۱ وأخرجه - ایض - آبو (سحاق الفزاري في السیر ص/ ۰۲۲ 
حدیث ۰1۰۸ وابن سعد (۱۱8/۲) وابن أبي شيبة (۱6/ ۰67۵ وأحمد (۱۰۸/4 - 
8ع وابن الجارود (0۳/۳) حديث ۰۷۳۱ واين قانع في معجم الصحابة 
( ۷ وابن حبان الإحسان؟ (۱۸۱/۱۱) حديث 4۸5۰ والطبراني في الكبير 
(۲۹/۵ - ۲۷ : ۲۷/۵ ۲۸) حديث ۰88۸۲ ۰18۸۳ ۰48۸۸ 18۸٩‏ وفي 
الأوسط )١175/4(‏ حديث ۰۳۲۲۸ وأبو لعيم في معرفة الصحابة (۱۰۲۳/۲) حديث 
۶٩‏ والبيهقي (/449/9: ۰۱۲/۹ :)١15‏ وابن عبدالبر في التمهيد (۳/ ۰4۱8۲ 
وابن الجوزي في التحقيق (۰)۲۷/۲ وابن الأثير في أسد الغابة (۲4۰/۳). قال 
الترمذي: هذا حديث حسن. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (7/5١١؟‏ مع 
الفیض) ورمز لحسته. 
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قبل الوضع) لما سبق . 

(وتوبتها) أي : الزانية (أن تراود عليه) أي : الزنى (فتمتنع) منه؛ لما 
روي : ”أنه قيل لعمرٌ: كيف تعرف توبتها؟ قال: يريدها على ذلك» فان 
طاوعثه فلم تب » وان أبَتْ فقد تابت»۰۲ فصار آحمد؟ إلى قول عمر 
اتباعاً له. قال في «الاختیارات»۳: وعلی هذا: کل من أراد مخالطة 
إلسان أمتحنه؛ حتى يعرف بره أو فجوره أو توبته ويسأل عن ذلك من 





يحرفه . 
(وقیل : توبتها) أي : الزانية (كتوبة غیرها) ندم وافلاع وعزم 
على آلا تعود (من غير مراودة؛ اختاره الموقّق وغیره) وقال: لا ينبغي 
امتحانها بطلب الزنی منها بحال » وقدّمه في «الفروع) . 
(فإذا تابت) من الزنی؛ وانقضت عدتها (حَلَّ نکاحها للزانی وغیره) 
مد اک أل امه متهسم ابسو یکر وع 


)١(‏ لم نقف على من رواه مسنداً؛ وذکره المرفق في المغني (۹/ 274)؛ من قول ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

(۲) مسائل ابن هانیء (۲۰۳/۱) رقم ۰۱۰۰۳ 

. ۳۱١ ص/‎ (f? 

(4) أخرج عبدالرزاق (۲۰8/۷) رقم ۰۱۲۷۹۵ من طريق الزهري» عن عبيدال بن 
عبدالله بن عتبة قال : سئل آبو بكر الصدیق رضي الله عنه عن رجل زنی بامرأة؛ ثم يريد 
أن يتزوجهاء فقال : ما من توبة أفضل من أن یتزوجها خرجا من سفاح إلى تكاح . 
وأخرجه - أيضاً ‏ عبدالرزاق (۲۰4/۷) رقم ۰۱۳۲۷۹۲ واين حزم في المحلى 
(24077/9)» والبيهقي (۸/ ۲۲۳) بنحوه. 

)2 أخرج عبدالرزاق (۲۰۳۷) رقم ۰۱۲۷۹۳ وسعيد بن متصور (۲۱۲/۱) رقم ۸۸۵ 
وابن أبي شيبة 9) والبيهقي (۷/ :)١58‏ أن رجلا تزوج امرأة ولها ابنة من 
غيره» وله ابن من غيرهاء ففجر الغلام بالجاريةء فظهر بها حبل؛ فلما قدم عمر رضي 
الله عنه مكة. رفع ذلك إليهء فسألهما فاعترفاء فجلدهما عمر الحدء وحرص أن = 


۳۸ کتاب النكاح ياب المحرمات في النکاح 


emek LLIN 





واب ۰ وابن عباس ٩۳‏ 5 وجار ٩‏ 


وروي عن ابن مسعود؟؟ والبراء بن عازب”'؛ وعائشة۳؟ آنها لا 





= يجمع بينهماء فابی الغلام. 

(۱) آخرج عبدالرزاق (۲۰۵/۷) رقم ۰۱۲۷۹۷ عن نافع : أن غلاماً زنی بجارية لابن عمر 
رضي الله عنهماء قال: فضربهما أبن عمر الحد. وزوّجها إياهء وأعتق الغلام الذي 
ولدت . 
واخرج البخاري في الکنی ص/٤‏ تعليقاء وابن أبي شيبة (۰)۲4۹/4 وحرب في 
مسائله ص/ ۰۵۷ عن ابن عمر قال : آوله سفاح وآخره نکاح؛ وأوله حرام وآخره 
حلال . 

(۲) آخرج عبدالرزاق (۲۰۲/۷) رقم ۱۲۷۹۱-۱۲۷۸۵ وسعید بن منصور (۲۱/۱ - 
۷ رقم ۲ ۰۸٩۳‏ وابن أبي شيبة (۰۲4۸/۶ ۰ وأبو القاسم البخوي في 
الجعدیات (۳۰۷/۱) رقم ۰۳۷۳ والدارقطني (۰)۲۰۸/۳ والبيهقي (۷/ ۱۱۵۹ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما : أنه كان بقول في الرجل يزني بالمرأة ثم يريد نکاحها : أول 
أمرها سفاح؛ وآخره نکاح . 

(۳) آخرج عبدالرزاق (۲۰۲/۷) رقم ۰۱۲۷۸۱ وابن أبي شيبة (4/ 1149): عن جابر بن 
عبدالله رضي الله عنهما أنه قال : لا باس بذلك؛» أول آمرها زئی حرام؛ وآخره حلال. 
(8) أخرج عبدالرزاق (۷/ ۰۲۰۵ )7١5‏ رقم ۰۱۲۷۹۸ ۰۱۲۸۰۲ وسعيد بن منصور 

(۱/ ۲۱۷) رقم ۰۸۹۱ وابن أبي شيبة /٤(‏ ۰6۲۵۱ وأبو القاسم البغوي في الجعدیات 
(۲۱۷) رقم ۰۱۲۹ والطبراني في الكببر (۳۳۹/۹) رقم ۰۹۱۷۰ ۱۹۲۷۳ ۰۹۱۷۶ 
والبيهتي (۱5۱/۷): أن ابن مسعود رضي الله عنه ستل عن الرجل يزني بالمرأة ثم 
ینکحها؟ قال : هما زانیان ما اجتمعا. وفي رواية لعبدالرزاق والطبراني: فقيل لابن 
مسعود: أفرأيت إن تابا؟ فقال: هو الذي يقبل الوية عن عباده وق عن السيئات ؛ 

فلم يزل ابن مسعود يرددها حتى قلت : إنه لا یری به بأسآ. 

(۰) أخرج سعيد بن متصور (۲۱۸/۱) رقم ۰۸۹۸ وابن أبي شيبة (۰)۲۵۱/4 عن 
البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : هما زانيان ما اجتمعا. 

(5) روى عبدالرزاق (۲۰۹/۷) رقم ۰۱۲۸۰۱ ۰۱۲۸۰۲ وسعيد بن منصور (۲۱۸/۱) 
رقم ۰۸۹۷ ۰۸۹٩‏ وابن أبي شيبة /٤(‏ ۰0۳۵۱ والبيهقي (157/9-/1617١)؛‏ عن عائشة 
رضي الله عنها آنها قالت : لا نرى إلا زائيان ما اجتمعا. 


۳۶۹ کتاب النكاح س باب المحرمات في التكاح 


حل للرّاني بخال» فیحتمل آنهم آرادوا بذلك ما قَبْل التوبة؛ أو قبل 
استبرائهاء فیکون کقولنا. 

(ولا تشترط۲۳) لصحة نکاحها (توبة الزاني بهاء |ذا نکحها) أي : 
إذا آراد أن ینکح الزانية» كالزاني بغیرها . 

(وإن زنت امرأة) قبل الدخول أو بعده؛ لم ینفسخ النکاح (أو) زنی 
(رجل قبل الدخول) بزوجته (آو بعده؛ لم ینفسخ النکاح) بالزنی؛ لأنه 
معصية لا تج عن الاسلام أشبه السرقة» لکن لا يطؤها حتی تحت 
إذا كانت هي الزانية» ويأتي . 

واستحب آحمد للزوج مفارقة امرأته (ذا زنتء وقال: لا آری أن 
مسك مثل هذه؛ لانه لا یامن أن تفسد فراشه؛ وتلحقّ به ولداً ليس 
روف 





مه 

وان زنی بأخت زوجته» لم يطأ زوجته حتى تنقضي عدة أختهاء 
وان زنی بأم زوجته أو بنتها انفسخ النکاح . 

(ولا يطأ الرجل أمته» إذا مَلم منها فجورا) اي : زنین؛ حتی تتوب» 
ويستبرثها؛ خشية أن تلحقّ به ولداً ليس منه » قال ابن مسعود: آکره أن 
أطأ أمَتي وقد بغت . 

(وتحرم مطلّقته ثلاثا) بكلمة أو كلمات (حتى تج زوجاً غيره) 
نکاحا صحیحا ويطؤها؛ لقوله تعالى: فان طلّقها فلا تج له من بعد 


)١(‏ في «ح) واذ؟: ایشترط؟ بالیاء. 

)۲( سائل حرب ص/ ۰۵۷ والمغني (ةلرمكة). 

,۳( أخرجه عبدالرزاق (۲۰۸/۷) رقم ۰۱۲۸۱6 وسعید بن منصور (1۱/۲) رقم ۲۰۳۹ 
والطيراني في الکبیر (۹/ ۳۳۷) رقم ١۷٦۹ء‏ بلفظ : «آکره أن يطأ الرجل أمته بغياك 
ولفظ سعید : «کان یکره للرجل أن يطأ أمته إذا نجرت». 


۹ کتاب النکاح - ياب المحرمات قي النکاح 


حتى تنكم زوجا غير ؛ ولقوله له لامرأة رفاعة لما أن آرادت أن 
ترجع إليه بعد أن طلقها ثلاثاً» وتزوجت بعبدالرحمن بن الزَّبير: «لاء 
حتى تذوقي عََیْلّه»۳) (ويأتي في الرجعة بأبسط من هذا . 

وتحرم المُحرمة حتى تَحِلَّ) لحديث مسلم : ١لا‏ يكح المُحرمٌ ولا 
یتک ولا یخطب»(۳ (وتقدم*) في محظورات الإحرام) بأوسع من 
هذا. 








(ولا یل لمسلمة نكاحٌ كافر بحال) حتى يُسلِم؛ لقوله تعالى: 
«ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا)“ وقوله: «فان علمتموهنَ 
مؤمناتٍ فلا تَرجِعومُنٌ إلى الكفار لا هَن حل لهم ولا هُّمْ يَحِلُونَ 
له ان 

(ولا) يحل (لمسلم - ولو) كان (عبداً - نکاح كافرة) لقوله تعالی : 
«ولا تَتْكحوا المشركاتٍ حتی يوبن ولقوله تعالی : لا تُمُسكوا 
بعصم الکوافر۲۳6 (الا حراثر نساء آهل الکتاب ولو) كُنّ (خرییات) 


(۱) سورة البقرة الایة: ۲۳۰. 

() آخرجه البخاري في الشهادات: باب ۳+ حدیث ۰۲۱۳۹ وفي الطلاق» باب ۰۶ ۰۷ 
۷ حديث ۰۵۲۲۰ ۰۵۲۲۱ ۵۲۵ ۰۵۳۱۷ وفي اللباس : باب ۰۱ ۲۳+ حدیث 
۳ ۰9۸۲۵ وفي الأدب» باب ۰۱۸ حدیث ۰۱۰۸6 ومسلم في النکاح» حديث 
۳ عن عائشة رضي الله عنها. 

زفق مسلم في النکاح؛ حديث ۰۱۰۹ عن عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

(8) (۷/ ۱۱۰ مكا) 

۲۲۱ سورة البقرق الایة:‎ )٥( 

(5) سورة الممتحنة الآية: ۱۰. 

(۷) سورة البقرت الآية: ۲۲١‏ . 

(۸) سورة الممتحنة الأية: ٠١‏ . 





5 کتاب التکاح - باب المحرمات في النکاح 


لقوله تعالى : «والمُحْصَّناتُ من الذين أوتوا الكتاب من قبل 4( . 

ولا يحل لمسلم ولو عبداً ‏ نكاح أمّة كتابية؛ لقوله تعالى: #من 
فسا م المؤمنات 7# ؛ ولثلا يؤدّي إلى استرقاق الكافر ولدها المسلم . 

(والأولى الا يزوج من نسائهم. وقال الشیخ(۳): یکره) أي: مع 
وجود الحرائر المسلمات . 

قال في «الاختيارات» : وقاله القاضي وأكثر العلماء؛ لقول 
عمر للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب: «طلقوهرً»"؟. و(ككاكل 
(ذبائحهم بلا حاجة) تدعو إليه . 

(ومنع النبي بي من نکاح کتابية؛ و )منم - أيضاً - (من نكاح ام 
مطلقا) أي : مسلمة كانت أو كتابية» وتقدم”"؟ في الخصائص موضحاً. 

(وأهل الكتاب هم أهل التوراة والإنجيل) لقوله تعالى: أن تقولوا 
إنما أنزل الکتاب على طاِفتين من قبلا) (كاليهودء والسامرة) فرقة 
من الیهود (والنصاری ومن وافقهم من الإفرنج والارمن وغیرهم . 

فأما المتمسّك من الکفار بصَحف إبراهيم وشیث» وزبور داود؛ 








س 


(1) سورة المائدق | 6 

(۲) سورة السام الآية: ۲۵. 

(۳) الاختیارات الفقهية ص/ ۳۱۳. 

(4) الاختیارات الفقهية ص/ ۳۱۳. 

(5) في «ذ؛ زيادة: الولو عبدأً» . وهذه الزيادة ليست في الاخثيارات. 

(1) آخرجه عبدالرزاق ۵ ۰۱۷۱/۷ ۰۱۷۷ ۱۷۸) رقم ۱۰۰۵۷ ۱۰۰۵۹ 
۸ ۳۷۰ ۰۱۳۲۷۲ ۰۱۲۹۷۲ وسعيد بن منصور (۰۱۸۲/۱ ۱۸۳) رقم 
۲ ۲ وابن أبي شيبة (۰)۱۶۸/4 والبيهقي (۱۷۲/۷). 

.)۱۹۱/۱۱( 6 

(۸) سورة الأنعام» الآية: ۱۵۰ . 


ية : 
يه 


ror‏ کتاب التكاح - باب المحرمات في النکاح 








فلیسوا بأهل كتاب) للاية السابقة ؛ ولأن تلك الکتب ليست بشرائع » إنما 
هي مواعظ وآمثال» فالا تجل مناكحتهم ولا ذبائحهم کالمجوس وأهل 
الأرثان» وكمن أحد أبويها غير كتابي» ولو اختارت دين آهل الكتاب) 
لانها لم تتمحض كتابية؛ ولأنها متولدة بين من يحل وبين من لا یحل ؛ 
فلم تحل كالسّمْم“» والبغل. 

وغلم منه: أنه لو كان آبواها غير کتابیین» واختارت دين أهل 
الکتاب؛ لم تحلّ لمسلم. قال في «الإنصاف» و«المبدع»: وهو 
المذهب. وقدّمه في «الفروع». وقيل: تحل اعتباراً بنفسها؛ اختاره 
الشيخ تقي الدين”"©2» وقطع به المُصتّف في أواخر أحكام الذمة”" . 

(و)يجلٌ (لكتابي نكاح مجوسیّة» و)يجل للكتابي - أيضاً - 
(وطؤها) أي : المجوسية (بملك يمين) كالمسلم ینکح الکتابية ويطؤها 
بملك اليمين . 

(ولا) يحل (لمجوسي) نكاح (كتابية؛ نصّا*؟)) لأنها أشرف منه» 
فان ملکها فله وطؤها على الصحیح؛ قدمه في «الرعايتين»؛ قاله في 
ال تصاف؟ . 

(وتحل نساءٌ بني تغلب ومّن في معناهُن من نصاری العرب؛ 
وامن (بهودهم) لأنهنّ كتابيات» فیدخلن في عموم الاية . 


(۱) الشمع: سبع مرکب: وهو: ولد الذئب من الضبع . تاج العروس (۲۱/ ۲۳۳) مادة 
(سمع) . 

(۲) الاختیارات الفقهية ص/ 81۸ - 118۹ . 

.)۲۸۵۸۷( 5 

(6) انظر: أحكام أهل الملل للخلال (۲/ 4۷۵) رقم ۱۱۹۲-۱۱۲۱ ۰ 


۳۵۳ کتاب النكاح - یاب المحر مات في النکاح 








(والاروژ والتصَيْرئّة: والتیامنة((؟) فرق بجبل الشوف وکسروان 
لهم أحوال شنیعة. وظهرت لهم شوكة آزالها الله تعالی (لا تحل 

ذبائحهی ولا) يحل (نكاح نسائهی ولا أن يتكحهم المسلم ولگته) 

قلت : حکمهم کالمرتدین؟ . 

(والمرتدة يحرم نکاحها على 2 دين کانت) علیه؛ وان تدینت 

(ولا يحل لح مسلم - ولو) كان (خصباً او مجبوباً؛: إذا كان له 
شهوة يخاف معها مواقعة المحظور بالمباشرة - نکاح مه مسلمة إلا آن 
پخاف) الخد (عَنَتَ العزوبة إما لحاجة متعةء وإما لحاجة خدمةء لكبر 
أر سقم ونحوهماً» ن ولا يحد طبالا لنکاح حرو ولو) كانت 
(كتابية. بألا يكون معه مال حاضر يكفي لنکاحها. ولا يقدر على ثمن أمّة 
ولو كتابية؛ فتحل) له الأمة إذاً؛ لقوله تعالى: ومن لم يستطع منکم 
طُوْلاً أن ينك المحصنات المومنات قيما ملک آیمانکم من فاتك 
المؤمنات) إلى قوله: #ذلك لمن خشي العَنَتَ منكم# هذا إن لم 
تجب نفقته على غيره» فان وجبت» لم یجز له أن يتزوج أمّة؛ لأن المنفق 

يتحمل ذلك عنه فَيُعِقُه بحرّة . 

(۱) التيامنة: نسبة إلى وادي التيم ؛ وهم فرقه من الدروز» وقد تقدم التعريف بهم 
(48/4؟) تعلیق رقم (۲)؛ وانظر : تاريخ البُصَرَوِيَ صس/۲۰۱. 

(1) في حاشية نسخة «ذ۷: «فيه نظر؛ لأن اسلامهم لا يصح» بخلاف المرتدین؛ فیحمل 
کلامه على من تکررت ردته» اه. يعني من أسلم ثم التحق بإحدى هذه الفرق؛ لا من 
نشا عليهاء فانه کافر أصلي . 

(۳) انظر : مسائل صالح (۲۱۳/۲) رقم ۰۱۱۷۵ ۰۱۹۷۱ وکتاب الروایتین والوجهین 
(۱۰۲/۲). 

(4) سورة التساى الآية: ۲۵ . 


af‏ كتاب التكام -- ياب المجرمات في التکاح 








وان قدر على ثمن أمَة» لم يتزرّج أمَة؛ قاله كثير من الأصحاب 
منهم القاضي في «المجردا»› وابن عقيل › وأبو الخطاب في (الهداية) 
والمجد في المحرّرا» وصاحب «المذهب؟»: و«مسبوك الذهب»ء 
ر«المستوعب» و«الخلاصةا ودالنظم» واالشرح»» و«الحاوي 
الصغير»؛ ولالوجیز» وغيرهمء واختاره ابن عبدوس في «تذکرته» . قال 
في «الرعایة» : وهو آظهر. وظاهر کلام الخرقي عدم اشتراطه؛ وهو ظاهر 
اطلاق القاضي في «تعليقه»» وطائفة من الاصحاب. وئدمه في 
«الرعايتين؛ و"الفروع»» وجزم به في قاله في ۱ نصاف». 
وقذّم الثاني في «التنقيح»» وقطم , به في | لمنتهی*۰ وهو ظاهر الآية. 

(والصبر عنها) آي : عن تکاح الأمة (مع ذلك) آي : : مع وجود 
ما تقدم اعتباره (خير وأفضل) لقوله تعالی: #وأن تصبروا خی 
لک . 

(وله) أي: للحر (فصل ذلك) أي: تزوج الأمّة بالشرطين 
المذكورين (مع صغر زوجته الحرّة. آو) مع (غيبتهاء أو) مع (مرضها) 
بحيث تعجز به عن الخدمة؛ لأن الحرة التي لا تعفه كالعدم (أو كان له 
مال ولكن لم يُرَوّْج) حرّة (لقصور تسبه) فله نكاح الامة؛ لأنه غير 
مستطيع الول إلى حر" (أو له مال غائب) فله أن يتزوّج الآمة (بشرطه) 
وهواخوف العنت؛ لأنه غير مستطيع الطّول لتكاح الحرّة. 

(فإن وَجَدَ من يُقرضه) ما يتزرَّج به حرّة؛ لم يلزمه؛ لأن المقرض 
يطالبه به في الحال (أو رضيت الحرّة بتأخير صداقها) لم يلزمه؛ لأنها 





.۲۵ سورة السام الآية:‎ )١ 
. في 2ذ4: إلى نكاح حرة؟‎ )0( 


"Bb‏ کتاب النکاح - باب المحرمات قي النکاح 








تطاليه”“ (آو) رضيت الحرّة (يدون مهر مثلهاء آو) رضيت ب(تفویض 
بُضْعها) لم یلزمه؛ لأن لها طلب فرضه (آو بذل له باذل أن یزنه) أي : 
الصداق (عنه» أو أن يهبه) له؛ لم يلزمه؛ لما فيه من المنة (أو لم يجد من 
يُرَرّجه إلا باکثر من مهر المثل بزيادة تججف بماله؛ لم يلزمه) أن یتزوج 
الحرّة» وجاز له أن يتزوج الأمّة حيث خاف العنت؛ لأنه لم يستطع طولا 
لنكاح حرّة بلا ضرر عليه . 

(والقول قوله في خشية العنت» و)في (عدم الطُرال) لأنه أدرى 
بحال نفسه (حتى لو كان في يده مال. فادعی أنه وديعةء أو) أنه 
(مضارية؛ قُبلَ قوله) لأنه ممکن . قلت : بلا یمین ؛ لعدم الخصم . 

(ونكاح مَنْ بعضها حرٌ) مع وجود الشرطين (أولى من) نكاح (أمّة) 
لان استرقاق بعض الولد أخف من استرقاق كله. 

(ومتى تزوّج آمَة» ثم ذكر أنه كان موسراً) لتكاح حرّة (حال 
التكاح؛ أو) ذكر أنه (لم يكن يخشى العَنّت ؛ فرق بينهما) لاعترافه بفساد 


تكأححه , 
(فإن كان) إقراره بذلك (قبل الدخول. وصدّقه السيّد؛ فلا مهر) 
لاتفاقهما على بطلان التكاح . 


(وإن أكذبه) السيّد في ذكره أنه كان موسراًء أو لم يخش العنت 
(فله) آي : السيّد (نصفه) أي : المهر؛ لأن إقراره غير مقبول على السيّد 


(وإن كان) إقراره بذلك (يعد الدخول» فعليه المسمّى جمیعه) بما 
استحلٌ من فزجها. 


)١(‏ في «ح) و«ذ: «تطالبه به؟. 


۴۵٩‏ كتاب النکاح - ياب المحرمات شي النكاح 








فإن كان مهر المثل آکثر من المُسمّی؛ لزمه؛ لاقراره به» وان كان 
المستی أكثر ؛ وجب للسیّد. 

(وإذا تزوج الامة وفيه الشرطان) بان كان عادم الطول» خاتف 
العنت (ثم آیس أو نكح حرة أو زال خورف العتت أو نحوه) كما لو 
تزوجها لغيبة زوجته فحضرت» أو لصغرها فکبرت؛ أو لمرضها فعرفيت 
(لم ببطل نكاحها) أي: الامة؛ لأن استدامة النکاح تخالف ابتداءه» 
بدليل أن الة والرٌدّة يمنعان ابتداءه دون استدامته؛ ولما روي عن على 
أنه قال: «إذا تزوّج الخُرّة على الأمةء فَسَم للحُرّة لیلتین؛ وللامة 
لل 

(وإن تزوج) الح (حرّة فلم تیم ولم يجد طولاً لحرّة آخری؛ 
جاز له نكاح أمة) لعموم قوله تعالی: ومن لم يستطع منكم طوْلًه 
الاية . قال آحمد : إذا لم يصبر كيف یصنم؟ !(*. ۱ 

(ولو جمع بینهما) أي : بين حرّة لا تعفه» وأمة بشرطه (في عقد 
واحد) صح؛ كما لو کانا في عقدین. 

(وکذا لو تزوّج أمةء فلم تعفّه؛ ساغ له نكاح ثانيف. ثم) إن لم 
(۱) في الأصل زيادة ضرب علیها: وهي: «إلا أن يصدقه فيما قال؛ فيكون له من المهر ما 


يجب في التكاح الفاسد؛ |. هه وهي في «ح» وذ وعليها علامة التصحيح #صح؛؛ 
وال أعلم . 

() أخرجه عبدالرزاق (۷/ ۲۹ - ۲۹۵) رقم ۰۱۳۰۸۷ ۰۱۳۰۹۰ وسعید بن متصور 
( ۱۸) رقم ۰۷۲۰ ۷۳۸ وابن آبي شيبة (۱۵۰/6) والدارتطني 
( ۲۸۵ والبيهقي (۱۷۰/۷). 
وضعفه ابن حزم في المحلی (۰)1/۱۰ والزيلعي في نصب الراية (۱۷۱/۳). 

(۳) سورة الساء الأية: ۲۵ . 


(4) المغني (/29). 


۳۵۷۷ كتاب النکاح - باب المحرمات في التكاح 








تاه ؛ ساغ له نکاح (ثالثة» ثم) إن لم یعففنه ساغ له نکاح (رابعة» ولو 
في عقد واحد. |ذا علم أنه لا يعقه إلا ذلك) لما سبق . 

(وكتابي خر في ذلك) أي: في تزوّج الأمة (کمسلم) فلا يحل له 
نكاح الأمة إلا بالشرطين. 

(وولد الجميع) من مسلم أو كتابي (منهنٌ) أي: الإماء (رقيق 
للسید) تبعا لأمّه (إلا أن يشترط الزوج على مالكها حريته) أي: الولد 
(فيكون) ولده (حرّآ؛ قاله في «الروضة»» وابن القیم") لقوله 5ل : 
«المسلمونٌ على شروطهم؛ إلا شرطاً أحلّ حراماًء أو حرّم حلالاً»"'؛ 
ولقول عمر: «مقاطع الحقوق عند الشروطا'؛ ولان هذا لا يمنع 
المقصود من النکاح» فكان لازما؛ كشرط سيّدها زيادة في مهرها . 

(تنبيه»: في قوله في «شرح المنتهی»: «علی مالکها» إيماء إلى أن 
ناظر الوقف وولي اليتيم ونحوه ليس للزوج اشتراط حرية الولد عليه؛ 
لأنه ليس بمالك» وإنما يتصرف للغير بما فيه حظ» وليس ذلك من 
مقتضى العقدء فلا أثر لاشتراطه . 

(ولعبد) نكاح أمّة (و)ل(مدير) نكاح أمَة (و)ل(مكاتب) نكاح 
أمّة (و)ل(مُعْتَقِ بعضه نكاح أمَة» ولو ققد فيه الشرطان؛ ولو على حرّة) 
لأنها تساویه . 


(۱) إعلام الموقعين (4/ ۱۰). 

)۲( روي عن عمرو بن عوف المزئي رضي الله عنه وقد تقدم تخریجه (۷/ ۱۰۷) تعلیق رقم 
(۳) فقرة (ب». 

(۲) آخرجه البخاري تعلیقاً في الشروط, باب ۰7 قبل حدیث ۰۲۷۲۱ وفي التکام؛ باب 
۲ قبل حدیث ۰۵۱۵۱ وقد روي موصولاً بآتم من هذاء انظر ما يأتي (۳56/۱۱) 
تعلیق رقم (۲). 


۸ کتاب النکاح - باب المحرمات قي النكاح 





(وان جمع) العبد أو المُدبّرُ ونحوه (بینهما) أي : بين حَرَة وأمّة (في 
عقد واحد ؛ صحْ) العقد فيهماء كما لو عقد علیهما في عقدین . 
آحکام النكاح والملك تتناقض» إذ ملکها إياه يقتضي وجوب نفقته 
عليهاء وأن یکون بحکمها؛ ونکاحه إياها يقتضي عکس ذلك؛ ولما روی 
الأثرم بإسناده عن جابر قال : «جاءت امرأة إلى عمرٌ بن الخطاب» ونحن 
بالجابية» وقد نكحث عبدهاء فانتهرها عمرٌء وم أن يَرَجِمّهاء وقال : لا 
يحل لل , 
(ولا) يصح من العبد أن یتزوج رام سيّدهء أو) أم (سیدته) لمأ 
سيأتي من أنه إذا ملك ولد أحد الزوجین الاخر انفسخ النکاح . 
(ولا للخر""؟ أن یتزوج آمَته) لان النکاح یوجب للمرأة حقوقا؛ من 
الم والمبیت وغيرهماء وذلك یمنعه ملك اليمين» فلا يصح مع وجود 
ما ینافیه؛ ولان ملك الرقبة یفید ملك المنفعت واباحة اللضع فلا 
يجتمع معه عقد أضعف منه . 
(ولا) للخر أن يتزوّج (آمَة مکاتبه) أو أمّة مكاتبته (ولا أمَة ولده من 
النسب) لان له فیها شبهة ملك (دون الرضاع) فله أن يتزوّج أمّة ولده من 
)۱( «لك» كذا في الأصل واذ؛ . وفي نسخة أشار إليها في حاشية لذ؛: «ذلك»4» والعبارة 
في مصادر التخریج : الا يحل لك مسلم بعده» . 
(؟) لعل الأثرم رواه في سنتهء ولم تطبع . وأخرجه ‏ أيض؟ ‏ عبدالرزاق (۲۰۹/۷) رقم 
2۰2۳۸۰۷۲ ومن طريقه ابن حزم في المحلى (4۸۱/۹) وصححه. 
وقد روي عنه رضي الله عله من طرق أخرى بنحوه, أخرجه عبدالرزاق (۲۰۹/۷ - 
18( رقم ۱۳۸۱۸ - ۰۱۲۸۲۰ وسعید بن منصور (۰۱۸۱۱ ۱۸۲) رقم ۷۱۲ - 


۶ وابن حزم في المحلی (۰)۲۸/۱۱ والبيهقي (۷/ ۱۲۷). 
(۳) في ذ٤‏ : «لحر». 


۳8۹ كتاب النکاح 3 باب المحرمات في التکاح 





الرضاع بشرطه. كالأجنبي (ولو كان ملك كل واحد من الثلاثة) وهم الحرٌ 
ومكاتبه وولده (بعضاً من الأمة) فإنه يمنع صحة النكاحء كملك كلها. 

(ولا لحُرّة نكاح عبد ولدها) لما تقدّم (ولها) أي : للام (ذلك) أي : 
نكاح عبد ولدها (مع رقها. 

وللعبد نكاح أمَة ولده) لأن الرق قطع التوارث بين الأمّة أو العبد 
وولده» فهو كالأجتبي منهما. 

(ويصح) للعبد أو الحرّ بشرطه (نكاح أمَة من بيت المال» مع أن فيه 
شبهة تُشقط الحد. لكن لا تجعل الأمّة أمّ ولد؛ ذكره في «الفنون») لأن 
لاجمام التصرف في بيت المال بما يرى أنه مصلحة؛ ولان حق الزوج في 
بيت المال لم يتعيّن في المتكوحة . 

(وللابن نكاح أمّة أبيه) لأنه ليس له شبهة التملّك من مال أبيه 
بخلاف الاب . 

(وکذلك سائر) أي : باقي (القرابات) فللحُرٌ أن ینکح أمّة أخيه؛ أو 
عمّهء وأمّة جذه۲؛ لانه ليس له التملّك علیهم . 

(وإن ملك حرّ) زوجته؛ انفسخ التکاح؛ لأن ملك اليمين آقری من 
النکاح» فیزیله (آو) ملك «وله الخرة) زوجته؛ انفسخ النکاح ؛ لان ملکه 
کملك آصله في إسقاط الحد» فکان کملکه في إزالة التكاح (آو) ملك 
(مکاتبة زوجتة بميراث أو غيره؛ انفسخ نکاخها) لما تقدم . 

وکذا لو ملك) الزوجء أو وده الحرّء أو مكاتيُه (بعضّها) أي: 
بعض الزوجة. قلت: والمکاتبة في ذلك كالمُكاتب . 

(ويحرم وطؤها هنا) أي: إذا ملك بعضها؛ لعدم تمام الملك 


(۱) في «ح»: (أو أمة جذه؟. 


.۳۹ كناب النكاح “یاب المحرمات في النكاح 


وکذا إذا ملکها ولده الحرّء أو مُکاتبه؛ يحرم وطؤها. 

(وکذا لو ملكت زوجة) زوجّها (أو) ملك (ولها) الحرٌ زوجَها (أو) 
ملك (مکاتبها زوجّهاء أو) ملك أحدهم (بعضه) انفسخ النكاح؛ لما سبق . 

(ومن جمع بين مُحللة ومحوّمة) كأيّم ومزوّجة نكحهما (في عقد 
واحد؛ صمٌ) النكاح (في من تحل) وهي الأيّم ؛ لأنها محل قابل للتکاح 
أضيف إليها عقد صادر من آهله لم يجتمع معها فيه مثلهاء فصحّ. كما 
لو انفردت به . 

وفارق العقد على نحو الاختین۲۳؛ لأنه لا مزية لإحداهما على 
الاخری. وههنا قد تعيّنت التي بطل النكاح فيهاء وللتي صح نكاحها من 
المُسمّى لهما بقسط مهر مثلها منه. 

(ولو تزوج أمَأ وبنتاً في عقد واحد؛ بطل) التکاح (في الأم فقط) 
وصح في البنت؟ لانه عة تضم ٩‏ عقدين » یمکن تصحیح آحدهما 
دون الآخرء فصح فيما يصح؛ وبطل فيما يبطل؛ لأنا لو فرضنا أن العقد 
على الأم سبق ويطل» ثم عقد على البنت؛ صح نكاح البنت؛ ولو فرضنا 
أن العقد على البنت سبق وبطل» ثم عقد على الأم؛ لم يصح. فإذا وقعا 
معاء فتكاحٌ البنت أبطل یکاح الأم؛ لأنها تصير أمّ زوجته؛ ونكاحٌ الام لا 
يُبطل نکاح البنت؛ لأنها تصير ربيبته من زوجة لم يدخل بها؛ فلذلك 
صح نكاح البنت» وبطل نكاح الأم . 

(ومن خرم نكاخها حرم وطؤها بملك الیمین» كالمجوسية) لأن 
النکاح إذا حرم لکونه طریقاً إلى الوطء؛ فلان يحرم الوطء نفسه أولى 





() في «ذ» : «آختین. 
(۷) في اذ): ایضمن". 


(إلا إماء آهل الکتاب) فیحرم نکاحهن؛ ولا يحرم وطزهن بملك الیمین؛ 
لدخرلهن في قوله تعالی: أن ما ملکث آیماشکم۲6. ولان نكاح 
الاماء من أهل الکتاب إنما حَرّم من أجل إرقاق الولد» وابقائه مع کافرت 
وهذا معدوم بوطئهنٌ بملك اليمين. 

(وکلْ من حرمها النكاح من أنّهات النساءء وبناتهنٌ؛ وحلائل 
الآباءء و)حلائل (الأبناء» حرّمها الوطء في ملك اليمين» و)وطء (الشّبهة 
والزنی؛ لأن الوطء آکد في التحریم من العقد) بدلیل أنه يُحَرّم الربيية ولا 
يُحَرّمها العقد. فلو تزوج رجل امرأة» وتزوج أبوه بنتها أو أمّهاء فرفت 
امرأة كل منهما إلى الآخرء فوطئهاء فان وطء الأول" يوجب عليه مهر 
مثلهاء وينفسخ به نكاحها من زوجها؛ لأنها صارت بالوطء حليلة أبيه أو 
ابنه» ويسقط به مهر الموطوءة عن زوجها؛ لمجيء الفسخ من قبلهاء 
بتمكينها من وطئهاء ومطاوعتها علیه» وينفسخ نكاح الواطىء أيضاً؛ لأن 
امرأته صارت ما لموطوءته”” أو ابنتهاء ولها نصف المُسمًّى . 

وأما وطء الثاني فيوجب مهر المثل للموطوءة فان أشكل الأوّل» 
انفسخ النکاحان» ولكل واحدة منهما مهر مثلها على واطثهاء ولا رجوع 
لأحدهما على الآخرء ويجب لكل واحدة منهما على زوجها نصف 
المسمّى» ولا يسقط بالشك . 

(فلو وطىء ابنه) أَة (أو) وطیء (آبوه أَمَةٌ بملك الیمین) أو بشبهة 
أو زنیٌ (حرم عليه نکاحها و)حرم عليه (وطوها إن ملکها) وکذا آمها 





(۱) سورة النساه الایة: ۳. 
() في ذا : «الاولی» . 
(۳) في 93١‏ : «أم الموطوءة؟. 


5 کتاب النکاح - باب المحرمات في النكاح 


وينتها تحرم على الواطىء کذلك ‏ لا على أبيه أو ابنه. 

(ولا يحل نكاح خنثى مُشكل حتى يتبيّن أمرُه) لاشتباه المباح 
والمحظور في حه . 

«تمة»: قال الخرقي: إذا قال: آنا رجل» لم يُمنع من نكاح 
النساءء وان قال: آنا امرأق لم تنكح؟ الا رجلاًء فان تزرّج امرأق ثم 
قال : آنا امرأة» انفسخ نکاحه؛ لاقراره ببطلانه» ولزمه نصف المهر إن 
كان قبل الدخول. أو جمیعه إن كان بعده» ولا يحل له بعد ذلك أن 
ينكح ؛ لأنه أقرّ بقوله : آنا رجلء بتحريم الرجال» وأقرٌ يقوله: أنا امرأة» 
بتحريم النساء . 

وإن تزوّج رجلاً ثم قال: آنا رجل» لم يُقبل قوله في فسخ نكاحه؛ 
لأنه حق علیه » فإذا زال نكاحه فلا مهر له؛ لانه يقرٌ أنه لا يستحقهء سواء 
دخل به أو لم یدخل» ويحرم النكاح بعد ذلك كما" ذكرنا؛ قاله في 
(الشرح؟». 

(قال الشبخ”" : ولا يحرم في الجنة زيادة المّددء و)لا (الجمع بين 
المحارم وغيره) لأنها ليست دار تكليف . 








۱( في «ح) واذ» : ینکح؟ . 
(۲) في اام وذ»: #لما!. 
(۳) الاختیارات الفقهية صس/۳۱۶. 


5 کتاب النکاح - باب الشروط في النکاح 








باب الشروط في النكاح 


أي : ما يشترطه أحد الزوجين في العقد على الآخرء مما له فيه 
غرض . 

(ومحل المعتبر منها) أي: من الشروط (صُلْبٌ العقد) كأن يقول: 
زوّجتك بنتي فلانة بشرط كذاء ونحوهء ويقبل الزوج على ذلك . 

(وكذا لو انّققا) أي: الزوجان (علیه) أي: الشرط (قبله) أي: 
العقد (قاله الشیخ(۱) وغيره) قال الزركشي: هو ظاهر إطلاق الخرقي» 
وأبي | الخطاب وأ وبي محمد» وغیرهم . 

(وقال) الشیخ"۳*: (وعلی هذا جواب آحمد ني مسائل الجیل ؛ لا 
الأمر بالوفاء بالشروط والعقود. والعهود یتناول ذلك تناولاً واحدا. 
وقال في افتاویه»(۳): له ظاهر المذهب و)ظاهر (متصوص آحمد 
و)ظاهر (قول قدماء أصحابه؛ ومحقّقي المتاخرین . قال في «الانصاف» : 
وهو الصَّوابٍ الذي لا شلكٌ فیه) وم به في «المُنتهى». وظاهر هذا أو 
صريحه : أن ذلك لا يختصيٌ التكاح» » بل العقود كلها في ذلك سواء. 

(ولا يلز م الشرطً بعد العقد ولزويه) لفوات محله؛ لكن يأني في 
آخر النشوز: ان اشتراط الحكمين ما لا ينافي النکاح لازم؛ ۳ 
رلت هذه الحالة منزلة العقدء قطعاً للشقاق والمنازعة. 





9 مجموع الفتاوی (۳۲/ ۰۱1۲ والاختیارات الفقهية ص/ ۳۱6. 
(؟) مجموع الفتاوی (۱5۷/۳۲). 
(؟) مجموع الفتاوى (۱۱۰/۳۲). 


تاب النکاح - باب الشروط في النکا 
ع كتاب النكاح - ياب الشروط في النکاح 








(وهي) آي : الشروط في النكاح (قسمان) : 

أحدهما (صحیح» وهو نوعان: 

أحدهما: ما يقتضيه العقد) بأن يكون هو مقتضى العقد (كتسليم 
الروجة إليه) أي: إلى الرّوج (وتمكينه من الاستمتاع بها) وتسليمها 
المهرء وتمكينها من الانتفاع به (فوجوده كعدمه) لأنَّ العقد يقتضي 
ذلك . 

(الثاني: شرط ما تنتفع به المرأة) مما لا يُنافي العقد (كزيادة 
معلومة في مهرها) أو في نفقتها الواجبة» آشار إليه في «الاختبارات (۱) 
(أو) اشتراط کون مهرها من (نقد معيّن» أو) تشترط عليه أن (لا ینقلها من 
دارهاء أو بلدهاء أو) أن (لا يسافر بهاء أو) أن (لا يفرّق بينها وبين 
أبويهاء أو) ألا یفرق بينها وبين (أولادهاء أو على أن ترضع ولدها 
الصغیر. أو) شرطت أن (لا یتزوج عليهاء ولا يتسرّى؛ أو شرط لها طلاق 
ضرّتهاء أو) شرط لها (بيع أمّتهء فهذا) النوع (صحیح. لازم للروج؛ 
بمعنى ثبوت الخيار لها بعدمه) لما روى الأثرم بإسناده: «أنَّ رجلاً تزوّج 
امرأة وشَرَّط لها دازا ثم أراد تقلها» فحَاصَموه إلى عمرء فقال: لها 
شَرْطهاء فقال الّجل: ذا يُطَلْقَتَنَا!ا فقال عمر: مَقاطع الخقوق عند 
الشّروطِ("2؛ ولأنه شرط لها منفعة مقصودة لا تمنم المقصود من 


(۱) ص/ ۰۳۱۱ 

(۲) لعل الاثرم رواه في سننه ولم تطبع. واعرجه - ایضاً - عبدالرزاق (۲۲۷/7) رقم 
۸ وسعيل بن منصور (۱۸۹/۱) رقم ۰۲۷۲ ۰1۱۳ وابن أبي شيبة (۱۹۹/4): 
وابن حزم في المحلی (۰)۵۱۷/۹ والييهقي (۲۶۹/۷): وابن عبدالبر في التمهید 
»)١58/14(‏ وابن حجر في تغليق التعليق (۳/ 1۰۸ - 505). وانظر ما تقدم 
(۳۵۷/۱۱) تعلیق رقم (4۳. 


۳ كتاب النکاح - یاب الشروط في النكاح 





التكاح» فکان لازماء كما لو اشترطت کون المهر من غير نقد البلد. 

وأما قوله #لُ: «كل شرط ليس في کتاب الله فهو باطل» أي : 
ليس في حكم الله وشرعهء وهذا مشروعء وقد ذكرنا ما دق على 
مشروعیته» وعلی من نفى ذلك الدلیل . 

وفولهم: إِنَّ هذا یحوم الحلال لیس كذلك» وانما يثبت للمرأة 
- إذا لم يف به - خیار الفسخ . 

وقولهم : له ليس من مصلحة العقد؛ ممنوع؛ فإنّه من مصلحة 
المرأة» وما كان من مصلحة العاقد. كان من مصلحة العقدء کاشتراط 
الرهن في البیع . 

(ولا يجب الوفاء به) أي: بالشرط الصحيح (بل يُسرنٌ) الوفاء به؛ 
لأله لو وجب الوفاء لأجبر الرّوج عليه؛ ولم يُجبره عمر» بل قال: «لها 
شرطها». (فإن لم يفعل) أي: ينب الزوج لها بشرطها (فلها الفسخ) لما 
تَقدّم عن عمر ؛ ولائه شرط لازم في عقدء فثبت حق الفسخ بترك الوفاء 
به ؛ کالرّهن والضمين في البیع» وحيث قلنا: تفسخ؛ فبفعله ما شرط آلا 
يفعله (لا بعزمه) عليه » خلافا للقاضي ؛ لأنَّ العزم على الشيء ليس كفعله 
(وهو) أي : الفسخ إذاً ‏ (على التّراخي) لأنّه خيار ثبت لدفع الضررء 
فكان على التراخي ؛ تحصيلاً لمقصودهاء کخیار العيب والقصاص . 

فللا پسقط) الخيار (إلا بما يدل على الرْضا) منها (من قول أو 
تمکین منها مع العلم) بفعله ما شرطت آلا يفعله» فإن لم تعلم بعدم الوفاء 
ومكنته ؛ لم يسقط خيارها؛ لأنَّ موجبه لم يثبت» فلا يكون له أثرء 


)۱ تقدم تخريجه (۷/ 4۰۰) تعليق رقم (۳). 
(۲) في ذ٤‏ : لايثبت2. 
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کالمسقط لشفعته قبل البیم . 

وإذا شرطت عليه آلا يتزوّج» أو لا يتسرّى عليهاء ففعل ذلك. ثم 
بل أن تفسخ طلَّق أو باع؛ قال في «الاختیارات»(۴: قياس المذهب نها 
لا تملك الفسخ . 

(ولا تلزم هذه الشروط الا في التکاح الذي شرطت فیه. فإِنْ بانت) 
المشترطة (منه. ثم تزوجها ثانياً؛ لم تَعْد) الشروط؛ لاد زوال العقد 
زوال لما هو مرتبط به. 

(وقال الشیخ(۳): لو خدعها) آي: خدع من شرط ألا یار بها 
(فسافر بها. ثم کرهته. لم يكن له أن یکرهها) على السفر (بعذ ذلك. 
. انتهی. هذا إذا لم شُنقط حقّها) من الشَّرط (فان آسقطته؛ سفط) فال في 
«الإنصاف»: الصّواب آنها إذا أسقطت حقّها يسقط مطلقاً. 

(ولو شرط لها آلآ بخرجَها من منزل أبويهاء فمات الآب) أر الأم 
(بطل الشّرط) لأن المنزل صار لأحدهما بعد أن كان لهما: فاستیحال 
إخراجها من منزل أبويهاء فبطل الشرط . 

(ولو تعدّر شکنی المنزل) الذي اشترطت سكناه (بخراب وغيره 
سكن بها) الزوج (حيث أرادء وسقط حقّها من الفسخ) لام الشّرط 
عارض وقد زال» فرجعنا إلى الأصل» والتکن محض حقه . 

(وقال الشيخ”" في من شرط لها أن بُشکنها بمنزل آبيه» فسكنت» 
ثم طلبت شكنى منفردة وهو عاجز: لا“ يلزمه ما عجز عنه) بل لر كان 
)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/ ۰۳۱۵ 
(۲) الاختيارات الفقهية ص/ .7١4‏ 


۳2 الاختيارات الفقهية ص/ ۰.۳۱۵ 
(1) في «ذ»: افلا»» وفي الاختيارات: الم4. 








قادراً» فليس لها - عند مالك“ وأحدٍ القولین في مذهب آحمد وغیره - 
غير ما شرط لها (انتهی) قال في «الفروع»: کذا قال؛ ومراده: صكة 
الشّرط في الجملة» بمعنی ثبوت الخیار لها بعدمه» لا أنه پلزمها؛ لأنه 
شَرْطُ لحقها لمصلحتهاء لا لحقه لمصلحته حتی یلزم في حقّها» ولهذا 
لو سلّمت نفسها مَنْ شرطت دارها فیها أو في داره؛ لزم. انتهی. أي : 
لزمه تسلمهاء ولهذا قال في «المنتهى»: ومن شرطت سکناها مع آبیه ثم 
آرادتها منفردة» فلها ذلك . 

(ولو شرطت عليه نفقة ولدها) من غيره (وكسوته مدة معيّتة؛ صح) 
الشّرط» وکانت من المهرء فظاهره: ان لم یمین المدة لم یصح؛ 
للجهالة . 


فصل 


(القسم الثاني) من الشروط في النکاح (فاسدء وهو نوعان: 

أحدهما : ما بطل النکاح وهو أربعة أشياء : 

أحدها: نكاح الشغار) بکسر الشین» قيل: سمي به لقَبْحه تشبیها 
برفع الكلب رجله ليبول. وقيل: هو الرّفعء كأنّ كل واحد رقم رجله 
للآخر عما يريد. وقيل: هو البعدء كأنه بَعْدَ عن طريق الحق. وقال 
الشيخ تقي الدين”'؟ : الاظهر أنه من الخلوء يقال : شَعَْرَ المكان إذا خلا 
ومكان شاغرء أي: خالٍ» وشفرّ الكلب إذا رفع رجله؛ لأنه آخلی ذلك 





.)187/4( انظر : التاج والإكليل‎ )١( 
.)۸۳/۷( انظر: المبدع‎ )۲( 
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المكان من رجله. وقد فسّره الامام"؟ بأنه فرج بفرج فالفروج كما لا 
تورث ولا توهبء فلثلا تعاوض ببْضع آولی . 

(وهو: أن يزوّجه وليّتهء على أن يزوجه الآخر ولیّته» ولا مهر 
بينهماء آي: سکتا عنهء أو شرطا نفیه. ولو لم بقل : وبضع كل واحدة 
منهما مهر الأخرى» وکذا لو جعلا بضع کل واحدة ودراهم معلومة مهراً 
للاخری) ولا تختلف الرواية عن أحمد" : أنَّ نكاح الشغار فاسد. قال : 





وروي عن عمر(" وزید بن ثابت(*: آنهما فرّقا فیه» آي: بين 
المتناکحین ؛ لما روی ابن عمر: أل رسول الله ية نهی عن الشفار. 
والشّغار أن یج لجل ابنته» على أن یزژجه الآخر ابنته» ولیس بینهما 
صداق» متفق علیه(*۲. وروی آبو هريرة مثله» آخرجه مسلم*. 

وروی عمران بن حصين : أن رسول الله ل قال : «لا جَلب ولا 
جَنَبَ ولا شعَارَ في الاسلام» رواه الاثرم(/؛ ولانه جعل کل واحد من 
العقدین سلفاً في الآخرء فلم يصحء كما لو قال : بعني وبك عن“ أن 
آبيعك ثوبي. ولیس فساده من قبل التسمية؛ بل من جهة أنه وَّافقه على 
شرط فاسد؛ ولاه شرط تمليك البیضع لغیر الزوج» فإنّه جعل تزویجه 


(۱) انظر : المبدع (۷/ ۸۳). 

00 مسائل عبدالله (۱۰۲۱/۳) رقم ۰۱8۰۱ ومسائل صالح (4۷۰/۱) رقم 157 . 

(۳) لم نقف على من رواه مسنداً» وذكره الموفق - أيضاً ‏ في المغني .)47/١١(‏ 

۹3 لم نقف على من رواه مسنداً؛ وذكره الموفق - أيضاً ‏ في المغني (4۲/۱۰). 

2 البخاري في التكاح؛ باب ۵۸ حديث 8۱۱۲ وني الحیل؛ باب » حديث 
۰ ومسلم في التكاح؛ حديث ۱٤۹٩١‏ . 

۰۱۶ ۱۱ في النکاح؛ حدیث‎ CO 

(۷) لعل الأثرم رواه في سئنهء ولم تطبع . وتقدم تخريجه (۱۷۲/۹) تعلیق رقم (۳). 

(۸) في انح واذ؛ : اعلی». 


4^ کتاب النکاح نت باب الشروط في النکاح 








إياها مهراً للأخرىء فکانه ملکه إياها بشرط انتزاعها مته . 
(فإن سمّوا) لكل واحدة منهما (مهرآء كأن یقول : زوّجتك ابنتي 
على أن تزژجني ابنتك» ومهر كل واحدة مائت آو) قال آحدهما: (ومهر 
ابنتي مائة. ومهر ابنتك خمسون» أو أقل) منهأ (أو أكثر ؛ صمٌ) العقد 
عليهما (بالمُسمّىء نصا“ )ء قال في «المجرد»ء و«الفصول؛ في المثال 
المذكور: المنصوص عن أحمد: أنَّ التُكاح صحيح» وقال الخرقي: 
باطل . قالا: والصّحيح الأول؛ لأنه لم يحصل في هذا العقد تشريك» 
وإِنّما حصل فيه شرطء فبطل الشرط» وصح العقد. قال الشيخ تقي 
الدین"۲: وفيه مخالفة للأصول من أربعة وجوه» وذكرتها في 
«الحاشية»؟. ومحلْ الصحة (إن کان) المسکّی لكل واحدة منهما 
(مستقلاً) عن بُضّع الاخری. فان جعل المسمّى دراهم وضع الاخری 
)۱ کتاب الروایتین والرجهین (۱۰۱/۷۲). 
(۷) لم نقف عليه؛ وانظر التعلیق الاتي . 
(۳) قال في حاشية الاصل : 
آحدها : أن فيه تقدم القبول في النکاح الأول على الایجاب» وهو غير جائز عندناء إلا 
أن يقال: إنما جوّزه هنا؛ لكون الإيجاب قد تقدم في أحد العقدين: فصار كل واحد 
منهما مسا ناكسل وقد يجوز ضمناً ما لا يجوز ابتذاء . 
الثاني : أن الثاني إذا أجابه فقال: قبلت هذا على هذاء ونحوء فقد انعقد التكاح بغير 
لفظ الانکاح والتزویج إلا أن يقال: قول الثاني : قبلت» يتضمن معناهما. 
الثالث: أن قوله: على أن تزوجني» مضارع متصل ب«آن»» وذلك يقتضي تخليصه 
للاستقبال؛ فيكون معناه: على أن تزوجتي بعد هذا ابنتك؛ ومثل هذه الصيغة لا تصح 
قبولاً متقدماً عند من يجوز تقدم القبول على الایجاب. إلا أن يقال: الاستقبال فيه 
لتراخي إجابة الثاني» المتضمنة لایجابه » وهو متضمن قبول الأول . 
الرابع : أن هذا مل بيعتين في بيعة. 
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ومحلٌ الصّحة أيضاً إن كان (غیر قلیل + حيلة"“) سواء كان مهر 
المثل أو آقل. فان كان قليلاً» حيلة ؛ ! لم يصحٌ» لما تقدم في بطلان الحيل 
على مُحَرَّم . وظاهره: إن كان كثيراً؛ صم ؛ ولو حيلة. وعبارة «المنتهى) 
- تبعاً اللتنقيح» - تقتضي فساده » واعترّضه المصلف في «حاشية التنقيح» 
كما أوضحته في حاشية «المنتهی» . 

(ولو شمُي) المهر (لإحداهماء ولم یسم للأخرى؛ صم نكاح من 
سمي لها) لان في نكاح المُسمّى لها تسمية وشرطاء فأشبه ما لو سم 
لكل واحدة منهما مهر. 

«فائدة؛ : لو قال: زوّجتك جاريني هذه» على أن تزوژجني ابنتك› 
وتكون رقبتها صداقاً لابنتك؛ لم يصح تزويج الجارية في قياس 
المذهب؛ لأنه لم يجعل لها صداقاً سوى تزويج ابنته . 

وإذا زوّجه أبنته على يجمل رقي الجارية صداقاً لها + ص صحّ؛ لأنَّ 
الجارية تصلح أن تكون صداقاً 

وإن زوج عبده ! مرأة» وجعل رقبته صداقا لها ؛ لم يصح الصّداق؛ 
لان ملك المرأة زوجها يمنع صكّة النكاح؛ فیقسد الصداقء ويصحٌ 
التكاح ء ويجب مهر اليثل ؛ قاله في #الشرح» . 

الثاني : نكاح المحثّل) ,” سمي محللا لقصده الجل في موضع لا 
يحصل فيه الحل (بأن يتزوّجها) أي : المطلقة ثلاثا (بشرط أنه متى أحلّها 
للأوّل ؛ طلّتهاء أو) يترم جها بشرط آله متى أحلّها للأوّل؛ فلا نکاح 
بينهماء أو انّفقا عليه) أي : على أنّه متى احلها للأوّل؛ طلّقهاء أو لا 
یکاح بينهما (قبله) أي: قبل العقدء ولم يرجع عن نيته عند العقد (أو 


() في عتن الؤقناع (۳۵۰/۲): «ولا حيلة؛ . 


تست 
نوی) المسلّل (ذلك) اي: آله متى احلّها للاوّل طلقها (ولم یرجع عن 
نكته علد العتد. وهو) 0 :انك في ود المذكورة 6" 
صحبح) لقوله كه : !لعن الله الملا والمعلّل . لهه رواء أبو داود و 

ا ا و يا 0 هل 








(۱) أبو داود في التکاح باب ۰۱۲ حديث ۰۲۰۷ ۰۲۰۱۷۷ وابن ماجه في النکاح: باب 
۳ حدیث ۰۱۹۳۵ رااترمژي في النکاح؛ باب ۲۸ حدیث ۱۱۱۹ . وآخرجه 
ایضاً - عبدالرزاق ۲۹۹/١‏ ۳۱۱/۸) حدیث ۰۱۰۷۹۱ ۰۱۰۷۹۲ ۱۵۳۵۲ 
وسعيد بن منصور )٥٤/۲(‏ حدیث ۰۲۰۰۸ وأحمد (۰۸۸/۱ ۰۹۳ ۱۰۷) وأیو یعلی 
(۱/ ۰۳۲۳ ۳۹۵) حديث ۰8۰۲ ۵۱۱ واین عدي (۰)۳۷۰/۱ + البيهقي (۷/ ۰۲۰۷ 

۸ وني شعب الایمان (۳۹۱/4) حديث ۰0۵۰۸ والخطیب في تاریخه 
(۷/ 4 وابن الجوزي في العلل المتناهية (۱۵۹/۲) حديث ۰۱۰۳۳ عن 
الحارث؛ عن علي رضي ! الله عنه . وعند بعضهم : لعن رسول الله ك . 
قال الترمذي : حديث علي رضي الله عنه معلول. . . ليس إسناده بالقام 
وقال ابن الجوزي بعد نقله كلام الترمذي هذا: قد روي هذا المعنی من طرق صحاح 
عن ابن مسعود؛ وغيره. 
وما نقله المولف عن الترمذي: لاحديث حسن صحيح. . ٠.‏ إلخ فقد قاله 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه كما سيأتي . وللحديث شراهد كثيرة» منها: 
أ-عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ ويأني (۳۷۳/۱۱) تعليق رقم .)1١‏ 
پا - عن أبي عريرة رضي أللّه نه : آخر جه الترمذي في العلل الكبير صص/ 2١51١‏ 
حديث ۰۲۷۳ وابن أبي شيبة (545/4)) وأحمد (۳۲۳/۲)؛ وابزار «کشف 
الأستار» (۷/ ۱3۷) حنیث ۰۱86۲ وان ن الجارود (۲۶/۳) حديث ۱۸6 والبيهقي 
(۰)۲۰۸/۷ قال الترمذي: سالت محمداً [اليخاري] عن هذا الحدیث؛ فقال : هو 
حديث حسن . وجوّد إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية في بیان الدلیل, على بطلان 
التحليل ص/ ۳۹١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۷/۶): فيه عثمان ب: محمد 
الأخنسي ؛ وق ابن معين رابن حبان؛ وقال ابن المديتي: له عن أبي عريرة أحاديث 
ج عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: أخرجه الترمذي في التكاح: باب 258 = 
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العلم» من أصحاب النبي E:‏ منهم : عم واینه(۲۳: وعشمان) 

وهو قول الفقهاء من التابعيه 217 , وروي ذلك عن علي 220 وابن 
3 

٠ عباس‎ 


= حدیث ۱۱۱۹ وابن عدي (۳۷۰/۱) وضئفه الترمذي . 
دعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه -ويأتي (۳۷۳/۱۱) تعلیق رقم (۲). 
هم عن ابن عمر - رضي الله عنهما -ويأتي (۱۱/ ٤‏ ۳۷) تعلیق رقم (۱) (۲). 

و -عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ويأتي (۱۱/ ۳۷۶) تعلیق رقم (8). 

)۱( أخرج عبدالرزاق (5/ ۲۹۵) رقم ۱۰۷۷۷ رسعيد بن منصور (۵۱/۲) رقم ۱۹۹۲ - 
۲۳ رابن أبي شيبة (/۲۹4)» وحرب بن إسماعيل الكرماني في مسائله 
ص/ ۰۸۷ وابن حزم في المحلى (۰)۲4۹/۱۱ والبيهقي :)7١8/9/(‏ عن قبيصة بن 
جابرء قال : قال عمر رضي الله عنه : لا أوتى بمحثّل ولا بمحللة إلا رجمتهما. 

(۲) أخرج عبدالرزاق ) رقم 21١1/9/5‏ رسعيد بن منصور (۵۲/۲) رقم ۰۱۹۹۷ 
وابن أبي شيبة (5/ 544؟): وحرب في مسائله ص/ ۰۸٦‏ والبيهقي (۲۰۸/۷): سئل 
ابن عمر رضي الله عنهما عن تحليل المرأة لزوجهاء فقال: ذلك السفاح . انظر ما ياني 
(۷۱۷ ۳۲۷ تعليق رقم (۱). 

(۳) أخرج البيهقي (۰)۲۰۸/۷ عن سلیمان بن بسار: أن عشمان بن عفان رضي الله عنه 
رفع إليه أمر رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجهاء ففرق بينهماء وقال: لا ترجع إليه إلا 
بنكاح رغبة غير دلسة. 

() متهم: قتادة والحسن البصري» انظر: مصتف عبدالرزاق (/۰۲۲۹ 519؟) رقم 
۱ ۰۱۰۷۸۵ وسئن سعيد بن متصور (۲/ 27) رقم ۱۹۹۵ . والزهري؛ انظر: 
الستن الکبری (۲۰۹/۷). وابراهيم النخعي وبکر بن عبدالله المزني؛ انظر: سنن 
سعيد بن متصور (۵۲/۲) رقم ۰۱۹۹۶ ۱۱۹۹۰ ۰.۱۹۹۸ 

(۵) آخرج عبدالرزاق (۲۷۱/۲) رقم ۱۰۸۰۳ عن أبي رافع قال: سثل عثمان بن عفان 
وزيد بن ثابت - وعلي بن أبي طالب شاهد - عن الامة هل یحلها سیدها لزوجها |ذا 
كان لا يريد التحلیل؟ قالا: نعم . فکره علي قولهما؛ وقام غضباناً. 

(1) أخخرجه ابن ماجه في التکام؛ باب ۳۳ رقم ۱۹۳۲ . 
قال البرصيري في مصباح الزجاجة (۱/ ۳۶۰): هذا إسناد ضعیف + لضعف زمعة بن 
صالح الجندي . . . والحدیث رواه النسائي» والترمذي من حديث این مسمود؛ = 


۳۷۳ کتاب النکاح -- باب الشروط قي النکاح 


...تسس سس سس سم سس سس 
وقال ابن مسعود: «الجُكَلّل والملّل له ملعونان على لسان محمد 
ا , 
وروی ابن ماجه عن عقبة بن عامر : أن النبي يل قال : «ألا آخبرکم 
باس المُسْتعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله . قال: هو المُحَلْلُء لمن الله 
المُحَلّلَ والمُحَلََّ ل" . 








> وقال : حسن صحيح, 
وقال أبن حجر في التلخيص الحبير (۳/ :)1۷١‏ في [سناده زمعة بن صالح» وهو 

(۱) آخرجه الترمذي في النکاح؛ باب ۲۷ء حديث ۰۱۱۲۰ والتسائي في الطلاق؛ باب 
۳ حديث ۰۳4۱۲ رفي الکبری (۳۲۶/۳) حدیث ۰۳۳۵5 وعبدالرزاق (۰۳۹۹/۷ 
۲۸ حديث ۰۱۰۷۹۳ ۰۱۵۳۵۰ وابن أبي شيبة (۲۹۵/4)؛ وأحمد (۱/ ۰11۸ 
۰ - ۰468۱ 44۲۲ والدارمي في النکاح» باب ۰۵۳ حدیث ۲۲۲۳ وأبو یعلی 
(۸/ ۰۸ ۹ ۲۳۷) حدیث ۰۵۰96 ۰۵۳۵۰ والشاشي في مسنده (۲۸۷۱/۲) حدیث 
۲ والطبراني في الکبیر (۳۸/۱۰) حديث ۹۸۷۸ والبيهقي (۲۰۸/۷) وفي 
معرفة السنن والآثار (۱۸۰/۱۰) حديث ۱6۱۱۲ والخطیب في تاريخه (۲۲6/۲): 
والبغوي في شرح الستة (۱۰۰/۹) حديث ۲۲۹۳ وابن الجوزي في التحقیق 
(۲۷۸/۲) حديث ۱۹6۸ . 
قال الترمذي: حدیث حسن صحیح . 
وصححه أبن دقيق العيد في الاقتراح ص/ ۳۷۵ على شرط البخاري. وحسنه ابن 
القطان في بیان الوهم والإيهام (5/ ۰0۷۲۰ وانظر (4/ 847). 

(۲) أبن ماجه في التكاح؛ باب ۰۳۳ حدیث ۱۹۳١‏ . وأحرجه - أيضاً ‏ الطبراني في الكبير 
(۲۹۹/۱۷) حديث ۰۸۲۵ والدارقطني (۰۲۶۱/۳ والحاكم (۱۹۸/۲ - ۱۹۹)؛ 
والبيهقي (۷/ ۰۲۰۸ وابن الجوزي في العلل المتناهية (۱۵۸/۲) حدیث ۰۱۰۷۲ من 
طريق الليث بن سعد» عن أبي مصعب مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر رضي الله 
عله , 
قال الحاكم: صحيح الاسناد. ووافقه الذهبي. وحسن إسناده عبدالحق الإشبيلي في 
الأحكام الوسطى (۳/ »)٠١۷١‏ وابن القطان في بیان الوهم والإيهام (۵۰1/۳). = 


e" 5‏ نش »مد ف له 
4 کتاب التكاح یاب الشروط في التكاح 








- سے 3 

وعن نافع عن ابن عمر: «أنَّ رجلاً قال له: تروجتها أحلّها 
لرّوجهاء لم يأمزني ولم يعلم » قال: لا 0 نکاح رغبة» إن أعجبتك 
أمسكتهاء وان كرهتها فارقتهاء وان کنا ده على عهد رسول الله کل 
سفاحا» ۲ . وقال : «لا يزالا زانيين ورن مكثا عشرين سنة۳۹؟ إذا عَلم أنه 
يريد أن يُحلّها . وهذا قول عشمان" . 

وجاء رجل إلى ابن عباس فقال: (إنَّ عمي طَلّنّ امرأته ثلاث 
نايا له رجا؟ قال : مَنْ يُخادع الله یَخدعَه»۹؟ . 

(ولا يحصل به) أي : بتكاح المحلّل (الإحصانٌ» ولا الإباحة للرّوجٍ 
الأوّل) المطلق ثلاثا؛ لفساده (ويلحق فيه النسبٌ) للشّبهة بالاختلاف 


3 


(فلو شرط عليه قبل العقدء أن يُحلّها لمُطَلّقَها) ثلاثاء وأجاب 

5 وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في بیان الدليل على بطلان التحليل ص/ ۰۳۹۷ وقال 
أبن حجر في الدراية (۲/ ۷۳): رواته موئفون. 
واعله الإمام البخاري وأبو زرعة بعدم سماخ الليث من مشرح. انظر: علل الترمذي 
الکبیر ص/ ۰۱۹۲ وعلل ابن آبي حاتم (4۱۱/۱). 
وقال ابن الجوزي : هلا حدیت لا يصح . 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة :)١٤١ /١(‏ هذا إسناد مختلف فيه من أجل أبي 
مصعب . وانظر : التلخیص الحبیر (۳/ ۱۷۰). 

() آخرجه الطبراني في الاوسط (۷/ ۰۱۳۰ 8۲/۱۰) حديث ۲ ٩۹۸‏ والحاکم 
( والبیهقي (۲۰۸/۷). وقال الحاکم: صحیح على شرط الشیخین. 
ووافقه الذهبي . وانظر ما تقدم (۳۷۲/۱۱) تعلیق رقم (۲). 

(۷) آحرجه عبدالرزاق ( رقم ۱۰۷۷۸ . 

(۲) تقدم تخریجه (۱۱/ ۳۷۲) تعلیق رقم (۳). 

(4) أخرجه عبدالرزاق ۶ رقم ۰۱۰۷۷۹ وسعید بن منصور (۲۵۸/۱) رقم 
۵ وابن أبي شيبة (5/ :»)1١‏ والطحاوي (۳/ 0۷)ء والييهني (۷/ ۳۳۷). 








عم كتاب النکاح - ياب الشروط في النکاح 








لذلك (ثم نوی عند العقد غير ما شرطوا عليه وأنه نكاح رغبة؛ صح ؛ 
قاله الموئّق وغيرُه) وعلى هذا يحمل حديث ذي الرقعتين» وهو ما روى 
أبو حقص باسناده» عن محمد بن سيرين قال: «قدم مكة رجل» ومعه 
إخوة له صغار» وعليه ٍزان من بين يديه رُقْعةٌ» ومن خلفه رقعةٌء فسأل 
عمرّء فلم يُمْطه شيئاء فبينما هو کذلك. إذ تَر الشيطانٌ بين رجل من 
تريش وبين امرأته فطلّقها ثلاث فقال: هل لك أن تُعطي ذا الرفعتین شيئاً 
بُحِلّكِ لي؟ قالت: نعم إِنْ شفت» فأخبروه بذلك» قال: نعم 
نتزوجهاء فدخل بهاء فلمًا آصبحث. أدخلث إِحُوته الذارء فجاء 
القرشئٌ يحومٌ حول الذّارء وقال: يا ويله غلب على امرأته» فأتى عمر 
فقال : يا أمير المؤمنين» غلبت على امرأتي. قال: من غلبّك؟ قال: ذو 
الْفعتین . قال: أرسلوا إليه» فلما جاءه السو قالت له المرأة: كيف 
موضعّك من قومك؟ قال: ليس بموضعي باس . قالت : إِنَّ أمير المؤمنين 
يقول لك: طلّق امرأتك» فقل: لا والله لا أطلّقها؛ فإنّه لا يكرك 
فالیسته خلت فلمّا راه عمر من بعید» قال: الحمد ‏ الذي رزق ذا 
القعتين» فدخل عليه» فقال : اثطلّق امرأتك؟ قال: لا والله لا أطلقهاء 
قال عمر: لو طلّقتها لاوجعت رأسلك بالسَوط». ورواه أيضاً سعید) 
بسنده بنحو من هذاء وقال : «مِنْ أهل المدينة؛ . 
(والقول قوله) أي : الثاني (في نيته) إذا اذعى آله رجع عن شرط 
(۱) أخرجه الشانعي في الام (5/ ۰6۸۱-۸۰ وعبدالرزاق (51//5؟) رقم ۱۰۷۸۱ - 
۸ وسعید بن منصور (۵۲/۲) رقم ۰۱۹۹۹ وحرب في مسائله ص/ ۰۸۷ 
والبيهقي (۰)۲۰۹/۷ وفي معرفة الستن والآثار (۱۸۲/۱۰) رقم ۰۱8۱۲6 مختصواً 


ومطولاً. 
)۲( (۰۲/۲) رقم ۱۹۹۹ 


درب کتاب النکاح - باب الشروط في النکاح 


التحلیل ؛ وقصد آنه نکاح رغبة ؛ لأنه اعلم بما نواه. 

قال في «الاختیارات»"؟: وان ادّعاه بعد المفارقت ففيه نظرء 
وينبغي ألا يُقبل قوله؛ لأنّ الظاهر خلافه. ولو صقت الرَوجة أنَّ التُكاح 
الثاني كان فاسدآ؛ فلا تحل للاوّل ؛ لاعترافها بالتحریم عليه . 

(ولو رَیح) المطلّق ثلاثاً (عبده بمطلقته ثلاثء ثم وهبها) المطلّن 
(العبد أو) وهبها (بعضه) أي: بعض العبد (لینفسخ نكاحها) بملکها 
زوجَها أو بغضه (لم يصح النکاح؛ نصّا۳) قال : فهذا نهی عنه عمر(۳ 
ويؤدّبان جميعاً. وعلّل احمد"** فساده بشيئين: آحدهما: آنه شبیه 
بالمحلل: وهو معنى قوله (وهو) أي: المطلّق (كمحلّلء نيّته كنكة 
الرّوِج) لأنّه انما زرّجها إياه لِيُحلَّها له . والثاني : كونه ليس بكفؤ لها. 

(ولو دفعت) مطلّقة ثلاثا (مالاً هبة لمن تین به. ليشتري مملوكاً: 
فاشتراه» وزوجه بهاء ثم وَعبَهُ لھا انفسخ التکاح» ولم يكن هناك 
تحلیل مشروط. ولا منويٌ ممن تؤثر نبته وشرطه وهو الزوج. ولا أثر لنية 
الزرجة والولي) لاله لا فرقة بیدهما (قاله في «ٍعلام الموقعین»۹ 
وقال : صرّح أصحابنا بان ذلك يحلّهاء وذکر کلامه في «المغني» فيها. 

قال في «المحرر»۲۳ والفروع»» وغیرهما : ومن لا فرقة بيده لا 
أثر لنته) و(قال المنقح: الأظهر عدم الاحلال) قال في «المنتهى»: 








(۱) الاختيارات الفقهية ص/ ۳۱۸-۳۱۷ . 

() انظر: المفني (۰)۵4/۱۰ والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (۲۰/ 8۱۲). 
)۳( تقدم تخریجه (۳۰۹/۱۱) تعلیق رقم (۳). 

() المغني (۵4/۱۰)) والانصاف مع المقنع والشرح الكبير (۲۰/ 4۱۲). 

.)۳۸/( (o) 

(() في لح»: «المجرد». 


۷ کتاب التکاح - باب الشروط قي التکاح 





والاصخْ قول «المنقح»: انتهی. وهو قياس التي قبلهاء قال في 
«الواضح؟: نیتها كنيّتهء وقال في «الروضة»: نكاح المحلل باطل؛ إذا 
انّفقا. نان اعتقدت ذلك باطناً ولم تظهر"'“ء صم في الحکم؛ وبطل فيما 
بينها وبين الله سبحانه . 

(وفي «الفنون؛ في من طَلّقَ زوجته الأمة ثلاثًء ثم اشتراها لتأشفه 
على طلاقها: جلها بعيد في مذهبنا؛ لأنه) أي: الحل (يقف على زوج. 
وإصابة؛ ومتى زوّجها مع ما ظهر من تأشفه عليهاء لم يكن قصده بالنکاح 
إلا التحليل؛ والقصد عندنا یور في النکاح» بدليل ما ذكره أصحابنا: إذا 
تزوّج الغريب بنيّة طلاقها ‏ إذا خرج من البلد ‏ لم يصحٌ› ومن عزم على 
تزويجه بالمطلّقة”© ثلاثاً» ووعدها سر كان أشد تحریماً من التصريح 
بخطبة المعتدة إجماعاً» لا سيّما ینفق(۲ عليها وبعطيها ما تُحلّل به؛ ذكره 
الشيخ“) وهو واضح . 

(الثالث : نكاح المتعة) سمي بذلك لاله بتززجها ليتمتّع بها إلى أمد 
(وهو أن يتزوجها إلى مدة) معلومة أو مجهولة (مثل أن يقول) الولي : 
(زوّجتك ابنتي شهراً أو ستف أو) زوجتكها (إلى انقضاء الموسم أو) إلى 
(قدوم الحاجٌ؛ وشبههء معلومة كانت المدّهُ أو مجهولة» أو يقول هو) 
أي: المتروج: (أمتعيني نفِسَكِ. فتقول: آمتعتك نفسي؛ لا بولية ولا 
شاهدين) لما روى الربيع بن سبرة أنه قال : «أشهد على أبي أنّه حذث أنَّ 
)١(‏ في «ح۲: «تظهره*. 
(۲) في «3»: «بمطلقته» . 


الاول» . 


(4) مجموع الفتاوی (۸/۳۲). 


۳۷۸ کتاب النکاح - باب الشروط في النكاح 








رسول الله ية نهى عنه في حجّة الوداع»'“ء وفي لفظ : «أنَّ رسول الله 
يكل حرم عة الساء» رواه أبو داود» وفي لفظ رواه ابن ماجه: «أنَّ 
رسول الله اة قال: يا ها الناس» إني کنت أذث لكم في الاستمتاع» آلا 
وإِنَّ الله حرمها إلى يوم القیامة»۳. وروی سبرة قال: «آمرنا رسول الله 
ككل بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة» ثم لم نخرج حتی نهانا عنها» رواه 
مسل . 

وروی آبو بكر باسناده عن سعید بن جبیر؛ أن ابن عباس «قام 
خطيباً فقال: ان المع كالميتة والدّم ولحم الخنزير»*». قال 
الشافعي(۱: لا أعلم شیئا احله الله» ثم حرمهء ثم احلّه» ثم حرمه؛ إلا 
المتعة. 

(وإن نوی) الزوج (بقلبه) أنه نكاح مُتعة من غير تلفّظ بشرط 
(فکالشرط نصا“ خلافاً للموفْق) تقل ابر داود""" فیها: هو شبيه 


(۱) آخرجه آبر داود في التکاح باب ۰۱8 حدیث ۰۲۰۷۲ ولفظه: انهی عنها" 
والبيهقي (۰)۲۰/۷ وابن عبدالبر في التمهید (۰)۱۰۶/۱۰ واصله في صحیح مسلم 
كما يأتي . 

(۲) في النکام؛ باب ۰۱8 حديث ۲۰۷۳. وأخرجه مسلم - أيضاً ‏ في النکاح؛ حديث 
۲ (۲۵-۲) بلفظ: «نهى عن نکاح المتعة؛ . 

إفة ابن ماجه في التكاح؛ باب 44 ؛ حديث 14٦۲‏ . وأخخرجه ‏ أيضاً ‏ مسلم في النکاح؛ 
حديث ۱۰۲ (۲۱). 

(8) في اللکاح؛ حدیث ۱8۰۷ (۲۲). 

(5) أبو بكر هو غلام الخلال» وقد تقدم التعریف به (۲۱۹/۱). ولعله رواه في کتابه 
الشافي: ولم يطبع. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الفاكهي في أخبار مكة (۰)۱۲/۳ والبيهقي 
(۷/ ۰۲۰۰ دون قوله: «قام خطيباً». 

(7) مغني المحتاج (۳/ :2١47‏ وإعانة الطالبين (4/ .)١18‏ 

(۷) مسائل أبي داود ص/ ١54‏ . 


ينم كتاب النكاح - باب الشر و ط في التکاح 





بالمتعة» لا حتى يتزوجها على أنها امرأته ما حییّت . 

(وإن شرط) الزوج (في التّكاح طلاقها في وقتٍء ولو مجهولاً. 
فهو كالمتعة) فلا یصح ؛ لما تقدم . 

(وإن لم يدخل بها في عقد المتعة؛ وفيما حکمنا به أنه) ک(سمتعة 
فق بينهما) فيفسخ الحاكم النكاح إن لم يطلّق الزوج؛ لأنه مختلف فيه 
(ولا شيء عليه) من مهر ولا متعة؛ لفساد العقد؛ فوجوده كعدمه. 

(وإن دخل بها) أي: بمن تکخها نكاح متعة (فعليه مهر المثل 
وان كان فيه مُسَمّىٌ) قال آبو إسحاق بن شافْلا(؟: إِنَّ الائمة - بعد 
الفسخ ‏ جعلوها في حَيّر السفاحء لا في حير النکاح. انتهى. لكن ذكر 
المصنف كغيره من الأصحاب أواخر الصداق أن التكاح الفاسد يجب فيه 
بالدخول المُسمّى كالصحيح» ولم يُفرّقوا بين نكاح المتعة وغيره. 

(ولا يثبت به) آي : بتكاح المتعة (إحصانء ولا إباحة للزوج 
الأول) يعني لمن لها ثلاثآً؛ لانه فاسدء فلا يترتّب عليه أثره (ولا 
يتوارئان» ولا تُسمّى زوجة) لما سبق . 

(ومن تعاطاه عالماً) تحريمه (عُرّر) لارتکابه معصية لا حد فيهاء 
ولا كقارة. 

(ويلحق فيه النسب. إذا وطىء يعتقده نکاحا) قلت : أو لم يعتقده 
نکاحا؛ لأن له شبهة العقد (ويّرث ولدّه ويرثه) ولذ للحوق النسب . 

(ومثله) أي : مثل نكاح المتة نیما ذكر (إذا تزوجها بغير ولي ولا 


۱ هو إبراهيم بن حمد بن عمر بن شاقلا: آبو إسحاق البزار ؛ شيخ الحتابلة : وتلمید 
أبي بكر عبدالعزیز وکان صاحب حلقة للفتیا والاشغال بجامع المنصور؛ توفي میب 
(55؟) رحمه الله . انظر : طبقات الحتابلة (۰)۱۳۸/۲ وشذرات الذهب ۲۳۱ 52م 
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شهود؛ و واعتقده نكاحاً جائزا) قلت : أو لم يعتقده كذلك (فإنَّ الوطء فيه 
وط4 شبهةء یلحق() الولك فيه) لشبهة العقد. 

(ويستحقان العقوبة) أي : التعزير (على مثل هذا العقد) لتعاطيهما 
عقداً فاسداً. 

(الرابع : إذا شرط : ني الجل في نکلح) بان ترجه على الأ تحل 
لهء فلا يصح النکاح؛ لاشتراط ما ینافیه (او علق ابتداء) أي: | لتكاح 
(علی شرط) مستقبل (غیر مشيئة الله؛ کقوله : ز5جتك) ابنتی أو نحوها 
(إذا جاء رأس الشهر. آو) إذا (رَضیّت أمّهاء آو) إذا (رضي فلان» أو :) 
زوجتكها على (الاً یکره فلان نَمَدَ العقد) لانه عقد معاوضة» فلا يصح 
تعليقه على شرط مستقبل» كالبيع ؛ ولأن ذلك وقف للنکاح على شرط› 
ولا يجوز وقفه على شرط . 

ويصح: زوجت وقبلت إن شاء الله؛ وتعليقه على شرط ماض أو 
حاضر (وتقدّم كر بعض الشروط في أركان النکاح . 

ويصح التکاح إلى الممات) بأن يقول: زوجتك إلى الممات» 
فیقبل ؛ فیصح, ولا أثر لهذا التوقیت؛ لأنه مقتضى العقد . 

(النوع الثاني) من الشروط الفاسدة : 

(إذا شرطا) آي: الزوجان (آو) شرط (آحدهما الخیار في النکاح) 
کقوله : زوجتّك بشرط الخبار ابد؛ أو مدق ولو مجهولة (أو) شرّطاء أو 
آحذهما الخيار (في المهر) بطل الشرط وصح العقد ؛ لما يأتي . 

وهل يصح الصداق ویبطل شرط الخیار فيه» أو يصح ویثبت فيه 
الخيار» آو یبطل الصداق؟ فيه ثلائة آرجه ؛ آطلقها في «الشرح» 


)22 في ١ذ٤‏ : ایلسقه ؟ . 
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(آو) شَرّطاء أو آحذهما (عدم الوطء آو) شرطت (إن جاء بالمهر 
في وقت كذاء وإلا؛ فلا نکاح بينهماء أو شرط) الزوج (عدم المهرء أو) 
عدم (النفقة؛ آو) شرط (قَسْمّه لها أقلّ من ضرّتها. أو أكثر) منها (آو) 
شرط (إن أصدقها؛ رجع عليها) بما آصدقه لها أو ببعضه (أو تشترط۱) 
أن يعزل عنهاء أو) شرطت أن (لا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة» أو) 
شرطت أن (لا تلم نفسها الیه. أو) شرطت الا تسم نفسها إليه (إلا بعد 
مدة معيتة» أو) شرطت (آن يسافر بها إذا آرادت انتقالاً. أو) شرطت (أن 
يسكن بها حيث شاءت؛ آو) حيث (شاء أبوهاء أو) حيث شاء (غيره) من 
قريب أو أجنبي (أو) شرطت (أن تستدعيه إلى الجماع وقت حاجتهاء أو) 
وقت (إرادتهاء أو شرط لها النهار دون اللیل؛ أو) شرط (أن تنفق عليه 
أو) أن (تعطيه شيئأء ونحوه) کان شرطت عليه أن ينفق عليها كل يوم 
عشرة دراهم مثلاً (بطل الشرط) لأنه يُنافى مقتضى العقدء ویتضئن 
إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعفاده. فلم يصح؛ كما لو أسقط الشفيع 
شفعته قبل البيع (وصح العقد) لان هذه الشروط تعود إلى معنىٌ زائد في 
العقد؛ لا پشترط ذكره ولا يضرٌ الجهل به. فلم یبطله» كما لو شرط فيه 
صداقاً مُحرّما؛ ولأن النكاح يصح مع الجهل بالعرض» فجاز أن ينعقد 
مع الشرط الفاسد» کالعتق . 

(وإن طلّق بشرط خيار؛ وقع) طلاقه. ولَّمًا شرطه کالنکاح 
وأولى. 


1( في 43۱ : ایشتر طا » رفي (ح؟: تشر ط ۷ . 
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(فإن تزوّجها) آي : تزدّج رجل امرأة (على آنها مُسلمة؛ فبانت 
كتابية) أو قال الولي: زوجتّكَ هذه المُسلمة» فبانت كافرة (أو تزوّجها 
يظتّها ُسلمةء ولم تُعْرَف بتقلم کر فبانت كافرة) كتابية (فله الخيار في 
فسخ النكاح) لأنه شَرّط صفةٌ مقصودة. فبانت بخلافهاء فأشبه ما لو 
شرطها خرّة» فبانت أَمَة (وبالعكس) بان شَرّطهاء أو ظَنّها كافرة» فبانت 
مُسلمة (لا خيار له) لأن ذلك زيادة خير فیها . 

(وإن شرطها أمدٌء فبانت خرّة) فلا خيار له (أو) شرطها (ذات 
نسّب. فبانت آشرف. أو) شرطها (على صفة دنگة. فبانت أعلى منها) 
كما لو شرطها شوهاءء فبانت حسناء» أو قصيرة» فبانت طويلت أو 
سوداءء فبانت بيضاء (فلا خيار له) لأن ذلك زيادة خير فیها . 

(وإن شرطها بکرآ) فبانت ثيبآء فله الخيار (أو) شرطها (جميلة؛ أو 
نسيبة) أي : ذات نسب» فبانت بخلافه» فله الخيار (آو) شرطها (پیضاء 
أ طويلة؛ أو شرط نفي العيوب التي لا ينفسخ بها النكاح؛ کالعمی 
والخرس والصمم والشلل ونحوه) كالعرج والعور (فبانت) الزوجة 
(بخلافه) آي : بخلاف ما شرطه (فله الخيار نطا) لأنه شرط وَضْفاً 
مقصو د شانت بخلافه (كما لو شرط الحرية) فبانت مه . 

(ويرجع) الزوج بالمهر إن قبضته) فلت : لعل المراد : إن استقرٌ؛ 
بان دسل , "و علا بهاء كما يأتى في الأَمَة (على الغارٌ) له منهاء أو من 
وليّهاء أو وکیله؛ للغرور (وإلا) بان فسخ قبل ما يقرره (سقط) لأنه فسخ 





() الف وع (Yr‏ والمبدع (۷/ ۹۱ 
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قبل الدخول لسبب” من جهتها. 

(ولا يصح فسخ في خيار الشرط إلا بحکم حاکم) لأنه مختلف فيه 
(غيرَ ما باتي في الباب بعده) أي : بعد ما ذکر من أنَّ من شرطت سریة 
زوجها فبان عبد فلها الفسخ بلا حاكم» كما لو عتقت تحته . 

(وان تزوج الحو امرأة یظنْها حرة الاصل) فبانت. أَمّة (أو ترطها 
حرّةٌ؛ فبانت آمَة» وکان) الحر (مدن لا يجوز له نكاح الإماء) بان یکون 
غير عادم الطول» خائف الّت» فالتكاح غير صحيح. ولا مهر قبل 
الدخول (أو كان) الحر (ممن يجوز له ذلك) أي: نكاح الإماء؛ لكونه 
عادم الطؤل» خائف العنّت (واختار الفسخ) فله ذلك؛ لأنه عقا عر فيه 
أحد الزوجين بحرية ال عر(۳)» فثبت فيه الخيار كالآعر . 

ثم إن فسخ (وكان ذلك قبل الدخول) بها (فلا مهر) له ؛ 
لحصول الفرقة من قبلها . 

(وإن كان) الزوج (دخل بها) ثم فسخ (فلها المُسَمّى) لتقرره 
بالدخول (وولده منها خ9) لأنه اعتقد حريتهاء فكان ولده حرّاً؛ لاعتقاده 


ما يقتضي حریته (ویفدیه) الزوج (بقيمته يوم ولادته) قضى بذلك عم لكك 


(۱) في اذ: لبسبب؟. 

( في ذ۲ بعد : الاخره زیادة : اوکان له ذلك). 

(۳) الها» ليست في «ذ) . 

(4) آخرج مالك في الموطأ (۰)۷4۱/۲ ومن طريقه الشافعي في الام (۲۳۱/۷): 
والبيهقي (۷/ ۰۲۱۹ وفي معرفة السنن والآثار (۱۰/ ۲٩۲‏ ) رقم ۱2۱۱4 : أنه بلغه أن 
عمرء أو عثمان: قضی آحدهما في امرأة غرت رجلاً بنفسهاء وذکرت آنها حرة» 
فتزوجهاء فولدت له آولاداً» فقضی أن يندي ولده بمثلهم . 
وأخرج أبو عبيد في غريب الحديث (۳/ ۰0۳۳ وسعيد بن منصور - كما في المحلى 
(۸)- وابن أبي شيبة (۰)۲۸۸/۲ من طريق سليمان بن يسار: أن امه أنت = 
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وعلی وأبن عباس ۳ ؛ لأنه محكوم بحريته عند الوضع ؛ فو جب أن 

یضمنه حینیذ ؛ لانه وقت فوات رئه؛ ولان الزيادة بعد الوضع لم تكن 

مملوكة لمالك الامَة» فلم يضمنهاء كما بعد الخصومة (إن ولدته حا 

لوقت يعيش لمثله ‏ سواء عاش أو مات بعد ذلك) أي : بعد أن ولدته » 

بخلاف ما إذا ولدته ميتاء أو حيّآ لدون ستة أشهر ؛ لانه في حكم المیت» 

ولا قيمة له. 

(ویرجع) الزوج (بذلك) أي: بالفداء (و)يرجع (بالمهر) يعني إذا 
لم يختر إمضاء النکاح حيث يكون له ال مضاء (علی من غره. سواء كان 
الغاؤ واحداً أو أكثرء كما يأتى قريباً) قضى به عمر(۳؟۰ وعلی(* وابن 
عباس 9ع وكذلك إن غرم الزوج أجرة خدمتها له فله الرجوع بها على 

الغارٌ. 

(وإن كان) حين تزوج بالمرأة (ظتها عتيقة) فبانت أَمَةَ (فلا خيار له) 

لأن الأصل عدم العتق» فكأنه دخل على بصيرة . 

عه قوماً: فخرتهم؛ وزعمت آنها رةه فتزوجها رجل ؛ فولدت مته آولاد قوجدوها 
مت فقضی عمر بقيمة أولادهاء في كل مغرور غرة. 

)١(‏ أخرح ابن أبي شيبة (5/ ٠5١)ء‏ من طريق عامرء عن علي في رجل اشترى جارية 
فولدت منه أولاداء ثم أقام الرجل البينة أنها له قال : ترد عليه؛ ویقوّم عليه ولدهاء 
فيغرم الذي باعه بما عر وهان. 

۳( أخرجه مالك (۲۶۶۲/۲): وعبدالرزاق (TEE‏ رقم 4 ° والبيهقي 
(۰)۲۱۹/۷ وفي معرفة السنن والآثار (۱۸۷/۱۰) رقم ۰۱6۱4۵ 

4 أخرجه البيهقي (۷/ ۰4۲۱۹ وفي معرفة الستن والآثار (۱۹۲/۱۰) رقم 141517 . 

(۵) لم نقف على من آخرجه مستدا؛ وقال البيهقي (۰۲۱۹/۷ وفي معرفة الستن والآثار 
(۱۹۲/۱۰): قال الشافعي في القدیم: قضی عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم 
في المغررر : يرجع بالمیر على من غره . 
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(والحكم في المديرةء وام الولدء والمعلّق عتقّها بصفة) قبل 
وجودها (كالأمة القن. 

ولد أَم الولد يُقَوَم كأنه عبد) ويغرم أبوه قيمته يوم ولادته . 

(وكذلك ولد المعتق بعضها) يكون حرا إذا غرَّ بها (ويفدي) الزوج 
(من ولدها بقذر ما فيه من الرّق) وباقيه حرّء لا فداء فيه. 

(وكذلك المكائبة) إذا ع بها (ويفديه) أي : ولدها (آبوه) المّغرور 
بها (ومهرها وقيمة ولدها لها) لأن ذلك من کشبها (إلا أن يكون الغرور 
منهاء فلا شيء لها) لأنه لا فائدة في أن يجب لهاء ثم يرجع به عليها . 

(ويثبت کونها أمّة ببيّنة فقطء لا بمحرّد الدعوى) لحديث: «لو 
خط لاس بدغواهم»۳. 

(ولا) يثبت کونها آمّة - ایضاً - (بإقرارها) بذلك؛ لأنه إقرار على 
غيرهاء فلم یقبل . 

(وإن حملت المغرور بهاء فضربها ضاربٌ» فالقث جنيناً میتا؛ 
فعلى الضارب غُرَة) لأنه جنى على جنين خر (يرثها ورثته) أي: ورثة 
الجنين» كأنه ولد حيّاء ومات عنها (وإن كان الضارب أباه) فعليه غرّت 
و(لم يرثه) لأنه قاتل (ولا يجب فداء هذا الولد للسيد) لأنه ولد ميتآء ولا 
قيمة له. 

(ویفرّق بينهما) آي : بين الأمّة ومن عُرٌ بها (إن لم يكن ممن يجوز 
له نكاح الاماء) بأن كان حرّاً فاقد الشرطين أو أحدهما (وإن كان ممن 
يجوز له نكاح) الإماء (فله الخیار) كما تقدم (فإن رضي بالمُقام معهاء 


(۱) آخرجه البخاري في تفسير سورة آل عمران» باب ۰۳ حديث 4۵۵۲؛ ومسلم في 
الأقضية» حديث ۰۱۷۱۱ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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فما) حملت بهء و(ولدت بعد الرضا؛ فرقیق) لمالك الا تبعاً لأمّه ؛ 
لأن ولد الأمّة من نمائها. ونماژها لمالكهاء وقد انتفی الغرور) 
المقتضي للحرية . 

(وان كان المغرور) بالامة (عبداً فولده) منها (آحرار) لأنه وطتها 
معتقداً حرية أولادهاء فأشبه الحر (یندیهم) أي : يفدي العبد آولاده من 
الآمّة التي عُرٌ بها بقيمتهم يوم الولادة (إذا عتق؛ لتعلّقه) أي: الفداء 
(بذته) لأنه فوت رهم باعتقاده الحرية» ولا مال له في الحال» فتعلّق 
الفداء بذمته . ويفارق الجناية والاستدانة؛ لأنهم إنما عتقوا من طريق 
الحكم من غير جناية منه» ولا أخذ عوض . 

(ويرجع) العبد (به) أي : بالفداء (على من عَرَّه) قال في «الكافي» 
و#الشرح»: ولا يرجع به حتى يغرمه؛ لأنه لا يرجع بشيء لم یت عليه 
(كأمره) أي : كما لو أمر إنسان (عبداً بإتلاف مال غيره) مُعْرَاً له (بأنه) 
أي : المال (له) أي : للآمر (فلم يكن) المال لهء وأغرمه مالكه قيمته» 
فإنه برجم على الآمر (ويرجع) العبد (عليه) أي: على الغارٌ (بالمهر 
المُسمّى أيضاً) لما تقدم في الحر . 

(وشَرْطٌ رجوعه) أي: المغرورء حرا كان أو عبداً (على الغارٌ) له 
(أن یکون) الغا (قد شَّرّط له أنها حُرّةء ولو لم يقارن الشرط العقد) بان 
تقدم عليه (حتى مع إيهامه خریتها) بان عَلِمَ رئها وكتمه (قاله في 
«المغني» و«الشرح») قال في «المنتهى»: والغارٌ من عَلِمَ رها ولم يبه . 
وفي نسخ: (نصا") لكن سيأتي كلام الشارح: لا يكون غار إلا 


(۱) في 1ذ4: «الغرر؟. 
(۲) انظر : مسائل عبدالله )۱۰٤۸/۳(‏ رقم 21158 ومسائل صالح )١١7/5(‏ رقم ۰1۷۸ = 
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بالاشتراط» أو الإخبار بحريتهاء أو إيهامه ذلك بقرائن تغلب على ظنُه 
حريتهاء فینکحها على ذلك ويرغب فيهاء ويصدقها صداق الحرائر. 

(ولمستحقٌ الفداء) والمهر (مطالبة الغارٌ ابتداء) أي: من غير أن 
يطالب الزوج ؛ لاستقرار الضمان عليه . 

(فإن كان الغاژ) هو (السيد» ولم تعتق بذلك) أي : ولم يكن التغرير 
بلفظ تلبت به الحرية (فلا شيء له على الزوج) لعدم الفائدة في أنه يجب 
له ما يرجع به عليه . 

(وإن كان) الغا (الأمّة) غير الجُكائية (تعلّق) الواجب (برقبتها) 
فيغرم الزوج المهر وقيمة الأولاد للسيد» ويتعلّق ذلك برقبتهاء فيخيّر 
سيدها بين فدائها بقيمتها إن كانت أقل مما یرجم به عليهاء أو يسلمهاء 
فإن اختار فداء‌ها بقيمتهاء سقط قٌذر ذلك عن الزوجء فانه لا فائدة في أن 
نوجبه عليه ثم نردهالیه » وان اختار تسليمهاء سلّمهاء وأخذما وجب له. 

(وإن كان) الغارُ(أجنبياً» رجع) الزوج بما غرمه (عليه) لما تقدم . 

(وإن كان العُرور منها) أي: الأمّة (ومن وكيلهاء فالضمان بينهما 
نصفان) كالشريكين في الجناية؛ ویتعلّق) ما وجب عليها برقبتهاء كما 
7" : 

(وإن تزوجت حرّةٌ) رجلاً على أنه خر (أو) تزوجت (أمَة رجلاً على 
أنه حي أو) تزوجت الحرة أو الأمّة (تظله حرّاء فبان عبداً؛ فلها الخيار 
بين الفسخ والامضای نصّ)”"2) اما الحرت فلأنها إذا ملكت الفسخ 


5 ومسائل حرب ص/۰۹۸ والمغتي (8/ 444 - ۵ 4). 
(۱) في 2ذ٤‏ : ١وتعلن)2.‏ 
(۲) مسائل ابن هانىء (۲۱۹/۱) رقم ۰۱۰۲۷ 
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للحرية الطارئة» فللسابقة أولى. وأما الأمّة» فلأنها مغرورة بحرية من 
ليس بخْبرٌه أشبهت الحرة والعبد المغرور. وعلم منه صحة التکاح؛ لأن 
اختلاف الصفة لا يمنع صحة العقدء كما لو تزوج أمّة على أنها خر 
وهذا إذا كملت شروط النکاح» وكان پاذن سيده. 

(فإن اختارت الحرّة الإمضاءء فلأوليائها الاعتراض عليها؛ لعدم 
الکفاءة» وان اختارت الفسخ. فلها ذلك من غير حاكم» كما لو كانت) 

وان غرّها بنسب. فبان دون وكان ذلك مُخْلاً بالكفاءة) بان غّها 
بانه عربي» فبان عجميّا (فلها الخيار) لعدم الكفاءة (وإن لم يّخْلَّ) ذلك 
(بها) أي : الكفاءة (قلا خيار) لها ؛ لأن ذلك ليس بمعتبر في صحة النكاح 
(أشبه ما لو شرطت "؟ فقيهاًء فبان بخلافه . 

وان شرطت) المرأة (صفةً غيرَ ذلك) المذکور من الحرية والنسب 
(مما لا یعتبر في الکفاءة کالجَمَال ونحوه. فبان أقلّ منهاء فلا خیار لها) 
لما تقدم . ۱ 

(وکل موضع خکم فيه بفساد العقد. فَفرّق بینهما قبل الدخول. فلا 
مهرء و)إن فرّق بینهما (بعده؛ فلها مهر المثل) بما استحل من فرجها: 
لکن يأتي في آخر الصداق: أن لها المُسمّی؛ وهو المذهب كما في 
(الا تصاف؟ . ۱ 

(وکل موضع فُیسخ فيه النکاح مع صحخته. قبل الدخول؛ فلا مهر) 
لها؛ لحصول الفسخ منهاء أو بسبب من جهتها. 

(و)إن فسخ (بعده) أي : بعد الدخول أو الخلوة ونحوها: مما 


)١(‏ في ح۲ واذ»: اشرطته». 
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۳۸۹ 
یقرزره (يجب المسمی) في العقد ؛ لتقژره ؛ ولأنه فسخ طرأ على نکاح(*: 
فأشبه الطلاق . 


تصمسل 


(وإن عَتَقّت الأمَهُ كلّها وزوجها ح5) فلا خيار لها . 

(أو) عَتَقت كلها و(بعضه) حر (فلا خيار لها) لقول ابن عم 
وابن عباس" ؛ ولأنها کافأت زوجها في الکمال فلم يقبت لها خيارء 
كما لو أسلمت الكتابية تحت مسلم وأما خبر الأسود عن عائشة: «أنَّ 
النبي كه خيّرٌ بريرة» وكان زوجها حرا رواه النسائي*۲؛ فقد روى عنها 


(۷) في «ذ4: اعلی نکاح صحيح؟ . 

(؟) آخرج عیدالرزاق (۷/ ۲۵4) رقم ۰۱۳۰۲۷ من طریق عبدالله وعبيدالله؛ عن نافع » عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا أعتقت عند حرء فلا خیار لها. وأخرجه البيهقي 
(۷/ ۲۲۲): من طريق ابن أبي لیلی ؛ عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا 
تخر إذا آعتفت إلا أن یکون زوجها عبداً. 

(۳) آخرج ابن أبي شيبة (۰)۲۱۰/۶ عن ابن المسیب» وسلیم بن يسار؛ والحسن: 
وعكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا خیار لها على الحر. 

(5) في الطلاق» باب ۰۳۰ حديث ۰۳۹۵۰ وفي البيوعء باب ۰۷۸ حديث ۰۱۵۱ وفي 
الکبری (۲/ 0۹ ۳/ ۰۱۳۹۶ 8۲/۶) حدیث ۰۲۳۹۲ 56۳ ۱۲۳۸ . 
وأخرجه - ایضاً - آبو داود في الطلاق: باب ۲۰؛ حدیث ۰۲۲۳۵ والترمذي في 
الرضاعء باب ۰۷ حديث ۰۱۱۵۵ وابن ماجه في الطلاق» باب ۰۲۹ حدیث 6 ۲۰۷: 
وسعيد بن متصور (۲۹۸/۱) حدیث ۰۱۲۵۹ وابن سعد (۸/ ۲۹۰ -۰)۲۱۰ واين أبى 
شيبة (۰)۲۱۱/6 وإسحاق بن راهويه (۳/ ٤‏ ۸۷) حديث 216157 وأحمد (5/ 4۲ 
۰ ۰۱۷۵ ۰۱۸۲ وأبو يعلى (۱۷/۸) حديث ۰4۵۲۰ والطحاوي (۸۲/۳): 
وفي شرح مشکل ال ثار (۱۱/ ۱۸۷) حدیث ‏ ۰1۳۷ والبيهقي (۷/ ۰۲۲۳ ۳۳۸/۱۰- 
۳۳۹ 
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القاسم بن محمد وعروة: أ زوج بريرة كان عبداً أسود لبّني المغيرة؛ 
يقال له : مُغيث» رواه البخاري"۱) وغيره» وهما أخصٌ بها من الأسود؛ 
لانهما ابن أخيها وابن اختها . قال أحمد”'' : هذا ابن عباس وعائشة7؟) 
قالا في زوج بريرة: له عَبْد؛ رواية علماء المدينة وعملهم وإذا 
روى أهل المدينة حديثاء وعملوا به؛ فهو فهو أصح شيى وإنما يصح أنه 
حر عن الأسود وحده؟ . 

(وإن كان) زوج الأمّة التي عتفت كلها (عبدآ. فلها فسخ النكاح 
بنفسهاء بلا حاكم) لاله نسخ مُجمَم عليه" » غير مجتهد فیه فلم يفتقر 
إلى حکم حاکم؛ کالرد لیب في البیم» بخلاف خيار العيب في 
التکاح. 


= قال الترمذي: حدیث حسن صحیح. 
وأخرجه البخاري في الفرائض: باب ۰۲۰ حدیث ۰1۷۵6 عن الاسود عن عائشة 
رضي الله عنهاء بنحوه؛ وفي آخره: قال الاسود: وکان زوجها حرّاً. 
قال البخاري: قول الأسود منقطع . وقول ابن عباس : «رأيته عبداً» أصح . 
وقال الببهقي (۲۲۳/۷): وقوله: «کان زوجها حرا من قول الأسود. لا من قول 
عائشة رضي الله عنها. ثم برهن عليه. انظر للمزيد من التفصيل: فتح الباري 
(1۱۰/4). 

)1( لم نق في صحییح البخاري على رواية القاسم بن محمد» وعروةء عن عائشة 
رضي الله عنها. وأخرجه مسلم في العتق؛ حدیث ۱۵۰ (۰۹ ۰۱۱ ۱۳). 

(؟) مسائل ابن هانی* (۲۲۱/۱) رقم ۰۱۰۷۷ 

(۳) أخرجه البخاري في الطلاق باب ۰۱۵ ۰۱۲ حدیث ٩۲۸۳-۵۲۸۰‏ . 

.)۱۳ ۰۱۱( ۱۵۰۶ أخرجه مسلم في العتق؛ حدیث‎ (f) 

{o}‏ في (ح۲: #وعملهم په؟. 

.)4۰۷/۹( انظر : فتح الباري‎ ١ 

(۷) مراتب الاجماع ص/ ۱۲۳ . 
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(فإذا قالت : اخترث نفسي» أو) قالت: (فسخت النكاح؛ انفسخ) 
وكذا لو قالت: اخترثٌ فراقه (ولو قالت: طَلَّقتُ نفسي. ونوت 
المفارقت؛ كان) ذلك (كناية عن الفسخ) لأنه يؤدي معنى الفسخ» فصلح 
كونه كناية عنه» کالکناية بالفسخ عن الطلاق. ولا يكون فسخها لتكاحها 
طلاقا؛ لقوله ِا : «الطّلاق لمن أخذ بالكاق»؛ ولأنها فرقة من قبّل 
الزوجة» وكانت فسخاً» كما لو اختلف دينهما. ١‏ 

(وهو) أي : خیار الفسخ منها (على التراخي) كخيار العیب . 

(فإن حَتق) زوجها (قبل قشخها) بط خيارها؛ لأن الخيار لدفع 
الضرر بالرقٌء وقد زال بالعتقء فسقط الخيار» كالمبيع إذا زال عيبه 


(۱) آخرجه ابن ماجه في الطلاق» باب 0۳۱ حديث ۰۲۰۸۱ والطبراني في الكبير 
(۳۰۰/۱۱) حديث ۰۱۱۸۰۰ والدارقطني (۳۷/4): والبيهقي (۷/ 770): من طرق 
عن موسى بن أيوب» عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء مرفوعاً. 
وضعفه البيهقي: واين حجر في الدراية (۰)۱۹۹/۱ والتلخیص الحبير (515/5؟): 
رالبرصيري في مصباح الزجاجة (۳۵۸/۱). 
وأخرجه الدارقطني /٤(‏ ۳۷)» والبيهقي (۷/ :)75٠‏ من طريق موسى بن داود» عن 
ابن لهيعة؛ عن موسى بن يوب عن عكرمة؛ مرساك وهذا مع إرساله فيه ابن لهيعة. 
وأخرجه ابن عدي (5/ ۰4۲۰۶۰ والدارقطني /٤(‏ ۳۸-۳۷)ء وابن الجوزي في العلل 
المتناهية (؟/ ۱۵۷ حديث ۰۱۰۷۱ من طريق الفضل بن المختارء عن عبيدالله بن 
موهب ۱ عن عصمة بن مالك رضي الله عنه . 
قال اين عدي : الفضل بن مختار عامة حدیثه لا يتابع علیه . 
وقال أبن الجوزي : هذا حديث لا يصح عن رسول الله 245. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۳۳4/4): رواه الطبراني وفیه الفضل بن المختار؛ 
وهو ضعيف . 
وقال ابن حجر في الدراية (۱۹۹/۲): إسناده ضعيف. وانظر: إرواء الغليل 
(۱۰۹/۷). 
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سريعاً. 

(أو رضيت) العتيقة (بالمقام معه) رقيقأء وفي نسخة: «بعده» أي : 
بعد العتق» قلا خيار لها؛ لأن الحق لها وقد أسقطته . 

(أو أمكنتّةٌ من وطثهاء أو) من (مباشرتهاء أو) من (تقبيلها طائعة» 
أو فبگلته هي» ونحوه مما يدل على الرضا؛ بل خيارها) لما روى أبو 
داود: ان بريرة عقت وهي عند مُعْيثِء عب لآل أبي محمدء فخَيّرها 
النبئٌ بي وقال لها : إن فك فلا خيار لك». 

(فان اعت الجهل بالعتق» وهو مما یجوز) أي : یمکن (جهلی 
آو) ادّعت (الجهل بملك الفسخ» لم تسمع) دعواها (وبطل خیارها؛ 
نصا“ ) لعموم ما سبق . 

(ویجوز للزوج الاقدام على وطتهاء إذا كانت غير عالمة) بالعتق» 
ولایمنع منه ؛ لأنه حمّ ولم یوجد ما یسقطه . 

(ولو بذل الزوج لها) أي: العتيقة (عوّضاً على أن تختاره) أي : 
الزوج (جاز) ذلك (نصا) قال ابن رجب : وهو راجم إلى صخة 
إسقاط الخيار بعوض”"'؛ وصّرّح الأصحاب بجوازه في خيار البيع . 





۱6۲۲9 /۷( أبو داود في الطلاق باب ۰۲۱ حدیث ۰۲۲۳۲ ومن طريقه البيهقي‎ )١( 
. وفيهما: عبد لآل أبي أحمد؛ بدل : «عبد لآل أبي محمد‎ 

)۲ مسائل الكوسج (1/ ۱۷۸۶) رقم ۰۱۱۲۱ والفروع (۲۲۱/۵). 1 

۳ في هامش نسخة الشيخ حمود التويچري رحمه الله (۳/ 250 ما نصه : «أي : بذل 
الموض » فان اختارته صح ؛ ولم يكن لها الخیار بعدء ویجوز له أن یطالبه ہما پذله . 
اه . من حط ابن العماد». 

(4) انظر : کتاب الروایتین والوجهین (۱۳۱/۲). 

(۵) القواعد الفقهية لابن رجب: القاعدة التاسعة والخمسون؛ ص/۱۱۰. 

(5) في هامش نسخة الشیخ حمود التويجري رحمه الله (۰/۳) ما نصه : «آي : فیصح = 
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(ولو شرط مُعتقها عليها دوام النكاح تحت خيرٌ) إن قلنا: لها الفسخ 
إذا عتقت تحته (آو) شرط علیها معتقها دوام النکاح تحت (عبدء إذا 
أعتقهاء فرضیت) بالشرط (لزمها ذلك) ولیس لها الفسخ إذاًء كأنه استشنی 
منفعة بُضعها للزوجء والعتق بشرط جائرٌ. 

(فان کانت) من عتقت تحت عبد (صغیرة) دون تسم (آو مجنونة 
فلا خیار لها في الحال) لانه لا حکم لقولهما (ولها الخیار إذا بلغت 
تسعاً» وعقلث) لکونها صارت على صفة؛ لکلامها حکم؛ وکذا لو كان 
بزوجها عيب يوجب الفسخ (ما لم يطأ الزوج قبل ذلك) آي: قبل 
اختیارها الفسخ» فیسقط» كالكبيرة؛ لانقضاء مدة الخیار (ولا یمن 
زوجها من وطتها) كما لا يمنع من وطء الکبيرة قبل علمها . 

(ولیس لولیها) أي: الصغيرة أو المجنونة (الاختیار عنها) لأن 
طریق ذلك الشهوة؛ فلا یدخل تحت الولاية» کالقصاص . 

(فإن طَلّقت) من عتَمّت تحت عبد (قبل أن تختار) الفسخ (وقع 
الطلاق) لصدوره من آهله في محله» كما لو لم تعتق (وبطل خیارها إن 
کان) الطلاق (باثناً) لفوات محله (وإن کان) الطلاق (رجعياً) فلها 
الخیار . 

(آو عتقت المعتدّة الرجعية, فلها الخیار) ما دامت في العدّة؛ لأن 
نکاحها باق یمکن فسخه» ولها في الفسخ فائدة» فانها لا تأمن رجعته إذا 
لم تفسخ ؛ بخلاق الباتن . 

(فإن رضیت) الرجعية (بالمقام؛ بل خیارها) لأنها حالة يصح 
فیها اختیار الفسخ» فصح اختیار المقام» کصلب النکاح» وان لم تختر 


- الاسقاط» ویسقط العرض. اه. من خط ابن العماده. 
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شيئاً لم يسقط خيارها؛ لأنه على التراخي؛ وسكوتها لا يدل على 
رضاها. 

(وإن فسخت) الرجعية (في الهدّة: بث على ما مضى منها) أي : 
من العدّة؛ لان الفسخ لا ينافي عِدَة الطلاق ولا يقطعهاء فهو كما لو 
طلّقها طلقة أخرى (تمام عد حرة) لأنها عنقت في عدتها وهي رجعية. 

(فإن) لم تفسخ و(راجعها؛ فلها الفسخ) لأنه على التراخي كما 
تقدم7" , 
(فإن فسخت» ثم عاد فتزوجها, بقيت معه بطلقة واحدة) لأن عدد 
الطلاق يُعتبر بالزوج» كما يأتي وهو رقيق» وقد طلَّق واحدة فبقيت له 
أخرى . 

(وإن تزوّجها بعد أن عتق» رجعت معه على طلقتين) كسائر 
الأحرار. 

(ومتى اختارت) العتيقة (الفرقة بعد الدخول. فالمهر للسيد) لأنه 
وجب بالعقد» وهي ملكه حالته؛ كما لو لم تفسخ۳؟. 

(وإن كان) الفسخ (قبله) أي: قبل الدخول (فلا مهر) لأن الفرقة 
أتت من قبل الزوجة» فسقط بذلك مهرهاء كما لو أرضعت زوجة له 
صغرى . 

(وإن أعتق أحد الشريكين) نصيبه من الأمّة (وهو) أي: المُعيّق 
(معسر؛ فلا خيار لها) لأنها لم تعتق كلهاء فلم تفت المكافأة. 

(ولو روج مُدَبَرَة له لا يملك غیرها - وقیمتها مائة بِعَبدِ على مائتين 


(۱ (۱۱/ ۳۹۱). 
(۲) في (ح»: ایفسخ). 


۳۹۵ کتاب التکاح - باب الشروط في النکاح 








مهرأء ثم مات السیّد عَتَقَتْء ولا فسخ) لها (قبل الذخول؛ لثلا یسقط 
المهر) على المذهب (أو يتنصّف) على مقابل المذهب (فلا تخرج من 
الثلث» فيرف بعضها فیمتنع الفسخ) لأن ما أدّی وجوده إلى رفعه يرتفع 
من أصله (فهذه مستثناة من کلام من أطلق) من الاصحاب أنَّ من عتقت 
تحت رقیق کله» لها الفسخ» ويُعَايا بها . 

(وان أعتق الزوجان معاًء فلا خيار لها) لعدم فوات المكافأة. 

(وان تق" العبد وتحته آمَة» فلا خیار له ؛ لأن الکفاء: تعتبر فيه لا 
فيهاء فلو نزوّج) رجل (امراة مطلقا) اي: من غير شرط حرية ولا رق 
(فبانت أَمَةَء فلا خبار له) لما سبق . 

(ولو نزوكجت رجلا مُطلقاً) اي : من غير شرط حرية أو عدمها (قبان 
عبداًء فلها الخيار) لما سبق (فکذلك في الاستدامة) فإذا عتق العبد 
وتحته أمة لا خيار له» وإذا عتقت تحت عبد فلها الخيار على ما سبق 

(ويُستحبٌ لمن له عبد وأمّة متزيّجان. فأراد عتقهماء البداء: 
بالرجل؛ لئلاً ينبت لها عليه خيار) فتفسخ نكاحه؛ لما روى أبو داود 
والأثرم بإسنادهما عن عائشة : «أنّه كان لها غلامٌ وجارية وتروٌجاء فقالت 
للنبيّ كي: إِنّي أريد أن اعتهُما. فقال لها: ابدئي بالرّجل قبل 
المراة»*۰ وعن صفية بنت أبي عبيد أنها فعلت ذلك» وقالت للرجل : 


)١(‏ في اذ4 زيادة: #فيقال: أمة عتقت كلها تحت رقيق كله ولم تملك الفسخ۲ |. ه. 

() في «ذ»: الأعتق؟. 

(۳) أبو داود في الطلاق؛ باب ۰۲۲ حديث ۲۲۳۷ وأما الأثرم فلعله رواه في سننه» ولم 
تطبع . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ النسائي في الطلاق؛ باب ۰۲۸ حديث 214147 وفي الكبرى 
(۳/ ۳:۳ حدیث ۰۵1۱۳٩‏ وابن ماجه في العتق؛ باب ۰۱۰ حديث ۰۲۵۳۲ = 


۳۹۹ کتاب النگاح ~~ یاف النشروط في النکاح 





إني بدأت بعتقك؛ لثلا یکون لها عليك خیار""؟ . 

ولمالك زوجین بیعهما وبيع أحدهماء ولا فرقة بذلك . 

ومن عتقت وزادها زوجها في مهرهاء فالزيادة لها دون سيّدهاء 
سواء كان زوجها حرا أو عبداً» عتق معها أو لم یعتق. وعلی قياس ذلك : 
لو زوّجها سیّدها ثم باعهاء فزادها زوجها في مهرهاء فالزيادة للثاني؛ 
قاله في «الشرح) . 


= واسحاق بن راهویه (۶۱۱/۲) حدیت ۰۹2۷ وأبو پعلی (۱۹۲/۸) حديث ۶2۷۵1 
رالعقيلي في الضعفاء (۰)۱۲۰/۳ والطحاوي في شرح مشکل الآثار (۱۹۰/۱۱) 
حديث ۰۷۳۷۵ وأبن حبان «الإحسان؛ (۱8۹/۱۰) حدیث ۰4۳۱۱ واین عدي 
9 ۴( والدارقطتي (۰)۲۸۸/۳ والحاکم (۰)۲۰۲/۲ والبيهقي (۸۷ ۰۲۲۲ 
من طريق عبيدالله بن عبدالرحمن بن موهب؛ عن القاسم بن محمد: عن عائشة 
رضي الله عنها. 
قال العقيلي : لا يُعرف إلا به . أي : عبيدالله بن عبدالرحمن بن موهب. 
وقال الحاکم : صحیح على شرط الشیخین . ووافقه الذهبي . 
وقال المتذري (۱4۹/۳): في إسناده عبيدالله بن عبدالرحمن بن مهب وقد ضعّفه 
يحبى بن معین . وقال مرة: ثقة. وقال النساني: لیس بذاك القوي . 

(۱) آخرجه عبدالرزاق (۲۵۵/۷) رقم ۰۱۳۰۳۷ وابن أبي شيبة (۲۱۱-۲۱۰/4). 
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باب العيوب في النكاح 


أي : بیان ما پثبت به الخیار من العيوب» وما لا پثبت به خيار . 

وأقسام العیوب المُثيتة للخیار ثلاثة : ۱ 

آحدها: ما يختصنٌ بالرجل» وقد ذکره بقوله: (إذا وجدت) المراة 
(زوجها مجبوباً؛ اي: مقطوع الذکر) كله أو بعضه» بحیث (لم يبق منه ما 
يطأ به» آو) وجدت زوجها (أشل) الذکر (فلها الفسخ في الحال) ویروی 
ثبوت الخیار لكل من الزوجین - إذا وجد بالاخر عيباً في الجملة - عن 


(O. 1)‏ سر ۳ 
مر 4 وابنه 3 واین عباس ۳ 


(۱) آخرج مالك في الموطاً (0۲۱/۷۲ والشافعي في الأم (5/ ٤۸)؛‏ وعبدالرزاق 
)١44/(‏ رقم ۰۱۰۱۷۹ وسعيد بن منصور (۲۰۳/۱) رقم ۰۸۱۸ ۰۸۱۹ وابن آبي 
شيبة (6/ ۰۱۷۵ والدارقطتي (۲۱۱/۳ - ۰6۲۷ والبيهقي (۷/ ۱۳۰ ۰۳۱ ۲۱۵ 
8 والبغوي في شرح السنة (۱۱۲/۹) رقم ۰ عن سعید بن المسيب» أنه 
قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيما رجل تزوج أمرأة وبها جدون؛ أر 
جذام: أو برص» فمسهاء فلها صداقها كاملاًء وذلك لزوجها غرم على وليها. 
قال ابن القيم في زاد المعاد (5/ :)٩۳‏ رردٌ هذا بان ابن المسيب لم يسمع من عمر من 
باب الهذيان البارد المخالف لإجماع أهل الحديث قاطبة . ثم فصّل الكلام فيه فارجع 
إليه. 
وقال ابن حجر في بلوغ المرام (۷۹/۲): رجاله ثقات. 
وقال ابن الملقن في البدر المئير (۷4۷/۷): وذكر مالك أن ابن المسيب ولد بنحو 
ثلاث ستين مضت من خلافة عمرء وأنکر سماعه منه؛ وقال ابن معين: لم یثبت 
سماعة مله . 

(۲) لم نقف على من آخرچه عنه مسنداً. 

(۳) آخرج الدارقطني (۳/ ۰)۲۲۷ والبيهقي (۷/ ۰0۲۱۰ عن عمرو بن ديئار» عن جابر بن- 


۳۹۸ كتاب النکاح - ياب العیوب في التكاح 








وعن علي : لا رد الحدة بعيب 27 , وعن أبن مسعود : لا یفسخ 


التكاح بعیب(؟) ۱ 


ولنا: أن المرأة أحد العوضين في النکاح» فجاز ردذها بعيب» 
کالصّداق» والرجل أحد الزوجين» فتَبّت له الخيار بالعيب في الآخرء 
كالمرأة؛ ولأن الجَبٌ والرّتق ونحوهما يمنع المقصود بعقد التكاح؛ وهو 
الوطءء بخلاف العمى والزَّمَانَةَ رنحوهماء وأما الجذام والبَرّص 
والجنون؛ فتوجب تَفْرة تمنع قربانه بالکلية» ويخاف منه التَّعدّي إلى 


۳ زيدء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أربع لا تجوز في بيع ولا نکاح : المجنونة؛ 
والمجذومة والبرصاء؛ والعفلاء. 
وأخرجه الشافعي في الام (۰/ 84)» وعبدالرزاق (/ )۲٤۳‏ رقم ۱۰۱۷4 Yo‏ 
وسعيد بن منصور 4)5١4/١(‏ رقم ۰۸۲۵ ۸۲۸ وابن أبي شيبة (۶/ «(1Y0‏ 
والبيهقي (۷/ ١١۲)ء‏ وفي معرفة السئن والآثار (۱۸۷/۱۰) رقم ۰۱8۱8 من طرق 
عن عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد أبي الشعثاء» مقطوعاً. 

200 لم نقف على من رواه عن علي رضي الله عنه بهذا اثلفظ» وإنما روي هذا اللفظ عن 
إبراهيم اللخعي؛ أخرجه سعيد بن منصور (۲۰۵/۱) رقم ۸۳۰. 
وأما الوارد عن علي رضي الله عنه : فأخرج الشافعي في الام )217١/9(‏ وعبدالرزاق 
(/۲۳) رقم ۰۱۰۲۷۷ ۷۸ وسعيد بن منصور (۲۰۳/۱) رقم ۸۲۰ ۰۸۲۱ 
والدارقطني (۳/ ۰۲7۷ والبيهقي (۰)۲۱۵/۷ وفي معرفة السنن والآثار (۱۸۹/۱۰) 
رقم ۰۱8۱۵۱ عن الشعبي؛ عن علي قال: آیما رجل نکح امراة وبها برص أو 
جنون» أو جذام» أو قرن» قزوجها بالخیار ما لم يمسهاء إن شاء آمسك وان شاء 
طلق. فإن مشّهاء فلها المهر بما استحل من فرجها. ولفظ الدارقطني: أيما رجل 
تزوج أمرأة مجنوتة » أو جذمای أو بها برص > أو بها قرن» فهي امرأته؛ إن شاء 
آمسك: وان شاء طلق. وبنحوه رواه مسدد - كما في إتحاف الخيرة المهرة (۳۹/4) 
رقم ۳۱۳۱ والمطالب العالية (۱۵۹/۲) رقم ۱۵۸۵ -» عن الحسن ؛ عن علي رضي 
الله عنه . وقال البوصيري : هذا إسناد رجاله ثقات . 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة (۱۷/4) بلفظ : لا ترد الحرة من عيب . 


۳41 كتاب التكاح - ياب العيوب في النکاج 








نفسه ونسلهء والمجنون یخاف منه الجناية فصارت كالمانع الحسي . 

(فان) جب بعض ذکره و(آمکن وطوه بالباقي فادّعاه) أي: إمكان 
وطته بالباقي من ذكره (فانکرته(؟ قبل قولها مع یمینها) لأنه بضعف 
بالقطع » والاصل عدم الوطء. 

(وإن بان) الزوج (عِنْيناً» أي : عاجزاً عن الوطء» وربما اشتهاه ولا 
يمكنهء من «عَنّ الشيء» إذا اعترض؛ لأن ذکره يمن إذا آراد ایلاجی 
أي: یعترض (لا يمكنه الوطء بإقراره) متعلق ب«بان» (أو ببَيّة على 
إقراره) أنه عنین . قال في «المبدع» : فان كان للمُدّعي بيّنة من آهل الخبرة 
والثقة؛ عمل بها (أو بنکوله) عن اليمين ( كما يأتى ‏ أجل سنة هلاليت 
ولو عبد منذ ترافعه إلى الحاکی فيضرب) الحاكم (له المدّت ولا 
يَضْرِبُها غیزه) أي : غیر الحاکم ؛ لما روي أن عمر أجل العنّين سنةء!۳؟ 
وروی ذلك الدارقطني عن ابن سعود"» والمُغيرة بن 


)١(‏ في «ذ: #وأنکرته؟. 

(۲) أخرجه عبدالرزاق (687/5؟) رقم ۱۰۷۲۰ - 9/17١1؛‏ وابن أبي شيبة ٠۲۰۹/5‏ 
۸ ۰۱۷۲/۰ وعبدالله بن أحمد في مسائله )١١7/7(‏ رقم ۰۱8۷۱ واين 
المقرىء في المعجم ص/۰۱۱۹ رقم ۳۲۹ والدارقطني (۰)۳۰6/۳ والبيهقي 
(Y/Y)‏ 
وذكره أبن حجر في بلوغ المرام (۷۹/۲) وقال: رجاله ثقات. وضعفه ابن حزم في 
المحلى )٠١ /٠١(‏ وأعله بالاتقطاع بين سعيد وعمرء وقد أجاب عنه ابن القيم كما 
تقدم (۱۱/ ۳۹۷) تعليق رقم (۱). 

(۳) الدارقطني (۳۰-۳۰۵/۳). وأخرجه ‏ أيضا ‏ عبدالرزاق (5/ 55؟) رقم ۱۱۰۷۲۴ 
وابن أبي شيبة 2)75١57/4(‏ وعبدالله بن آحمد في مسائله (۱۰۲۸/۳) رقم ۰۱6۲۸ 
والطبراني في الكبير (۹/ ۳۲ ۳4۳) رقم ٤‏ ۱۹۷۰-۹۷۰ والبيهقي (۲۲۱/۷). 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد (۳۰۱/6): رجاله رجال الصحیح؛ خلا حصین بن 


قبيصة» وهو نقة. 
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شمت(۱ وروي أيضاً عن عیمان(۰۳ ولا مخالف لهم”" . وروأه أبو 
حفص عن علی*۲؛ ولأنه عيب يمنع الوطء» فاثبت الخیار؛ كالجَبٌ في 
لجل والرّتقٍ في المرأة. 

وأما ما روي «أنَّ امرأة آتت النبي وق فقالت : يا رسول الله اد رفاعة 
طلقني بت طلاقي» فتزوّجْتُ بعبدالرحمن بن الزَّبيرء وأنَّ ما له مثل 
هُذبة الثوب» فقال: تريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لا؛ حتى تذوقي 
یله ویذوق عسیلّك»(۹ ولم يضرب له مدّةء فقال ابن عبدالير"؟: قد 
صح أنَّ ذلك كان بعد طلاق"» فلا معنى لضرب المدة. 





(۱) الدارقطني (۳۰۲/۳). وأخرجه ‏ آیضاً - عبدالرزاق (/۲۵6) رقم ۰۱۰۷۲۶ وابن 
أبي شيبة (۲۰۱/4): وعبدال بن أحمد في مسائله (۱۰۱۵/۳) رقم ۱8۲۹ 
رالبيهقي (۲۲۱/۷). 

(؟) لم نقف على من رواه عنه مسنداً. وقال ابن حزم في المحلی (۵۸/۱۰): روینا عن 
عثمان بن عفان أنه آمره بفراقها دون توقیف ولا تأجیل ؛ وهو متقطع . 

(۲) انظر : الاقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (۳/ ۰۲۱۲۳۰ 

)٤(‏ آبر حفص هو العكبري» وقد سبقت ترجمته (۳۸۳/۰) تعلیق رقم (۲)ء ولم یطبع 
شيء من كتبه؛ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ عبدالرزاق (/۲۵4) رقم ۱۰۷۲۵ وابن آبي شيبة 
(50/4)» وعبدالله بن أحمد في مسائله )١١55/5(‏ رقم ۱6۷۰ والبيهقي 
(۷/ ۲۲۷). وضكفه ابن حزم في المحلى (۱۰/ ۰8۱ والحافظ ابن حجر في الدراية 
(۲/ ۷۷). 

(۵) آخرجه البخاري في الشهادات : باب ۰۳ حدیث ۲۱۳۹ وفي الطلاق؛ باب ٤ء‏ ۷: 
۷ حديث ۰۵۲۲۰ ۰۵۲۹۵ ۵۳۱۷ وفي اللباس: باب ۰5 ۰۲۳ حدیث ۰5۷۹۲ 
۵٩‏ وفي الاب باب ۰1۸ حدیث ٩۰۸4‏ ومسلم في النکاح؛ حدیث ۱8۲۳ 
عن عائشة رضي الله عنها . 

(5) انظر : الاستذکار (۱۵۳/۱۲)- 

(۷) آخرجه البخاري في الطلاق باب »٤‏ ۰۷ حدیث 22171 ۰۵۲۵ ومسلم في النکاح؛ 
حديث ۱۳۳ (۰۱۱8 ۱۱۵). 
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(ولا تعتبر عتّه إلا بعد بلوغه) لاحتمال أن يكون عجزه لصغرهء لا 
خلقة (ولا يُحتسب عليه منها) أي : السّنة (ما اعتزلته) المرأة له بنشوز أو 
غيره؛ لأنَّ المانع منهاء وإنما تُضرب له السّنة؛ لأنه قول من سُمّي من 
الصحابة؛ ولأن هذا العجز قد يكون لِعنّة وقد يكون لمرضء فضرب له 
سنة لمر به الفصول الأربعة» فان كان من يبس زال في فصل الرطوية» 
ون كان من رطوبة زال في فصل اليبس › وإن كان من برودة زال في فصل 
الحرارةء وان كان من احتراق مزاج زال في فصل الاعتدالء فإذا مضت 
الفصول الأربعة ولم يزل» علمنا أنه خلقة. 

(ولو عزل) الزوج (نفسه) عنها (أو سافر) لحاجة. أو غيرها 
(خسب عليه) ذلك من المدّة؛ لأنه من قبّله» وكالمولي (فإن وطىء) 
الزوج (فيها) أي: في السنة» فليس بعتّنين (وإلا) بان مضت. ولم يطأها 
فيها (فلها الفسخ) أي: فسخ نكاحها منه؛ لما سبق . 

(وان جبّ) أي: فطع ذكره (قبل الحول» ولو) كان الجَتٌ 
(بقعلهاء فلها الخيار من وقتها) لأنه لا فائدة إذاً للتأجيل» والفسخ إذاً 

(فإن قال) الزوج: (قد عَلمث أني عنينْ قبل أن أنكحهاء فان 
أترّت) بذلك (أو ثبت) علمها به (بتة» فلا يؤجّلء وهي امرأته) ولا 
فسخ لها؛ لدخولها على بصيرة . 

(وإن علمت أنه عنين بعد الدخول» فسکتت عن المطالبةء ثم 
طالبت بعد» فلها ذلك) لأنه على التراخي (ويؤ جل سنة من يوم تُرافمُه) لا 
من العقد ولا من الدخول. ۱ 

(وإن قالت في وقت من الأوقات : رضيت به عنینا» لم يكن لها 
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المطالبة بعد) ذلك بالفسخ؛ لاسقاطها حقها منه . 

(وإن لم يعترف) بأنه عنّین (ولم تكن بينة) تشهد باعترافه» أو 
بعنّته: إن آمکن (ولم يدّع وطتاً» حلف) على ذلك لقطع دعواهاء وإنما 
كان القول قوله؛ لأن الاصل في الرجل السلامة (فإن نکل) عن اليمين 
(أجُل) سنة؛ لما يأتي في القضاء بالنكول . 

(فإن اعترفت) المرأة (آنه وطتها مرة في الق ولو) كان الوطء 
(في مرض يضرها فيه الوطء» أو في حيض ونحوه) كنفاس (أو في 
إحرام» أو وهي صائمة - وظاهره: ولو في الردّة ‏ بطل كونه عثيناً) لزوال 
عَنّته بالوطء (فإن وطتها في الدبر) لم تزل العنة» لأنه ليس محلاً 
للوطءءء فأشبه الوطء فيما دون الفرج» ولذلك لا يتعلق به إحصان» ولا 
إحلال لمطلّقها ثلاث (أو) وطتها (في نكاح سابق؛ أو وطىء غيرهاء لم 
ترل العُنَّة؛ لأنها قد تطرأ) ولأن حكم كل امرأة يعتبر بنفسهاء والفسخ 
لزوال الضرر الحاصل بعجزه عن وطئهاء وهو لا يزول بوطء غیرها . 

(وان اآعى) زوج (وطء بكر فشهد يعذرتها) بضم العين» أي: 
بكارتها (امرآة ثقةء أجل) سنة» كما لو كانت ثيا (والأحوط شهادة 
امرأتين) ثقتين (وإن لم يشهد بها) أي: البكارة (أحد؛ فالقول قوله) لأن 
الأصل السلامة (وعليها اليمين إن قال) الزوج: (أزَلْْهَا) أي: البكارة 
(وعادت) لاحتمال صدقه لكنه خلاف الظاهر» فلذلك كان القول قولها 

(وإن شهدت) امرأة ثقة (بزوالها) آي : البكارة.بعد دعواه الوطء 
(لم يؤْجّل) أي: لم يثبت له حكم العنین في تأجيله سنة؛ لبيان كذبها 
بثبوت زوال بكارتها (وعليه اليمين؛ إن قالت) المرأة: (زالت) البكارة 


f‏ کتاب النكاح - باب العیوب في النکاح 





(بغيره) أي : بغير وطثه ؛ لاحتمال صدقها . 

(وكذا إن آتر بِعتّه» وأجّل) السنة (واأعى وطأها في المدّة) فقولها 
إن كانت بكرآء وشهدت ثقة ببقاء بكارتهاء عملا بالظاهر. 

(وإن كانت ياء وادّعى وطأها بعد ثبوت عُيّهء وأنكرثه؛ 
فكالقول (قولها) لأن الأصل عدم الوطءء وقد انضم إليه وجود ما 
يقتضي الفسخ» وهو ثبوت العلّة. 

(وان ادعى الوطء ابتداء مع إنكار العْنّء وأنكرثه) أي: الوطء 
(فقوله مع يمينه) إن كانت تما ؛ لأن الأصل السلامة (فإن نكل) عن اليمين 
(قُضي عليه بنکوله . 

ويكفي في زوال العْنّة تغییب الحَشّفة» أو قدرها من مقطوع) 
الحشفة (مع انتشار()) ليكون ما يجزىء من المقطوع مثل ما يجزىء من 


مع الانتشار. 

(وان اذّعت زوجة محنون عله ء ضربت له المدّة) عند ابن عقیل» 
وصولبه في «الإنصاف»» وعند القاضي: لا تضرب. ووجه الأول: أنَّ 
مشروعية ملك الفسخ لدفع الضرر الحاصل بالعجز عن الوطء وذلك 
يستوي فيه المجنون والعاقل . قال في «المنتهی»: ومجنونْ ثبتت عنّته 
كعاقل في ضرب المدَّة (ویکون القول قولها هنا في عدم الوطء. ولو 
كانت ثیّا) لأن قول المجنون لا حکم له . 

(وان ملم أنّ عجرّه) أي: الزوج (عن الوطء لعارض؛ من صر أو 


(۱) في «ح»: «انتشاره*. 
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مرض مرجو الزوال» لم تضرب له مدّة) لأنه ليس بعِنّينِء وعارضه مرجو 
الزوال. 

(ران کان) عجزه عن الوطء (لکبر أو مرض لا یرجی زواله 
ضربت له المدّة) كالخلقي ؛ لان عارضه لا رجی زواله. 

(وکل موضع حکمنا بوطئه فیه» بطل حکم عُنتهء فان کان) الحکم 
بوطثه (في ابتداء الأمر) عند الترافع (لم تضرب له مدّة) لانه لا عنّة مع 
الوطء (وإن کان) الحکم بوطثه (بعد ضربها؛ انقطعت) عنّته؛ لانه یمکن 
زوالها (وان کان) الحکم بوطثه (بعد انقضائهاء لم یثبت لها خیار) 
الفسخ» لزوال موجبه» كما لو زال عيب المبيع سريعاً. 

(وکل موضع حکمنا بعدم الوطء فیه. حکمنا بِمَتّه. كما لو أقرٌ 
بها) أي : بالعّة ؛ لأن عدم الوطء علامتها . 


نصسل 


القسم الثاني من العیوب : ما يشترك فيه الرجال والنساء وقد آشار 
إليه بقوله : 

(ویثبت الخیار في فسخ النکاح بجُذام» أو بَرَصء أو جنون. ولو 
آفاق) أحياناً؛ لأن النفس لا تسكن إلى من هذه حاله (فإن اختلفا في 
بياضٍ بحسده» هل هو يَهَقٌ أو بَرّص؟ آو) اختلفا (في علامات الجذام؛ 
من ذهاب شعر الحاجیین؛ هل هو جذام؟ فإن كانت للمُدَعي بيه من آهل 
الثقة والخبرة تشهد بما قال؛ ثبت قوله» وإلا) بأن لم يكن له بيّنة بذلك 
(حلف الجُنْكه) لحديث: «البَيْنَةٌ على المُدّعي واليمينٌ على مَنْ 


£0 کتاب النکاح - باب العیوب في النکاح 








آنکر »۳ (والقول قوله) أي : المُذكر حيث لا بِيّنة بیمینه ؛ لما سبق . 

(وإن اختلفا في عيوب النسام) تحت الثياب (أريّت التساء الثقات) 
لان الحاجة تندفع بذلك (ویقبل قول امرأة واحدة. عدل) فیکتفی 
بشهادتها بذلك؛ لانه محل حاجةء والاحوط اثنتانء كما يأتي في 
الشهادات . 

(وإن شهدت) امرأة عدل (بما قال الزوج) من العیب في امرأته؛ 
عمل بشهادتها (والا؛ فالقول قول المرأة) في عدم العیب؛ لان الاصل 
السلامة . 

قلت : وفي معنی ذلك : لو ادّعى الزوج بعد الوطء أنه وجد الزوجة 
ثيبآء وقالت: بل كنت بكرآء فالظاهر أن القول قولها؛ لان الاصل 
السلامة» بخلاف ما تقدم في البیم۲۳ إذا احتلف البائع والمشتري في 
ذلك ؛ لأن الاصل براءة المشتري من الثمن . 

(وإن زال العقل بمرض: فهو إغماء لا يثبت به خیار) لأنه لا تطول 
مدته» ولا تثبت الولاية به . 

(فإن زال المرض. ودام به الإغماء؛ فهو کالجنون) يثبت به 
الخيار؛ قاله في «الشرح». وعبارة الزركشي و«المبدع»: فهو جنون 


(يثبت به الخیار) . 
القسم الثالث من العيوب: ما يختصنٌ بالنساءء وهو المشار إليه 
بقوله : 


(ویثبت) خيار الفسخ للزوج (بالرّئق) بفتح الراء والتاء (وهو کون 


لك تقدم تخريجه (۸/ 541) تعليق رقم (۱). 
(PD)‏ (۷/ ۳۳۸). 
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الفرج مسدوداً ملتصقاً لا مسلك لد کر فیه) باصل الحلقة . 

(و)يثبت خیار الفسخ للزوج (بالقزن والَقل ؛ وهو لحم يحدث 
فيهء یسده) فعلی هذا: القرن والعفل في العیوب واحد. وهو قول 
القاضي وظاهر الخرقي (وقیل : القن عظم أو غُدّة تمنع ولوج الذکر) 
ال صاحب «المُطلع”2 والزركشي (وقیل: المَقّل رُغوةٌ تمنع لذة 
الوطء) قائلّه أبو حفص (وقیل: شيء یخرج من الفرج شبيه بالادرو) 
التي للزجال في الخصیة) قائله صاحب «المُطلع"" والزرکشي. ولا 
تعارض بين هذه الأقوال؛ لامکان أن یکون مشترکاً بين هذه الامور 
فلذلك قال (وعلى کل الأقوال یثبت به الخيار) لانه یمنع الوطء المقصود 
من التكاح . 

(و)يشبت الخبار للرجل ایضاً (بانخراق ما بين السبیلین) آي : القبل 
والدبر من المرأة (و)بانخراق (ما بين مخرج بول ومنیْ) وهو الفتق؛ لأنه 
يمنع لذة الوطء وفائدته . 

(وایثبت الخیار لكلّ من الزوجین خر فم) الآخرء فهو من 
العیوب المشترکة . قال في «الفروع»: قال بعض آصحابنا: یستعمل 
للبَخّر السواك؛ ويأخذ في کل يوم ورق"*) آس* مع زبیب منزوع العجم 


(۱) ص/۳۲۳. 

(۲) الادرة: انتفاخ الخصية . المصباح المنیر (۹/۱) مادة (آدر). 

(۲) صسی/۳۲۲. ۱ 

دع في «ذ»: اورقة؟ بالافراد. 

(5) الآس: شجر یشم ورقها عطرء وهو ضرب من الریاحین؛ وهو كثير بأرض العرب» 
ينبت في السهل والجبل وخضرته دائمة» ويسمو حتى يكون شجراً عظاماً: واحدته 
آسة . لسان العرب (16/5) مادة: آوس. وقد تقدم في (۱۵۲/۱) و(178/5). 
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بقدر ابلوزة واستعمال الکرَفْس"۲» ومضغ النعناع جيد فيه . قال بعضهم : 
والدواء القوي لعلاجه : أن يتغرغر بالصّبر کل ثلاثة أيام» على الریق ووسط 
النهار وعند النوم» ويتمضمض بالحرّدل "۳ بعد ثلاثة أيام ار یفعل ذلك 
في کل ما یتغیر فمه إلى أن يبرأء وإمساك الذهب في الفم يزيل البخر . 

(و)یثبت الخیار للرجل بر (فَرْج) المرأة: وهو تشن في الفرج؛ 
يثور بالوطء . 

(و)يثبت الخيار لكل منهما (باستطلاق بول. و)استطلاق (تجو) 
:غاس 

(و)يثبت ثبت الخيار الرجل (بقروج سالة في فرج) المرأة. 

(و)يثبت الخيار لكل منهما" (بیاسور: وناصور) وهما داءان 
بالمقعدة. فالباسورء منه ما هو ناتیء كالعدس» أو الحمصء أو العنب» 
أو التوتء ومنه ما هو غائر داخل المقعدة» وكلّ من ذلك اما سائل أو 
غير سائلء والناصور: قروح غائرة تحدث في المقعدة يسيل منها 
صديدء وينقسم إلى نافذة وغير نافذة» وعلامة النافذة أن يخرج الريح 


والنّجُو بلا اراد وإذا إذا أدخل في الناصور ميلا وأدخل الإصبع في 
المقعدت فان التقيأ فالناصور نافذ. 


(۱) بفتح الکاف والراء؛ هو بقل عظيم المنافع؛ مدرگ محلل للرياح والْفْخ. منقٌ للکبد 
والمثانة» مفتح سددهاء مقر للباءةء لاسیما بزره مدقوقا بالسکر والسمن: عجیب إذا 
شرب ثلاثة أيام» ویضر بالاجنة والحبالی والمصروعین؛ وینفم من البخر . القاموس 
المخیط ص/ ۰۷۳۹ مادة (کرفس). وانظر : زاد المعاد E)‏ ۱۳۷۰ وتنقیح الجامم 
س ۳۰ 
لمعیط ص/ ۱۷۸۷ 2 مادة (عردل). ‏ 
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(و)يثبت للمرأة خيار الفسخ بالسخصاء) الرجل (وهو قطع 
الحْصیتین . 

و)يثبت لها الخيار أيضا ب اسم وهو سَلْهما) اي : الحُصيتين . 

(و)يثبت لها الخيار أيضا بلوجاء) بكسر الواو والمد (وهو 
رضّهما) أي : رض الخصیتین . قال في «المُطلع”'" : هو رض عرق 
البيضتين حتى ينفسخ فيكون شبيهاً بالخصاء. انتهى. وإنما ثبت لها 
الخيار بذلك؛ لاد فيه نقصآ يمنع الوطء أو يضعفه» وقد روى أبو عبيد 
پ(سناده!۳؟ عن سليمان بن يسار: «أنَّ ابن سَد تزوّج امرآة» وهو 
ححصي فقال له عمر: أَعْلَّمْتَها؟ قال: لا. قال: أغلمهاء ثم خَيّرها». 

(و)يثبت الخيار لكل منهما بالكونه) أي: أحد الزوجين (خُنثى 
غير مشكل» وأما) الخنثى (المشكل فلا يصح نکاحه) حتى يتضح» كما 
تقدء”* , فيفسخ النکاح بكل واحد من العيوب السابقة؛ لأن منها ما 
يخشى تعذي آذاه» ومنها ما فيه ثفرة ونقص» ومنها ما تتعذی نجاسته . 

(و)يثبت الفسخ (بوجدان أحدهما بالآخر عیباً؛ به غیره۲۳ أو 
مثله) کأن يجد الأجذمٌ المرأة بَرْصاءء أو جذماء؛ لوجود سبيهء كما لو 


(۱) لسن : انتزاعك الشيء واخراجه ني رفق. القاموس المحيط ص/ ۰۱۳۱۲ مادة (سلل) . 

(۲) ص/ ۳۲ ۳۲۵. وفیه : احتی ینفضخ» بدل : اینفسخ). 

(۳) لم نقف عليه عند أبي عبید؛ واخرجه - أيضاً - سحنون في المدرنة (۱۹۹/2) 
والبيهقي في معرفة الستن والاثار (۱۰/ ۱۹۰ - ۱۹۱) وابن أبي شيبة (6/ 4۰0 - 
۲ من طریق بكير بن عبدالله بن الاشج؛ عن سلیمان بن يسارء أن عمر بن 
الخطاب رفع إليه خصي . . . فذكره. 

(4) كذا في الاصول : «ابن سند». والصواب: ابن سندر» كما في مصادر التخريج . 

.)۳۲۱۲/۱۱( )( 

(5) في «ح» واذاء ومتن الإقناع (۳/ ۳۲): لابه عيب غیره؟ . 
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عر عبد بأمّة؛ ولان الانسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه . 

(إلا أن يجد المجبوب المرأة رتقاء ؛ فلا ينبغي أن يثبت لهما خيار ؛ 
قاله الموقّق والشارح) وصاحب «المُبدع»؛ لامتناع الاستمتاع بعیب 
نفسه» واختار في «الفصول» : إن لم يطأ لبطونها؟ فکر تقاء . 

(و)يثبت الخیار آیضاً (بحدوثه) أي : العیب (بعد العقد ولو بعد 
الدخول ؛ قاله الشیخ) في «شرح المحرر»۲۳ (وتعلیلهم) بانه عيب اثبت 
الخیار مقارناء فأثبته طارئاًء کالاعسار والرق (یدل علیه) أي: على ما 
قاله الشيخ من ثبوت الخیار ولو بعد الدخول (وهنا) أي : إذا كان الفسخ 
بعد الدخول لعیب طرأ بعده (لا یرجع) الزوج (بالمهر على آحد؛ لانه لم 
يحصّل قَرّر) لانه لا یعلم الغیب إلا الله . 

(ویثبت) للزوج خيار الفسخ (باستحاضة . 

و)يثبت الخيار لها قرع في رأسء وله ريح متكرة) لما فيه من 
النفرة. 

(فإن كان) أحد الزوجين الذي لا عيب به (عالماً بالعيب) في الآخر 
(وقت العقد) فلا خيار له (أو علم) بالعيب (بعده) أي: بعد العقد 
(ورضي به) فلا خيار له . قال في «المبدع»: بغير خلاف نعلمه؛ لأنه قد 
رضي بهء كمشتري المعيب (أو وُجد منه دلالة على الرضا) بالعيب (من 
وطوء أو تمكين) من وطء (مع العلم بالعيب» فلا خيار له) لما نقدم 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي «ذ»: «لطونها»! والصواب: «لنضوتها» كما في الفروع 
(۲۳۷/۵): وقال ابن قندس في حاشيته على الفروع (۸/ ۲۹١‏ طبعة التركي): 
لنضوتهاء آي : لهزالها؛ والنضو الدابة التي أهزلتها الاسفار وأذهيت لحمها. ۱. ه. 
من التهاية [۰]۷۱/۵. 

(۲) انظر: مختصر الفتاوى للبعلي ص/ 45١‏ . 
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(و)إن اختلفا في العلم بالعيب؛ فمالقول قوله) أي: قول منكر العلم 
(مع يميته في عدم علمه) بالعيب؛ لأنه الأصل . 

(فإن رَضيَ بعيب) كما لو رضيها رثقاء مثلاً (ثم حَدَثْ عيب آخر 
من غير جنسه) بأن حدث للرتقاء جذام (فله الخیار) للعيب الحادث ؛ لأنه 
لم يرض به ر ۱ 

(فإن ظنّ العيبَ الذي رضي به يسيرأء فبان كثيرء کمن ظنَ 
البَرَص في قليل من جسد"'"'» فبان في كثير منه» أو زاد) العيب (بعد 
العقد؛ فلا خيار له) لأنه من جنس ما رضي به» ورضاه به رضاً بما يحدث 
مد . 

(وذا(۳؟ كان الزوج صغيراً) ولو دون عشر (وبه جنون أو جذام أو 
برْص. فلها الفسخ في الحال) لوجود سببه (ولا يُتتظر وقت إمكان 
الوطء» وعلی قياسه: الزوجة إذا كانت صغيرة أو مجنونة: أو عَقْلاء أو 
قوناء) قاله الشيخ تقي الدين”" أي: فله الفسخ في الحال» ولا ينتظر 
وقت إمكان الوطء؛ لأن الأصل بقاؤه بحاله . 


فعسل 


(وخيار العيوب والشروط على التراخي) لأنه لدفع ضرر متحقق› 
فكان على التراخي» كخيار القصاص» فللا يسقط إلا أن توجد منه) 


۹1 في «ح»: اجسد‌ها؟ وهو الانسب للسياق. 
(۲) في «ذ» ومتن الإقناع (۳۱۳/۳) : «وان؟ . 
(۲) الاختیارات الفقهية ص/ ۰۳۱۸ 
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أي : ممن له الخیار (دلالة على الرضا من قول) کقوله : آسقطت الفسخ 
ونحوه؟ (أو وطء) إذا كان الخیار للزوج؛ لانه يدل على رغبته فيها (أو 
تمكين) من وطء ان كان الخيار لها؛ لأنه دليل رغبتها فيه (مع العلم 
بالعيب) وتقدم معناه (أو يأتي بصریح الرضا) كقوله: رضيتٌ بالعيب. 

(فإن ادعی الجهل بالخیار. ومثله يجهله) كعامّئ لا يخالط الفقهاء 
كثيراً (فالأظهر ثبوت الفسخ؛ قاله الشیخ!۳) عملاً بالظاهر. وقال في 
«المنتهى»: ولو جهل الحکم: أي يسقط خياره بما يدل على الرضاء ولو 
جهل الحكم . 

(و)خيار الفسخ (في العنّة لا بسقط بغير قول) امرأة العئین : 
اسقطث حقي من الفسخ» أو: رضيت به لیا ونحوه» لا بتمكيتها من 
الوطء؛ لأنه واجث عليهاء لتعلم آزالت عنّته آم لا. 

(ومتى زال العیب) قبل الفسخ (فلا فسخ) لزوال سببه» كالمبيع 
يزول عیبه . 

(ولو فسَخت بعیب) کبیاض( ببدنه ظنته بَرَصاً (فبان أن لا عیب ؛ 
بطل) أي: تبيّمًا بطلان (الفسخ) إذ الحکم يدور مع الله وجوداً وعدماً 
(واستمر النکاح) لعدم ما يقتضي فسخه. 

(ولا فسخ بغير العيوب المذکورة. کعور. وعَرّج» وعمیّ. 
وخرس» وطرّش؛ وقطع يد أو رجل؛ وكل عيب یتفر الزوج الاخره منه. 
خلافاً لابن القیم(*۲) قال : إنه أولى من البیع . والفرق أل المقصود من 
(۲) مختصر الفتاوى للبعلي ص/ 1۲۳ . 


(۳) في (ح»: «لبیاضص». 
(4) زاد المعاد (5/ ۱۸۳). 
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التكاح الوطءء وهذه لا تمنعه والحرّة لا تب كما لب الأمَةء 
والزوج قد رضيها مطلقأء وهو لم يشترط صفة فبانت دونها . 

وقال أبو البقاء!: الشيخوخة في آحدهما عيب. 

(فإن شرط الزوج نفي ذلك) أي: العور والعرج ونحوهء فبانت 
بخلافه ؛ فله الخيار. 

(أو شرطها بكرآء أو جميلة؛ ونحوه) بأن شرطها نسيبة (فبانت 
بخلافه ؛ فله الخيار) لشرطه (وكذا لو شرطته) حرّاً (أو ظنته حرّاء فبان 
عبدا وتقّم!۳؟ في الباب قبله) بأوسع من هذا . 

(ولو بان) أحدهما (عقيماً) فلا خيار للآخر (أو كان) الزوج (يطأ 
ولا ینزل » فلا خيار لها؛ لأن حقها في الوطءء لا في الإنزال. 

ولا يصح فسخ في خيار العيب» وخيار الشرط؛ إلا بحكم حاکم) 
لأنه َسْحٌ مُجْتَهَد فيه ؛ فافتقر إليه» كالفسخ للغنّة» والإعسار بالنفقة» إلا 
الحرة إذا غرّت بعبد. ومن عتقت كلها تحت رقيق کله» فتفسخ بلا 
حاكم وتقدم(۲۳ (فيفسخه) آي : النكاح (الحاكم أو يردّه) أي: الفسخ 
(إلى من له الخيار) فيفسخه . 

(ویصخ) الفسخ من المرأة حيث ملکته رفي غيبة زوج) كما تقدم(*) 





(۱) هو عبدالله ين الحسین بن عبدالله العُكْبَرِيٌ البغدادي» المقریء الفقیه المفسر اللغوي 
الضریر آبو البقاء» له تصانیف كثيرة متها: #شرح الهدایة» وهو من الکتب التي اعتمد 
عليها المرداوي في الانصاف . توفي سنة ۱۱7 ه رحمه الله تعالی . ترجم له ابن رجب 
ترجمة ضافية في الذیل على طبقات الحنابلة (۰)۱۰۹/۲ 

.)۳۸۷/۱۱( )۲( 

.)۳۹۰/۱۱( )۳( 

.)۲۲/۷( )6( 
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في الخيار (والأولى) الفسخ (مع حضوره) آي : الزوج خروجاً من خلاف 
من منعه في غیبته . 

(والفسخ لا ی عَدَدَ الطلاق) لأنه لیس بطلاق . 

(وله) آي : للزوج (رجعتها) يعني إعادتها (بنکاح جدید) بولي 
وشاهدي عدل (وتکون عنده على طلاق ثلاث) حيث لم یسبق له طلاق 
(وکذا سار الفُسوخ) کالفسخ لاعساره بالصداق؛ أو النفقة» وفسخ 
الحاکم على المولي بشرطه (إلا فرق اللعان) فان الملاعنة تحرم على 
الملاعن آبدا كما تقدم٩.‏ 

(فان نسخ) النکاح (قبل الدخول؛ فلا مهر) ولا متعة: سواء كان 
الفسخ من الرجل أو المرأة؛ لأن الفسخ إن كان منها فالفرقة من جهتهاء 
وإن كان منه فإنما فسخ لعیب بهاء دلّسته بالاخفای فصار الفسخ كأنه 
منهاء لا یقال: هلا جعل فسخها لعيبه؛ كأنه منه؛ لحصوله بتدليسه؟! 
لأن العوض من الزوج في مقابلة منافعهاء فإذا اختارت الفسخ مع سلامة 
ما عقد عليه؛ رجع العوض إلى العاقد منها» وليس من جهتها عوض في 
مقابلة منافع الزوج» وإنما ثبت لها الخيار لأجل ضرر يلحقهاء لا لأجل 
تعدر ما استحقت عليه في مقابلته عوضا» فافترقا. 

(و)إن فسخ (بعده) أي: بعد الدخول (أو بعد خلوة) ذدلها 
المُسمّى) لأنه نكاح صحيحء وُجد بأركانه وشروطه» فترتب عليه أحكام 
الصحة؛ ولأن المهر يجب بالعقد ويستقرٌ بالخلوة فلا يسقط بحادث 
بعده» وكما لو طرأ العیب . 

(ويرجع) الزوج (به) أي : بالمهر (على من عَكه؛ من امرأة عاقلت 


.)۳۲۲۲/۱۱( )۱( 


31 کتاب التكاح -- باب العبوب قي التكاح 


ااا ۳ سس 
وولي» ووکیل) رواه مالك عن عمر(؟» وکما لو عُرٌ بحرية أَمّة. قال 
آحمد: كنت آذمب إلى قول علي" فهبّه. قيلت إلى قول عمر. 
ف أيهم انفرد بالغرر؛ ضمن) وحده؛ لانفراده بالسبب الموجب . 

(وشرط أبو عبدالله) محمد فخر الدین بن آبي القاسم الخضر بن 
محمد بن الخضر بن عبدالله (بن تیمیة) الحراني”؟؟ الواعظ الفقیه 
(بلوغها) أي: المرأة إن كان التغرير منها (وقت العقد لیوجد نغریر 
محرّم) وقال ابن عقيل : إنما تکون المرأة غارّة إذا كانت تعلم» وأما 
الطفلة والمجنونة فلاء فاعتبر القصد دون الفعل المحرم: وهو مقتضى 
قوله في «التنقيح» ولالمنتهى»: زوجة عاقلة . 

(ولا شکنی لها) أي : للمفسرخ نكاحها (ولا نفقة» إلا أن تكون 
حاملاً) نتجب النفقة للحملء كالبائن. 

(وإن وجد الغرور من المرأة والولي؛ فالضمان على الولي) لأنه 
المباشر للعقد (و)إن وجد الغرور (منها ومن الوكيل) ف(سبينهما نصفان) 
قاله الموقق. وقد آشرت إلى ما فيه في «الحاشية» . 

(وإن أنكر الولي) علمه بالعيب (ولو كان ممن له رؤيتها) كأبيها 
وأخيها؛ فقوله؛ لأن الأصل عدم علمه به . 








)۱( تقدم تخريجه (۳۹۷/۱۱) تعليق رقم (۱). 

۳( المغني (۱۰/ 54): والجامع الصغیر لابي يعلى ص/ ۰۲۳۲ 

(۳) تقدم تخریجه (۳۹۸/۱۱) تعلیق رقم (6۱. 

)٤(‏ هو شيخ حران وخطيبهاء ولد سنة 547 بحران؛ وقرأ الفرآن على والده وله عشر 
سنین؛ له تصانيف كثيرة منها: التفسير الكبيرء والترغيب؛ والتلخيص» وشرح 
الهداية» ولم تطبع) وبلغة الساغبء وقد طبع ؛ توفي سنة ۲ه رحمه إلله تعالی . 
انظر: ذيل طبقات الحتابلة (۱۵۱/۷۲ 04١57‏ وسير أعلام النبلاء (۲۸۸/۲۲ - 
۹۰ 
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(أو) اذّعى (الوكيل عدم العلم بالعيب» ولا بینة) تشهد عليه بإقراره 
بعلمه بالعيب (فبل قوله مع يمينه) أنه لا يعلم العیب؛ لأنه الأصل . 

(وإن ادّعت) امرأة بها عيب وزوّجت (عدم العلم بعيب نفسهاء 
واحتمل ذلك. فحكمها حكم الولي؛ قاله الزركشي) لأن الأصل عدم 
علمهاء فان لم يحتمل ذلك؛ فقوله (ومثلها) أي: مثل هذه المسألت 
وهي ما إذا غر الزوج في تزویجه معيبة (في الرجوع على الغارٌ: لو روج 
امرآة» فأدخلوا عليه غيرها) أي : غير زوجته فوطئهاء فعلیه مهر مثلها؛ 
للشبهة ویرجم به على من غره بإدخالها عليه (ویلحقه الولد) إن آتت 
به؛ للشبهة (وتُجَهْ) إليه (زوجته بالمهر الأول نصا . وتقدم نحوه في 
باب آرکان التکام"۳. 

وان طلَقها) اي : طلّق المّعيبة (قبل الدخول) والخلوة (ثم علم أنه 
كان بها عیب) يقتضي الفسخ (فعلیه نصف الصداق. لا یرجع به) على 
أحل ؛ لانه قد رضي بالتزامه بطلاقهاء فلم يكن له أن برجم به على أحد . 

(وإن مات) الزوج قبل علمه بعيبها (أو ماتت قبل العلم به أو بعده 
وقبل الفسخ؛ فلها الصداق كاملاً) لتقرّره بالموت (ولا برجع به على 
أحد) لأن سبب الرجوع الفسخ» ولم يوجد. 


فعسل 


(وليس لولي صغيرة أو صغیر؛ و)لا لولي (مجنونة ومجنون» و)لا 
سید أمّة؛ ترویجهم معيباً برذ به) في النکاح؛ لأنه ناظر لهم بما فيه 


.)۲4۰-۲۳۹/۵( والفروع‎ ,.)48١ /5( المغني‎ )١( 
.)۲۵ - ۲6/۱۱( (PD 
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الحظ والمصلحة. ولا حظ لهم في هذا العقد. 

(فلو خالف وفعل) بأن زوّجهم معيباً يرد به (لم يصح) النکاح 
(فيهن مع علمه) لأنه عَقَدَ لهم عقداً لا يجوز عقده كما لو باع عقار 
محجوره لغير مصلحته . 

(والا) أي : وان لم يعلم الولئٌ عيبّه (صع) النکاح» كما لو اشترى 
لهم معيباً لا يعلم عيبه (ويجب عليه الفسخ إذا علم ؛ قاله في «المغني؟» 
و#الشرح؟؛ واشرح ابن مُنجٌا». والزركشي في «شرح الوجيز؛ وغيرهم) 
لانه احظ لهم فوجب عليه فعله (خلافاً لما في «التنقيح») وتبعه في 
«المنتهی»» قالا: وله الفسخ. واللام للإباحة» وهو مقتضى عبارة 
«المبدع». وقد يجاب عنه بأنه في مقابلة من يقول: لا یفسخ» وينتظر 
البلوغ أو الافاقت؛ فلا يُنافي الوجوب ونظيره في کلامهم؛ ومنه ما في 
«الفروع؟ في الوقف في بيع الناظر له . 

(ولا لول كبيرة تزويجُها بمعیب بغير رضاها؛ لأنها تملك الفسخ 
إذا علمث به) أي : العيب (بعد العقد) فالامتناع أولى (فإن اختارث) كبيرة 
(نكاح مجبوب. آو) نكا (عثين؛ لم يملك وليّها الذي يعقد نكاحها 
مَنْمَها) لأن الح في الوطء لهاء والضرر مختصنّ بها. وقال آحمد"۲: ما 
يعجبني أن يزوجها ین وان رضيت الساعة» تكره إذا دخلت عليه؛ لأن 
من شأنهن التكاح» ويُعجبهنٌ من ذلك ما يعجبنا . 

(وإن اختارت نکاحٌ مجنون, أو مجذوم أو أبرصء فله منقها) 
لأن فيه ضرراً دائماً» وعاراً علیها وعلی أهلهاء کمنعها من التزوج بغیر 
کفز . 


)۱( المغتي (۱۰/ ۰۷ 
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(وإن علمت) بالعیب) الذي تملك به الفسخ (بعد العقد أو 
حدث به) أي: بالزوج العيب بعد العقد (لم يملك الولی إجبارها على 
الفسخ ؛ لاد حقّه في ابتداء النكاح» لا في دوامه) لأنها لو دعت وليّها أن 
یزژجها بعبد لم يلزمه إجابتهاء ولو عتقت تحت عبد لم يملك إجبارها 


على الفسخ . 
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باب نکاج العفار 
وما یتعلق به 


(حكمة حکم تکاج المسلمين) لأن الله تعالى أضاف النساء إليهم 
فقال : طوامراته حمّالة الحطب ۱۱۲ وقال: «امرأة فرعون۲۳(6 وقال 
ك: «وُلِدتُ من نکاح لا من سفاح”" (فیما يجب به) من مهرء وقشم» 


(۱) سورة المسد الآية: ٤‏ . 

(۷) سورة التحريم الآية: ١١‏ . 

(۳) روي عن جماعة من الصحابة رضي الله هنهم منهم : 
أ - علي رضي الله عنه: آخرجه ابن أبي عمر العدني في مسنده - كما في المطالب 
العالية (4/ ۳۹۰) حدیث ۶۲۰7 » والآجري في الشريعة (۳/ ۱8۱۷) حدیث ۹9۷ 
والرامهرمزي في المحدث الفاصل ص/ ۰8۷۰ والطبراني في الاوسط (۳۹۹/۰) 
حدیث ۰1۷۲۵ والسهمي في تاريخ جرجان ص/ ۳۱ وأبو نعیم في دلائل النبوة 
(۱/ ۵۷) حدیث ۰۱۶ وابن عساکر في تاریخه (۰۲/۲) كلهم من طریق محمد بن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسین عن آبیه. عن جده» عن علي رضي الله عنه 
مرقوعاً. 
قال الذهبي في تاريخ الاسلام ص/ 5١‏ - السيرة النبوية: هو منقطع إن صح عن 
جعفر بن محمدء ولكن معناه صحيح . وقال ابن كثير في البداية والنهاية (۲/ ۲۷۸): 
هذا غريب من هذا الوجهء ولا يكاد يصح. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(۲۱6/۸): فيه محمد بن جعفر صحح له الحاكم في المستدرك وقد تكلم فيه: 
وبقية رجاله ثقات. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (177/5): وفي إسناده نظر . 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (۳/ ٤۳۷‏ مع الفيض) ورمز لحسنه. 
واخحرجه عبدالرزاق (۳۰۳/۷) حدیث ۰۱۳۲۷۳ وفي تفسيره (۲/ 42591 وابن سعد 
(۰)0۰/۱ وابن آبي شيبة (۳۱/۱۱): والطبري في تفسيره (۷۱/۱۱) والاجري 
في الشريعة (۱8۱۸/۳) حدیث ۹8۸ والسهمي في تاريخ جرجان صس/۰۳۹۱ = 


£۹ 
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ونحوهما مما يأتي (و)في (تحريم المحرّمات) السابق تفصیلهن؛ لأن 
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما تقدم''2 في مواضع . 


(و)في (وقوع الطلاق) والخلم ؛ لأنه طلاق من بالغ عاقل في نكاح 


صحيحء فوقع؛ كطلاق المسلم (و)في صحة (الظهار) فإذا ظاهر كافر من 


زوجته» ثم أسلما وقد وطتها. فعليه كمّارة الظهار (و)في صحة (الإيلاء) 
فإذا آلى الكافر من زوجته» فحكمّه کالمسلم على ما يأتي تفصیله؛ لتناول 
عموم آية الظهار والإيلاء لهم. وفي (وجوب المهر والَشم) لما تقدم. 
(و)في (الإباحة للزوج الأول) إذا كان طلقها ثلاثاً» وكان الثاني وطتها؛ 


والبيهقي (// :)١5٠‏ وفي شعب الإيمان (۱8۰/۲) حديث ۰۱۳۹۲ من طرق عن 
جعفر بن محمد بن علي؛ عن آبیه. مرسلاً. قال ابن كثير في البداية والنهاية 
(۷۷) هذا مرسل جید. وانظر: إرواء الغليل (771/5), 

ب . عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: أخرجه ابن سعد (١/251؛‏ والطبراني في 
الکبیر (۳۲۹/۱۰) حديث ۰۱۰۸۱۲ والبيهقي (۱)۱۹۰/۷ وابن عساكر في تاريخه 
© ۰ وضعفه الذهيي في تاريخ الاسلام ص/ 4۱ - السيرة النبوية» وابن حجر 
في التلخیص الحبیر (۱۷۲/۳): وفي الدراية (1۵/۲). وقال الهيشمي في مجمع 
الزوائد (۲۱۶/۸): رواه الطبراني عن المدينيء عن أبي الحویرث: ولم آعرف 
المديني ولا شيخهء وبقية رجاله وثقوا. وذکره السيوطي في الجامع الصغیر (۳/ 1۳۷ 
مع الفیض) ورمز لحسنه . 

اج عائشة رضي الله عنها: آخرجه أبن سعد (۰)0۱/۱ وابن عساکر في تاریخه 
(1۰۱/۳). وفي سئده الواقدي» قال أبن عبدالهادي في التنقيح - كما في نصب الراية 
(۲۱۳/۳) -: الواقدي متکلم فيه . وذکره السيوطي في الجامع الصفیر (۳/ 4۳۷ مع 
الفیضص) ورمز لحسته . 

د انس رضي الله عنه: أخرجه الحاکم في معرفة علوم الحدیث ص/ ۰۱۷۰ والبيهقي 
في دلائل النبوة (۱۷/۱). وضعفه ابن کثیر في البداية والنهاية (۲۷۲/۲)؛ وابن 
حجر في التلخیص الحبیر (۱۷/۳). 


.)۳۷۳/۷ ۰۱۹۵ :۱۱/۴( (۵ 
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لدخوله في عموم قوله تعالی: #حتى تنک زوجا غیره). (و)في 
3 

(الاحصان) إذا وطثهاء وهما حرّان مکلفان كما يأتي تفصیله في الحدود . 
(وغیر ذلك) کوجوب النفقة والکسوة ولزوم ما یلزم من الشرط"۲ 
والفسخ لنحوعنّة آو إعسار بواجب نفقة. 

(فإذا طلّق الكافر) امرأته الكافرة (ثلاثاًء ثم تزوّجها قبل زوج 
وإصابة» ثم أسلما؛ لم یر عليه) لأنها مُطَلَّتُه ثلاثاً لم يصبها زوج 
غیره . 








(وإن طلْق) الکافر امرأته (أقلّ من ثلاث ثم) آعادها و(اسلما؛ 
نهي عنده على ما بقي من طلاقها) سواء آعادها قبل أن تنکح غیره أو 
بعده» كما يأتي في المسلم. 

(وإن نکحها) آي : الكافرةء الزوح (الثاني » وأصابهاء حلت 
لمْطَلّمَها ثلاث سواء كان المطلّق مسلماً أو کافرا) لما تقدم . 

(وإن ظاهر الم من امراته. ثم أسلماء فعليه كقّارة الظهار) 
بالوطء فيه؛ لما تقدم. والظاهر أن الذمّة0 ليست قیدا* . 

(ونقذهم) أي : الكفار (على فاسد نکاحهم. وإن خالف أنكحة 
المسلمين» إذا اعتقدوه في دينهم) نکاحاً (ولم يرتفعوا إلينا) لقوله تعالى: 
فان جاؤوك فاحكُمْ بينهم أو آغرض عنهم وان تُعرض عنهم فلن يضرو 
شين : فدلٌ على أنهم يُخْلُونَ واحکامهم إذا لم يجيئوا إلينا؛ ولأنه 
)١(‏ سورة البقرة الآية: ۲۳۰. 
قف في «ح)» ولاف : «الشروط». 

(9) في الح؟: (اللمية؛, 
(6) «کما يدل عليه أول كلامه؛. ش. 
زفق سورة المائدة الآية: ٣‏ 
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يي أخذ الجزية من مجوس هجر ''» ولم يعترض عليهم في أنكحتهم؛ 
مع علمه أنهم يستبيحون نكاح محارمهم. وما لا يعتقدون حله ليس من 
دينهم » فلا یقرون عليه » كالربا والسرقة. 

(فإن أتونا قبل عقده) أي: النكاح (عقدناه على حكمنا) بولي 
وشهود وإيجاب وتبول؛ لقوله تعالى: وان حكمت فاحکم بينهم 
بالقسط »27 , 

(وإن أتونا مسلمين أو غير مسلمين بعده) أي : العقد (لم نتمرّض 
لكيفية عقدهم) لأنه أسلم خَلّقُ كثير في عصر النبي يه نارهم على 
آنکحتهم ولم يكشف عن كيفيتهاء فاولی إذا ارتفعوا إلينا من غير 
إسلام . 

(ولا تعتبر له) أي : لنکاحهم الذي یعقدون(۳) لانفسهم (شروط 
أنكحة المسلمین؛ من الولي والشهود. وصفة الإيجاب والقبول» وأشباه 
ذلك) مما تقدم ؛ لما سبق . 

اکن ا شم ملى ركام تخر في الحال) أي : حال الترافع إليناء 
مسلمين ر ا (كالمحؤمات بالنسب» كأذ كانت تحت أت أو بت > أو 

بنت أخيه (أو السیپ) كأن تكون تحته أم زوجته. أو زوجة أبيه أو ابنه» أو 





أخته من رضاع› أو بنت موطوءته ولو بشبهة أو زنىٌ (وكالمعتدة) من 
غيره» ولم تفرغ عذتها (و)ك(المرتدة) لأنها لا تمه على ردّتها 
(و)ك(لالمجوسية) إذا أسلم زوجها لا يقو على نكاحها (و)ک(الخبلی 


(۱) آخرجه البخاري في الجزية والموادعف باب ۰۱ حديث ۳۱۵۲ - ۰۳۱۵۷ عن 


عبدالرحمن بن عو رضي اله ند 
(۲) سورة المائدة الآية: 4۲ . 
(۲) في «ح) وذ : ایعتقدرنه!. 
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من الزنى) إذا ترافعا | إلينا قبل أن تلد» أو أسلما أو أحدهما قبل ذلك 

(و)ك( المطلقة ثلاثاً) فلا یر على نكاحها إذا أسلم أو اسلمت. أو ترافعا 
إلينا . 

(آو) كان النكاح (شرط الخيار فيه متى شاء ؛ أو) شرط فيه الخيار 
(إلى مدّة هما فيها) حيث قلنا بفساده من المسلم؛ كما نله عليه القاضي 
وابن عقيل» وأبو عبدالله بن تيمية» وصاحب «التنقیح»؛ لأنهما يعتقدان 
آنه. لا يدوم بینهما. والمذهب: أن النكاح صحيح والشرط فاسد؛ كما 
تقدم ۲۲ . وعبارته ك«المنتهى» موهمة؛ وسبقهما الشارح وغيره إليها. 

(ونحوه) كما لو تزرّجها إلى مذة» وهو نکاح المتعة» فإذا أسلما 
لم یا عليه ؛ لأنهما يعتقدان أنه لا يدوم بينهما (بل نرق بينهم . 

فإن كان) التفريق بینهم (قبل الدخول فلا مهر) لها؛ لأنه لا أثر 
للعقد إذاً (و)إن فرق بينهما (بعده) أي: بعد الدخول (فلها مهر المثل) 
لشبهة العقد والاعتقاد. 

(وإن كانت المرأة تُباح إذا) أي : حال الترافع» أو الاسلام (كعقده) 
علیها (في عِدّة) ولم يترافعاء أو يُسْلِما حتى (فرفت) العدّة (أو) عقده 
(بلا ولي؛ أو بلا شهود وصيغة) أي: إيجاب وتبول (أو تزوجها على 
أخت) لهاء و(ماتت) أختها (بعد عقده وقبل الإسلام والترافع» أقرًا) قال 
ابن عبدالبر”"؟: أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حالة 
واحدة؛ أن لهما المقام على نكاحهماء ما لم يكن ینهمانسب أو رضاع . 

(وإن قهر حربييٌ حربية فوطئهاء أو طاوعته واعتقداه نكاحاً؛ أقء) 





)0( (۳۸۱-۳۸۰/۱۱). 
1 التمهید (۲۳/۱۲). 
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عليه إذا اسلما؛ لأن المصحح له اعتقاده الجلّء وهو موجود هنا؛ 
کالنکاح بلا وليّ (وإن لم يعتقداه نكاحاً؛ لم يُقَدَا عليه؛ لأنه ليس من 
آنکحتهم . 

وكذا ذِنّي) يعني: قهر حربية واعتقداه نکاحا؛ أقرًا علیه» أو 
طاوعته على الوطء واعتقداه نکاحا؛ أقدًا عليه. وأما مر الذمية فلا 

قال الشيخ تقي الدين''2: إن قهر ذم ذميٌ لم یر مطلقاً. وهو 
ظاهر كلام جماعة» وصرّح به في «الترغيب»: وجزم به في «البُلغْة) 
وظاهر كلام الموفق والشارح أنهم كأهل الحرب. قال في «الإنصاف»: 
وهو الصواب . ويمكن حمله على ما آشرّث إليه الا فلا تعارض . 

(ومتی كان المهر صحیحا) استقر (أو) كان المهر (فاسدا) کخمر أو 
خنزیر (وقبضته؛ استقرٌ) لأنه لا يتعرّض لما فعلوه . ويؤكّده قوله تعالی : 
فمن جاءه موعظة من ریّه فانتهی فل ما سَلَ وأمره إلى الله)؛ ولان 
التعرض للمقبوض بابطاله يشق؛ لتطاول الزمان وكثرة تصرفاتهم في 
الحرام؛ ولان في التعریض إليهم تنفيراً لهم عن الاسلام؛ فعفي عنه كما 
عفي عما تركوه من الفرائض . 

(وإن كان) المهر (صحیحاً؛ ولم تقبضه؛ آخذنة) لوجوبه بالعقد. 

(وإن لم تقبض) المهر (الفاسة) فلها مهر المثل ؛ لأنه يجب في 
التسمية الفاسدة إذا كانت الزوجة مسلمة فکذا الکافرة؛ ولان الخمر لا 
قيمة له في الإسلام؛ فوجب مهر المثل . 











.)۱۷۵/۳۲( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ۲۷١ (؟) سورة البقرة؛ الآية:‎ 
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(آو لم يْسَمٌ لها مهراً؛ فلها مهر المثل) لأنه نكاح خلا عن تسميةء 
فوجب لها مهر المثل كالمسلمة. 

(ولو أسلماء والمهد خم قد قبضَّئْه: فانقلب) الخمد (خلاء وطلق 
قبل الدخول. رجع بنصفه) أي : نصف الخل ؛ لأنه عين الصداق المعقود 
علية . 

(ونو تلف الكَلٌ» ثم طلّق) قبل الدخول (رجع بمثل نصفه) لاله 

(وان قبضت الزوجة بعض الحرام) کالخمر إذا قبضت منه بعضه 
قبل الاسلام أو الترافع إلينا؛ استقر ما قبضته؛ لما تقدم» و(وَجب) لها 
(حِصّة ما بقي من مهر المثل) لاستقرار ما قبضته. وإلغاء ما لم تقبضه . 

(وئعتبر الحصّة فیما يدخله كيْل) بالکیل (آو) یدخله (وزن) بالوزن 
(آو) يدخله (عَذٌ به) أو ذَرْعٌ بالذرع؛ لأن العُرْف فيه کذلك ولا قيمة له 
في الاسلام لیعتبر بهاء فلو آصدقها عشرة خنازیر» فقبضت منها خمسة 
وجب لها قسط ما بقي؛ وهو نصف مهر المثل ؛ لأنه لا قيمة لهاء فاستوی 
كبيرها رصغيرها. 


فصسل 
(وإذا أسلم الزوجان معا بان تلفظا بالاسلام دَفْمَةَ واحد؟) قال 
الشيخ تقي الدين27: یدخل في المعيّة لو شرع الثاني قبل أن يفرغ 
الأول» فهما على تكاحهما؛ لأنه لم يوجد منهما اختلاف دين. 


.)۲۱۰ /۸( لم نقف عليه في كتبه المطبوعة. وانظر: الإتصاف‎ )١( 





(أو اسلم زوج كتابيّة) آبواها کتابیان (فهما على تکاحهما) لأن 
نكاح الكتابية يجوز ابتداژه» فالاستمرار أولى (سواء كان) ذلك (قبل 
الدخول. أو بعده) وسواء كان زوج الكتابية كتابياً أو غيره . 

(وإن أسلمت كتابية تحت كتابي) أو غير كتابي (أو ) أسلم (أحد 
الزوجين غيرٌ الکتابیین) كالمجوسيين والوثنيين (قبل الدخول؛ انفسخ 
التكاح) لقوله تعالى: «لا هّن حل لهم ولا هم يلون لو إلى ولا 
تمسکوا بوصم الكوافر)“؛ إذ لا يجوز لكافر نكاح مسلمة. قال اين 
المنذر""*: آجمم على هذا کل من نحفظ عنه من أهل العلم. ولان 
دينهما اختلفء فلم يجز استمراره. کابتدائه» وتعجلت الفرقة (ولا 
یکون) هذا الفسخ (طلاقاً) كما تقدء”” في الفسخ للعيب» وکالرّدة؛ فلو 
أسلم الآخرء ثم أعادهاء فهي معه على طلاق ثلاث . 

(وإن سبقته) بالإسلام قبل الدخول (فلا مهر) لها؛ لأن الفرفة من 
جهتهاء آشبه ما لو ارتدّت. 

(وإن سبقها) بالإسلام قبل الدّخول (فلها نصفه) لان الفرقة 
حصلت من جهته» أشبه ما لو طلّقها. 

(وان قالت: سبقني) وفي نسخ: «سبقتئي» بالإسلام فلي نصف 
المهر (قال: بل أنتِ سبقت) بالاسلام فلا شيء لك (ف)» القول (قولها) 
لأنها تدعي استحقاق شيء آوجبه العقد وهو يذعي سقو طه؛ فلم يُقبل 
قوله؛ لأن الأصل عدمه. 


(۱) سورة الممتحنة الآية: ۱۰. 
(۲) الاشراف على مذاهب العلمام (6/ ۲۱۰ -۲۱۱). 
(۳) (۱۳/۱۱). 
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(وان قالا) آي: الزوجان: (سبق أحذناء ولا نعلم عینه؛ فلها 
- أيضاً ‏ نصفه) لأن الاصل عدم سقوطه. 

(وإن قال الرجل: أسلمنا معاًء فنحن على النكاح» وأنكرئة) 
فقالت: بل سبق أحدنا بالإسلام (ف) القول (قولها) لأن الظاهر معهاء إذ 
يبعد اتقاق الإسلام منهما دَفْعَةً واحدة”" . 

(وإن أسلم أحدهما) أي : أحد الزوجين (بعد الدخول؛ وقف الأمر 
على فراغ الهدّة: فان أسلم الآخر فيها؛ بقي التكاح) لما روى ابن 
شبرمة(؟) قال: «كان الاس على عهد رسول لله اة یلم الّجل قبل 
الا والمرأة قبله» فأيهما أسلم قبل انقضاء العدة فهي امرأثه؛ وان 
أسلم بعد لو فلا نكاح بینهما»" . 

وروي: «أنَّ بنت الوليد ! بن المغيرة كانت تحت صفوان بن أمیت 
فاسلمت» ثم أسلم صقوانٌء فلم برق الب ككل بینهما». قال ابن 
شهياب: «وكان بينهمانح و من شهر»رواه 


(۱) زاد في الأصل هنا جملة ثم رب عليهاء وهي: «وإن قالا: سبق آحدنا ولا نعلم عينه 
فلها نصف المهر ؛ لان | الأصل بقاژه في ذمته. والمسقط مشكوك فيه؟|.ه. 

)۲ هو عبدالله بن شبرمة ر بن الطفيل الكوفي القاضي »؛ من الطبقة الخامسة؛ مات سنة ۱8۰ 
رحمه الله تعالی . انظر : تقریب التهذیب ص/ ۲٤۲۹‏ . 

(۳) لم نقف على من روأه مسنداً. وقال أبن عبد البر في التمهید (۲۸/۱۲): قال أبن 
شبرمة في النصراني تسلم امرأته قبل الدخول: يفرّق بينهماء ولا صداق لهاء ولو 
كانت المرأة مجوسية وأسلم الزوج قبل الدخول: ثم لم تسلم المرأة حتى انقضت 
عدتهاء فلها نصف الصداق» وان أسلمت قبل أن تنقضي عدتهاء فهما على نکاحهما. 
وأخرج عبدالرزاق (۱۷۳/۷) رقم ۰۱۲۵۱ عن عمر بن عبدالعزيز قال: إذا أسلم 
وهي في العدة فهو أحق بها. قال الثوري : رقاله اين شبرمة أيضاً. 





مالك( . قال ابن عبد الب : شهّرة هذا الحدیث آقری من |سناده . 
وقال ابن شهاب : «أسْلْمَتْ آم حكيم» وهرب زوجها عكرمةٌ إلى 
الیمن» فارتحلت الی ودعته إلى الاسلام؛ فاسلم وقدم فبايع الب ع 
فبقيا على نکاحهما» قال الزهري : ولم لتا آن امرأة ماجرت وزوجها 
مُقیمٌ بدار الکفر إلا فَرَقَتْ هجرتها بینها وبين زوجهاء الا آن یتدم زوجها 
۳ 0 
مهاجراً قبل انقضاء عدتها؛ روی ذلك مالك . 
(والا) أي: وان لم يُسلم الآخر في العدة (تبياً فسخه منذ اسلم 
كالطلاق . 1 
(ولو وطىء) في العدّة (مع الوقف) أي : وتف النكاح على انقضاء 
0 0 
عدة المتخلّف (ولم يُسلم الآخر) في الهدَّة (فلها مهر المثل) لا تیا أنه 
وطىء في غير ملك . قال في «الشرح» و«المبدع؟: ويؤدّب. (وإن أسلم) 
الآخر في العِدَّة بعد الوطء (فلا) مهر لذلك الوطء؛ لأنه وطثها فى 
تجاحه . 
(ولها نفقة العدة إن أسلمت قبله) لانها محبوسة پسببه» فکان لها 
النفقة؛ لکونه متمکتاً من تلافي تکاحها كالرجعية» وسواء أسلم في 
)١(‏ في الموطأ (۲/ ٩8۳‏ - 0544): ومن طريقه الشافعي في الام (۰۲۱۸/۷ والبيهقي 
(187-8/90)» وفي معرفة السنن والآثار )147-114١/1١(‏ حديث ۱۳۹۸4 . 
وار چه عبدالرزاق (۷/ 14( لدی ۰۱۴۲۱۶۲ عن محمر؛ عن الزهري . قال ابن 
عبدالبر في التمهيد (۱۹/۱۲): هذا الحديث لا أعلمه يتصل من وجه صحيح» وهو 
حذیث مشهور معلوم عمل أهل السیر وأبن شهاب إمام أهل السیر : وعالمهم. 
وكذلك الشعبي » وشهرة هذا الحديث أقوى من سناده إن شاء الله . 1 
(۲) في الموطأ (۲/ ٤٤‏ د)» ومن طريقه البيهقي (۷/ ۱۸۷). وأخرجه - أيضاً ‏ عبدالرزاق 
(۷ - ۱۷۰) رقم ۲ عدن مسر عطنالزهسري. 





عذتها آم لاء و(لا) نفقة لها للعذة إن آسلمت (بعده) لأنه لا سبیل له إلى 
تلانی نكاحهاء فأشبهت البائن . وکذا لو اسلم ولم تسلم هي . 

۱ (وإن اختلفا في السابق) منهما بان اذعت سَبْقَهِ لتجب لها نفقة 
العذة» فأنكرها؛ فقولها؛ لأن الاصل وجوب الثفقة» وهو يذعي سقوطها 
(آو جهل الأمر) فلم يعلم آیهما السابق (فقولها) يعني : فتجب لها النفقة ؛ 
لان الاصل وجوبهاء فلا تسقط بالشك . 

(وان قال) الرجل لزوجته : (اسلمت بعد شهرین من إسلامي» فلا 
نفقة لك فيهماء فقالت): بل أسلمث (بعد شهر) فلي نفقة الشهر الاخر 
(ف)القول (قوله) لأن الاصل براءته مما تدعیه علیه. واستصحاباً 
للأصل . 

(ولو اتفقا على أنها أسلمت بعده. وقالت: أسلمث في العدت 
وقال: بل) أسلمتٍ (بعدها؛ ف)القول (قوله) لأن الأصل عدم إسلامها 
في العدة (وانفسخ النكاح) مؤاخخذة له یاقراره. 

(وإن قال) الرجل"؟ لزوجته - وقد اسلمث قبلهء ثم أسلم -: 
(أسلمث في عِدّتك» فالنكاح باق وقالت: بل) أسلمت (بعد انقضائها) 
فانفسخ النکاح (ف) القول (قوله) لأن الأصل بقاء النکاح . 

(ويجب الهُسمّی بالدخول مطلقا) أي : سواء كانت هي ألتي 
أسلمت أو هو الذي اسلم؛ لانه استقرٌ بالدخول» فلم يسقط بشيء 
وتقدم حكم ما إذا كان صحيحاً أو فاسداً (وسواء فيما ذكرناء اتفقت 
الداران» أو اختلفتا) أي : فلا فرق بين كونهما في دار الإسلام أو 
الحرب. أو أحدهما بدار الإسلام والآخر بدار الحرب؛ لأن أبا سفيان 


. في «ذ»: ارجل) بالتنکیر‎ )١( 


1۳۹ کتاب التنكاح - یاب نکاس الکقار 


أسلم مر الظّهْرَاَء وامرأته بمكة لم تسلم» وهي حیشذ دار حرب")؛ 
ولأن أَمّ حكيم اسلمت بمكة» وزوجها عكرمة قد هرب إلى اليمن» ثم 
أسلم المتخلف”"©. وأَقَدوا على أنكحتهم مع اختلاف الدين والدار. فلو 
تزوج مسلم مقيم بدار الإسلام كتابية بدار الحرب» صح نكاحه؛ لأنه 
بباح نكاحها إذا كانت بدار الاسلام» فأبيح نكاحها في دار الحرب» 
كالمسلمة. 


ا 








فصل 


(وإن ارتكا) أي: الزوجان (معاً) فلم يسبق آحذهما الآخر قبل 
الدخول؛ انفسخ النکاخ؛ لأنَّ الارتداد اختلاف دين وقع قبل الاصابة 
فوجب انفساخ النکاح» كما لو آسلمت تحت کافر (آو) ارتد (آحذهما 
قبل اللأخول؛ انفسخ النكاح) لقوله تعالی: «لا هُنَّ حل لهم ولا هم 
يَحِلُون لر إلى قوله: «ولا نمْسكوا بعصم الكوافري؛ ولانه 
اختلاف دين يمنع الإصابة» فأوجب فسخ التکاح» كما لو أسلمت تحت 
كافر. 

(ويسقط المهر بردّتها) لأن الفسخ من یلها (و)يسقط المهر 
- ایضا - (بردّتهما معاً) لأن الفرقة من جهتهما (ويتنصّف) الصداق 
(بردّته) وحده؛ لأن الفرقة من جهته» أشبه ما لو طلّقها قبل الدخول . 

(وإن كانت) الرَدّة (بعد الدخول» وقفت الفرقة على انقضاء العدّة) 


(۱) أخرج قصة إسلام أبي سفيان: البخاري في المغازي» باب ۰44 حديث ٤۲۸١‏ . 
)۲( تقدم تخريجه (۱۱/ ۶۲۷) تعليق رقم (۲). 
(۳) سورة الممتحتة الایة: ۱۰ . 
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فان عاد المرتد للاسلام قبل انقضائها ؛ فالنکاح بحاله» وإلا؛ تًا نسخه 
من ردق كإسلام آحد الزوجین» بخلاف الرضاع؛ فانه یحرّمها على 
التأبيد» فلا فائدة في تأخير الفسخ حتی تنقضي العدّة. 

(ويُمنع) الزوج (من وطتها) إذا ارتدّاء أو آحدهما بعد الدخول؛ 
لأنه اشتبهت حالة الحظر بحالة الاباحة فَْلّب الحظه احتياطا . 

(وتسقط نفقتها بردٌتها) لانه لا سبیل له إلى تلافي نکاحها؛ فلم 
يكن لها نفقة» كما بعد العدة. 

و(لا) تسقط نفقتها (بردنه) لأنه يمكنه تلافي نكاحها پاسلامه» فهو 
كزوج الرجعية (ولا) تسقط نفقتها - أيضا ‏ (بردّتهما معا) لأن المانع لم 
يمحضر”2 من جهتها. 

(وإن) ارتد أحذهما بعد الدّخولء» أو هماء ووقف الأمر إلى 
انقضاء العدّة: ف(وطنها مع الوقف؛ أدب) لفعله معصية لاح فيها ولا 
كقّارة (ووجب لها مَهْر المثل لهذا الوطء إن ثبتا على الرّدّة) إن كانت 
منهما (أو ثبت المرتدٌ منهما) على ردّته (حتى انقضت العِةة) لاگا تًا أنَّ 
التكاح انفسخ منذ الرّدّةء وأنّ الوطء في أجنبية: لكن له شبهة تدرأ 
الحدء فوجب لها مهر المثلٍ بما استحلّ من فزجها. 

(ويسقط) مَهْر الوطء حال الوقف (إن أسلما) قبل انقضائها (أو) 
أسلم (المُرت) منهما (قبل انقضائها) أي: العدّة؛ لأا تیا أنه وطءٌ في 
زوجة؟ (ويجب لها المُسمّى) لأنه وجب بالعقد» واستقر بالدخول» فلم 
يسقط بَعْدء سواء كانت الرّدّة من أو منهاء أو منهماء فتطالب به (إن لم 


للك في «ذ : (يتمحض؟ , 
7( في اح» ودا : از وجته . 
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تكن قبضَّئْه) لاستقراره» وان طلّقها حال الوقف» فان أسلما أو المرتذ في 
العدة؛ وقع الطلاق» وإلا؛ نلا. 

(وان انتقلا) أي : الزوجان الکافران (آو) انتقل (أحدهما إلى دين لا 
یمه علیه) كاليهودي يتنصّرء أو التصراني يتهركد؛ کالردة. 

(آو تمخس أحدٌ الزوجین الکتابیین؛ فكالرّدٌة) فینفسخ النکاح قبل 
الدخول» ویتوقف بعده على انقضاء العدة؛ لأنه انتقال إلى دين باطل قد 
أََرَ ببطلانه » فلم مر عليه » كالمرتد. ١‏ 

وکذا حكم كتابية تحت مسلم إذا تمجست ؛ أو نحوه. 





نصسل 


(وإن أسلم خر وتحته آکثر من آربع؛ فأسلمن معه) أو في الجذة إن 
كان بعد الدخول بِهنّ (أو) لم يُسْلِمنء و(کَنٌ کتابیات؛ آسك أربعاً) 
منهن ؛ ولیس له إمساكهن کله ؛ لما روی فیس بن الحارث قال : 
«أسْلَمْتُ وتحتی تمان نسوة» فاتیت النیع يل فذكرث له ذلك فقال : 


احتر منهن أربعاً» رواه أحمد وأبو داود(۱؟ . وروی محمد بن سويد 


(۱) لم نقف على رواية آحمد في مظانه من کتبه المطبوعة وآخرجه آبو داود في الطلاق؛ 
باب ۰۲۵ حدیث ۰۲۲۱ ۲ ۲۲, وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن ماجه في التكاح» باب ۰4۰ 
حديث ۰۱۹۵۲ وعبدالرزاق (۷/ ۱5۲) حدیث ۰۱۲۰۲ وابن سعد (5/ ۰ واین 
أبي شيبة (۰)۳۱۸/۶ وابن أبي عاصم في الاحاد والمثاني (۲/ ۰۲۹۲ ۲۰۷/۰) 
حدیث ۰۱۰۵4 ۰۲۷۳۷ وأبو يعلى (۱۲/ ۲۹۰) حدیث ۰7۸۷۲ والشحاس في الناسخ 
والمنسوخ (۲/ ۱4 حديث ١٠"؛‏ وابن قانع في معجم الصحابة (۵ ۳۵۳ 
والطبراني في الأوسط (۳۵/۵) حديث 4۰5٩‏ وأبو الشيخ في طبقات المحدئین = 








الثقفي: «أنَّ غیلان بن سلمة اسلم وتحته عشر نسوة. فَأْسْلَمْنَ معه» 
فأمره النبي ب أن يختار منهنّ آربعا» رواه الترمذي؛ ورواه مالك في 
موطثه عن الزهري مرسلة”2 (ولو كان مُخرماً) لأن الاختيار استدامة 
للكاح» وتعيين للمنكوحة» فصح من الشخرم» كالرجمة؛ بخلاف ادا 
التكاح . 

وله الاختيار (ولو من ميّلتات) لأن الاعتبار في الاختيار بحال 


= بأصبهان (1۱5/۲) حديث ۰۳۲۷ والإسماعيلي في معجم الشيوخ (411/۱) 
والدارقطني (5/ ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ واين عبدالبر في التمهید (۰)۵۷/۱۲ والمزي في 
تهذیب الکمال (۷/۲4). 
وأخخرجه ابن قانع (۱/ ۰4۱۷۵ عن الربیع بن الحارث بن قیس: مرسلا . 
وأخرجه ‏ أيضاً - أبو داود في الطلاق: باب ۲۵ ؛ حديث ۰۲۲۶۱ وسعید بن عتصور 
() حديث ۰۱۸۲۳ ۱۸۵ والطحاوي (۲۵۶/۳) والعقيلي (۲۹۹/۱): 
وابن قانع في معجم الصحابة (۱۷۵/۱): والطبراني في الکبیر (۳8۹/۱۸) حدیث 
۲ ۰۹۲۳ والبيهقي (۰)۱8۹/۷ واپن عبدالبر في التمهيد (۰۵/۱۲ ۵۷) 
والذهبي في سير آعلام النبلاء (۱۹/۱۲)؛ عن الحارث بن قيس رضي الله عته . 
وآخرجه البخاري في التاريخ الکبیر (۲۲/۲) عن قيس بن عبدالله بن الحارث» 
مرسلاً. 
وآخرجه - أيضاً - سعید بن منصور (۲۲/۲) حديث ۰۱۸6 والطحاوي (۳/ ۰۲۵۵ 
وابن قانع (۱/ ۰۱۷۵ والدارقطتي (۰)۲۷۱/۳ عن بعض ولد الحارث بن قيس» 
مرسلاً. 
وقال البخاري: ورواه حميضة بن الشمردل؛ هن الحارث بن قیس؛ عن النبي کف 
ولم يصح إسناده. وقال ابن كثير في تفسيره (4۵۱/۱) بعد ذكره رواية أبي داود : 
وهذا الإسناد حسن؛ وهذا الاختلاف لا يضر مثله لما للحديث من الشواهد. 
وقال ابن عبدالبر في التمهيد (۵۸/۱۲): الأحاديث المروية في هذا الباب كلها 
معلولة؛ وليست آسانیدها بالقویة. ولكن لم يرو شيء يخالفها عن النبي کا 
والأصول تعضدهاء والقول بهاء والمصير إليها أولى. 

(۱) تقدم تخريجه (۲۳۸/۱۱) تعليق رقم (۲). 
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ثبوته» وهو وقت الاسلام وقد کر أحياء وقته. 

(وفارق سائرهن) أي: باقيهن (إن كان) الزوج (مكلَّفاًء سواء 
تزوجهن في عقد أو عقودء وسواء كان مّن أمسك منهن آول من عقد 
علیهن. أو آخرّهن) لعموم ما سبق . 

(وإلا) أي: وان لم يكن مكدّفاء بان كان صغيرآء أو مجنوناء ولو 
كان جنونه بعد إسلامه (وُقِفَ الأمر حتى یکلف؛ وليس لوليّه الاختيار) 
له؛ لأن ذلك يرجع إلى الشهوة؛ فلا تدخله الولاية. 

۱ (وعليه) أي : على من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة - ولو غير 
مكلف (النفقة) لجمیعهن (الی أن بختار) منهن أربعاً؛ لانهن محبوسات 
لاجله ون في حکم الزوجات . 

(وإن مات الزوج لم يقم وارثه مقامه) في الاختیار . ويأتي حکم 
العدة والارت . 

(وزن أسلم البعض) من الزوجات (ولیس البواقي کتابیات؛ مَلك 
إمساكاً وفسخاً في مسلمة خاصة) إن زادت المسلمات على آربع» ولیس 
له أن يختار واحدة ممن لم يُسْلمنَ؛ لعدم حلّها له 

(وله) أي: لمن آسلم» وتحته أكثر من أربع» فأسلم بعضهن» 
وبقي البعض (تعجيل إمساك مطلقاًء و)له (تأخيره حتى تنقضي عِدّة 
البقية؛ أو يُشلمن) فمن أسلم وتحته ثمان نسوة» فأسلم منهنّ خمس» فله 
اختیار أربع منه وله تأخير الاختيار إلى أن يلم البواقيء أو تنقضي 
عدتهنٌ 

(وصفة الاختیار : اخترت نکاح هؤلاءء آو: اخترت هولاء: أو: 
آمسکتهن. آو: اخترت حبسهن. آو): اخترث (مساکهن. آو): احترت 
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(نکاحهن» أو: آسکث نکاحهن. آو: تم نکاحهن. أو : ینت أو : 
أمسكث هؤلاء. أو: تركث هولاء أو: اخترث هذه للفسخ أو): 
اخترتها (للإمساك ونحوه ) ك: آبقیت هذه» وباعدت هذه. 

دوان قال لم20 زاد على الأربع: فسخٹ نکاحهن. كان اختياراً 
للأربع) لدلالته عليه . 

(فإن قال: سرحت مولاء. أو: فارقتهنٌ؛ لم يكن طلاقاً لهنٌ) إلا 
أن ينويه؛ لانه كناية (ولا اختیاراً لغيرهن) لأنه ليس صريحاً فيه (إلا أن 
ينويه) فيعمل بما نواه؛ لأن لفظه يحتملهء والنية مُعيّنة للمقصود. 

(والمهر لمن انفسخ نکاخها بالاختيارء إن كان دخل بها) لأنه 
استقرٌ بالدخول؛ فلم يسقط (وإلا) بأن لم يدخل بها (فلا مهر لها) لأن 
النکاح ارتفع من أصله؛ لاله ممنوع من ابتدائه واستدامته» فوجوده 
کعدمه . 

(ولا يصح تعليق الق قة) بشرط (ولا) يصح تعليق (الاختيار بشرط) 
فلا يصح : كلّما أسلمث واحدة؛ فقد اخترثهاء أو: كل من دخلت دار 
فلان؛ فقد فارقتّهاء ونحوه؛ لأن الشرط قد يوجد في من يحبّهاء فيفضي 
إلى تنفيره"ء ولذلك لم تدخل القرعة فیه فان على الفسخ بشرطء 
وأراد به الطلاق. ففيه وجهان؛ أطلقهما في «الشرح؟ وغيره. 

(ولا) يصح (فسخ نكاح مُسلمة لم يتقكمها) أي: لم يتقذم فسخ 
نكاحها (إسلام آربع) . 

قال في «المحرر»: ولو اختار الا فسخ نكاح مُسلمة» صم إن 


)١(‏ في «ذ4: المن!. 
(؟) في الح؟: اتغيره! , 
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تقدّمه إسلام أريع سواهاء والا؛ لم يصح بحال . 

وقال في «المغني»: وان اختار قل من آریم؛ أو اختار ترك 
الجميع» آمر بطلاق أربع أو تمام أربع ؛ لأن الاربع زوجات لا یبن منه إلا 
بطلاق. أو ما یقوم مقامه . 

(وَعِدَهُ ذواتٍ الفسخ منذٌ اختار) لأن البینونة حصلت به (وثرتتهن 
َشغخ) لا ینقص به عدد طلاقهنٌّ لو عقد علیهن بَعْدُ (وعدتهن كهدة 
المطلّقات) لانهن مفارقات حال الحياة. 

(وإن ماتت إحدى المختارات» أو بانت منه؛ وانقضت علتها. فله 
أن ينكح واحدة من المفارّقات) لأن تحريمها كان لعارض» وقد زال 
(وتكون عنده على طلاق ثلاث) يعني: أنَّ الفسخ لا يحتسب من عدد 
الطلاق؛ لأنه ليس طلاقاً. 

(وإن لم يختر) من نسائه ما للفسخ» وما للإمساك (أجبرً) على 
الاختيار (بحبس » ثم تعزیر) لأن الاختيار حن علیه» فألزم بالخروج منه 
إن امتنع ؛ كسائر الحقوق. 

(وليس للحاكم أن يختار عنه) كما يُطلّق على المُؤلي؛ لأن الحق 
هنا لغير معيّن (ولهن النفقة حتى يختار) لأنهن محبوسات لاجله 
وتقدم(. 

(فإن طلَّق واحدة) منهنٌّ فقد اختارها؛ لان الطلاق لا يكون إلا في 
زوجة (أو وَطئهاء فقد اختارها) لأنه لا يجوز إلا في ملك؛ كوطء الجارية 
التي اشتراها بشرط الخيار له. 

(وان وطىء الكلّ؛ تعيّن) الأربع (الْأُوَلُ له) اي: للامساك وما 


.)4 7/1 ۱( 
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عداهر تعين للترك . 

(وان ظَاهَرَ) من واحدة (آو آلی منهاء أو قَذَقَها؛ لم يكن اختياراً) 
لها؛ لأن هذه كما تد على التصرف في المنكوحةء تدلٌ على اختيار 
تزكهاء فيتعارض الاختيار وعدمه» قلا يثبت واحد منهما . 

(فإن طلّق الكل ثلاثاء آخرج بالقرعة اربخ منهنَ» ون 
المختارات؛ ووقع الطلاق بِهنٌ) لأنه لا يملك''؟ الطلاق على أكثر من 
أربع» نذا أوقع الطلاق على الجمیم» أخرج الأربع المطلقات بالقرعة 
كما لو طُلَّقّ أربعاً منهن لا بعیتهن (وله نكاح البواقي بعد انقضاء عكة 
الأربع) فلو کی ثمانیًء فکلما انقضت علة واحدة من المطلقات» فله 
نكاح واحدة من المُفارّقات . 

(وإن مات) قبل الاختيار (فعلى الجميع أطول الأمرين: من عدَة 
وفاة؛ أو ثلاثة قروء إن كَل ممّن بَحضن) لتنقضي العدّة بیقین؛ لأن كلّ 
واحدة منهنٌ یحتمل أن تکون مختارة أو مفارقت وعدة المختارة عة 
الوفاة» وعدّة المُفارقة ثلاثة قروءء فأوجبنا آطولهما (وعدة حامل 
بوضعه) لأنه لا تختلف عدتها (و)عِدّة (صغيرة وآيسة بهدّة وفاة) لأنها 
أطول من ثلاثة آشهر . 

(والميراث لأربع) منهنّ (بقرعة) لأن الميراث بالزوجيةء ولا 
زوجية فيما زاد على الأربع . 

(وإن اختزنّ جميعُهنَ الصّلح) وکن مكلّفات رشيدات (جاز كيف 
ما اصطلحن) لأن الحىٌّ لا يعدوهن. 

(ومن هاجر البنا) من الزوجين (بذئة مؤيّدة: أو أسلما) أي: 


(۱) في اح): الا یمکن». 
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الزوجان (أو اسلم أحدهماء والآخر بدار الحرب: لم ينفسخ النکاح) 
باختلاف الدار ؛ لما تقدم(۱ وأما اختلاف الذین فقد مضی تفصیله ۳ . 

(وإن اسلمت امرأة ولها زوجان أو آکثر) من زوجین (تزوجاها في 
عقد واحد؛ لم يكن لها أن تختار أحدّهم. ولو أسلموا معاً) قال في 
«الإنصاف»: ذكره القاضي محل وفاق (وإن كان) تزويجهم بها (في 
عقود» فالأول صحیح › وما بعده باطل . 

وإن أسلم وتحته أختانء آر تحته0” امرأة وعمّتهاء أو) امرأة 
و(خالتها) ونحوه (اختار منهما واحدة إن كانتا كتابكتين: أو) كانتا 
(غيرّهما) كمجوسيّتين (وأسلمتا معه. أو) أسلمتا (بعده في الهدّة؛ إن 
كانت عِدّة) بان كان دخل بهما؛ لما روى الضحّاك بن فيروزء عن أبيه 
قال: «أسْلَّمْتُ وعندي امرأتان أختان. فامرني النبيئ يله أن أَطَلّقَ 
إحداهما رواه الخمسة*۹. وفي لفظ للسرمذي: «اختز 





.)8۲۹-1۳۸/۱۱( )۱( 

9( (۳1/۱۱ -۲۹؟). 

(۳) «تحته» سقطت من اذ» ومتن الإقناع (۳۷۲/۳). 

(5) أبو داود في الطلاق: باب ۰۲۵ حدیث ۰۲۲4۳ والترمذي في التکاح باب ۰۳۳ 
حدیث ۰۱۱۲۹ ۰۱۱۳۰ وابن ماجه في التکاح؛ باب ۳۹ حدیث ۱۹۵۱ وأحمد 
(۲۳۲/۶) ولم نقف عليه في سنن النسائي لا في الصغری؛ ولا في الکبری . وذکره 
المجد في المنتقى (۲/ 40۲) حدیث ]۰۲۷۱ وقال : رواه الخمسة إلا النساتي . 
وآخرجه - ایضا - البخاري في التاريخ الکبیر (۰)۲4۸/۳ والشافعي ني الام 
(۰)۱۱6/۰ رابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۳۱۱/۶) حدیث ۲۸۷ 
والطحاوي (۳/ «(Yoo‏ والعقيلي (7/۲ (ff‏ وابن قانع في محعجم الصحابة 
۷۷ وابن حبان «الاحسان» (۹/ 85۲ حدیث ۰4۱۵5 والطبراني في الکبیر 
(۱۸/ ۳۲۸ -۳۲۹) حدیت ۰۸۶۳ ۸40 والدارقطتي (۲۷۳/۳ - ۰۲۷ والبيهقي 
SAE /Y)‏ وفي معرفة السنن والاثار (۱۳۸/۱۰) حدیث ۱۳۹۷۱ وأبن عبدالبر في = 
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أيهم''؟ شئت»؛ ولان المبقاة امرأة يجوز له ابتداء نكاحهاء فجاز له 
استدامته کفیرها؛ ولان أنكحة الکفار صحيحة. وانما رم الجمع» وقد 
آزالی كما لو طلّق قبل الاسلام |حداهما؛ ولا مهر لغیر المختارة إن لم 
يكن دخل بها؛ لانه نکاح لا يه یر عليه في الاسلام آشبه تزوج المجوسي 
آخته . 

(وان کانتا) أي: اللتان تحت مَنْ أسلم (أمَا وبنتأ) وأسلمتا معه» أو 

في الذة (فسد نکاح الام) لقوله تعالی : «وأهات سانكم“ وهذه ام 

زوجته: فتدخل في عموم الایة ؛ ولأنه لو تزوج البنت وحدها. ثم 
طلّقهاء حرمت عليه أمّها إذا اسلم > فإذا لم يطلقهاء وتمسّك بنکاحها 
فمن باب أولى» ويبقى نكاح البنت إن لم يكن دخل بأمّها . 

(وإن كان دخل بهما) أي : بالامٌ والبنت؛ فسد نكاحهماء أما الأمٌ 


3 التمهيد (۱۲/ ۰)۱۲ وابن الجوزي في التحقيق (۲/ ۲۷۷) حديث ۰۱۱۵۳ والمزي في 
تهذيب الكمال (۲۷۸/۱۳). 
قال البخاري : في إسناده نظر . وقال ‏ ایضا-(۳۳۳/4): لا يعرف سماع بعضهم [أي 
رواته] من بعض . 
وقال ابن القطان في بیان الوهم والإيهام (؟/ :)٤۹٤‏ وعندي أنه ضعيف 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن . 
وقال البيهقي : هذا إسناد صحيح . 
وأخرجه ‏ ایضاً - ابن ماجه في التکاح» باب ۰۳۹ حديث ۱۹۵۰ والشافعي في 
مسنده (ترتیبه ۰۱7/۲ وعبدالرزاق (154/19) حديث ۱۳۱۲۷ وابن أبي شيبة 
(۶/ ۳۱۷ والطبراني في الکبیر (۳۲۸/۱۸) حدیث 6 والدارقطتي (۳/ ۰4۲۷۳ 
والبيهقي (۷/ ۰۱۸۵-۱۸۶4 وفي معرفة الستن والاثار (۱۳۸/۱۰) حدیث ۱۱۳۹۹۹ 
عن أبي خراش؛ عن الديلمي . وضفه البيهقي. 

(۱) كذا في الاصول: «آیهما» وفي سئن الترمذي : «آیتهماا. 

(۲) سورة النسام الایة : ۲۳ . 


۳۹ کتاب النکاح - باب نكاح الکفار 





فلما تقدم وأما البنت ؛ فلأنها ربيبة دخل پأمها . 

(آو) كان دخل (بالام) وحدها (فسد تکاحهما) لما تقدم» وکذا لو 
أسلمت إحداهما وحدها. 

(وإن اختار إحدى الأختين ونحوهما) كالمرأة وعمّتها أو خالتها 
(لم يطأها) أي : المختارة (حتى تنقضي هِدّة أختها) ونحوهاء لثلا يجمع 
ماءه في رحم نحو آختین . 

(وكذلك إذا أسلم وتحته أكثر من أربع) فلا يجمع ماءه في أكثر من 
رحم أربع . 

(فإن كن ثمانيًء واختار أربعاًء وفارق الباقيات» لم يطأ واحدة من 
المختارات حتى تنقضي عِدّة المفارّقات: أو یِمتنَ) يعني كلما انقضت 
عذة واحدة من المفارقات فله وطء واحدة من المختارات . 

(وإن کر خمساًء ففارق إحداهن) وأمسك أربعاً (فله وطء ثلاث 
من المختارات» ولا يطأ الرابعة حتى تنقضي علة المفارقة . 

وان کرد سا ففارق اثنتين: فله وطء اثنتين من المختارات) وإذا 
انقضت عدة إحدى المفارقتين» فله وطء ثالثة من المختارات . 

(وإن کر سبعاً ففارق ثلاثاًء فله وطء واحدة فقط من المختارات . 

وكلما انقضت عدة واحدة من المفارّقات»: فله وطء واحدة من 
المختارات . 

وان أسلم) الزوج (قبلهنٌ) أي: قبل إسلام مَنْ تحته» وهنٌ أكثر من 
أربع (ثم طلّقهن قبل انقضاء عِدتهن» ثم أسلمن بعدهاء تین طلاقه لم 
يقع بهنّ) لأنهن قد بنّ بمجرد اسلامه» فلا يلحقهنّ طلاقه (وله نكاح أربع 
منهن) في الحال . 
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(وإن كان وطئهن) حال الوقف (تبين أنه وطىء غير نسائه) فيؤدّب» 

(وإن آلى منهنً. أو ظاهرء أو قذف)هنّ بعد إسلامه» ولم يُسلمن 
حتى انقضت العذ: (تبِينا أنَّ ذلك في غير زوجة: وحكمه حكم ما لو 
خاطب بذلك أجنبية) لأنهنّ قد بنَّ منه بمجرّد إسلامه في هذه الحال(. 

وإن أسلمء ثم طلّق الجميع قبل إسلامهنٌ: ثم أسْلَّمْنَ في العدّة 
أمر أن يختار أربعا منهنٌّ» فإذا اختارهن؛ تیا أنّ طلاقه وقع بِهنٌّ؛ لأنهن 
زوجات» ويعتددن من حين طلاقهء وبان البواقي باختياره لغيرهن» ولا 
بقع بهن" طلاقه» وله نكاح أربع منهنٌ ذا انقضت عِدَّة المطلّقات؛ لان 
هؤلاء غير مطلقات والفرق بين هذه وبين ما إذا طلقَهنّ بعد إسلامهن : 
أنَّ طلاقهنٌ قبل إسلامهنٌ في زمن ليس له الاختيار فيه» فإذا أَسْلَمْنَ تجدّد 
له الاختيار حينئذ» وبعد إسلامهنّ طلقهنّ وله الاختیار ويصح”" طلاقه 
اختیار وقد أوقعه في الجمیم» ولیس بعضهنٌ أولى من بعض» فصرنا 
إلى القرعة لتساوي الحقوق . 

(فإن اسلم بعضهنٌ في العدة؛ تبيّناً آنها زوجة. فوقع طلاقه بهاء 
وکان وطؤه لها) آي: وطؤها بعد الطلاق» (وطتاً لمطلقته) فان كان 
الطلاق رجعياً؛ كان رجعة» وان كان بائنا؛ فوطؤه”*» شبهة» يجب لها به 
مهر المثل . 

(وان كانت المطلّقة غيرّها) آي : غير الموطوءة (قَوَطؤْه لها وطخ 
(۲) في «ح»: الهن؟. 


إفو4 في للح؟: (ويصلح؟. 
(4) في لاس واذا: للقفوطء؟ . 
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لامرانه) لا شي- عليه به (وكذلك إن كان وط لها قبل طلاقها) نهر وطء 
لام رنه لا شيء به عليه . 

(وإن) اسلم قبلهنٌء ثم (طلّقَ الجمیع) قبل إسلامهنٌ (فاسلم آربع 
منهرٌ. آو) اسلم (أقلٌ) من أربع (في جدتهنٌ. ولم یلم البواقي؛ تعيّتت 
الزوجية في المسلمات) لأنهن لم یتجاوزن آربعاً (ووقع الطلاق بهنٌ) 
لاهن محل له (فان اسلم البواقي) بعد عِدتهن (فله أن يتزوّج منهنّ) إلى 
أربع ؛ لأنهن لم يُطَلَّقْنَ منه. 


فصل 


(وإن أسلم خر وتحته إماء) أكثر من أربع أو أقل (فأسلمن معه» أو) 
أسلمن (في العِدّة) إن كان دخل بِهِنّ (وكان في حال اجتماعهم على 
الاسلام ممن يحل له نکاح الإماء) بأن كان عادع الطّوْل» خائفَ النّت 
(اختار منهنٌ واحدق إن كانت تمه وإلا) بان لم تعّه الواحدة (اختار 
من يُعِه) من اثنتين (إلى أربع) لأنها نهاية الجمع . 

(وإلا) أي: وان لم يكن ممن يُباح له نكاح الإماء حال اجتماع 
إسلامهم (فسد نكاحهنًٌ) ولم يكن له أن يختار؛ لأنه لا يجوز ابتداء العقد 
عليها حال الاسلام» فلم يملك اختيارهاء كالمعتدة. 

وان لم يُسْلِمن إلا بعد العدّة؛ انفسخ نكاحهن» وان كن كتابيات . 

(وإن أسلم) الزوج (وهو موسر) أو غير خائف العنت (فلم يُسْلِمْن) 
أي : الإماء (حتى أعسر) أو خاف العَنّت (فله الاختبار منهنٌ) من عم ؛ 
لأن شرائط النكاح إنما تعتبر في وقت الاختیار» وهو حال اجتماعهم في 
الاسلام. 
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(وإن أسلم وهو مُعسِر) خائف المت (فلم يُسْلِمْنَ حتى آیسر) أو 
زال حوف العتّت (لم يكن له الاختيار منهن) اعتباراً بحال اجتماعهم في 
الإسلام؛ كما تقدم. 

(وإن أسلم بعضهن وهو موسرء و)اسلم (بعضهنٌ وهو معیر) 
خائف العنّت (فله الاختيار ممن اجتمع إسلامه وإسلامهن وهو معسر) 
خائف العَنّت ؛ لأنهن اجتمعنّ معه في حال يجوز فيه ابتداء نکاحهن . 

(وإن) أسلمء ثم (أسلمت إحداهنٌ بعده» ثم عتقّت. ثم أسلم 
البواقي. فله الاختيار منهن بشرطه) وهو أن يكون حال اجتماع إسلامهم 
عادم الطّوْل» خائف العَنَت؛ لأن العبرة بحال الاختيار» كما تقدم 
وحالة اجتماعه معها في الإسلام كانت آمَة» فلم تتميز على البواقي 

(وان) اسلی ثم (عتقث» ثم أسلمت» ثم اسلمن) أي : البواقي 
من الإماءء تعيّنت الاولی إن كانت تعفه . 

(أو) اسلم؛ الم (فتقث» ثم أسلمنَء ثم أسلمت) تعیّنت مَنْ 
تفت إن كانت یه 

نر عَتَقَت بين (سلامها واسلامه) كأن اسلمت؛ ثم عَتَقَتَء ثم 
أسلمٍ (تمیّت الأولى) وهي العتيقة (إن كانت تُعِقُه) لأنه مالك لعصمة 
حرة یه وق اجتماع إسلامها وإسلامه» فلم مخ له الإماء. 

(وإلا) أي: وان لم تفه العتيقة إذاً (اختار من البواقي معها من 
تمفْه) من واحدة أو ثنتين: أو ثلاث؛ لوجود الحاجة» حيث كان عادم 
الطّل . 

(وإن أسلم) حر (وتحته خوَة وإماء» فأسلمت الحرّة في عِدّتهاء 
قبلهن) أي : الإماء (أو بعدهنٌ؛ انفسخ نكاحهرً» وتعيّت الحرة إن كانت 
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یثُه) لأنه قادر على الحرة التي تَعِفّه» فلا يختار عليها آم (هذا) الحكم 
(إذا لم یفتقن ثم يُسْلمنَ في العدّة فإن أعتقنَ ثم أسلمنّ في العدة؛ 
فحكمهن كالحرائر) فله أن يختار منهن آربعاً؛ وإن عتقن أو بعضهنٌ بعد 
إسلامه وإسلامهن؛ لم یزثر؛ لأن الاعتبار في ثبوت الاختيار بحال 
اجتماعهم في الاسلام . 

وان أسلمت الحرة معه دون الإماء» ثبت نكاحها به» وانقطعت 
عصمتهن » وابتداء عدتهن منذ أسلم . 

وإن أسلم الإماء دون الحُرّة» ولم تسلم الحرة حتى انقضت 
علتّها» بانت باختلاف الدين» وله أن يختار من الإماء بشرطه؛ لأنه لم 
يقدر على الحرة؛ وليس له أن يختار من الاماء قبل انقضاء عِدة الحرة؛ 
لا لا نعلم عدم إسلامها في عدتها . 

وان طَلَّنَ الحرة ثلاث في عدتهاء ثم لم تلم في عدتها؛ لم يقع 
الطلاق؛ لالا تیا أنَّ التكاح انفسخ باختلاف الدذين» وإن أسلمت في 
عدتها؛ تیا وقوع الطلاق. 

(وان أسلم عبد وتحته إماءء فاسلمن معه. أو) أسلمنّ (في العدة) 
بعد الدخول (ثم عتق أؤ لا) أي: أو لم یعتق (اختار) العبد من الاماء 
(ثنتين) لأنه حال اجتماعهم على الاسلام كان عبداً يجوز له الاختیار من 
الاماء» والثنتان نهاية جمعه . 

(فإن أسلم) العبد (وعتّق» ثم أسلمن) في العدة؛ اختار ما یمه إلى 
آربع بشرطه . 

(أو اسلمن؛ ثم عَسّوَء ثم اسلم؛ اختار ما یمه إلى آربع بشرطه) 
وهو أن یکون عادم الطّوّل» خاتف العَنّت؛ لانه في حال اجتماعهم في 


0 کتاب النکاح - باب تكاح الکقار 





الاسلام كان حراآ؛ فیشترط في حقه ما يشترط في حق الحرء ویثبت له ما 
(ولو كان تحته) أي: العبد (آحرار فأسلم وأسلمن معه) أو في 

العدة بعد الدخول بهن؛ اختار منهن ثنتین» و(لم يكن للحرّة) التي 

يُمسكها (خيارٌ الفسخ) لانهن رضین به عبداً كافرأً» فعبداً مسلماً آولی . 


0 


کتاب الصداق 
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كتاب الصداق 


بفتح الصاد وكسرهاء ويقال: صَّدقةء بفتح الصاد وضم الدال» 
وصٌّدقة وصّدقةء بسكون الدال فيهما مع ضم الصاد وفتحهاء وله 
أسماء: الصداق» والصدقةء والمهرء والخلةء والفريضة والأجرء 
والعلائق» والعقرء والحباء: وقد نُظمّت منها ثمانيةٌ في بیت» وهو 
قوله(۱: 

صَداق ومَهْرْ نْخْلةٌ وفريضة حباء وأجر ثم عَقَرٌ عَلائق 

يقال: أصدقتٌ المرأة ومهرتهاء ولا يقال: أمهرتها؛ قاله في 


«المغني؟: و«الشرح؟» و«النهاية». 
وهو مشروع بالکتاب» والسنة والإجماع"» وستقف على أدلة 
مشروعيته . 


(وهو) أي : الصداق (العوض في النکاح) سواء سمي في العقد؛ 
أو فرض بعده بتراضيهماء أو الحاكم (ونحوه) أي: نحو النكاح» كوطء 
الشبهة؛ والزنی بأمّة أو مُكرّهة. 

(ويْسَنٌ تخفيفه) أي: الصداق؛ لقوله ية : «أعظم التكاح بركة 
أيسرْهُ مَؤُوئَة؟ رواه آحمد(۳؟ وفيه ضعف. وقال عمر: «لا تَعْلوا في 


(۱) القائل هو ابن أبي الفتح البعلي وهو في كتابه المطلع ص/777. 

)۲( مراتب الإجماع ص/ ۱۲۳ - ۰۱۲۶ والتمهيد (؟/187؛ و21 

(۳) ۸۲/۷0 ۱1۵). وأخرجه ‏ ایضاً - النسائي في الکبری (4۰۲/۵) حدیث ]۹۲۷ 
رالطبالسي ص/ ۲۰۲ حدیث ۰۱8۲۷ وابن آبي شيبة (6/ ۰۱۸۹ وإسحاق بن راهویه 
(۳۹6/۷) حدیث ۰۹87 وابن أبي عمر العدني» وأحمد بن منیع - كما في إتحاف = 
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صَداق النساءء فائها لو كانت مَکرْمة في الذنیا؛ أو تقوی في ال خرة كان 
أولاكم بها رسول ایژه E‏ رواه آبو داود» والنسائي والترمذی۱) 


= الخيرة المهرة (4/ ۲۷) حديث ۳۱۰۹ - وأبو الشيخ في الامثال ص/ ۰۰۲ حديث 
٥‏ والحاكم (۲/ ۱۸۷) وأبو نعيم في الحلية (5/ 2185 7507/7)؛ والقضاعي في 
مسند الشهاب )٠١6 /١(‏ حديث ۰۱۲۳ والبيهقي (۷/ ۲۳۹ وفي شعب الإيمان 
(84/6؟) حديث 5555 والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (۳۰/۱: 
۵ ۰۰ عن عائشة رضي الله عنها . 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وقال الحافظ العراقي في 
تخريج أحاديث الإحياء (؟/07): إسناده جيد. وقال الهيشمي في مجمع الزوائد 
(۳۵۵/6): رواه أحمد واليزارء وفیه ابن سخبرة يقال: اسمه عيسى بن میمون : وهو 
متروك. 
قلتا: ابن سخيرة ونّقه ابن معين» وأبو داود. قال ابن الجنيد في سؤالاته ص/ ۳۰۳ 
رقم Yo‏ والدوري في تاريخ أبن معين (۲/ )٤ ٩2‏ رقم :© سمعت أبن معين 
يقول: عيسي بن ميمون الذي يحدث عن القاسم؛ عن عائشة عن النبي 5ة : أعظم 
النکاح بركة أيسره مؤونة» يقال له: ابن تليدان؛ وهو من آل أبي قحافة» ليس به بأسء 
وهو الذي يحدث عنه حماد بن سلمة» قال: حدئني ابن سخبرة هو هذا. وقال أبو 
داود ‏ كما في سؤالات الآجري )55١/١(‏ -: وأبو عیسی بن تليد روى عنه حماد بن 
سلمة يقال له: ابن سخبرة» وهو ثقة. 
وقال الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (۳۰۶/۱) - بعد ذكره کلام أبن 
معين -: وما يبعد عندي هذا القرل؛ لأن ابن سخبرة: وعيسى بن میمون وابن تلیدان 
رووا جميعاً عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق حدیاً واحداً. 
وفي الباب عن عقبة بن عامر سيأتي (۵۰۸/۱۱) تعليق رقم (۱). 

(۱) أبو داود في اللکاح؛ باب ۰۲۷ رقم ۰۲۱۰۳ والنساني في التكاح» باب ۰3 رقم 
۹ وفي الکبری (۳۱۶/۳) رقم ۰۵۵۱۱ والترملي في التکاح؛ باب ۰۲۲ رقم 
۶ وأخرجه ‏ ایضاً - ابن ماجه في التكاح» باب ۰۱۷ رقم ۰۱۸۸۷ والطيالسي 
ص/ ۰۱۲ رقم ۰1۵ وعبدالرزاق (۶/ ۰۱۷۵ ۱۷۰) رقم ۱۰۳۹۹ ۱۱۰۸۰۱ 
والحميدي (۱/ ۱۳) رقم ۳ وسعيد بن منصور (۰۱۵۱/۱ ۰۱۵۲ ۲۲۷/۲) رقم 
۵ . 0۹۸ ۰۲۵۷ واین سعد (۱۹۱/۸)» وأبن أبي شيبة (4/ (SAA AV‏ = 
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و جح . 
(واتسَنٌ (تسميته في المقد) لانه او كان يزدّج ویتزوج» ولم يكن 
الموهوبة: «هل من شيء تصیفْها؟» قال : لاء قال: «الْتَمِسْ ولو خاتما 
من حديد»"'“؛ ولانه آقطع للنزاع . 
(ويْسَنٌ أن یکون من آربعمائة درهم إلى خمسمائة) درهم» أي: ألا 
يزيد على ذلك؛ لما روی مسلم من حديث عائشة : «أنَّ صداق النبی يل 
على أزواجه خمسمائة درهم»۲۳۳ ۳ 
(وإن زاد) الصداق على ذلك (فلا بأس) لما روت أم حبيبة: «أنَّ 
النبئّ ية تزوّجها وهي بأرض الحبشةء زوّجها النَجَاشَئٌء وأمهرها أربعة 
آلاف؛ وجهزها من عنده» وبعث بها مع شرخبیل ابن حَسّنة» فلم یبعث 
إليها رسول الله ل بشيء؟ رواه آحمد والنسائي"» ولو کره ذلك 
لانکره. 
وأحمد (۱/ ۰۰ ۰4۱ 1۸ والدارمي في النكاح؛ باب ۰۱۸ حدیث ۲۲۰۲ 
والبزار (4۵۳/۱) رقم ۰۳۲۱ وابن حبان «الاحسان» (4۸۰/۱۰) رقم ۰80۲۰ 
والطبراني في الکبیر (۰۳۰/۱ ۳۹۹/۶) رقم ۵۷6 ۱۳۱۱۰ وابن عدي 
(0/ ۰۱۸۸۲ والحاکم (۲/ ۱۷۵ -۰)۱۷۰ وأبو نعيم في الحلية (۱۳۸/4)؛ والييهقي 
(۸۷ ۰۲۳۳ ۰)۲۳4 والضیاء في المختار: (۱/ 4۱۰ 41) رقم ۰۲۹۱ ۰۲۹۳ ۲۹۵: 
والمزي في تهذیب الکمال (۲4/ ۰۸۱-۷۹ 
قال العرمذي : حدیث حسن صحیح . وقال الحاکم : صحیح الإسناد. وسكت عليه 
الذهبي . 
وانظر : علل الدارقطني (۲/ ۲۳۲ -۲۳۹). 
(۱) تقدم تخریجه (۱۱/ ۱8۰) تعلیق رقم .)١(‏ 
(۲) مسلم في التکاح» حدیث ۰۱8۲۲ 
(۳) تقدم تخریجه (۸/ 4۱۳) تعلیق رقم (۲). 
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(ویکره ترك التسمية فيه؛ قاله فى «التبصرة») لانه قد يؤدّي إلى 
التنازع في فرضه . 

(ویْستحبٌ ألا ينقص عن عشرة دراهم) خروجاً من خلاف من قدّر 
آقله بذلك "۲۳ (وکان للنبي کا أن يتزّج بلا مَهْرِ) لأنه آولی بالمؤمنين من 

(وکل ما صح ثمناً أو آجرت صح مه رأ وإن 200 لحديث جایر 
مرفوعاً: الو أن رجلا أعطى امرأة صّداقاً ملء۶ بده طعامً كانت له 
حلالاً» رواه أبو داود بمعناء”” . 


(۱) وهو مذهب الامام أبي حنيفة رحمه اللهء أنظر: المبسوط (۰)۸۰/۵ وتبيين الحقائق 
(۱۳۷/۲. 

(0) في النكاحء باب ۰۳۰ حدیث ۰۲۱۱۰ ولفظه : من آعطی في صداق أمرأة ملء کفیه 
سویقاً أو تمرأء فقد استحل. وآخرجه - ایضاً - بنحوه أحمد (۳/ ۰۳۵5 والعقيلي 
(۲/ ۲۰۰ والدارقطني (۰)۲:۳/۳ وابن شاهین في ناسخ الحدیث ومنسوخه 
ص/۳۹۳: ٤‏ حديث ۰۹۰۷ ۱5۰۸ والبيهقي (۰)۲۳۸/۷ والخطیب في تاریخه 
( ۰6۳۱۵ وابن الجوزي في التحقیق (۲۸/۲) حديث ۱۱۷۰ . وفي سنده صالح بن 
مسلم بن رومان؛ وقیل: موسی بن مسلم بن رومان؛ قال أبن حجر في التقریب 
(۷۰۰): ضعیف . وانظر : تهذيب التهذيب (۳۷۲/۱۰). وقال عبدالحق الإشبيلي 
في الاحکام الوسطی (۱80/۳): هذا يروى موقوقاء ولا یعوّل على من آسنده. وقال 
ابن التركماني في الجوهر النقي (۲۳۸/۷): هذا الخبر منكر . 
واخرجه العقيلي (۲۰۵/۲) - أيضاً ‏ عن جابر رضي الله عنه موقوفاً» وفي سنده 
- أيضاً ‏ صالح بن مسلم بن رومان؛ وهو ضعیف كما تقدم آثفاً 
وحديث جابر هذا: أخرجه مسلم في النکاح؛ حديث ۱4۰۵ 4)١5(‏ بلفظ: كنا 
نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله يق وأبي بکر» حتى نهى 
عنه عمرء في شأن عمرو بن حريث. 
قال البيهقي (۷/ ۲۳۷): وقد مضت الدلالة عن رسول الله يي أنه حرم نكاح المتعة 
بعد الرخصة؛ والنسخ نما ورد بإبطال الاجل. لا قدر ما كانوا عليه يتكحون من = 
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وروی عامر بن ربيعة: «أنَّ امرأة من فزارة تزوّجت على نعلين» 
فقال رسول الله 8 : آرضیت من مالك ونفسك بنعلین؟ قالت : نعم 
فأجازه» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه( . 


ثم بین ما صح ثمناء أو أجرة بقوله: (من عين» ودین » ومعجّل»: 


= الصداق. 

۰۱۸۸۸ أحمد (5/ 548 - ۰)411 وابن ماجه في التكاحء باب ۰۱۷ حدیث‎ )١( 
والترمذي في التكاح؛ باب ۰۲۱ حديث ۰۱۱۱۳ وأخرجه - ایضاً - الطيالسي‎ 
)۲۷۰/۹( ص/ ۰۱۵۱ حدیث ۰۱۱۸۳ وابن أبي شيبة (۱۸۰/6 - ۰۱۸۷ والبزار‎ 
حدیث ۳۸۱۵ وأبو يعلى (۰۱۵۱/۱۳ ۱۵9) حدیث ۰۷۱۹۶ ۰۷۱۹۷ والعقيلي‎ 
واین عدي (۵/ ۱۸۲۸ والبيهقي (۰)۲۳۹-۲۳۸/۷ والخطیب‎ ۳۱-۳۶۰ /۳( 
في الموضح (۳/۱؛ - ۰4۲۷ والبغوي في شرح السنة (۹/ ۰0۱۲۰ وابن الجوزي‎ 
۱۸۲ - ۱۸ /۸( في التحقیق (۲۸۰/۲) حدیث 015758 والضیاء في المختارة‎ 
حديث ۲۰۷ - ۲۱۰+ من طريق عاصم بن عبيدالله؛ عن عبدالله بن عامر: عن أبيه:‎ 
. په‎ 
. قال الترمذي : حديث حسن صحیح‎ 
قال ابن آبي حاتم في العلل (۲/ ۲۸۲ - ۲۸۳): سألت أبي عن عاصم بن عبیداله.‎ 
فقال : منکر الحدیث یقال : إنه ليس له حديث یعتمد عليه . قلت : ما آنکروا علیه؟‎ 
قال: روی عن عبدالله بن عامر بن ربيعة؛ عن أبیه : أن رجلاً تزوج امرأة على نعلین؛‎ 
. فأجازء النبي يَكل. وهو منکر‎ 
وقال البيهقي : عاصم بن عبيدالله بن عاصم بن عمر بن الخطاب تكلموا فيه ومع‎ 
ضعفه روى عنه الأئمة.‎ 
وقال ابن الجوزي: فيه عاصم بن عبیدال قال يحيى بن معين: ضعيف لا يُحتج‎ 
. بحدیثه » وقال ابن حبان [المجروحين ۱۲۷/۲]: فاحش الخطا ترك‎ 
وله شاهد آخرجه ابن عدي (۲/ 10 5) في ترجمة بكر بن عبدالله بن شرودء عن عائشة‎ 
#6 رضي الله عنها أن رجلا ذكر للنبي و أنه تزوج امرأة على نعلين» فأجاز النبي‎ 
نكاحه. وقال ابن عدي: ولبكر غير ما ذكرت من الروايات هما لا يتابعه الثقات علیه‎ 
وكلها غير محفوظة ما ذكرتهاء وما لم أذكرها.‎ 
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ومؤجّلء ومنفعة معلومة؛ كرعاية غنمها مدّة) معلومة (وخياطة ثوبهاء 
ورد آبقها من موضع معیّن) ومنافع الحر والعبد سواء؛ لقوله تعالى حكاية 
عن شُعیب( مع موسى: لإِنّي أريد أن أنكحك إحدى ابنتيّ هاتين على 
أن تأجَرّني ثماني حجح۳4؛ ولان منفعة الحرٌ يجوز أخذ العوض عنها 
في الإجارة» فجازت صداقاء كمنفعة العبد. ومن قال: ليست مالاً 
فممنوع"؛ لأنه تجوز المعاوضة بها وعنهاء ثم إن لم تكن مالاً؛ فقد 
أجريت مجرى المال. 

(فإن طلّقَها قبل الخول وقبل استيفاء المنفعة؛ فعليه نصف أجرة 
ذلك) التفع الذي جعله صداقاً لها. 

(وان كانت) المنفعة التي جعلها صداقاً لها (مجهولت كرد آبقها 
أين کان؛ وخدمتها فيما شاءت شهراً؛ لم يصح) ذلك صداقاً؛ لأنه عوض 


)١(‏ ما ورد آن صاحب موسى في قصة ماء مدين هو النبي شعيب» لم یصح: أخرج 
الطبراني في الكبير (۷/ 28) حديث ۰۱۳۹6 وابن قانع في معجم الصحابة (۲۷۸/۱) 
حديث ۰۳۲۸ عن سلمة بن سعد بن صريم أنه وفد على رسول الله يه فقال له: مرحباً 
بقوم شعیب وأختان موسى . 
قال الهيثمي في المجمع :)5١/٠١(‏ فيه من لم أعرفهم. وقال الحافظ ابن حجر في 
الفتح (5/ 49 4): في إستاده مجاهيل . 
وأخرج ابن جرير (۲۰/ 17) عن الحسن قال: یقولون : شعيب صاحب موسى . 
وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير (۳۸۶/۳) عن مالك بن أنس 
أنه بلغه أن شعيباً هو الذي قص عليه موسى عليه السلام القصص . 
قال ابن جرير الطبري: وهذا مما لا پُدرك علمه إلا بالخبر؛ ولا خبر بذلك تجب 
حجته . وقال ابن كثير: وما جاء في بعض الأحاديث من التصريح بذكره [أي: شعيب] 
في قصة موسى لم يصح إسناده . 

(؟) سورة القصصص.» الآية: ۲۷ . 

(۳ في اح) وااذة : اممنوع . 
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في عقد معاوضة» فلم يصح مجهولاً؛ كالثمن في البيع» والأجرة في 
الإجارة. 

(وإن تزوّجها على منافعه) المعلومة (أو) على (منافع خر غيره 
المعلومة؛ مدّة معلومة؛ صح) بدليل قصة موسى» وقياساً على منفعة 
العبد. 

(ويصح) أن يتزوّجها (على عمل معلوم) كخياطة ثوب معيّن (منه 
ومن غيره) فان تلف الثوب قبل خیاطته. فعليه أجرة المثل؛ كما لو 
أصدقها تعليم عبدها صناعة» فمات قبل ذلك. وان عجز عن خياطته مع 
بقائه» لمرض ونحوهء فعليه أن يقيم مقامه من یخیطه. وان ها قبل 
خياطته وقبل الدخولء فعليه خياطة نصفه إن أمكن معرفة نصفه والا؛ 
قنصف الأجرة» إلا أن بل خياطة أكثر من نصفه بحيث يعلم أنه قد خاط 
النصف يقيناً؛ ذكره في «الشرح». 

(و)یصح - أيضآ ‏ أن يتزوّجها على (دَيْن سَلم أو غیره. وعلى غير 
مقدور لهء کابق ومفتصب يُحصّلهماء ومبیع اشتراه ولم يقبضه› نصا 
ولو مكيلاً ونحوه) کموزون ومعدود ومذروع؛ لأن الصّداق ليس رکناً في 
النکاح» فاغتفر الجهل اليسيرء والغرر الذي يُرجى زواله؛ ولان القصد 
بالتكاح الوصلة والاستمتاع (وعليه) آي : على الزوج (تحصیله) أي : 
المبيع قبل قبضه ونحوه (فإن تعلر) عليه تحصيله (ف) عليه (قيمته) 
لمحل الحاجة وان كان مثلياء فلها مثله عند تعذره؛ لان المثل أقرب 
إليه . 


خم 


(و)يصح أن يتزوجها (على أن يشتري لها عبد زيد) لأنه مال معلوم 
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(آو) أن یتزوجها (علی أن یعتق آباها) أو عتق قن له من ذکر أو آنثی؛ لأن 
بذل العوض في مقابلته جائز (فإن تعذّر شراؤه؛ أو طلب) ربّه (به أكثر من 
قيمته » فلها قیمته) لأله عوض تعدَّر تسلیمه؛ فرجع إلى قيمته» كما لو 
كان بيده فاستَحّ (فان جاء‌ها بقیمته مع إمكان شرائه لم یلزمها قبوله) 
لأنه يُفوئت عليها الخرض في عتقه . 

(وکل موضع لا تصح فيه النسمية» أو خلا العقد عن ذكره ‏ حتی 
في التفويض» ويأتي - يجب مهر المثل بالمقد) لان المراة لا تلم إلا 
پبدل؛ ولم يُسَلّم البدل وتعذّر رد الموض؛ فوجب بدله» كما لو باعه 
سلعة بخمر» فتلفت عند المشتري . 

(وان آصدتها تعلیم آبواب فقه. آو) تعلیم آبواب (حدیث: آو) 
تعليم (شيء من شعر مباح؛ أو أدبء أو صنعت أو كتابة؛ أو ما يجوز 
أخذ الأجرة على تعلیمه. وهو معیّن؛ صح) لأنه يصح أخذ الأجرة على 
تعلیمه» فجاز أن يكون صداقاء کمتافع الدار (حتى ولو كان لا يحفظه. 
ويتعلّمه ثم يعلّمها) لأنه بذلك يخرج من عهدة ما وجب عليه . 

(وإن تعلَّمَنه) اي : تعلّمت ما أصدقها تعليمه (من غيره) لزمته أ 3 
التعليم (أو تعذّر عليه تعليمها) بان أصدقها تعليم الخياطة فتعذّر (لزمته 
أجرة التعليم) لأنه لما تعدّر الوفاء بالواجب» وجب الرجوع إلى یله 

(وان علّمها) ما أصدقها تعليمه (ثم أنسيئها) أي : الصنعة التي 
علّمها إياها (فلا شيء علیه) لانه قد وفْاها . 

(وإن لها الجميعٌ. وکلما لها شيئاً أنسيئه. لم يعت بذلك 
تعليماً) لأن العرف لا يَعدّه تعليماً. 

(وإن اأعى الزوج أنه علّمهاء وادّعت ای غيره علّمها؛ فالقول 
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قولها) لأن الأصل عدمه. 

(وإن جاءته بغيرها لیعلمه) ما كان يريد يعلّمها) لم يلزمه؛ لأن 
المستحق عليه العمل في عين لم يلزمه إيقاعه في غيرهاء كما لو 
استأجرته لخياطة ثوب فأتته بغيره؛ ولأن المتعلمين يختلفون في التعليم 
اختلافا كثيراً (أو أناها بغيره يعلّمهاء لم يلزمها قبوله) لان المعلمين 
یختلفون في التعليم» وقد يكون لها غرض في التعلم منه؛ لكونه زوجها. 

(وإن طلقها قبل الدخول وقبل تعليمها؛ فعليه نصفث الأجرة) أي : 
نصف أجرة مثلٍ تعليم ما أصدقها تَعْلِيمّه ؛ لأنها قد صارت أجنبية منه 
فلا يؤمن في تعليمها الفتنة . 

(و)عليه بطلاقها قبل التعليم» و(بعد الدخول؛ كُلَّها) أي: كل 
الأجرة؛ لاستقرار ما أصدقها بالدخول. 

(وإن كان) طَلْمَها قبل الدخول (بعد تعليمهاء رجع عليها بنصف 
الأجرة) لأن الطلاق قبل الدخول يوجب نصف الصداق» والرجوع 
بنصف التعليم متعذّرء فوجب الرجوع إلى بدله؛ وهو نصف الأجرة. 

(ولو حصلت الفرقة من جهتها) قبل الدخول وبعد التعليم (رجع 
عليها بالأجرة كاملة) لتعذّر الرجوع بالتعليم . 

(وإن أصدقها تعلیم شيء معیّن من القرآن؛ لم یصخ) الاصداق؛ 
لأن الفروج لا تستباح إلا بالمال؛ لقوله تعالی : ان تبتغوا بأموالک 0“ 
«ومن لم يستطع منكم طولا6( والطّؤل المال؛ ولان تعليم القرآن 


1( كذا في الاصل وفي نسسخة آشار إليها في حاشية «ذ؟: «لیعلمها؛ وهو الأنسب للسياق. 
(۷) سورة النسای الآية: ۲٤‏ . 
)۳( سورة النساء ؛ الایة : ۹۰ 
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قرب ولا يصح أن تکون صداقاً كالصّوم . وحديث الموهوبة"؟ قیل : 

معناه: زوجتکها لانك من أهل القرآن كما زوج آبا طلحة على اسلامه 
فروی ابن عبدالبر بإسناده : «أنَّ آبا طلحة أ تی أَء سلیم یخطبها قبل آن 
یلم فقالت : أتزوّجك وأنت تعبد خشبة تَحَمَها عبد بني فلان؟! إن 
اسلمت تزوّجث بك. قال: فاسلم آبو طلحة. فتزوّجها على 
إسلامه»» ولیس في الحدیث الصحیح ذكر التعليم » ویحتمل أن يكون 
خاصًا بذلك الرجل» ویژیده: أن النبي كلل زرح غلاماً على سورة من 
القرآن» ثم قال : «لا تکون بعدك مهرآ" رواه سعید والنجاد"" . 


(وإن آصدقها تعلیم التورات أو الانجیل. أو شيء منهما؛ لم 
يصحء ولو کانت) المرأة (كتابية» أو) كان (المْصِْق كتابياً؛ لأنه) أي : 


المذكور من التوراة أو الإنجيل (منسوخ ميدّل مُحَوَمء فهو كما لو 
أصدقها مُحَوماً) ولها مهر المثل . 


٩ تقدم تخريجه (14:/11) تمایق رقم‎ )١( 

(۲) ابن عبدالبر في التمهيد (۱۱۹/۲۱). وأخخرجه ‏ أيضا ‏ النسائي في الكبرى (؟/ ۲۸۰ 
-85؟) حديث ۵۳۹۵ وابن أبي شيبة (۰)4۰۷/6 والبزار «کشف الأستار» 
)۲٤۹/۳(‏ حديث ۲۱۷۰ والحاکم (۰)۱۷۹/۲ وأبو نعيم في الحلية (؟/ 59)) 
والبيهقي (۷/ ۱۱۳۲ واب بن الجوزي في التحقيق (۲۲۷/۲) حديث ۰۱۷۲۳ عن أنس 
رضي الله عنه . 
قال الحاکم : صحیح الاسناد على شرط مسلم ولم یخرجاه. ووافقه الذهبي. 
وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (۲۱۱/۹): رجاله رجال الصحیح . 

(۳) آخرجه سعيد بن منصور (۱۲4/۱) حدیث ۰76۲ عن أبي النعمان الازدي قال : زوج 
رسول لله يق امرأة على سورة من القرآن ثم قال : لا تکون لاحد بعدك مهرا. ولعل 
النجاد رواه في مسنده" أو سننه ؛ ولم نقف علیهما. وضعفه ابن حزم في المحلّى 
۰)4۹4/٩(‏ وقال ابن حجر في فتح الباري (۲۱۲/۹): هذا مع إرساله فيه من لا 


مرف . 
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(وإذا تزوّج نساء بمهر واحد) صح» وقسم بینهن على قدر مهور 
مثلهن (أو خالعهن بيوض واحد؛ صح) لأن العوض في الجملة معلوم؛ 
فلم تؤثّر جهالة تفصيلهء كشراء أربعة أَعْيّدِ بعوض واحد (ويقسم بينهن 
على در مهور مِثْلهنٌ) لأن الصفقة إذا وقعت على شيثين مختلفي القيمة» 
وجب تقسيط العوض بينهما بالقيمة» كما لو باع شقصاً وسيفاً. 

(ولو) تزوجهنٌ» أو خالعهنّ على عوض واحد و(قال: بينهن. 
فعلى عددهن) لأنه أضافه إليهن إضافة واحدة» فكان بينهن بالسوية. 

(فإن تزوّج امرأتين بصداق واحد» ونكاح إحداهما فاسد. لكونها 
مُحَرّمة عليه؛ فلمن صح نکاخها حصتها من المُسمّى) كما لو صح 
التكاحان . 

(وإن جمع بين نكاح وبيع › فقال: زوجت ك أبنتي » وبعتك داري 
هذهء بألف؛ صح) كل من النكاح والبيع (وَيُقسَط الألف على قذر مَهْرِ 
مثلها وقيمة الدار) وتقدم في البيء”'" . 

(وإن قال: زيّجتك ابنتي» واشتريث منك عبدك هذاء بألف» 
فقال: بعتك وقبلت النكاح؛ صح» ويقسّط الألف على قَدْرِ قيمة العبد 
ومهر مثلها) كالتي قبلها. 

(فإن قال: زوجتّل) ابنتي أو نحوها (ولك هذا الألف بألفين؛ لم 
يصح ؟ لانه كمد عجوة) ودرهم مد عجوة ودرهم ؛ لأنه بيعم ربوي 
بجنسه» ومع آحدهما من غير جنسه . وانظر هل يبطل النکاح أو التسمية 
فيصح ولها مهر المثل؟ 
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نسل 


(ویشترط أن يكون الصّداق معلوماً: كالثمن) لأن الصّداق عرض 
في عقد معاوضتة فأشبه الشمن ؛ ولأن غير المعلوم مجهول› لا يصح 
عوضاً في البیع؛ فلم تصح تسمیته» كَالمُحَرٌم . 

(فإن أصدقها دارا غير معينة) لم يصح (أو) أصدقها (دابة) مبهمة 
(أو) أصدقها (عبدا مطلقا) بأن لم يعيّنهء ولم یصفه ولم يقل: من 
عبيدي؛ لم يصح (أو) أصدقها (شيئاً معدوماً؛ ك) أن یترژجها (على ما 
يثمر شیر ,(۱) ونحوه) كالذي يكتسبه عبده (أو) أصدقها (محهولگ 
کمتاع بیته» وما یحکم به آحد الزوجین. آو) ما یحکم به (زید. آر) 
أصدقها (ما لا منفعة فیه) کالحشرات (أو) أصدقها (ما لا يقدر على 
تسليمه» کالطیر في الهوام؛ والسمك في الماء» وما لا يمول عادة 
كقشرة جوزة» وحبة حنطة؛ لم یصح) الا صداق؛ للجهالة. أو الغرر(۳؟ 
أو عدم التموّل . 

(ویجب أن یکون له) أي: الصداق (نصف یتموّل عادة» ویّذل 
العوض في مثله عُرفأ) هذا معنی کلام الخرقي» وتبعه ابن عقيل في 
«الفصول»» والموفق؛ والشارح؛ لأن الطلاق یعّض فيه قبل الدخول؛ 
فلا يبقى للمرأة”" إلا نصفهء فيجب أن يبقى لها مال تنتفع به. قال 


)١(‏ في 1ح : امن شجرة؟. 
زفق في (ح»: «والغرر». 
(۳) في «ذ4: اللمرأة قيه؟. 





الزركشي : ولیس في کلام أحمد هذا الشرطء وکذا آکثر آصحابه» حتی 
بالغ ابن عقيل في ضمن کلام له» فجَوّز الصداق بالحبة والثمرة التي 
ينبذ!'؟ مثلهاء ولا يعرف ذلك. انتهى. وما ذكره الزركشي عن أكثر 
الأصحاب هو ظاهر ما قدّمه المصنف ول الكتاب من قوله : وان قل . 

(والمراد) بوجوب أن يكون له نصف يمول (نصف القيمة لا 
نصف عين الصداق» فإنه قد يُصِدِقُها ما لاینقسم کعبد . 

ولو نكحها على أن يح بها؛ لم تصحّ التسمية) لأن الحملان 
مجهول لا يوقف له على حد . 

(ولا يضر جهل يسيرء ولا غرر يُرجى زوالهء كما تقڌم“ في 
الباب) من صحة تسمية الأبق» والمغصوب» ودين ال والمبيع قبل 
قبضه ولو مکیلا» ونحوه. 

(وإن أصدقها عبداً من عبيده) صح ؛ (أو) أصدقها (دابة من دوابه) 
يعني : فرساً من خیله» أو بغلاً من بغاله» أو حماراً من حميره؛ صحء 
(أو) أصدقها (قميصاً من قُمصانه ونحوه) كخاتم من خواتمه (صَمّ) ذلك 
(لأن الجهالة فيه يسيرة» ولها آحدهم) يخرج برع نضّا) نقله مُت ؛ 
لأنه إذا صح أن يكون صداقهاء استحقّت واحداً غير معين» فوجبت 
لر عة هه كما لو ام أحد سید 

(وإن أصدقها عبداً موصوفاً) بذمته (صمٌ) لأنه يجوز أن يكون 
عوضاً في البیع» والصفة منزّلةٌ منزلة التعیین» فجاز أن يكون صداقاً. 


(۱) في «ح»: دینبذل». 
(۳) (89۳/۱۱). 
(۳) کتاب الروایتین والوجهین (۱۲۸/۲). 


.1 کتاب الصداق 








(فان جاءها بقیمته ؛ أو أصدقها عبداً وسطأء ثم جاءها بقیمته ؛ أو 
خالعته على ذلك» فجاءته بقیمته» لم یلزمهما قبوله) لأن العبد استحق 
بعقد معاوضة» فلم پلزمها۱) آخذ قیمته» کالمسلم فیه. وکما لو كان 
معي" . 
«تنبيه» قال في «الشرح»: الوسط من العبيد: السّندي؛ لأن 
الأعلى : التركي » والرومي والاسفل : الزنجي والحبشي : والوسط : 
(وإن أصدقها عِنْقَ أمَته؛ صحّ) لأن لها فيه فائدة ونفعا؛ لما بحصل 
لها من ثواب العتق . 
(وإن أصدقها طلاق امرأة له آخری. أو أن يجعل إليها طلاق ضَرّتها 
إلى سنة) مثلاً (لم بصخ) لقوله تعالى: أن تبتغوا بأموالکم ۳۳۹ وقوله 
مه : «لا تسال المرأة طلاق آختها ۳۳ رعن عبدالله بن عمروء عن النبي 
: دلا يحل لرجل أ ن یتکم امرأة بطلاق أخرى”*2 و(كما لو أصدقها 
خمركء ولها مهر مثلها) لفساد التسمية. 
ون نزيجها على اف إن کان آبوعا ال وألفين ! ن کان) أبوها 
( في اس٤‏ وذ : ایلزم» : 
(۲) في «ح 6 «معیبا. 
۳( سور السا :۰۲ 
(6) آخرجه البخاري في البيوع» باب ۵۸ حدیث ۲۱8۰ وفي الشروط؛ باب ۰۸ ۰۱۱ 
حديث ۰۲۷۲۳ ۰۲۷۲۷ وفي النکاح؛ باب ۵۶ حديث ۰۵3۱۵۲ وقي القدر : باب 
6 حدیث ۰7۲۰۱ وسلم في النكاح» حديث ۰۱۶۱۳ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۵) أخرجه آحمد (۲/ ۱۷۱ -۱۷۷). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1۳/۸): فيه ابن 
لهيعة» وهو لین وبقية رجاله رجال الصحیح . 


۳۳ کتاب الصداق 








حالة الاب غير معلومة فیکون مجهرلاً . 

(وان ترژجها على ألف» إن لم تكن له زوجة) أو سُرَّيّة (آو إن لم 
يخرجها من دارهاء أو بلدهاء و)على (ألفين إن كان له زوجة) أو سرية 
(أو إن أخرجها) من دارها أو بلدها (صحٌ) لأن خلو المرأة من ضَكدة أو 
سْدْيّة تغايرهاء وتضيق عليها من أكبر أغراضها المقصودةء وكذا إبقاؤها 
في دارها أو بلدها بين أهلها وفي وطنهاء ولذلك خمّف صداقها لتحصيل 
غرضهاء وتغليه عند فواته . 

(وإذا قال) العبد (لسيّدته: أعتقيني على أن آتزوجك. فأعتقته) 
عتق. ولم يلزمه شيء. 

(أو قالت) له ابتداء : (أعتقتك على أن تتزوّج بي ؛ عَتق ولم يلزمه 
شيء) لأنها اشترطت عليه شرطاً هو حق لهء فلم یلزمه» كما لو شرطت 
عليه أن تهب دنانیر فيقبلها؛ ولأن النکاح من الرجل لا عرض لهء بخلاف 
نكاح المرأة. 

ومن قال لاخر: أعتق عبدك علي على أن أزوجك ابنتي» فأعتقه 
على ذلك. لزمته قيمته بعتقه» ولا يلزم القائل أن يزوّجه ابنته. ك: أعتق 
عبدك على أن أبيعك عبدي . 

(وإذا فرض) أي: سمى (الصداق) في العقد (وأطلق) فلم يقيد 
بحلول ولا تأجيل (صمٌء ويكون) الصداق (حالاً) لان الأصل عدم 
الأجل . 

(وإن فرضه) مؤجّلاً (أو) فرض (بعضه مؤْجّلاً إلى وقت معلوم» أو 
إلى آوقات كل جزء منه إلى وقت معلوم؛ صخ) ذلك؛ لأنه عقد 
معاوضة. فجاز ذلك فيه كالثمن (ومو إلى أجله) سواء فارقها أو أبقاهاء 


1 کتاب الصداق 


كسائر الحقوق الموجلة . 

(وإن اجْله) أي: الصداق (آو) أجل (بعضه. ولم يذكر محل 
الأجل ؛ صصح نصا ومحله الفرقة البائئة» فلا يحل مهر”" الرجعية إلا 
بانقضاء عذتها) قال آحمد؟: إذا تزوّج على العاجل والآجلء لا 
يحل" إلا بموت أو فرقة. لأن كل لفظ مطلق يُحمل على العرف» 
والعُرف في الصّداق ترك المطالبة به إلى حين القُرقة بالموت أو البینونة؛ 
فيُحمل عليه فيصير حينئذ معلوماً بذلك. فان جعل أجله مدة مجهولة» 
كقدوم زيد؛ لم يصح التأجيل؟ لجهالته» وإنما صح المطلق؛ لأن أجله 
الفرقة بحكم العادة؛ وقد صرف هنا عن العادة ذكرٌ الأجل» ولم يبينهء 
يبطل التأجیل» ویحل . انتهى . 








فصل 


(وإن تزوجها على خمر. أو خنزیر» أو مال مغصوب؛ صح 
النکاح) لأنه لو كان عوضه"*) صحيحاً كان صحيحاء فوجب أن يصح 
- وَإِنّْ كان عوضه فاسداً ‏ كما لو كان مجهولاً ؛ ولأنه عقد لا يبطل بجهالة 


(۱) المغني (۰)۱۱۵/۱۰ والكافي (۰)۳۳۷/۶ والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 
(۱ ۱۲۲/۲ ۱۲۷). 

۲2( في اسما واذ) : «بفرقة» بدلا من : امهر 1 . 

(۳) آي : «الآجل» كما في المغني (۰)۱۱۵/۱۰ والكافي (۳۳۷/2). 

(1) قي ح) : (عوضا» . 


5 کتاب الصداق 





العوض» فلا يفسد بتحريمه» كالخلع ؛ ولأن فساد العوض لا يزيد على 
عدمه» ولو عدم كان النكاح صحيحاً؛ فکذا إذا فسد . 

(ولها مر مثلها) لأن فساد العرض يقتضي رد عوضه؛ وقد فات 
ذلك؛ لصحة النكاح» فيجب رد قیمته» وهو مهر المثل ؛ ولأن ما يضمن 
بالعقد الفاسدء اعتبرت قيمته بالغة ما بلغت» کالمبیم؛ کمن اشترى شيئاً 
بثمن فأسد» فقبض المبيع وتلف في يده. 

(وإن تزوجها على عبد بعینه» تظله مملوكاً لهء فخرج حرّا) فلها 
قيمته (أو) خرج (مغصوباًء فلها قيمته يوم العقد) لأن العقد وقع على 
التسمية فكان لها قيمته ؛ ولأنها رضيت بما سمي لهاء وتسليمه ممتنع» 
لكونه غير قابل لجعله صداقاًء فوجب الانتقال إلى قيمته يوم العقد؛ 
لأنها بدل ولا تستحق مهر المثل لعدم رضاها به» وان أصدقها مثليّاء 
فخرج مخصوباً» فلها مثله. 

(وإن وجدت به) أي: بما أصدقها (عیباً؛ فلها الخيار بين إمساكه 
واخذ آزشه أو رده وأخل قيمته) إن كان متقكماً (أو مثله إن كان مثلياً؛ 
كمبيع) لأنه عوض في عقد معاوضة فخْيّرت فيه؛ كمبيع» وكذا عرض 
الخلع المعين» فان تعيّب ‏ آیضاً - عندهاء خيّرت بين أخذ أرشه؛ وردّه 
ورد آزش عيبه» كالمبيع . 

وان تزوّجها على نحو شای فوجدتها مات فلها رها وترد 
معها صاعاً من تمر على قياس البیع» وسائر فروع الرد بالعیب والتدلیس 
تثبت هنا؛ لانه عقد معاوضة فأشبه البیع . هذا معنی کلامه في «الشرح". 

(وکذا إن تروجها على عبد معیّن» وشرط فيه صفاتء فبان ناقصاً 


)١(‏ في «ذة : اکن فاسد!». 


7 کتاب الصداق 
الس سس اس سس اسسسسس سس اا سس | 


صفة قََطْْها) فلها الخيار بين إمساكه مع آزش فَقَدٍِ الصفة» وبين رده 
والطلب بقيمتهء وان كان في الذمةء ولم يكن بالصفات» فلها بدله 
فقط . 

(و)إن تزوّجها (علی جَدَةٍ خلّء فخرجت خمرآ؛ آو) خرج الخل 
(مغصوباًء فلها مثله خلاً) لأنها رضیت به خلاًء وقد تعذّر تسلیمه؛ 
فوجب مثله . 

(و)إن تزوّجها (علی هذا الخمرء وآشار إلى خلٌء أو) على (عبد 
فلان هذاء وأشار إلى عبدهء صت التسمية» ولها المُشار إليه) لأن 
التعیین أقوى من التسمية فقذم عليها (كما لو قال: بتك هذا الأسودء 
وأشار إلى أبيض . آو) بعتّكِ (هذا الطويلء وأشار إلى قصیر) فإنه يصح 
البيع في المشار إليه؛ لقوة التعيين. 

(و)إن تزوّجها (على عبدین؛ فخرج أحدهما حرّاء فلها قيمة 
الحرء وتأخذ الرقيق) وكذا لو خرج أحدهما مغصوباً؛ لما تقدم . 

(و)إن تزوجها (على عبد» فبان نصفه حراً أو مستحقاً أو) تروّجها 
(على آلف ذراعء فبانت تسعمائة » حيرت بين آخذه وقيمة الفائت» وبين 
رده وأخذ قيمة الكل) لأن الشركة عيب . 

(وإن) تزرجها (على عصيرء بان خمراًء فلها مثل العصير) لأنه 
مثلي» والمثل آقرب إليه من القيمة (فإن كان) المثل (معدوماًء فقيمته) 


و م 


يوم اعوازه کبدل قَرْض تعذر مثله. 





کتاب الصداق 





نصسل 


(ولابي المرأة) الحرة (آن یشترط شيئاً من صداقها لنفسه» بل) 
يصح (ولو) اشترط (الكَل) أي : كل الصداق؛ لأن شعیبا") زوج موسی 
علیهما السلام اپنته على رعاية غنمه» وذلك اشتراط لتفسه؛ ولان للوالد 
الاخذ من مال ولده؛ لقوله يَلهِ: «أنت ومالك لأبيك»“؛ ولقوله ية : 
«إنَّ آطیب ما أكلتم من کسبکم وان آولادکم من كسبكم؛ رواه آبو داود 
والترمذي وحسنه"۰۳ فاذا شرط شيئآ لنفسه من مهر ابنته؛ صح (إذا كان 
ممن يصح تملکه) على ما تقدم(*) تفصیله في الهبة (ویکون ذلك أخذاً من 
مالها) فتعتبر له شروطه . 

(فإذا تزوّجها على آلف لهاء وآلف لابیها؛ صِحّ) ذلك (وکانا) أي : 
الألفان» وفي نسخة: «وکان» (جميعاً مهرهاء وعلى أن الكل له» يصح 
أيضاً) لما تقدم (وكان) الكل (مهرهاء ولا يملكه الأب إلا بالقبض مع 
النية) لتملكهء كسائر مالها. 

(وشرطه ألا يُحْحِفٌ بمال البنت؛ قاله في «المجرّد» وابن عقيل» 
والموفق والشارح) قال في «المبدع»: وضعفه"؟؟ الشيخ تقي الدین*)؛ 


.)١( تعليق رقم‎ )527/1١( انظر ما تقدم‎ )١( 

222 تقدم تخريجه (۵/ ۲۱) تعليق رقم (۱). 

(۳) تقدم تخريجه )١1908/1١(‏ تعليق رقم (۷). 

(T41 71) )4( 

(۰) في ذا: (ومنعه) . وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة: اوضعفه). 
(1) انظر: مختصر الفتاوی المصرية للبعلي ص/ 4 4۳ . 





لأنه لا پتصور الاجحاف؛ لعدم ملكهاء فظاهر کلام آحمد"؟ والقاضي 
في «تعلیقه» » وأبي الخطاب : أنه لا يشترط . 

(فإن طلقها) الزوج (قبل الدخول بعد قبضه) أي: قبض الاب ما 
شرطه من صداق ابنته بنيّة التملك (رجع) الزوج (علیها في الأولى) وهي 
ما إذا تزوجها على آلف لها وألف لأبيها (بألف) لانه نصف الصداق 
(و)يرجع (في الثانية بقدر نصفه) آي: نصف ما جعله"۳* الاب صداقاً 
لهاء وشرطه لنفسه وقبضه بئيّة التملك . 

(ولا شيء على الأب فیما أخذه) من نصف أو کل (إن قبضه بنيّة 
التملك) لأنه أخذه من مال ابنتهء فلا رجوع عليه بشيء منه» كسائر 
مالها. 

(و)إن طلقها الزوج (قبل القبض) للصداق المُسیی سقط عن 
الزوج نصف المُسگی؛ ویبقی النصف للزوجة» و(يأخذ) الاب (من) 
النصف (الباقي) لها (ما شاء بشرطه) السابق في باب الهبة" . 

(وإن فعل ذلك) أي : ما ذکر من اشتراط الصّداق» أو بعضه له (غیه 
الاب) کالجد والاخ وکذا أب لا يصح تملکه (صکت التسمیة) ولغا 
الشرط «والکل لها) لأن جمیع ما اشترطه عوض في تزويجهاء فيكون 
صدافاً لهاء كما لو جعله لهاء ولیس للغير أن یاخذ شيئاً بغير إذن» فیقع 
الاشتراط لغواً. 

(وللاب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلهاء وان کرهت؛ 


() انظر مسائل حرب ص/4 ۰۷ ومسائل الکوسج (۶/ ۱۵۲۹ ۱۵۲۷) رقم ۸۹۹. 
22 في اذ : اما شرطه» . 
(۳) 0لا سو 06 


۳ کتاب الصداق 








كبيرة كانت أو صغيرة) لان عمر خَطب الناس فقال : «لا تنالوا في صَداق 
النُساءء فما أصدق النبئٌ هة أحداً من نسائه ولا بناته أكثر من اثنتی عشرة 
وة" . وکان ذلك بمحضر من الصحابة ولم يُتكر» فکان اتفاقاً منهم 
على أنَّ له أن یزوج بذلك. وان كان دون صداق معلها؛ ولأنه لیس 
المقصود من التكاح العورض» وإنما المقصود السكن والازدواج» ووضع 
المرأة في متصب عند من يكفلها”'' ويصونهاء والظاهر من الأب مع تمام 
شفقته وحسن نظره أنه لا ينقصها من الصداق إلا لتحصيل المعانى 
المقصودة؛ فلا یمنع منه» بخلاف عقود المعاوضات. فإنَّ المقصود منها 
العرض . لا يقال: كيف يملك الأب تزويج الثيب الكبيرة بدون صداق 
مثلها؟ لأن الأشهر أنه يتصور بان تأذن في أصل النکاح» دون قدر المهر؛ 
قاله في «المبدع؟ . 

(وليس لها) أي : الزوجة (إلا ما وقع عليه العقد) فلا يلزم أحداً 
تتمة مهر المثل» إن زوّجها الأب بدونه . وقيل: يتممه الأبء كبيعه مالها 
بدون ثمئه) لسلطان يظن به حفظ الباقى ؛ ذكره فى (الانتصار؟ . 

(وإن فعل ذلك) أي : رَوّجها بدون صداق مثلها (غیر الأب بإذنها ؛ 
صح ولم يكن لغيره) أي : غير العاقد من الأولياء (الاعتراض» إذا 
كانت) الأذنة (رشيدة) لأن الحق لهاء فإذا رضيت بإسقاطه سقط كبيع 
سلعتها. 

(وإن فعله) آي : رَوّجها(” بدون مهر مثلها (بغیر |ذنها. وجب مهر 


(۱) تقدم تخریجه (41۸/۱۱) تعلیق رقم (۱). 
(؟) في اذ4: ایکفیها). 
)۳( في ح» : بزح . 


۸ کتاب الصداق 








المثل) لانه قيمة بُضعهاء وليس للولی نقصها منه» والتكاح صحيح لا 
ير فيه فساد التسمية وعدمها (ويكمله) أي: يكمل مهر المثل (زوج) 
لأنه المستوفي لبدله» وهو البُضع (ويكون الولي ضامناً) لأنه مُفرّطء كما 
لو باع مالها بدون ثمن مثله . 

(وان زوج) الاب (ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر؛ صح) لأن 
تصرف الأب ملحوظ فيه المصلحة» فكما يصح أن يزوج ابنته بدون مهر 
المثل للمصلحة. فكذا يصح هنا تحصيلاً لها (ولزم) الصداق (ذمة الابن) 
لأن العقد لهء فكان بدله علیی كثمن المبيع. ونقل ابن هانیء: امع 
رضاه»(۲ . 

(وإن كان) الابن (معسرا) فلا يضمنه الأب» كثمن مبيعه (إلا أن 
يضمنه أبوه) فيلزمه بالضمان (كثمن مبیعه . 

وان تزيّج امرآة» فضمن أبوه أو غيره نفقتها عشر سنين) مثلاً 
(صِحّ) الضمان (موسرا كان الابن ۳ أو معسرآ) لأن ضمان ما يؤول إلى 
الوجوب صحیح. وهذا منه. ولو قيل له: ابنك فقيرء من أين يؤخذ 
الصداق؟ فقال : عندي-ولم يزد على ذلك ؛ لزمه . 

(وان دفع الأب الصداق عن ابنه الصغیر أو الكبيرء ثم طَلّق الابن 
قبل الدخول» فنصف الصداق) الراجم (للابن دون الاب وکذا لو 
ارتدّت) الزوجة (قبل الدخول» فرجع) الصداق (جمیعه) فهو للابن دون 
الاب ولو قبل بلوغ؛ لأن الابن هو المباشر للطلاق الذي هو سبب 
استحقاق الرجوع بنصف الصّداق» فكان ذلك لمتعاطي السبب دون 


(۱) مسائل ابن هانىء )۲۱٤/۱(‏ رقم ٠۰٤۵‏ . 
(؟) في «ذ: «الأب). 








غيره؛ ولأنه بانفساخ العقد عاد إليه عوضه . 

(وليس للأب الرجوع فيه) أي: فيما عاد إلى الابن بالطلاق أو الرّدة 
ونحوهما من الصداق (بمعنى الرجوع في الهبة؛ لأن الابن ملک من غير 
أبيه) لأنه ملكه من الزوجة. وله تملكه من حيث إنه يتملّك من مال ولده 
ما شاء بشرطه» وما تقام من أن الراجع للابن» قال ابن نصر الله : محله ما 
لم يكن زوّجه لوجوب الإعفاف علیه» فإنه يكون للاب . 

(وللاب قبض صداق ابنته المحجور عليها) لصغرء أو سَفَهِء أو 
جنون؛ لأنه يلي مالهاء فكان له قبضهء كثمن مبيعها. 

و(لا) يقبض صداق (الكبيرة الرشيدة ‏ ولو بكراً ‏ الا باذنه۲)) 
لأنها المتصرفة في مالهاء فاعتبر إذنها في قبضهء كثمن مبيعهاء فلا يبرأ 
الزوج» وإذا غرم رجع على الأب . 


نصل 


(وان تزيّج عبد بإذن سیده. صح) نكاحه؛ لأن الحجر عليه لح 
سيده» فاذا أسقط حقهء سقط بغير خلاف (وله نكاح آمّة؛ ولو آمکنه) 
نکاح (حرّة) لأنها تساویه . 

(و)إذا نكح بإذن سيده (تعلّن صداقٌ» ونفقة. وكسوة» وسکن 
بذگة السيّدء نصا) نقله الجماعة؛ لأنه حق تعلق بالعبد برضا سيده» 
فتعلّق بذمته كالدين» فيجب الصداق» والنفقةء والكسوة؛ والمسكن 
على السيدء وان لم يكن للعبد کشب» وليس للمرأة الفسخ لعدم كسب 


(۱) زاد في متن الإقناع (۳/ ۳۸۰) بعد هذا الموضع : «وتأتي تتمته في الباب». 


e.‏ کتاب الصداق 








العبد» وللسيد استخدامه» ومنعه من الاكتساب . 

(ولا ينكح) العبد (مع الإذن المطلق) من سیده. بأن قال له: 
تزوج» ونحوه ولم يقيد بواحدة ولا أكثر (إلا) امرأة (واحدة) نض(" ؛ 
لأن ما زاد غير مأذون فيه نطقاً ولا عرفاً. 

(وزيادته) أي : العبد (علی مهر المثل) بغير إذن سيده (في رقبته) 
لأنها وَجبت بفعله» آشبهت جنايته . 

(وإن طلّق) العبد زوجته (رجعيّاء فله ارتجاعها بغير إذن سيّده) لأن 
ذلك استدامة للتكاحء لا ابتداء له. 

و(لا) يملك العبد (إعادة) المطلقة (البائن إلا بإذن سيّده) لأن إعادة 
البائن لا تكون إلا بعقد جديد. 

(وإن تروج) العبد (بغير إذنه) أي: إذن سيده» لم يصح النکاس 
وهو قول عثمان۳؟ وابن عم ۳ ؛ لما روى جابر أن النبي بل قال: «أیُما 
عبد تزوج بغیر إذن سيّده» فهو عاهرٌ؛ رواه آحمد» وأبو داود» والترمذي 
وحسنه» وإسناده جید» لکن في إسناده عبدالله بن محمد بن عقيل › 
وفیه کلام؛ ولأنه نکاح فقد شرطه: فكان باطلاً» كما لو توح بغیر 
شهود. 





.)1۷۵/۹( المغني‎ )١( 


(۲) آخحرجه عبدالرزاق (۷/ ۰۲4۳ ۲۹۲) رقم ۰۱۳۹۸۶ ۰۱۳۰۷ وابن أبي شيبة 
(۶/ ۰۲۵۹ وصالح ابن الإمام آحمد في مسائله (۰1۷۱/۱ 4۷۸) رقم ۰۵۰۸ ۵۰۹ . 

(۲) أخخرجه عبدالرزاق (0/ 1 ؟) رقم ۱۲۹۸۲-۱۲۹۸۰ وسعید بن منصور (۱۹۷/۱) 
رقم ۰۷۸۹ وابن أبي شيبة ۲۲۱/4)؛ والبيهقي (۱۲۷/۷). وأخرجه ابن حزم في 
المحلى (5719//6 ) معلتاً؛ وصححه. 

(6) تقدم تخریجه (۱۱/ ۲۸۰) تعليق رقم (1). 


17 کتاب الصداق 





(آو أذن) السید (له في التزویج بمعيّنة) فنکح غیرها (آو) آذن له أن 
يتزرّج (من بلدٍ معيّ» أو من جنس معيّنء فنکح غير ذلك» لم يصح 
النکاح) لعدم الاذن فيه . 

(ویجب بوطنها في رقبته مهر مثلها) كسائر الأنكحة الفاسدة . 

و(لا) يجب شيء (بمجود الدخول والخلوة) من غير وطءء کساثر 
الأنكحة الفاسدت وحيث تعلق المهر برقبته (يفديه السيد بالأقل» من 
قيمته أو المهر الواجب) لأن الوطء أجري مجرى الجناية . 

(وإن أذن له في تزويج صحیح: أو أطلق) بان أذن له أن یتزوج 
ولم يقل صحيحاً ولا فاسداً (فتكح نکاحاً فاسدا فنک)ینکاح (غير مأذون 
فیه) لأن الصحیح لا یتناول الفاسد والمطلق إنما يُحمل على الصحیح . 

(وإن أذن) السید (له في نكاح فاسدٍء وحصلت إصابة» فالمهر على 
السيد) كإذنه له في الجناية . 

(وإن زوّجه) سيده (آمَته » وجب) للسيد (مهر المثل) في ذِمّة العبد 
(ويتبع به بعد عتقه» نصّ”"2) لأن النكاح إتلاف بضع يختص به العبد؛ 
فلزمه في ذمته» وظاهره: سواء كان فيه تسمية أو لا. 

(وإن زوجه) أي: رَرَّج السید عبده (حّة» ثم باعه) السيد (لها 
بشمن في الدّمّة؛ صح) البيع (وانفسخ النکاح) لأنها ملكت زوجها (ولها) 
أي : الزوجة (على سيده المهر إن كان) البيع (بعد الدخول) لاستقراره 
بالدخول. 

(فإن كان المهر وثمنه) الذي باعه به لها (من جنس) واحد (تقاصًا 
بشلرطه. وتقدمت المقاضة) وشروطها(في 


.)۱۳۳ كتاب الروايتين والوجهين (؟/‎ )١( 


evr‏ کتاب الصداق 


الع . 

وان كان الشراء) من الزوجة لزوجها العبد (قبل الدخول» سقط 
نصف الصّداق) ورجم السید بنصفه» ولم یسقط الصداق؛ لأن الفرقة لم 

(وإن باعها) أي: باع السيّد زوجة عبیه الحرّة (إياه بالصّداق؛ 
صح) البيع (قبل الدخول وبعده) لأن الصّداق مال يصح جعله ثمناً لغير 
هذا العبد» فصح أن يكون ثمناً له» كغيره من الأموال (وانفسخ النكاح) 
لأن زوجته صارت مالكة له (ويرجع سيده عليها بنصفه) أي : المهر (إن 
كان) البيع (قبل الدخول) لما تقدم. 

(ولو جعل السيّدُ العبد مهرهاء بطل العقد. کمن زوج ابنه على 
رقبة من يعتق على الابن لو ملكه) كأخيه لأمّه (إذ نقَدرْه۳؟) أي: الملك 
في المهر (له) أي: للابن (قبلها) أي: قبل أن يصير للزوجة وإذا دخل 
في ملكه عتّق عليه فلا يثبت الملك» بخلاف إصداق الخمر؛ لأنه لو 
ثبت لم ينفسخء وقال ابن نصر الله : لا يلزم من ثبوت ملك الابن له وعتقه 
عليه بطلان العقد. إنما يلزم من ذلك بطلان الصّداقء وأوضحه كما 
أشرنا إليه في «حاشية المنتهی» . 





نصسل 


(وتملك الزوجة الصّداق المُسمّى بالعقد) حال كان أو مج 


(۱ (۱۳۵/۸). 
(۲) في متن الاقناع (۳/ ۳۸۲): «تعذره». 


evr‏ کتاب الصداق 








لقوله کل : «إن أعطيتها إزاركٌ جلست ولا إزارَ لك“ فيدل على أن 
الصّداق كله للمرأة» ولا يبقى للرجل فيه شيء؛ ولأنه عقد يملك به 
العوض» فتملك به المعكض کاملا كالبيع» وسقوط نصفه بالطلاق لا 
يمنع وجوب جميعه بالعقد» ألا ترى آنها لو ارتدّت سقط جمیعه» وان 
كانت ملكت نصفه . 

(فإن كان) الصّداق (معيّاً. کالعبد» والدارء والماشيةء فلها 
التصؤف فيه) لأنه ملكهاء فكان لها ذلك كسائر آملاکها . 

(ونماژه المتصل والمنفصل لها وزكاته ونقصه وضمانه عليهاء 
سواء قبضته؛ أو لم تقبضه) لأن ذلك كله من توابع الملك . 

(فإن زكتّه» ثم لقت قبل الدخول؛ كان ضمان الزكاة كله عليها) 
لأنها قد ملكته أشبه ما ملکته( بالبيع (إلا أن يمنعها) الزوج (قبضه) أي : 
الصداق المعيّن (فيكون ضمانه عليه؛ لأنه بمنزلة الغاصب) وإن زاد 
فالزيادة لهاء وان نقص فالنقص علیه. وهو بالخيار بين أخذ نصفه 
ناقصاًء وبين أخذ نصف قيمته أكثر ما كانت من يوم العقد إلى يوم 
القبض ؛ لأنه إذا زاد بعد العقد فالزيادة لهاء وإن نقص فالنقص عليه؛ إلا 
أن تكون الزيادة لتغّر الأسعار. 

(إلا أن پتلف) أي : الصّداق المع (یفعلها. فيكون ذلك) أي : 
إتلافه (قبضاً منهاء ويسقط عنه ضمانه) كالمبيع المعيّن يتلفه المشتري . 

(وإن كان) الصّداق (غير معيّن: كقفيز من بر مَلَكَنْه) بالعقد؛ 
لما تقدم (ولم يدخل في ضمانها) إلا بقبضه (ولم تملك التصرّف فيه إلا 


22 تقدم تخریجه (۱۱/ ۰) تعليق رقم (۱). 
)۲( في ۲ذ٩‏ : اما لو ملكتةه!. 


14 کتاب الصداق 





بقبضه» كمبيع) أي : كما لو كان ذلك مبيعاً. 

حل غير المعيّن من التعيين» بخلاف المعیّن» فحَؤله من العقدء 
وتقدم في الزكاء . 

(وكل موضع قلنا: هو من ضمان الزوج؛ إذا تلف؛ لم يبطل 
الصّداق بِتَلّفه) بل يضمنه بمثله» أو قيمته. 

(وإن قبضت) المرأة (صَدَاقهاء ثم طلّقها) الزوج (قبل الدخول 
رجع بنصف عينه إن كان باقيا) بحاله ؛ لقوله تعالی : وان طلّقتموهنٌ من 
قبل أن تمسُوهنٌ وقد فرضتم لهنّ فريضة فنصف ما فرضتم» الایة!) 
(ولو) كان الباقي بحاله من الصّداق (النصف فقطء ولو) كان النصف 
(مُشاعاً) فيرجع به . 

(ويدخل في ملكه قهرا۳" ولو لم يَحْتَرْه) أي: يختر تملكه 
(كالميراث) للاية السابقة؛ لأن قوله: #فنصف ما فرضتم» يدل عليه ؛ 
لان التقدير: فتصف ما فرضتم لكم أو له وذلك يقتضي كينونة النصف 
له أو لها بمجرد الطلاق؛ ولأن الطلاق سبب يملك به بغير عوض» فلم 
يفتقر إلى اختیاره» کالارث (فما حصل من نمائه) أي : الصداق (كله بعد 
دخول نصفه في ملكه) أي : الزوج (فهو بينهما) آي : الزوجين (نصفين) 
لأن النماء تابع للأصل . 

(فإن كانت) المرأة (تصرّفت في الصّداق ببيع ؛ أو هبة مقبوضة. أو 
تن أو رَهْنِء أو کتابة مَتَع) ذلك (الرجوع في نصفه) لأنه تصرف ينقل 


(۱) (۳۲۰/۶). 
(۲) سورة البقرة الآية: ۲۳۷ . 
(۳) في «ذ) زیادة: «بالطلاق) . 


۷ کتاب الصداق 








الملك. أو یمنع المالك من التصرف؛ فمنع الرجوع؛ ولان الکتابة تراد 
للعتق المزیل للملك» وهي عقد لازم» فأجريت مجری الرهن . 

(ويثبت حقّه) أي : الزوج حيث امتنم رجوعه (في القيمة» إن لم 
یکن) الصّداق (مثليًا) فيأخذ نصف قيمة المتقوم أو نصف المثل من 
المغل؟ . 

(ولا تمنع الوصية والشركة والمضاربة) والایداع والاعارة 
(والتدبیر) من الرجوع» فوجود هذا التصوّف کعدمه؛ لأنه تصرف لم ینقل 
الملك؛ ولم يمنع الماك من التصرف؛ فلا یمنع من له الرجوع على 
المالك الرجوع على من الصداق بيده» وهو العامل ونحوه. 

(وان تصرّفت) المرأة في الصّداق (بإجارة أو تزویج رقیق) لم يمنع 
ذلك الرجوعء كما تقدم» و(خُيْر الزوج بين الرجوع في نصفه ناقصاً 
وبين الرجوع في نصف قیمته) لأنه نقص حصل في الصّداق بغير جناية 
عليه (فإن رجع) الزوج (في نصف المُشتأجرء صَبَرٌ حتى تنقضي 
الأجارة) ولا ينتزعه من المستأجر؛ لأن الإجارة عقد لازم» فليس للزوج 
ابطالها . 

(ولو طلّقها) آي : طلَّق الزوجة قبل الدخول بها (علی أنَّ المهر کل 
لها. لم يصح الشرط) لمخالفته للکتاب . 

(وان طلّق) قبل الدخول بلا شرط (ثم عفا) عن نصف الصّداق 
(صح) عفوهء ويأتي مفصّلاً؛ لقوله تعالى: الا أن يَعْفونَ أو يعفر الذي 


(۱) مکذا في الاصل» وفي «ح»: «آو نصف قيمة المثل من المثلي» وهو الاقرب. وفي 
١‏ : «آو نصف قيمة المثل في المثلی» 


دبع کتاب الصداق 





بیده عقدة الْکاح ۹( . 

(وان زاد الصّداق زيادة متفصلة) کالولد والثمرة» ثم طلّق الزوج 
قبل الدخول (رجع في نصف الأصل) لانه قد آمکن الرجوع فيه من غير 
ضرر على أحدء فوجب أن یثبت حکمه «والزيادة لها) لأنها نماء ملکها 
(ولو كانت الزیادة) المنفصلة (ولد أمّة) لانه لا تفریق فیه؛ لبقاء ملك 
الزوجة على النصف . 

(وإن كانت الزيادة متصلت کطلع تخل وثمر شحر) لم ۳ 
(وخرث أرض) وستن؛ وتعلّم صنعة (فهي) أي: الزيادة (لها) آي : 
للزوجة (أيضاً) أي : كالمنفصلة؛ لأنها نماء ملكهاء ويفارق نماء المبيع 
المعیب؛ لأن سبب الفسخ العيب» وهو سابق على الزيادة» وسبب 
تنصيف الصداق الطلاق». وهو حادث بعدها. 

(فإن كانت) الزرجة (غيرَ محجور عليهاء یرت بين دفع نصفه 
زائد وبين دفع نصف قيمته يوم العقد إن كان متميزا) لانهاا۳" إن 
اختارت دفع نصف قیمته كان لها ذلك؛ لأنه لا یلزمها دفع نصف 
الاصل ؛ لاشتماله على الزيادة التي لا يمكن فصلها عته» وحينئذ تعيّدت 
القيمة کالاتلاف» وانما اعتبرت قيمة المتمیز يوم العقد؛ لأنه یدخل في 
ضمانها بمجرد العقد» فاعتبرت صفته وقته . 

(و)الصداق (غیر المتمیز) کعبد من عبیده إذا دفعه لها وزاد زيادة 
متصلة. ثم طلْق» واختارت دفع نصف قيمته (له قيمة نصفه يوم الفرقة» 
(۱) سور البقرة الاپة : ۲۴۷ . 
(؟) في 7ذ»: «یجذ؟ بالذال المعجمة. 
(۳) زاد في «ح» وذ بعد قوله: «لأنها؛ [إن اختارت دفع نصف الاصل زاندا كان ذلك 

إسقاطاً لحقّها من الزيادة و]. 





۷۷ کتاب الصداق 








على آدنی صفة. من وقت العقد إلى وقت قبضه) لأنه لا یدخل في 
ضمانها الا بقبضهء فما نقص قبل ذلك غير مضمون علیها . 

(و)الزوجة (المحجور علیها) إذا زاد الصداق» ثم تنصّف (لا 
تعطيه') يعني : لا يعطيه وليّها (إلا نصف القيمة) لأنه لا يصح تبرُعها . 

ثم إن كان الصَّداق متميزاً أخذ نصف القيمة يوم العقده وإن كان 
غير متميز أخذ نصف القيمة على أدنى صفة» من عقد إلى قبض . 

(وإن كان) الصّداق (ناقصاً بغير جناية عليه) كأن نقص بمرضء أو 
نسيان صنعة» ثم طلّق قبل الدخول (خُيْر زوج غير محجور عليه بين أخذه 
ناقصأء ولا شيء له غيره) لأنه إذا اختار أخذ نصفهء فقد أسقط حم 
(وبين أخذ نصف قیمته) لأن قبوله ناقصاً ضرر عليه؛ وهو منفي شرع 
وتعتبر القيمة (يوم العقد إن كان) الصّداق (متمیزا) لأنه مضمون بالعقد 
(وغيكه) أي : غير المتمین تعتبر قيمته (يوم القرقت على أدنى صفاته. 
من يوم العقد إلى يوم القبض) لأنه لا يدخل في ضمانها قبل القبض» 
والمحجور عليه لا يأخذ ولیّه إلا نصف القيمة. 

(وإن كان نقصه) أي : الصداق (بجناية جان عليه) كما لو كان 
عبد ففقأ إنسانٌ عيتّه (فله) | ي : : للزوج (مع ذلك) أي : مع أخذ نصف 
العبد (نصف الارزش) لأنه بدل ما فات منه . 

(وإن زاد) الصّداق (من وجدء ونقص من وجه) آخر (كعبد صغير 
کب ومَصُوع کسرثه وأعادته صياغة آخری وحمل الأمّة» ومثل أن 
يتعلّم) العبد (صنعةء وینسی آخری. أو هزل» وتعلم) صنعة (فلکلٌ منهما 
الخیار) فيخيّر الزوج بين أخذ نصفه ناقصاًء وبين أخذ نصف القیمت 


() في اح ولاذ؛ : الا يعطيه» . 





وتخیر الزوجة بين أخذ نصفه زائدا وبين دفع نصف قیمته . 

(ولا آثر لمصوغ کسرته وآعادته كما کان› أو أمّة سمتت ثم هزلت 
ثم سمنت» ولا لارتفاق سوق) لأنه وجده بصفته» فكأنه لم يتغيّر. 

(وحَمْل البهيمة زيادة» ما لم يُفسد اللحم) بخلاف حَمْل الأمّ 
فانه نقص؛ لأن قیمتها تنقص به (وزرع وغرس) وبناء (نقص للأرض) 
بخلاف حرئها . 

(ولو اصدقها صيدآء ثم طلّق) قبل الدخول (وهو محرم؛ دخل) 
نصفه في (ملکه ضرورة. كإرث» فله |مساکه) بيده الحکمية. لا 
المشاهد: . 

(وان کان) الصداق (ثوباًء فصبغتةء أو أرضاء قَبَتنهاء فبذل الزوج 
قيمة زیادته لیملکه؛ فله ذلك) لانه يزيل بذلك ضرر الشركة عنهء 
کالشفیم والمؤجر والمعیر إذا بذل قيمة ما بالارض من البناء وتملکه 
(فلو بذلت المرأة التصف) من الصداق (بزیادته» لزمه) أي: الزوج 
(قبوله) لأنها زادته شيئاً ینفعه ولا یضره . 

قلت: قد سبق في الغصب): لو عْصَّبَ خشباء وسئره 
الغاصب بمساميرهء ثم وهبها لمالك الخشبء لم يلزمه قبولهاء للمئّة. 
َلْبُحرر الفرق بين البناء والمسامیر . ولذلك(۳ لو بذلت له نصف الأرض 
مزروعة بنصف زرعهاء لم يلزمه القبول؛ قدمه في «المغني؛» 
واالشرح»» واشرح أبن رزين» وغيرهم » وصخحه في تصحيح الفروع؛ . 


(۱ (4/ ۲۱۶). 
(۲) في «ح» وذ : افیمن*. 
فرق في 2ح٩‏ : «وكذلك؟. 
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(وإن كان) الصداق وقت الطلاق قبل الدخول (تالفاًء أو مستحقًاً 
بدين) كما إذا آفلست المرأة» وحجر الحاكم عليهاء فإنه يرجع في نصف 
القيمة» ويشارك الغرماء به؛ قاله الزركشي في شرح قطعة «الوجیز» 
وبعضه في «شرح المنتهی»۰ وقال ابن منجا: معنی استحقاقه بدین : أن 
يكون رها عليه» ولا یدخل في ذلك ما |ذا آفلست واستحق الغرماء 
مالهاء فإنَّ ذلك لا يمنع الزوج من الرجوع فيه إذا كان باقياً بعينه؛ ذكره 
في االمغني»» ولالكافي»؛ نقله ابن نصر الله عنه» وجزم به المصتف في 
الحجر(؟ لکن مسألة الرهن تقدّمت في کلام المصتف هناء فالأولی 
حمل کلامه هنا على أن يكون الصداق قن» فیستدین دیناً يتعلّق برقبته. 

(أو) استحق ب(شفعة) بان كان شقصاً مشفوعاء وطالب الشفيع 
بالشفعة» إن قلنا: تثبت فيما أخذ صداقاًء منع ذلك رجوع الزوج في عينه 
و(رجع في المثل”" بنصف مثله» وفي غيره) وهو المتقوم (بنصف قيمته) 
لتعذّر الرجوع في عينه؛ لتعلّق حقٌّ الغير به» وتُمتبر القيمة (يوم العقد إن 
كان متمیز وغير المتميز) تعتبر قيمته (يوم القرقة على أدنى صفاته» من 
يوم العقد إلى يوم القبض) لما تقدم . 

(ولو طَلّقَ) الزوج (قبل آخذ الشفيع) بالشفعة (إن قلنا: تثبت 
الشفعة فيما أخذ صداقاً) وهو مرجوح (فُدّم الشفيع) لسبق حقه؛ لأنه 
يثبت بالعقد» وحق الزوج إنما يثبت بالطلاق . 

(وإن نقص الصّداق) في يدها بعد الطلاق؛ ضمنته (أو تَلف) 
الصداق (في يدها بعد الطلاق قبل المطالبة أو بعدها؛ ضمنته) سواء كان 


(TET )۱(‏ 
9 في م۲ : «المثلي؟ . 
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۳" 


جر 
فلم یدخل في ضمانه إلا بالقبض» وإذا لم یدخل في ضمانه كان مضموناً 
عليهاء فتضمن نقصه وتلقه . 

(وإن قبضت) الزوجة (المسمّى في الذّمّة) كما لو أصدقها عبداً 
موصوفاً بذمتهء ثم أقبضها إياه (فهو کالمعیّن) بالعقد في جميع ما ذكر؛ 
لأنه استحق بالقبض عيناً؛ فصار كما لو عيّنه بالعقد (إلا أنه لا يُرْجَعْ) 
بالبناء للمقعول» أي : لا تزجع هي أو وليّها على زوج (بنمائه)'“ قبل 
قبض()؛ لأنها لا تملكه إلا بالقبض (ويُعتبر في نقويمه صفته يوم قبضه) 
لأنه الوقت الذي ملكته فيه (ويجب رذه) أي: رد نصفهء إن طلقها قبل 
الدخول مع بقاته (بعینه) كالمعيّن . 

(والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح) لما روى عمرو بن شعیب؛ 
عن أبيه» عن جده أن النبي و قال: «وَلیْ العقدة الرّوج؛ رواه 
الدارقطني”؟ .هن ابن لهيعة: ورواه - أيضآً ‏ بإسناد جيد عن 


أو لا وسواء منعته قبضه أو لا؛ لانه وجب له نصف الصداق» 


)١(‏ في الأصل جملة ضرب عليهاء ولكنها أثبتت في حاشية «ذ»؛ وهي: «إذا طلق قبل 
الد حول ؛ لانه حدث في ملكهاء وتقدم أن نماء المعين ایضاً لها ولا يرجع به؛ فلا 
معنی للاستثنام؛ ولذلك أسقطه في «المنتهی) وغیره) اه. 

(۲) في (ح»: القيفنه؟ . 5 

(۳) (۲۷۹/۲). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطبراني في الاوسط (۱۸۸/۷) حديث 2355068 
وقال: لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ هن جده إلا ابن لهيعة. 
وقال البيهني (۲۵۲/۷): هذا غير محفوظء وابن لهيعة غير محتح به. وقال الحافظ 
في التلخيص الحبير (۳/ ۱۹۳): وابن لهيعة قد تقدم أنه لم يسمع من عمروء وقد قال 
الطبراني : إنه تفرد به. وأخرجه الطبري في تفسيره (؟/044) من طريق ابن لهيعة؛ 
عن عمرو بن شعيب» مرسلاً. 
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عل“ ورواه بإسناد حسن عن جُبَير بن مُطيو0©: [و](۳ عن ابن 
عباس ؟؛ ولأن الذي بيده عقدة النکاح بعد العقد هو الزوج فإنه يتمكن 
من قطعه وفسخه وإمساكهء ولیس إلى الولی(** منه شيء؛ ولان الله 
سبحانه وتعالی قال : «وأنْ تعفو آقرب للتّقوی»۰۲۳ والعفو الذي هو 
آقرب للتقوی عفو الزوج عن حقه» وأما عفو وليّ المرأة عن مالهاء فليس 
هو آقرب للتقوی؛ ولأن المهر مال للزوجة فلا يملك الولي اسقاطه 
كغيره من آموالها وحقوقهاء ولا یمنم ذلك العدول عن خطاب الحاضر 
إلى خطاب الغائب کقوله تعالی : #حتى إذا کنتم في الفلك وجرَینْ بهم 
بريح م4 . 

7 (فإذا طلّق) الزوج (قبل الدخول) والخلوة وسائر ما بر الصداق 
(فأيهما) أي : الزوجين (عفا لصاحبه عمّا وجب له من المهرء وهو جائز 
الأمر في ماله) بأن كان مكلفاً رشيداً (برىء منه صاحبه » سواء كان العف 
عنه عیناً أو ديناً) لقوله تعالی : «إلاً أن يمول أو يعفو الذي بيده عُقَدة 


= وذكره البيهقي (۲۵۱/۷) وقال: هذا غير محفوظ ؛ وابن لهيعة غير محتيمٌ به. 

)١(‏ (۲۷۸/۳ -۲۷۹). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن آبي شيبة (۰)۲۸۱/۶ والطبري في تفسیره 
د a‏ 0 

() الدارقطني (۲۷۹/۳). وآخرجه ۔ أيضاً - الطبري في تفسيره (۰)۵0/۲ والبيهقي 
)¥ ۲۰۱). 

(۳) ما بين حاصرتين زيادة یقتضیها السياق . 

(5) الدارقطني (۲۸۰/۳). وأخرجه ‏ أيضاً - ابن أبي شيبة (۰)۲۸۱/4 والطبري فى 
تفسیره (۲/ ۰۵14 04۲ والييهقي  .0۲0۱/۷(‏ ۱ 

)26 في 7ح۲ و1٤‏ : «للولي؛. 

(5) سورة البقرة الاية: ۲۳۷. 

(۷) سورة یونس, الأية: ۲۲. 
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اللكاح)“ (فإن كان) المعفو عنه (ديناً» سقط بلفظ الهبة والتمليك 
والإسقاط والإبراء والعفو والصدقة والتركء ولا يفتقر) إسقاطه (إلى 

قبول) كسائر الديون» وتقدم ذلك كله في الهبة(۳ . 

(وإن كان) المعفو عنه (عيناً في يد أحدهماء فعفا الذي هو في 
يده؛ فهو هبةء يصح بلفظ العفو والهبة والتمليك" ۳ ولا يصح بلفظ 
الإبراء والإسقاط) لأن الأعيان لا تقبل ذلك أصالة . 

(ویفتقر) لزوم العفو عن العين ممن هو“ بيده (إلى القبض فيما 
يُشترط القبض فيه) لأن ذلك هبة حفيقية » ولا يلزم إلا بالقبض» والقبض 
ني كل شيء بحسبه كما تقدم في قبض المبيع*2: فقبض ما لا ينقل 
بالتخلية. ولو أسقط فيما يشترط القبض فيه لكان مناسباً؛ لما سبق . 
ریوهم كلامه: أنَّ من الهبة فيما بيد الواهب ما يلزم بلا قبض» وليس 
كذلك . 

(وإن عفا غيرٌ الذي هو في يده) زوجاً كان أو زوجة (صح العفو 
بهذه الألفاظ) من الهبة والتمليك والإسقاط والإبراء والعفو والصدقة 
رالترك (كلها) وتقدم التنبيه على ما فيه في اه وتلزم بمجوّد الهبت 
فلا يفتقر إلى مضي زمن يتأتى فيه القبض . 

(ولا يملك الأب العفو عن نصف مهر ابنته الصغيرة» إذا طُلّقت: 


.۲۳۷ سورة البقرة؛ الآية:‎ )١( 
.)۱۳۰-۱۲۹/۱۰( انظر‎ )۲( 
في ح۲ وذ : #التعملك».‎ )9( 
. في امة و33 : هي‎ 22) 
.)8۰5-0۰۰/۷( (e) 
.)۱۲۹/۱۰( (CY 
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ولو قبل الدخول) كثمن مبیعها. 

(ولا) يملك الاب - أيضاً ‏ العفو عن شيء من مهر ابنته (الکییرة) 
إذا طلّقت» ولو قبل الدخول؛ لانه لا ولاية له علیها. 

(ولا) يملك (غیره) أي: الأب (من الأولیاء) کالجد. والاخ 
والعم العفو عن شيء من مهر مولي ولو طُلّقت قبل الدخول ؛ لأنه لا 
ولاية لهم في المال . 

(ولو بانت امراة الصغيرء أو السفيهء أو المجنون على وجه يُسقط 
صداتها عنهم مثل أن تفعل امراته) أي : امرأة الصغيرء أو السفيهء أو 
المجنون (ما يفسخ نکاحها؛ برضاعة. أو رد أو) وجد ما يُسقط به 
(نصفه) أي : الصداق «کطلاق من السفیه) أو من صغیر یعقله (آو رضاع 
من أجنبية لمن ينفسخ نكاحها برضاعه) كما لو دب الزوج الصغيرء 
فارتضم من أم زوجته» أو أختهاء أو نحوها (أو نحو ذلك) كما لو وطىء 
أم زوجته. فانفسخ نكاح بتتهاء وعاد إليه نصف الصداق (لم يكن لولیهم 
العفو عن شيء من الصداق) لما تقدم. 


فصسل 


(وإذا آبراته من صداقهاء أو وهبته له» ثم طلّقها قبل الدخول؛ 
رجع) الزوج (عليها بنصفه) لأن عَوّد نصف الصداق إلى الزوج بالطلاق» 
وهو غير الجهة المستحق بها الصداق ولا فهو كما لو أبرأ إنسانٌ إنساتاً 
من دين علیه» ثم استحق عليه مثل ما أبرأه منه بوجه آخر» فلا يتساقطان 
بذلك . 
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(وان آبراته من نصفه) آي: الصداق (أو وهبته) آي: نصف 
الصداق (له» ثم طلّقَها) الزوج (قبل الدخول؛ رجع في التصف الباقي) 
لانه وجد نصف ما أصدقها بعینه فأشبه ما لو لم تهبه له . 

(ولو اشتری) إنسان (عبدا بمائةء ثم أبرأه البائع من الشمن؛ أو 
قبضهء ثم وهبه یاه ثم وجد المشتري به) أي: العبد (عيباً؛ فله ره 
المبیع» والمطالبة بالثمن) لما تقدم (آو آخذ آزش العیب مع إمساكه) أي : 
المعيب؛ کالصداق فیما تقدم . 

(وإن""“ وهب المشتري العبد للبائع ثم آفلس المشتري والشمن 
في ذمته» ضرب البائع بالشمن مع الغرماء) لائه لم يعد إلى البائع شىء“ 
من الثمن . 

(ولو كاتب) إنسان (عبدآء ثم أسقط عنه مال الکتابة؛ بریء) 
المُكاتب (وعّتق) لأنه لم يبق عليه شيء من الكتابة (قال الموقق وغیره) : 
و(لم يرجع المکاتب على سيّده بما كان عليه من الإيتاء) وهو ربع مال 
الكتابة؛ لأن الإسقاط عنه يقوم مقام الإيتاء . 

(وكذلك لو أسقط) السيّد (عن المکاتّب القدرٌ الذي يلزمه إيتاؤه 
إياه) وهو الربع (واستوفى) السيّد (الباقي) من مال الکتابة» فلا رجوع 
للمکاتب علیه. وتقدم في الكتابة . 

(ولو قضى المهر أجنبئ) عن الزوج (متبرّعاًء ثم سقط) الصّداق 
لرِدّتها ونحوها قبل دخول (أو تنصّف) الصّداق بنحو طلاقه قبل دخول 


1( في «ح؛ وذ : إن . 
زفق في 51 : (منه شىء) , 
(۳) (۱۱۵/۱۰). 
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(فالراجع) من المهر (للزوج) لأن الأجنبي هب ذلك للزوج بقضائه 
عته» فإذا عاد إليه الاستحقاق بغير الجهة المستحقّة أوَلاً؛ كان للزوج؛ 
كما لو آدّاه من ماله . 

(ولو خالعها) الزوج (بتصف صداقها قبل الثأخول؛ صمّ) ذلك 
(وصار الصداق كله له؛ نصفه) له (بالطلاق) يعني : الخلع”"' (ونصفه) له 
(بالخلع) أي : عوضا له. 

(وإن خالعها) قبل الدخول «علی مثل نصف الصّداق في ذِمّتها) 
وكانت لم تقبض الصّداق منه (صح) ذلك (وسقط) عنه (جمیع الصداق ؛ 
نصفه بالطلاق » ونصفه بالمُقاصّة) حيث وجدت شروطها. 

(ولو قالت) المرأة (له) أي: لزوجها قبل الدخول وقبل قبض 
الصّداق: (اخلعني بما يُسَلّم لي من صداقي» أو): اخلعني (على أنْ لا 
تبعة عليك في المهرء ففعل) أي : خلعها على ذلك (صح) الخلع ؛ لأنه 
بمعنى سؤالها الخُلع على نصف الصّداق (وبریء) الزوج (من جميعه) 
نصفه بالخُلع ونصفه بجعله عوضاً له فيه . 

(وإن خالعها) قبل الدخول (بمثل جميع الصّداق في ذمّتها. أو) 
خالعها (بصداقها كله؛ صخ) الخلم ؛ لصدوره من أهله في محله (ويرجع 
عليها پنصفه) وسقط عنه الصداق ؛ لما تقدم . 

(وان ابرأت "۲۳ مفوّضة المهر) وهي التي تزوّجها على ما شاءت ‏ أو 
شاء زيدء ونحوه من المهر؛ صح (آو) أبرأت مفوضة (البضع) وهي من 
زوجت بغیر صداق من المهر؛ صح (آو) أبرأت (من سمي لها مهر فاسد ؛ 


)١(‏ في ح٤‏ واذ) زيادة: اقیل الدخول؟. 
(5) في ١ذ»:‏ «اپر آته». 


76 کتاب الصداق 





كالخمر والمجهول من المهر ؛ صح) الإبراء (قبل الذّخول وبعده) لانعقاد 
سبب وجوبه» وهو عقد التكاح» كالعفو عن القصاص بعد الجرح وقبل 
الزهوق. 

(فإن طلّقها) أي : طلق الزوج المفوّضة. أو من سُمّي لها مهر فاسد 
بعد البراءة و(قبل الدخول؛ رجع) المُطَلّقُ (عليها بنصف مهر المثل) لأنه 
الذي وجب بالعقدء فهو كما لو أبرأته من المُسكى ثم طلّقهال©. وهذا 
احتمال ذكره في «الشرح؟» وقال في «المنتهى»: لها المتعة. قال في 
(شرحه» : في الاصح» وهو مقتضى الآية. 

(فان كانت البراءة) من المفوضة ومن سمي لها مهر فاسد (من 
نصفهء ثم طلقها قبل الدخول؛ رجع عليها بنصف مهر المثل الباقي) بعد 
النصف الساقط بالبراءة» وهو مبني على ما سبق (ولا مُتعة لها) في أحد 
الوجهين؛ قطع به أبن رزين في اشرحها» وقامه في «المغني» و«الشرح؟ . 
والوجه الثاني: لا تسقطء وصحخحه الناظمء وقدمه في «المحرر؟؛ 
واالرعایتین». واالحاوي الصغیر». وفطع به في «المنتهى؛؛ وفال في 
اشرحه»: في الأصمّ؛ لقوله تعالی : «ومتُّعوَهنٌ 04" فاوجب لها المتعة 
بالطلاق» وهي نما وهبته مهر المثل» فلا تدخل المتعة فیه» ولا يصح 
إسقاطها قبل الفرقة؛ لائه إسقاط ما لا یجب؛ کمن أسقط الشفعة قبل 
البيع . 

(وزن ارنكت من وهبت زوجها الصداق) قبل الدخول ؛ رجم علیها 
بکله (آو) ارتذت من (آبراته منه قبل الدخول؛ رجم) الزوج (علیها 


(۱) في ذا زیادة: ارعفا؛ . 
(۲) سورة البقرة الآية: ۰۲۳٩‏ 


7 کتاب الصداق 
يبب شضلئلكلا كيبي يري ا 
بجميعه) أي : الصداق؛ لعوده إليه بذلك؛ وكما يرجع عليها بنصفه لو 


ل 
ساسا 





(ولا يبرأ الزوج من الصداق) معیناً کان» أو موصوفاً في الذمة (إلا 
بتسلیمه إليهاء أو إلى وکیلها" "۰ ذا کانت) بالغة (رشيدة» ولو بکرا) 
كثمن مبيعها . 

(ولا يبرأ) الزوج (بالتسليم إلى أبيهاء ولا إلى غيره) من الأولياء أو 
غيرهم (فإن فعل) بان سلَّم الزوج الصداق لأبيها أو غيره (وانکرت) 
الزوجة (وصوله) أي: المهر (إليها؛ حلَفها الزوج) إن أحبٌ ذلك 
(ورجعت عليه) لأن الأصل عدم وصوله إليها (ورجع) الزوج (على أبيها) 
أو غيره بما دفعه له؛ لعدم براءته بدفعه إليه . 

(وإن كانت) الزوجة (غير رشيدة سلّمه إلى وليّها في مالها: من 
آییها أو وصیته أو الحاکم أو من أقامه الحاكم) قيّما عليهاء كثمن 
مبيعهاء وسائر ديولها. 


نصل 


(وكل فُرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخولء كطلاقه وخُلعهء 
ولو بسؤالهاء و)ك(إسلامه) إن لم تكن كتابية (وردنه. أو) جاءت (من) 
قبل (أجنبي» کرضاع) بأن أرضعت أخنّه الزوجة مثلاً (ونحوه) بأن وطىء 
آبوه أو ابنه الزوجة نف المهر) المُسمّى؛ لقوله تعالى: لوان 
طَلْقتّموهنٌ من قبل أن تمسّوهنٌ74” الآية ثبت في الطلاق» والباقي قياساً 


(۱) في «ج۱: (ولیها . 
(۲) سورة البقرة الآية: ۲۳۷. 


4 کتاب الصداق 








عليه؛ لأنه في معناه؛ وانما تنضصّف بالخُلع؛ لأن المُغْلّب فيه جانب 
الزوج»ء بدليل أنَّ پذل عوضه يصح منها ومن غيرهاء فصار الزوج 
کالمنفرد بهء والفرقة من قبّل الأجنبي لا جناية فيها من المرأة ليسقط 
صداقهاء ويرجع الزوج بما غرمه على الفاعل ؛ لأنه قرّره عليه . 

(وتجب بها) أي : بالفرقة إذا كانت من قبّل الزوج أو أجنبي» كما 
تقدم (المتعة لغير من سمي لها) مهر صحيح ؛ کالمفوّة» ومّن سمي لها 
مهر فاسد؛ لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم الْنّساء ما لم 
تمشُوهنٌ أو تفرضوا له فريضة ومتعوهن 6 والباقي بالقياس على 
الطلاق . 

(وكذا تعليق طلاقها على فغلها) فإذا فعلته. وقع وتنصّف 
الصداق؛ لأن السبب وُجد من الزوج» وهو الطلاق» وإنما هي حققت 
شرطه» والحكم إنما يُضاف إلى صاحب السبب . 

(و)كذا (توكيلها) أي: توكيل الرجل زوجته قبل الدخول (فيه) 
أي: في طلاقها (ففعلته) فيتنصّف الصّداق؛ لأنها نائبة عنه. وان طلّق 
الحاكم على الزوج في الإيلاء» فهو كطلاقه؛ لأنه قام مقامه في إيفاء 
الحق عنه عند امتناعه منه . 

(وقال الشیخ۳): لو علق طلاقها على صفةٍ من فغلها الذي لها منه 
بُدٌ) كدخولها دار أجنبي (وفعلته) قبل الدخول (فلا مَهْرَ لهاء وقوّاه ابن 
رجب) بما يأتي في مسألة تخييرها في نفسهاء إذا اختارت الفرقة قبل 


(۱) سورة البقرت الایة: 775 . 
(۲) انظر : القواعد الفقهية لابن رجب ص/ ۳۵۹ القاعدة السادسة والخمسون بعد 
ألماثة؛ والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (۲۲۰/۳۱). 


۳ کتاب الصداق 


الدخول» فإنه لا مهر لها على المنصوص ۳ لکن إنما تتم المشابهة إذا 
كان بسوالها؛ كما ياتي . 

(ولو أقرّ الزوج بنسب) زوجته بان قال : هي آختي من النسب (آو) 
اق بلسرضاع) كقوله: هي أختي من الرضاع (أو) اق بالسغير ذلك من 
المفسدات) کتحریمها عليه لمصاهرة"۳* قبل إقراره (منه في انفساخ 
النکاح) لانه افر بح علیی نوخد به (دون سقوط النتصف) أي : نصف 
الصداق فلا يُقبل [قراره به علیها؛ لانه إقرار على الغیر (فان صدَّقنه) 
الزوجة على ما قر به من المفسد؛ سقط (أو ثبت) المفسد (ببيتة ؛ سقط) 
أي : تبيِّئًا عدم وجوبه لفساد العقد» فو جوده کعدمه . 

(ولو وطیء) الزوج (آم زوجته. آو) وطیء (ابنتها بشبهة. أو زنن 
انفسخ النکاح) كما تقدم (ولها) أي : الزوجة (نصف الصّداق) إن كان قبل 
الدخول ؛ لمجيء المرقة من قبله» وأما الموطوءة بشبهة أو زنن» فيأتي 
حکمها في الصّداق . 

(وکل فرقة جامت من لها أي: الزوجة (قبل الدخول؛ 
كإسلامها) تحت کافر (وردتها. و رضاعها مُن بنفسخ نکاخها 
برضاعه) كما لو آرضعت زوجة له صغرى (وارتضاعها وهي صغیرة) من 
أمّه أو آخته ونحوها (ونسخها لعیبه) آي: الزوج» ککونه مجبوباً أو 
مجذوماً ونحوه (و**) فسخها (لإعساره بمهر أو نفقة أو غيرهماء أو 





)١(‏ انظر: القواعد الفقهية لابن رجب ص/ ۹١ء‏ القاعدة السادسة والخمسون بعد 
المائة. 

(؟) في «۲2: «بالمصاهرة», 

(۳) في «ذ»: «أو». 

(4) في «ح»: «أو؟. 


۳ کتاب الصداق 





لعتقها تحت عبد» وفسخه لعيبهاء آو) فسخه (لفقد صفة شَرَطها فیها) 
کان شرطها بكرا فبانت ثيباً» وفسخ قبل الدخول (فانه یسقط به مهرهاء 
و)يسقط به أيضاً (متعتها إن كانت مفوّضة) أو لم یسم" لها مهر فاسد؛ 
لأنها آتلفت العوض قبل تسلیمه» فسقط البدل كله؛ كالبائع يتلف المبيع 

(وكذا فسخها بشرط صحيح شُرط عليه حالةً العقد) کآن تزوّجها 
بشرط ألا يتزرّج عليهاء أو لا يتسرّى» أو لا يخرجها من دارها (فلم یف 
به) فلا مهر لها ولا متعة؛ لما تقدم. 

(وفرقة اللعان تُسقط كلّ المهر) لأن الفسخ من قبلها؛ لأنه إنما 
يحصل عند تمام لعانها . 

(ويتنصّف) الصّداق (بشراء زوج لزوجته) لأن البيع الموجب 
للفسخ تم بالزوج والسيدء أشبه الخلع (ولو) كان شراء زوجته (من 
مستحقٌ مهرها) وهو مالك رقبتها ونفعها؛ لما تقدم. 

(و)يتنصف أيضاً (بشرائها) أي: الزوجة الحرّة (له) أي: لزوجها 
الرقیق؛ لأن البيع الموجب للفسخ تم بالمرأة والسيد» أشبه الخلع . 

(ولو جعل لها الخيار بسؤالها) بان سألته أن يجعل لها الخيارء 
فجعله لها (فاختارت نفسها) قبل الدخول (فلا مهر لهاء نصّا0") لأن 
الفرقة تمت بفعلهاء وهي المستحقة للصداق» فسَقط(۳ كما لو باشرت 
إسقاطهء وكذا مفارقات من أسلم قبل الدخول على آکثر من آربع؛ 
وتقدم . 
(۱) في ح» و«ذ»: «آر سُمّي» وهو ظاهر السیاق. 


(۲) مسائل الکوسح (۱۷۸۶/۶) رقم ۰۱۱۲۲ 
(۳) في ذ٤‏ : افیسقط . 


۳ کتاب الصداق 





(وإن کان) جَعْلّه الخيار إليها (بغیر سوالها؛ لم بسقط) الصداق 
باعتیارها نفسها قبل الدخول» بل یتتصف؛ لانها نائبة عنه. ففعلها 
کفعله . 


نصسل 


(ویقتر الصداق المُسمّى) ومهر المثل) «کاملاً - حر كانت 
الزوجة. أو أمّة ‏ موت وقتل کالدخول) لما روی معقل بن سنان؛ أن 
رسول الله 285: «قضی في بروع بنت واشت - وکان زوجها مات ولم 
یدخل بها» ولم یفرض لها صداقا - فجعل لها مَهْرَ نسائهاء لا وَکسَ ولا 
شطط» رواه آبو داود؛ واللسائي؛ وابن ماجهء والترمذي؟. وقال: 


)۱( في ح٤‏ : اوه والمهرا. 

(۲) أبو داود في التکاح؛ باب ۰۳۰ حدیث ۰۲۱۱-۲۱۱6 والتسائي في التكاح؛ باب 
۸ حديث ۳۳۹۸-۳۳۹۵6 وفي الطلاق: باب ۰۵۷ حديث ۰۳۵۲۶ وفي الکبری 
(۳۱/۳- ۳۱۷) حدیث ۵۵۱۵ ۵۵۲۱ وفي الطلاق؛ باب ۰۵۷ حدیث ۰۵۷۱۸ 
وابن ماجه في النکاح؛ باب ۰۱۸ حدیث ۰۱۸۹۱ والترمذي في النکاح باب ۰1۳ 
حديث 88 ۰.۱۱ 
وأخرجه ‏ ابضاً - الطيالسي ص/ ۰۷۹ حديث ۰۱۲۷۳ وعبدالرزاق(۱/ ۰۲۹4 1۷۹ 
۰ ) حديث ۰۱۰۸۹۸ ۰۱۰۸۹۹ ۰۱۱۷۳ ۰۱۱۷۹۵ وسعید بن منصور (۲۲۵/۱) 
حدیث ۰۹۲۹ ۰٩۳۰‏ وابن أبي شيبة (6/ ۳۰۰ ۰)۳۰۲ واحمد (۰۳۱/۱ ۰48۷ 
۳ ۱۷۳۹۹/۰۵5 - ۲۸۰ والدارمي في النکاح» باب ۰8۷ حدیث ۰۲۲۵۴ وابن 
آبي خيثمة في تاريخه ١5/6‏ ۱۲۳) حدیت ۰1۰۷۵ ۵ وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني (۱۰/۳) حدیث ۰۱۲۹۱ ۰۱۲۹۷ وعبدالله بن آحمد في زوائد المسند 
(YA)‏ وابن الجارود (40/۳) حدیث ۰۷۱۸ والدولابي في الکنی (۳۷/۱)؛ 
وابن حبان «الحسان» (۹/ )51١١ - ٤0۷‏ حديث 0۹۸ - ۰8۱۰۱ والطبراني في 
الكبير (۲۳۱/۲۰ - ۲۳۲) حديث ٤١‏ . ۰۵4۵ وفي الأوسط (۱/ ۱۷ -58)- 


44 کتاب الصداق 








حديث حسن صحیح. ولانه عقد عمُر» فبموت آحدهماينتهي؛ فیستقر 
به العوض» کانتهاء ال(جارت ومتی استقر لم یسقط منه شيء بانفساخ 
التکاح ولا غيره (حتی ولو قتل أحذهما) أي : الزوجین (الاخر. أو قتل) 
آحدهما (نَفْسَهُ) لأن التکاح قد بلغ غایته» فقام ذلك مقام استیفاء 
المنفعة . 

(ويُقرّره - أيضاً ‏ (وطؤها في فَرْح ولو ذُبْرأ) أو في غير خلوة؛ 
لأنه قد وجد استيفاء المقصود» فاستقژ العوض . 

(و)یقزره - أيضاً - (طلاق في مرض موت) الزوج المخوف (قبل 
دخوله) بهاء يعني : ان الزوج إذا مرض مرض الموت المخوف» رطلّق 
زوجته فراراء ثم مات؛ تقرّر عليه الصّداق كاملاً بالموت؛ لوجوب 
عة الوفاة عليها في هذه الحالةء فوجب كمال المهر ما لم تتزوج أو 
ترتد» وعبارته توهم خلاف المراد» وصوابها ما قلته كما في «المنتهى» 
وغيره. 

(و)یقور؛ - أيضاً ‏ (خلوة) الزوج (بها) أي : بزوجتهء روي ذلك 


و(۳۹/۵) حدیث ۰۲۱۲۸ ۰۲۱۳۹ 4۸95 والحاکم (۲/ ۰۱۸۰ ۰)۱۸۱ والييهقي 
(YET ۰۲۵ ۸۷(‏ 

وقال الحاکم : صحیح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي . 

وقال في موضع آخر : فصار الحدیث صحيحاً على شرط الشیخین . ووافقه الذهبي . 
وصحح إسناده البيهقي في السئن الکبری؛ وفي الخلافیات (5/ ١178‏ مختصره)؛ 
والنووي في تهذیب الاسماء والصفات (۰)۱۰5/۱ وابن دقیق العید في الاقتراح 
ص/ ۰4۳۰ وابن الملقن في البدر المتیر (۷/ ۸۰). 

وتردّد الشافعي في تصحیح هذا الحدیث بسبب الاختلاف في تسمية راوي قصة بروع 
بنت واشق: ذکره الحاکم في مستدرکه (۰)۱۸۱/۲ والبيهتي في سننه» وأجاب عنه 
جواباً شافیاً. وانظر : التلخیص الحبير (۱۹۲-۱۹۱/۳). 


۳۹ کتاب الصداق 








عن الخلفاء الراشدین» وزيد20, وابن عم ۳ رقف أحمد والأثرم 
بإسنادهما عن زرارة ابن آبی أوفى“ قال : «قضى الخلفاء الرّاشدون 
المَهْديُون: أنَّ من آغلق بابآء أو أرخى ستراًء فقد اوجب المهرء ورّجبت 
الع , 


ورواه-أيضاً_عن الأحنف» عن أبن عمر وعلت!* . 


(۱) أخرجه مالك في الموطأ (؟/4؟3)» والبيهقي (۲۵۰/۷). 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة /٤(‏ 778 -۲۳۱). وآخرجه - آیضاً - الدارقطني (۳/ ۱/۳۰5 
والبيهقي (۲۵۰/۷). 

(۳) کذا في الاصول : #زرارة بن آبي آوفی؟! والصواب: ازرارة بن آرفی؛ كما في مصادر 
التخریج وکتب التراجم . انظر : تهذیب الکمال (۳۳۹/۹). 

(8) لم نقف عليه في مظانه من کتب الامام آحمد المطبوعة والاثرم لعله رواه في سننه؛ 
ولم تطع. 
واخرجه ‏ ایضاً - عبدالرژاق )١88/5(‏ رقم ۰۱۰۸۷۵ وأبو عبید في کتاب النکاح 
كما في المحلی (4۸۲/۹) -؛ وسعید بن منصور (۱۹۲/۱) رقم ۰۷۲۲ وابن آبي 
شيبة (۰)۲۳۹/۶ والطحاوي في شرح مشکل الآثار (۷/ ۱۱۱ والبيهقي (۷/ ۲۵۵ - 
) وقال : هذا مرسل» زرارة لم يدركهم . 

() كذا في الأصول «عن الأحنف عن ابن عمر وعلي»» والذي في مصادر التخريج: عن 
الأحنف عن عمر وعلي . ولم نقف عليه في مظانه من كتب الإمام أحمد المطبوعة . 
وأخرجه عبدالرزاق (5/ 186) رقم ۰۱۰۸۲۳ وأبو عبيد في كتاب التكاح ‏ كما في 
المحلى (۸۳/۹؛) -۰ وابن أبي شيبة /٤(‏ 775 778)؛ والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار (۰)۱۰۹/۲ وعبدالله بن أحمد فيي مسائله (۳/ ۱۰۲۷) رقم ۰۱۶۰۳ والدارقطني 
(۳/ ۳۰۷ والبيهقي (۷/ ۲۵۵) . 
واثر عمر أخرجه ‏ أيضا - مالك في الموطأ (۲۸/۲)؛ وعبدالرزاق (78417//5 - 
(AA‏ رقم ۰۱۰۸۷۲۱۰۸۹۸ ۰۱۰۸۷ وسعيد بن منصور (۱۹۱/۱) رقم ۷۵۷ - 
۰ وابن أبي شية (۰)۲۳۶/۶ وعبدالله بن آحمد في مسائله (۱۰۲۸/۳) رقم 
۶6 والطحاوي في شرح مشکل الاثار (۰)۱۰۰/۲ والدارقطتي (۳/ ۳۰۷ = 


£ کتاب الصداق 





وهذه قضايا اشتهرت» ولم يخالفهم أحد في عصرهم فعان 
كالإجماع؛ ولأن التسليم المستحق وُجد من جهتهاء فيستقر به البدل 
كما لو وطئهاء أو كما لو أجّرت دارها وسلّمتهاء أو باعتها. 

وأما قوله تعالى: من قبل أن تموهنٌ6 فيحتمل أنه کنی 
بالمسبب عن السبب الذي هو الخلوة؛ بدليل ما ذكرنا. 

وأما قوله: وقد أفضى بعضكم إلى بعض6 فقد حكي عن 
الفرّاء”" أنه قال: «الإفضاء: الخلوة» دخل بها أو لم یدخل»؛ لآن 
الإفضاء مأخوذ من الفضاءء وهو الخالي» فكأنه قال: وقد خلا بعضكم 
إلى بعض . ۱ 

ويُشترط للخلوة المقرّرة أن تكون (عن بالغ ومميزء ولو) كان 
(كافراً وأعمى, نصا ) ذكراً كان أو أنثى» عاقلاً أو مجنونا» وسواء كان 
الزوجان مسلمين أو کافرین» أو الزوج مسلماً والزوجة كتابية (ولو كان) 
الزوج (الخالي) بزوجته (أعمى» أو نائماً مع علمه) بأنها عنده (إن لم 
تمنعه) الزوجة من وطثهاء فإن منعته منه لم ب يتقدّر الصداق؛ لأنه لم 


= رالبيهقي (۷/ ۲۵۰ وابن الجوزي في التحقیق (۲/ ۲۸4) رقم ۱۷۸۲ . 
وآثر علي آخرجه - ایضا - عبدالرزاق (7/ ۲۹۰) رقم ۰۱۰۸۸4 وسعید بن منصور 
(۱۹۱/۱) رقم ۱۷۲۱ وابن أبي شيبة (۳/ ۲۳۶ - 6۲۳۵ والطحاوي في شرح مشکل 
الآثار (۰)۱۱۰/۲ والدارقطني (۳۰5/۳- ۰0۳۰۷ والبيهقي (۰)۲9۵/۷ وابن 
الجوزي في التحقیق (۲/ ۲۸۰) رقم ۱۱۸۳ . 
قال ابن کثیر في مسند الفاروق (۱/ 1۳۳): وهذه طرق يشد بعضها بعضاً. 

(۱) سورة البقرق الاية: 75 . 

(۲) سورة النسام الآية: ۰۲۱ 

a (۳ 

(6) انظر : الفروع (۲۷۲-۲۷۱/۵). 


17 کتاب الصداق 


يحصل التمکین؛ وإنما تكون الخلرة مقرّرة (إن كان) الزوج (ممن يطأ 
مثله) وهو ابن عشرء وقد خلا (بمن يوطأ مثلها) فان كن دون عشرء أو 
كانت دون تسع؛ لم يتقرّر؛ لعدم التمكن من الوطء. 

(ولا قبل دعواه) أي: دعوى الزوج يعد أن خلا بزوجته (عدم 
علمه بهاء ولو كان أعمى ؛ نصا" إن لم تصدقه) على ذلك (لأن العادة 
أنه لا يخفى عليه ذلك: فقَدّمت العادة هنا على الأصل . 

قال الشيخ"“: فكذا دعوى إنفاقه) على زوجة. مقيمٌ معها (فَإنَ 
العادة هناك) أي : في الإنفاق (أقوى. انتهى) لكن المعروف في المذهب 
أن القول قولها في عدم الانفاق؛ لأنه الاصل . ۱ 

(و)إذا اختلفا في الوطء في الخلوة؛ فانه (یقبل قول مدعي الوطء 
في الخلوة) عملاً بالظاهرء وظاهره سواء كانت بكراً أو ثيباًء وفیه شيء 
مما تقد" في العیوب . 

(ونقوره الخلوة المذکورة ولو لم يطأء ولو كان بهما) أي: 
الزوجين مانم“ (آو) كان (بأحدهما مانع حش کجب ورن ونضاوة) 





أي : هزال (أو) مانع (شرعي ؛ كإحرام وحیض) ونفاس (وصوم) ولو 
كانت في نهار رمضان» فإنها تقّر المهر كاملاً إذا كانت بشروطها؛ لأن 
الخلوة نفسها مقرّرة للمهر ؛ لعموم ما تقدم . 

(وحکم الخلوة حکم الوطء في تکمیل المهر ووجوب الهِدّة) لما 
تقدم (و)كذا في (تحریم آختها) إذا طلّقها حتی تنقضي عِدَّتها (و)في 
(۱) الفروع (۰)۳۲۷۲/۰ والإتصاف مع المقنع والشرح الكبير (۲۲۷/۲۱). 


(۲) الفروع (۵/ ۲۷۲). 
(۳) (۱۱/ ۰۲ -8*۳). 


(4) في 2ن زيادة : لالحسي؟ . 


44 کتاب الصداق 





تحریم (أربع سواهاء إذا ها حتى تنقضي عَدَتُهاء و)في (ثبوت الرجعة 
عليها في عذتهاء و)ني وجوب (نفقة الهِدّة) لأن ذلك فرع وجوب العدة 
(و)في (ثبوت النسب) إذا خلا بهاء ثم طلّقها وأتت بولدء ولو فوق أربع 
سنين؛ ولم تكن أقرّت بانقضاء عدتها بالقروء؛ لأنها رجعية فهي في 

(لا) آي : ليس حكم الخلوة حكم الوطء (في الإحصان) فلا يصير 
أحدهما محصناً بالخلوة (و)لا في (الإباحة لمطرّقها ثلاثا) فلا تحل له 
بالخلوة؛ لحديث: «حتی تذوقي عسیلته"۲۲. 

(ولا يجب بها الغسل) إذ لا التقاء للختائين فيها (ولا) يجب بها 
(الكقارة) إذا خلا بها في الحيض أو الإحرام . 

(ولا يخرج بها) العنْين (من العْتَة ولا تحصل بها الفینة(۲۳) من 
المولي (ولا تفسد بها العبادات ولا تحرم بها الربيبة) لأن هذه الاحکام 
منوطة پالوطء ولم يوجد. 

(ویتهد؛) أي : الصداق كاملاً (لمْسنٌ) للروجة (ونظر إلى فوْجها ؛ 
بشهوة فيهما) أي : في اللمس والنظر للفرج (وتقبیلها ولو بحضرة 
الناس) لأن ذلك نوع استمتاعء فأوجب المهر كالوطء؛ ولأنه نال منها 
شيعا لا يُباح لغيره؛ ولمفهوم قوله تعالى: «وإن طلقتّموهنٌ من قبل أن 
تمشوهنً 7#" الآية» وحقيقة المسن* التقاء البشرتین . 
(۱) تقدم تخريجه (۱۳۸/۱۱) تعليق رقم (۲). 
(۲) فاء المزلي من امرأته: کفر عن یمینه» ورجع إليها. القاموس المحیط ص/ ۰1۱ مادة 

(فيا). 

(۲) سورة البقرق الآية: ۲۳۷. 
(E‏ في اذ؟ : «اللمس*. 


£4۷ کتاب الصداق 





و(لا) يُقَرّرُ الصداق (النظر إليها) دون فزجها؛ لأنه ليس 
منصوصا عليه » ولا في معنى المنصوص عليه (ولا) یره ایضاً (تحمُلها 
ماء الزوج) أي : مَنیّه من غير حلوة منه بها ولا وطء؛ لانه لا استمتاع منه 
بها فيه . 

(ويثبت به) أي : بتحملها ماءه (النسب) فإذا تحمّلت بمائه» وأتت 
بولد لستة أشهر فاکش لحقه نسبة؛ لما يأتي . 

(وهدية زوج ليست من المهرء نصا" ء فما) أهداه الزوج من هدية 
(قبلَ العقد ‏ إن وعدوه بالعقد. ولم يهو رجع بها؛ قاله الشيخ”") لأنه 
پذلها في نظير النكاح › ولم يسلم له وعلم منه: أنه إن امتنع هو لد 
رجوع له» كالمجاعّل إذا لم يف بالعمل. 

(وقال) الشيخ (فيما إذا اتفقوا) أي: الخاطب مع المرأة ووليها 
(على النکاح من غير عقدء فأعطى) الخاطب (أباها لأجل ذلك شيثاً) من 
غير الصّداق (فماتت قبل العقد: ليس له استرجاع ما آعطاهم(*۲. انتهى) 
لا رجوع لورنته . 

(وما قبض بسبب النکاح) كالذي يسمّونه المتكلة” (فَكَمَهْر) أي : 


(۱) في «ذ»: «ولا يتقرر الصداق بالتظر؛ . 

(؟) مسائل ابن هانىء (۲۱۳/۱) رقم ۰۱۰۰ 

(۳) الاختيارات الفقهية ص/ 774 . 

(8) مجموع الفتاوى (۱۹۸/۳۲). ۱ 

(۰) «لمتکلة» کذا في الأصل» وني «ذ»: «الماکلة» وآشار في هامش د إلى أنه في 
نسخة: «المؤكلة». قال ابن مالك في إكمال الاعلام بتشليث الکلام (۵۷۵/۲): 
الماکلة : ما آبیح أكله» والمثکلة: الصَّحْمّة؛ والمُؤكلة: المُطْعّمة. 


AA‏ کناب الصداق 





حكمه حكم المهر فيما يُسقطهء أو يُنصفهء أو يُقرّرهء ويكون ذلك لهاء 
ولا يملك الولي منه شيئاً» إلا أن تهبه له بشرطه؛ إلا الأب فله أن يأخذ 
بالشرط وبلا شرط من مالها ما شاء بشرطه وتقدم". 

(وما کتب فيه المهر؛ لهاء ولو طلْفّت؛ قاله الشیغ(۳)) لأن العادة 
أخذها له. 

(ولو فسخ) التكاح (في فرقة قهرية: ك) الفسخ (لفقد كفاءة قبل 
الدخول؛ رة إليه) أي: الزوج (الكل) أي: كل الصّداق وما دفعه (ولو 
هديةء نصا") حكاه الأثرم؛ لدلالة الحال على أنه وهب بشرط بقاء 
العقد» فإذا زال؛ مَلَكَ الرجوعًّ» كالهبة بشرط الثواب. 

قلت: قياس ذلك: لو وهبته هي شيئاً قبل الدخول» ثم طلق 
ونحوه*) (وكذا) یرد إليه الكل ولو هدية (في فرقة اختيارية مُسقطة 
للمهر) لما تقدم. 

(وتثبت الهدية) للزوجة (مع فسخ) للنكاح (مقرّر له) أي : الصّداق 
(أو لنصفه) فلا رجوع له في الهدية إذاً؛ لأن زوال العقد ليس من قبّلها . 

(وإن كانت العطية لغير العاقدين بسبب العقدء كأجرة الیل 
ونحوها) كأجرة الكيّالٍ والوزّانٍ (فقال ابن عقيل) في «النظريات»: (إن 
فسخ بيع بإقالة ونحوهاء مما يقف على تراض) من العاقدين (لم بره) 


(ETE /۱۱( (VY 

() الفروع (۲۱۸/۵). 

(۳) انظر : الاختیارات الفقهية ص/ ۳٣٤‏ . 

(4) في هامش نسخة «ح» حاشية نصها: انقل بعقوب : لا يتبغي للخاطب إن خطب لقوم 
أن يقبل لهم هدية. واختار الشيخ التحريمء ورخص فيه بعض المتأخرین» جعله من 
باب الجعالة؛. |.ه. 





اي: لم یرد الدّلآل ما آخذه «والا» أي: وان لم یقف الفسخ على 
تراضيهماء کالفسخ لعیب ونحوه (رگه) أي: رد الدّلأل ما آخذه؛ لأن 
البيع وقع متردداً بين اللزوم وعدمه . 

(وقیاسه) أي: قياس البیم (نکاح فسخ لفقد كفاءة) الزوج (أو 
عیب) في آحدهما (فيرذه) أي : يرد الخاطب ما آخذه و(لا) برذه إن 
انفسخ التکاح (لرئّة: ورضاع. ومُخالعة) وذلك حكاية لکلامه بمعناه 
كما يدل عليه کلام «الإنصاف» . 


نمل 


(وإن اختلف الزوجان. آو) اختلف (ورئتهما) أو أحدهما وورثة 
الآخرء أو وليّ الزوج والزوجة (أو الزوج» ووليّ غير مکلْفة. في قَذر 
الصّداق» أو) في (عينه؛ أو) في (صفتهء أو) في (جنسه» أو ما يستقر به) 
من وطء أو خلوة ونحوهما (فقول رَذْج) بيمينه (أو وارثه بیمینه) وكذا 
وليه (ولو لم یکن) ما ادّعاه الزوج أو ولیه» أو وارثه (مهر بثل) لانه 
منكرٌ لما يُدعى علیه» فدخل في عموم قوله و: «ولکنٌ اليمين على 
المُدعى عليه . 

وصورة الاختلاف في قدره أن يقول: الصّداق مائة» فتقول: بل 
مائة وخمسون. وفي عينه أن يقول: أصدقتكِ هذا العبد» فتقول : بل هذه 
الأمّة. وفي صفته أن یقول : آصدفتكِ عبداً زنجیاً فتقول : روميًاً. وفي 
جنسه أن یقول : أصدقتّكِ مائة من الدراهم فتقول : من الدنانیر. وفیما 
يقرّره أن تقول : دخل. أو خلا بي» فیتکرها . 


(۱) تقدم تخریجه (۸/ ۲84 تعلیق رقم (۱). 
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(و؟) إن اختلفاء أو ورثتهماء أو آحدهما وولی الآخرء أو وارثه 
(في تسمیته) بأن قال: لم تسم مهر وقالت: سمي لي مهر المثل 
(ف)القول (قوله) أي: الزوج (بیمینه) في إحدى الروایتین۲۳؛ لانه 
يذعي ما یوافق الاصل . قال في «تصحیح الفروع»: وهو الصواب. 
والرواية الثانية”"؟: القول قولها في تسمية مهر المثل؛ قدمه في 
(الرعایتین»» واالحاوي الصغیر» وجزم به في «المنتهی"» ولم یذکر 
المسالة في «التنقیح» (ولها مهر مثل۳*) على کلتا الروايتين» إن وجد ما 
یقرره . 

(فإن طلّقَ ولم يدخل بها؛ فلها المُتعة) بناء على ما ذکره من أن 
القول قوله في عدم التسمية. فهي مُفوضة؛ وعلى الرواية الأخرى: لها 
نصف مهر المثل ؛ لأنه المُسمّى لهاء لقبول قولها فيه. 

(ومن حلف على فعل نفسه) من الزوجين والولي (حلف على 
البَتْ) لأنه الأصل في اليمين (و)من حلف (على فعل غيره) كالورثة» 
حلف (على نفي العلم) لا على البَتٌ. 

(وإن أنكر) الزوج (أن يكون لها) أي: الزوجة (عليه صداق؛ 
فالقول قولها قبل الدخول وبعده» فيما يوافق مهر مثلهاء سواء ادّعى أنه 
ونّاها) الصداق (أو) ادعى أنها (أبرأته منهء أو قال: لا تستحق على شيثاً) 
لأنه قد تحقق موجبه والأصل عدم براءته منه. 

(وان دفع)الزوج (إليها ألفاء أو) دنم إليها 


99 الكافي (/ ۰۳۹4 والفروع (۰)۲۷۸/۵ والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 
(۲۱/ ۶۳ ۲). 


زفق في دح : «المثل؟. 


0.1 کتاب الصداق 








(عَرضا. فقال: دفعته صداقاًء وقالت: هبة؛ ف)‌القول (قوله مع 
پمینه) لأنه أعلم بنيّته» ومثله النفقة والکسوة (لکن إن کان) ما دفعه (من 
غير جنس الواجب) عليه (فلها رده ومطالبته بصداقها) الواجب؛ لانه لا 
يُقبل قوله في المعاوضة بلا بينة . 

(وإن اختلفا في قيض المَهْرِ) قبل الدخول أو بعده (فقولها) 
بيمينها؛ لحديث : «واليمين على من آنکر »۲۲ . 

(وإذا كر العقد على صداقين سر وعلانیة) بأن عَقد سرا على 
صداتق» وعلانية على صداق آخر (أخذ بالزائد) سواء كان صداق السر أو 
العلانية ؛ للحوق الزيادة بالصداق بعد العقد» على ما يأتي . 

(وإن قال) الزوج : (هو عقد) واحد (أسررثّه ثم آظهرته) فلا يلزمني 
إلا مهر واحد (وقالت) الزوجة: (بل عقدان بينهما قُرقة؛ ف)القول 
(قولها) بيمينها؛ لأن الظاهر أن الثاني عقد صحيح» يفيد حکماً كالأول. 

(ولها المهر في العقد الثاني ؛ إن كان دخل بهاء ونصقه) أي : المهر 
(في العقد الأول؛ إن اآعى سقوط نصفه بالطلاق قبل الدخول) لأن 
الأصل عدم لزومه له. 

(وإن أصرّ على الإنكار) أي: إنكار جريان عقدين بينهما فرقة 
(شثلت» فان ادّعت أنه دخل بها في النکاح الأول» ثم طلَّقَها طلاقاً بائناًء 
ثم نكحها نكاحاً ثانياً» حلفت على ذلك واستحقّت) ما ادّعته» وان 
أقدت بما يسقط نصف المهر أو جمیعه ؛ لزمها ما أقكت به. 


(۱) أشار في حاشية «ذ) إلى أنه في نسخة: اعوضأ». 
2 تقدم تخريجه (۸/ 14؟) تعلیق رقم (1) 
(۳) في احم»: لسر أو علانية» , 


کتاب الصداق 








(ولو اتفقا قبل العقد على مَهْرِء وعقداه بأكثر منه؛ أخذ بما عقد به) 
لانها تسمية صحيحة في عقد صحیح» فوجبت» كما لو لم یتقدمها اتقاق 
على خلافهاء و(کعقده) أي : النكاح (هَرْلاًء وتلجثة) بخلاف البیع . 

(ویستحب أن تفي بما وعدت به. وشرطته) من آنها لا تأخذ الا 
مهر السرء لکیلا یحصل منها غرور؛ ولحدیث: «المومنون على 
شروطهم ٩»‏ . 

(ولو وقع مثل ذلك في البیع) بان اتفقا على ثمن» وعقداه باکثر 
تجمّلاً (فالمن ما اتفقا علیه) دون ما عقدا به ؛ لأن البیع لا ينعقد هّرُلاً 
وتلجثت بخلاف النكاح . 

(والزيادة على الصّداق بعد العقد تلحق به) لقوله تعالی: #ولا 
جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضة؟"۲۳؛ ولأن ما بعد العقد 
زمن لفرض المهرء فکان حالة للزيادة كحالة العقد» وبهذا فارق البیع 
والاجارة. 

(و)معنى لحوق الزیادة : أنه يثبت لها حکم المُسمّى في العقد 
فیکون (حکمها حکم الاصل المعقود عليه؛ فیما پقتره) كله (ویتصفه) 
ولا تفتقر إلى شروط الهبة (و)لكن إنما (ثَمْلَكٌ الزيادة من حینها) لا من 
حیث العقد؛ لأن الملك لا يجوز تقدمه على سببه ولا وجوده في حال 
عدمه» وإنما يثبت الملك بعد سببه من حينه (وزيادة مهر أَمَةِ بعد عتقها؛ 
لهاء نصا" ) نقله مُهنًا؛ لما تقدم. 


۱ تقدم تمخريجه )1١//9(‏ تعليق رقم (۳). 
(۳) سورة النسام الأية: ٠٤‏ . 


(۳) کتاب الروایتین والوجهین (۱۳۱/۲). 


۳ کتاب الصداق 





فصسل 
في المفوضة 


بكسر الواو وفتحها؛ فالكسر على نسبة التفويض إلى المرأة؛ على 
نها فاعلةء والفتح على نسبته إلى وليّها . 
(وهو) أي : التفويض لغة: الإهمالء كأنَّ المهر أهمل حيث لم 


کر ي 
۰ 


قال الشاعر۱) : 
لا یصلح الناس فوضی لا سَّرَّاة لهم ولاسَرَاة إذا جهّالهم سادوا 

واصطلاحاً (علی ضربین: تفویض البضع) وهو الذي بنصرف 
الاطلاق إليه (وهو أن يزوّجه الأب ابنته المخبرة بغير صَداق» أو تأذن 
المرأة لوليها أن يزوّجها بغير صداق» سواء سكت عن الصداق. أو شرط 
نفْيه) فيصح العقدء ويجب لها مهر المثل؛ لقوله تعالى: لا جناح 
عليكم إن طلقم النّساء ما لم تمشُوهنٌ أو تفرضوا لهن فريضة04©؛ 
ولقضائه يل في برع بنت واشق كما تقذم من حديث معقل بن سان ؛ 
ولان القصد من التکاح الوصلة والاستمتاع» دون الصّداق» فصح من 
غير ذکره!*۲. ولا فرق في ذلك بين أن یقول: زوجتك بغیر مهرء أو 
يزيد: لا في الحال ولا في المآل؛ لأن معناهما واحد . 


. ٠١ هو الأفوه الأودي. والبيت في دیوانه المطبوع ضمن «الطرائف الأدبية؛ ص/‎ )١( 
. 775 (؟) سورة البقرة» الأية:‎ 

(۳) تقدم تخریجه (4۹۱/۱۱) تعليق رقم (۲). 

(4) في «12: افصح من غیره». 


۳ کتاب الصداق 





(و)الضرب (الثاني : تفویض المهر وهو أن یتزوجها على ما 
شاءت. آو) على ما (شاء) الزوجء أو الوليّ (أو) على ما (شاء أجنبي) 
أي : غير الزوجين (أو يقول) الوليّ: زوجتكها (على ما شئناء أو) على 
(حكمناء ونحوه) ک: على حكمك؛ أو حكم زيد (فالنکام صحيح) في 
جميع هذه الصور. 

(ويجب مهر المثل) لأنها لم تأذن في تزویجها إلا على صداق» 
لكنه مجهول» .فسقط لجهالته» ووجب مهر المثل (بالعقد) في الضربين؛ 
لأنها تملك المطالبة به» فكان واجباً کالمُسمّی؛ ولأنه لو لم يجب بالعقد 
لما استقر بالموت . 

(فلو فوّض مهر أُمَتِهء ثم أعتقها أو باعهاء ثم فرض لها المهرء 
كان) المهر (لمعتقها أو بائعها؛ لأن المهر وجب بالعقد) وهي (في ملكه) 
قبل العتق أو البیع . 

(ولو فوّضت المرأة) بُضع (نفسها) بآن آذنت لولیها أن يزوّجها بلا 
مهر (ثم طالبت بفرض مَهْرها بعد تغیر مهر مثلها آو) بعد (دخوله بها؛ 
لوجب مهر مثلها حالة العقد) لانه وقت الوجوب (ولها المطالبة بفروضه 
هناء وفي کل موضع فسدت فيه التسمية) قبل الدخول وبعده؛ فإن امتنع 
آجبر عليه ؛ لأن التکاح لا یخلو من المهرء فکان لها المطالبة ببیان قذره. 

(فإن تراضیا) أي : الزوجان المکلْفان الرشیدان (علی فرضه) أي : 
المهر (جاز) ما اتفقا عليه (وصار حکمه حکم المُسمّى) في العقد (قليلاً 
كان أو کثیرآ؛ سواء کانا عالمین مهر المثل أو لا) أي : أو جاهلین به؛ 
لانه إن فرض لها كثيراً؛ فقد بذل لها من ماله فوق ما يلزمه» وان فرض 
لها يسيراً؛ فقد رضیت بدون ما يجب لها . 


کتاب الصداق 








(والا) أي: وان لم یتراضیا على شيء (قرضه) أي: مهر المثل 
(الحاکم » بقذر مهر المثل) لان الزيادة عليه ميل على الزوج؛ والنقص 
عنه ميل على الزوجة ولا يحل الميل؛ ولانه إنما یفرض بدل البضعء 
فیقدر بقدرهء كسلعة أتلفت یقرمها بما يقول أهل الخبرة (وصار) ما قذره 
الحاکم من المهر؛ أو تراضیا عليه (كالمُسمّى) في العقد (يتنصّف 
بالطلاق قبل الدخول. ولا تجب المَتعة معه) لعموم قوله تعالی : #وقد 
فرضتم لهنّ فريضة فنصف ما فرضتم ۳ . 

(فإذا فرضه) الحاکم (لزمهما) أي: الزوجین (فرضه. کحکمه) 
أي: كما لو قال: حکمت به» سواء رضیا فرضه"” أو لاء إذ فرضه له 
حکم به . قال في «الفروع» : (فدل على أن ثبوت سبب المطالبة) وهو هنا 
فرض الحاكم» فد مجرد فرضه سبب لمطالبتها؛ قاله ابن نصر الله في 
«حواشیه» ( کتقدیره) أي : الحاکم (أجرة المثل والنفقة!" ونحوه) 
أي: نحو تقدیر ما ذکر» کتقدیر کسوة أو مسکن مثل؛ أو جغْل - 
(حکم) قال ابن نصر الله : أي : متضمن للحکم» ولیس بحکم صریح (فلا 
يغيّره حاکم آخرء ما لم يتغير السیب) کیّساره واعساره في النفقة 
والكسوة» فان الحاكم يغيّره ويفرضه ثانیاً باعتبار الحال؛ وليس ذلك 

(وان فرض لها) أي: للمُفوّضة ونحوها (غير الزوج والحاكم مهرّ 


01 في «ح» واذ) : لالحاكم؟ . 
(۲) سورة البقرة الآية: ۲۳۷. 
زفق في «ح» واذ» : اابفرضه» , 
(4) في «ح»: الأو النفقة» . 


۵.5 کتاب الصداق 





مثلها فرضیته"۲؛ لم يصح فَرْضّه) لأنه ليس بروج ولا حاکم . 

(وإن مات آحدهما) أي: أحد الزوجین (قبل الإصابةء وقبل 
الفرض) منهماء أو من الحاکم (ورثه صاحبه) لان ترك تسمية الصداق لم 
يقدح في صحة النکاح (وکان لها) أي : المُفوّضة (مهر نسائها) أي : مثل 
مهر من تساویها منهن ؛ لحدیث معقل بن سان السابق" . 

(فإن فارقها) أي: فارق المُفوّضة زوجها (قبل الدخول. بطلاق» 
أو غيره) مما یف الصداق (لم يكن لها إلا المتعة) لقوله" تعالی : 
«لا جناح علیکم إن طلقتم النّساء ما لم تمشرهنٌ أو تفرضوا لهنّ فريضة 
ومتّعوهنَّ على الموسع قَدره وعلى المُقيِر قَدر۲*4 والأمر يقتضي 
الوجوب. ولا يعارضه قوله تعالی : #حقا على المحسنين 46(*)؛ لأن أداء 
الواجب من الإحسان. 

(وهي) أي : المتعة (معتبرة بحال الزوج في پساره وإعساره» على 
الموسع قَدّره وعلی المُقيِر قدّره) لللآية السابقة. 

(فاعلاها) آي : المتعة (خادم |ذا كان موسراء وأدناها ‏ إذا كان 
فقیراً - كسوةٌ تجزنها في صلاتها) وهي درع وخمار أو نحو ذلك؛ لقول 
ابن عباس : «أعلى المْتعة خادمٌء ثم دون ذلك التّفقة» ثم دون ذلك 
الکسوة"** وقیدت بما یجزئها في صلاتها ؛ لاو ذلك أقل الکسوة. 


)١(‏ في (ح: افریضة؛. 

() تقدم تخریجه (۱۱/ 4۹۱) تعلیق رقم (۲). 

(۳) في ۱ذ»: «لعموم قوله تعالى؟ . 

(8) سورة البقرة» الاپة: ۲۳١‏ . 

(6) آخرجه ابن آبي شيبة (۰/ ۱۵۰ - ۰۱۵۷ والطبري في تفسیره (۰)۵۳۰/۲ وعندهما 
الثالث : «النفقة»؛ وعند الطبري بدل «النفقة» «الورق». 


2.۷ کتاب الصداق 








(فإن دخل) الزوج (بها) أي: بالمفوضة (قبل الفرض ؛ استقر) به 
(مهر المثل) لآن الدخول یوجب استقرار المسمی. فکذا مهر المثل ؛ 
لاشتراکهما في المعنی الموجب للاستقرار (فان طلّقها) أي: المفوضة 
(بعد ذلك) أي: بعد الدخول بها (لم تجب المتعة) بل مهر المثّل؛ لما 
تقدمء وکالدخول سائر ما یقرر الصداق ؛ لان کل من وجب لها المهر أو 
نصقهع لم تجب لها المتعة؛ سواء كانت ممن سمي لها صداق أو لا؛ 
ولأنها وجب لها مهر المثل» فلم تجب لها المتعة؛ لأنها كالبدل مع“ 
مهر المثل . 

(والمتعة تجب على كل زوج؛ حرٌ وعبد؛ مسلم وذمي» لكل زوجة 
مفوّضة) بضم(۲) أو مهر (حرق ار مد مسلمت أو ذمية» طلقت قبل 
الدخول. وقبل أن يُفرض لها مهر) لما تقدم من الآية؛ ولان ما يجب من 

وان وهب الزوج للمفوّضة شيئآء ثم طلقها قبل فرض الصّداق» 
فلها المتعةء نصّا۳؛ لأن المتعة إنما تجب بالطلاق» فلا يصح قضاؤها 
قبله؛ ولأنها واجبة» فلا تنقضى بالهبة» كالمُسمًّى . 

(وتُستحبُ) المتعة (لكل مطلّقة غيرها) أي : غير المُفوضة التي لم 
يفرض لها؛ لقوله تعالى: #وللمطلقات متام بالمعروف4") الآية. ولم 
تجب؛ لأنه تعالى قسم المطلقات قسمين» وأوجب المتعة لغير 
المفروض لهن؛ ونصف المُسمّى للمفروض لهنء وذلك يدل على 
(۱) في «ح؛ واذ»: اعن مهر المثل»؛ وهو أقرب للصواب. 
ك4 في (ذ4: البتضع؟ . 
(۳ مسائل أبي داود ص/ ۱۱۱ . 
(4) سورة البقرة» الایة: ۰۲4۱ 


کتاب انصداق 





۵۸ 
اختصاص کل قسم بحكمه . 

ولا متعة للمتوفی عنها؛ لان النص لم يتناولهاء وانما تناول 
المطلقات . 


(ومتعة الأَمَة لسيدهاء کمهرها) لأنها بدل عن نصفه» كما مَك . 

(وتسقط المتعة في كل موضع بسقط فيه كل المهر) كردّتهاء 
ورضاعها من ينفسخ به تكاحهاء ونحوه؛ لأنها أقيمت مقام نصف 
المُسمّى» فسقطت في كل موضع يسقط فيه . 

(وتجب) المتعة للمفوضة (في كل موضع يتنصف فيه المَسمّى) 
کردّنه قیاساً على الطلاق . 

(ویجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شین مُفوّضة كانت أو 
مَسمَىّ لها) لحديث عقبة بن عامر في الذي زوّجه النبي يك ودخل بهاء 
ولم يعطها شیثا""*. وعن ابن عباس وابن عمر: «لا يدخل بها حتى 
يُعطيها شيثاً»”"" ؛ للخبر"» وجوابه بأنه محمول على الاستحباب . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في النكاحء باب ۰۳۰ حديث ۰۲۱۱۷ وابن حبان «الاحسان» 
(۳۸۱/۹) رقم ۰4۰۷۲ والحاکم (۲/ ۱۸۱ - ۰۱۸۲ والبيهقي (۲۳۲/۷): في 
حدیث طویل وفیه : خير الصداق آیسره. 
وقال الحاکم : صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه . ووافقه الذهبي . 

(۲) أثر ابن عباس رضي الله عنهما: آخحرجه عبدالرزاق /٩(‏ ۱۸۳) رقم ۱۰6۳۱ ۰ 
وأثر ابن عمر رضي الله عنهما: آخرجه ابن أبي شيبة (۰)۱۹۹/6 وابن حزم في 
المحلى (۰)4۸۸/۹ والبيهقي (۲۵۳/۷). 

(۲) آخرج النسائي في النکاح» باب ۰۷ حدیث ۰۳۳۷۵ وفي الكبرى (۳/ ۳۳۳) حديث 
۸ والبزار (۱۱۰/۲) حدیث ۰40۱ والطبراني في الکبیر (۱۰۱/۱) حدیث 
۵ والبيهتي (۷/ «(YoY‏ والضیاء في المختارة (۲/ ۰۲۳۱ ۸/۱۱ ۲۸۶) حديث 
۰ ۰۲۸۰ عن أبن عباس رضي الله عنهما أن عليّاً قال : تزوجت فاطمة رضي الله 
عنهاء فقلت : يا رسول الله ابن بي ؛ قال : أعطها شیاه قلت : ما عندي من شيء» = 


۵-4 کتاب الصداق 








(ويستحبٌ إعطاؤها شيئاً قبل الدخول) بها؛ لما تقدم. 

(وزن سكى لها صداقاً فاسدا) كالخمر والمجهول (وطلّقها قبل 
الدخول) ونحوه مما يُقرّر الصداق (وجب علیه) لها (نصف مهر المثل) 
قال في «الإنصاف»: وهو المذهب. قال في «تصحیح الفروع: وهو 
الصحيح؛ اختاره الشيرازي والشيخ الموفق) والشارح وغيرهمء وقطع 
به الخرقي » وابن رزين في اشرحه»؛ وتبعهم المصنف في «الحاشية» 
(واختار القاضي وأصحابه والمجد وغيرهم) كصاحب «الرعایتین»؛ 
و«النظم» : تجب (المتعة) دون نصف مهر المثل» وهو مفهوم ما قطع به 
في «التنقيح»» وتبعه في «المنتهی»؛ لان التسمية الفاسدة کعدمها 
فأشبهت المُفوضة . 


= قال: فأين درعك الحُطْميّة؟ قلت : هي عنديء قال: فأعطها إياه. 
وأخرجه أبو داود في النکاح: باب ۰۳5 حديث ۲۱۲۵ - ۲۱۲۷ والنسائي في 
النکاح» باب ۰۷۲ حديث ۰۳۳۷۲ وفي الكبرى (۳/ ۳۳۲) حديث ۰۵9۱۷ وابراهيم 
الحربي في غریب الحدیث (۰)۳۸۸/۲ والیزار (۱۱۰/۲) حدیث 1۲ وأبو يعلى 
(۳۲۸/۸) حدیث ۰۲۶۳۹ واین حبان «الاحسان» (۳۹۱/۱۵) حديث ۰۹1456 
والبيهقي في دلائل التبوة (۱۱/۳): والضیاء في المختارة (۲۸۶/۱۱) حديث 
٩‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : لما تزوج علي فاطمةء قال له 
رسول الله 29#: أعطها شیتآ قال : مأ عندي شيء؛ قال : أين درعك الحطمية؟ 
قال أبن عبدالهادي في المحرر ص/ ۳۱۰: |ستاده صحيح . 
وأخرجه ابن سعد (۰۲۰/۸ ۰۲۱ ۰۲۳ وابن أبي شيبة (۱۹۹/4)؛ عن عکرمة أن 
النبي که قال لعلي حين زوّجه فاطمة : آعطها درعك الحطمية. مرسلاً. 
قال الحافظ في الاصابة (۷۲/۱۳): هذا مرسل صحیح الاسناد . 

() في «ذ»: «والشیخ تقي الدین والموفق؟. 
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نصصل 


(ومهر المثل معتبرٌ بمن يساويهاء من جمیع أقاربهاء من جهة 
أبيهاء وآمها؛ کاختها. وعمّتهاء وبنت أخيهاء وبنت عمّهاء وأمّهاء 
وخالتهاء وغیرهن القربى فالقربى) لما في حديث ابن مسعود: «لها مهر 
نسائها۲۳؛ ولان مطلق القرابة له أثر في الجملة . 

(وتُعتبر المساواة في المال» والجمال» والعقل؛ والادب والسن. 
والبكارة والثيوبة» والبلد. وصراحة نسبهاء وكل ما يختلف لأجله 
الصداق) لأن مهر المثل بدل متلف فاعتبرت الصفات المقصودت 
القربى فالقربی منهن؛ لمزية القرب”" . 

(فإن لم يوجد) في نسائها (إلا دونها؛ زيدت بقذر فضيلتها) لأن 
زيادة فضيلتها تقتضي زيادة في المهر . 

(وإن لم يوجد) في نسائها (إلا فوقها؛ نقصت بقذر فضيلتي") 
کازش العيب بقدر نقص المبیع؛ ولان له أثراً في تنقيص المهرء فوجب 
أن يترتب بحسبه . 

(وإن كان عادتهم التخفيف) في المهر (على عشيرتهم» دون 
غيرهم؛ اعتبر ذلك) لأن العادة لها أثر في المقدارء فكذا في التخفيف» 
وان كان عادتهم تسمية مهر كثير» لا يستوفونه قط؛ فوجوده کعدمه قاله 
الشيخ تقي الدين . لا يقال: مهر المثل بدل متلف ؛ فوجب الا يختلف 
(۱) تقدم تخريجه )4٩۱/۱۱(‏ تعليق رقم (۲). 
(؟) في «ذ»: ابقدر فضيلتها؛ . 


(۳) في «ح» ودذ» ومتن الاقناع ۳۹۰/۳۱ : «نقصها» وهو الصواب. 
(4) الاختیارات الفقهية ص/ ۳6۲. 


a1‏ کتاب الصداق 








کساثر المتلفات؛ لأن التكاح يخالف ساتر المتلفات» باعتبار أن 
المقصود منه آعیان الزوجین» بخلاف بقية المتلفات ؛ فان المقصود منها 
المالية خاصة. فلذلك لم تختلف باختلاف العوائد. 

(وان كان عادتهم التأجيل ؛ فرض مؤجلاً) لانه مهر نسائها (والا) 
بان لم يكن عادتهم التأجيل ؛ فرض (حالاً) لأنه بدل متلف؛ فوجب أن 
يكون حالاً» كقيّم المتلفات . 

(وإن لم يكن لها آقارب ؛ اعتبر شبهها بنساء بلدها) لأن ذلك له أثر 
قي الجملة (فإن عَدِمْنَ) أي : نساء بلدهاء بأن لم يكن فيهن من يشبهها 
(فبأقرب النساء شَّبَهَاً بهاء من أقرب البلاد إليها) لأنه لما تعدر الأقارب 
اعتبر آقرب النساء شبهاً بها من غيرهن» كما اعتبر قرابتها البعید"؟ إذا 
لم يوجد قريب . 

(فإن اختلفت عادتهن) في الحلول والتأجيل (آو) اختلفت 
(مهورهن) قلة وكثرة (أخذ بالوسط) منها؛ لأنه العدل (الحال) من نقد 
البلدء فان تعدد فمن غالبه ؛ لأنه بدل متلف» فأشبه قيّم المتلفات . 


نصسل 


(وإذا افترقا في النکاح الفاسد؛ قبل الدخول بطلاق. أو موت. أو 
غیرهما) کاختلاف دين » ورضاع (فلا مَهُر فیه) لأن المهر يجب بالعقد؛ 
والعقد فاسد؛ فوجوده کعدمه» کالبیع الفاسد . 

(وإن دخل) بها في النکاح الفاسد (آو خلا بها) فيه (استقر 


() في «ح) وذ : الالبعيدة؟ . 
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المُسمّى) لأن في بعض آلفاظ حدیث عائشة: «ولها الذي اعطاها بما 
آصاب منها» رواه آبو بكر البرقاني وأبو محمد الخلال ب[سنادهما(اگ 
والخلوة کالوطء؛ ولان التكاح مع فساده ينعقد» ویترتب عليه آکثر 
آحکام الصحیح › من وفوع الطلاق » ولزوم عل الوفاة بعل الموت ؛ 
ونحو ذلك» فلذلك لزم المسمّى قیه » کالصحیح (بخلاف البیع القاسد 
إذا تلف) المبيع (فإنه يُضمن) ضمان المتلف (بقيمته) أو مثله (لا) ضمان 
عقد (بثمته) ذكر معناه فى الإنصاف؟ . 

قلت : قد يُشكل عليه ما يأتي في الطلاق» من أن العتق يقع في 
البيع القاسد. كالطلاق في النکاح الفاسدء إلا أن يقال: هذا حكم من 
أحكام البيع » وأكثرها منتف» بخلاف التكاح . 

(ولا يصح تزویج مَنْ نکاخها ناسد قبل طلاق أو فسخ؛ فان أبى 
الزوج الطلاق ؛ فسخه) أي : التكاح الفاسد (حاکم) لانه نکاح یسوغ فيه 
ولان تزویجها من غير فرقة يفضي إلى تسلیط زوجین عليهاء كل واحد 
هذين الوجهین» قال في «الشرح»: فعلی هذا متی تزوّجت بآخر قبل 
الاوّلان أو يفسخ نكاحهما. 

(ویجب مهر المثل للموطوء: بشبهة) کمن وطیء امرأة ليست 


(۱) آورده الموفق في المغني(۹/ ۳۵۲) وقال : قال القاضي : حدئناه أبو بكر البرقاني: 
وأبر محمد الخلال بإسناديهما. وكتاباهما لم يُطبعاء وآخرجه ‏ أيضا ‏ أبو نعيم (1/ ۸۸): 
وابن عساكر في تاریخه (۳۷۲-۳۷۱/۲۲) وانظر (۱۱/ )57١‏ تعليق رقم (7). 
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زوجة له ولا مملوکة» يظنها زوجته أو مملوکته قال في «الشرح» 
واالمبدع» : بغير حلاف علمناه» كبدل متلف . 

(و )يجب مهر المثل - أيضا ‏ (لمُكرّهة على زنی) وطتها (في قبل 
ولو كانت من محارمه) كأخته وعمته من نسب أو رضاعء کبدل متلف 
(آو) كانت الموطوءة بزئی (میتة) فیجب مهر المثل» ویورث عنها. قال 
في «الفروع»: ولو وطىء ميتة لزمه مهر المثل في ظاهر کلامهم؛ وهو 
متّجهء ثم نقل عن القاضي: أنه لا مهر (ولو) كان الوطء بشبهة أو زنی 
مع إكراه (من مجنون) لأنه إتلاف» ولا پلحقه النسب في الزنی؛ ويأتي . 

(ویتعدّد المهر بتعڈد الشبهة» مثل أن تشتبه) الموطوءة (بزوجته؛ 
ثم يتبيّن) له (الحال» ويعرف آنها ليست زوجته. ثم تشتبه"'“ عليه مرة 
آخری. أو تشتبه الموطوءة عليه بزوجته) فاطمة (ثم تشتبه بزوجته 
الاخری. أو بأمته. ونحو ذلك) وتقدم۳؟ في الکتابة: يتعدّد بوطئه 
مکاتبته. إن استوفت مهر الوطء الأول» والا؛ فلا» وقاله في «المخني» 
واالنهایة» . 

(ويتعدّد) ‏ أيضاً ‏ المهر (ب)تعدد (وطء الزنی» إذا كانت مُكرّهة) 
كل مرّة؛ لأنه |تلاف» فیتعدد بتعدد سببه . 

(أو) أي: وكذا يتعدّد بتعدد وطء الزنی إذا كانت (أمّة) ولو كانت 
(مُطاوعة بغير إذن سيّدها) لأن الحق في المهر للسیّد» فلا يسقط 
بمطاوعتها . 

و(لا) يتعدّد المهر (بتعدد وطء) في (شبهة) واحدة (مشل أن 


)١(‏ بعدها في «ح): «الموطوءة». 
0 (۹۰/۱۱). 
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اشتبهت) الموطوء: (علیه بزوجته ؛ ودامت تلك الشّبهة حتی وطیء مراراً) 
فعلیه مهر واحد ؛ لأن ذلك بمنزلة إتلاف واحد . 

(ولا) يتعدّد المهر - ایضاً - (بتعڈده) أي : الوطء (في نکاح فاسد) 
لدخولها على أن تستحق مهراً واحداً. 

(ولا مهر بوطئها) أي : المشتبهة والمزني بها (في دس ولا في 
اللواط بالذکر) لأنه غير مضمون على أحد؛ لأن الشرع لم يرد ببدله ولا 
هو إتلاف لشيء؛ فأشبه القبلت والوطء دون الفرج . 

(ولا) مهر للمزني بها (المطاوعة على الزنى) لأنه إتلاف للبضع 
برضا مالكه (كما لو أذنت له في قطع يدها؛ فقطعهاء إلا الأمّة) المزنيٌ 
بهاء فلا يسقط مهرها بطواعيتها؛ لأنه لسيّدهاء والمبعّضة يسقط منه ما 
يقابل حريتهاء والباقي لسيّدها. 

(وإذا وطىء في نكاح باطل بالإجماع؛ کنگاح زوجة الغيرء أو) 
نكاح (المعتدّة) قلت: من غير زنی؛ والا؛ فهو مختلّف فيه (وهو عالم 
بالحال) أي: بأنها زوجة الغير أو معتدته (و)عالم بلتحریم الوطءء 
وهي مطاوعة عالمة) بالحال (فلا مهر) لها إن كانت حرّة (لأنه زنىّ يوجب 
الحذ: وهي مطاوعة عليه. وان جهلت تحريم ذلك آو) جهلت (كونها 
في مدّة؛ فلها مهر المثل) بما نال من قَرْجها (كالموطوءة يشّبهة . 

ولا يجب آزش بكارة مع وجوب المهرء ل) الحرة (الموطوءة 
بشبهت أو زنی) لأنه وَطْءٌ ضمن بالمهرء فلا يجب معه آرش كسائر 
الوطء؛ ولان الازش بدخل في مهر المثل» حلا يجب مرة آخری وهذا 
بخلاف الأمّة» وتقدم"؟ في الغصب . 


.)۲۲۱/۹( )۱( 
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(ومن طلّى امرأته قبل الخول) والخلوة (طلقة؛ وظنٌ آنها لا تَبيْنُ 
بها. فوطتها؛ لزمه مهر المثل) بالوطء؛ لأنه وطء شبهة (و)لزمه - أيضا - 
(نصف المَسمّی) بالطلاق قبل الدخول؛ لما تقدم . 


نصسل 


(وإن دفع أجنبية) أي: غير زوجته» أو آمته (فأذهب عُذرتها) بضم 
العين آي : بكارتهاء أو (فعل ذلك بإصبعه» أو غیرها؛ فعلیه آزش 
بکارتها) لا مهر مثلها؛ لأنه لم يطأهاء وهو إتلاف جزء لم يرد الشرع 
بتقدير عوضه؛ فرجع فيه" إلى آرشه» كسائر المتلفات (وهو) آي : آزش 
التكارة (ما بين مهر البكر والثيب) قاله في «الشرح» و«المبدع». 
وكلامهما أوَّلاً صريح في أنه حکومة قالا: لأنه إتلافٌ جزء لم یرد 
الشرع بتقدير دیته» فرجع فيها إلى الحكومة؛ كسائر ما لم يُقَدْرء وهو 
صریح کلامه في اشرح المنتهی» في الجنایات» ومقتضى كلام المصنف 
وغیره هناك . 

(وان فعل ذلك) آي : أذْمَبَ العُذْرة بغير وطء (الزوج ثم طلّق قبل 
الدخول. لم يكن لها عليه إلا نصف المُسمّى) مهراً؛ لقوله تعالی : #وإن 
طلّقتموهنٌ من قبل أن تمسُوهنٌ وقد فرضتم لهِنّ فريضة فتصف ما 


فرضتم "او هذه مُطلّقة قبل التسيس والخلوة» فلم يكن لها سوى 
نصف الصّداق”'؟؛ ولانه آتلف ما يستحق إتلافه بالعمقد فلا يضمنه 


(۱) في «ذ»: افرجع فيه إلى الحكومة». 
(۲) سورة البقرت الآية: ۲۳۷. 
(۳) في نم واذ»: «نصف الصداق المسمی*. 
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بغیره» كما لو آتلف عذرة مت . 

(وللمرأة منع نفسها قبل الدخول» حتی تقبض مهرها الحا كله 
أو الحال منه) حکاه ابن المنذر اجماعا۲۱؛ ولان المنقعة المعقود علیها 
تعلف پالاستیفای فإذا تعذر استیفاء المهر علیها» لم یمکنها استرجاع 
عوضهاء بخلاف البیم؛ ولا فرق في ذلك بين المسمی لها والمفوّضة . 

(ولها) آي : للمرأة (المطالبة به) اي : بحالٌ مهرها (ولو لم تصلح 
للاستمتاع) لصغر أو نحوه؛ لأنه وجب بالعقد . 
٠‏ (فان وطتها) الزوج (مُكرّهة) قبل دفع الحالٌ من صداقها (لم بسقط 
به حها من الامتناع) فلها بعد ذلك منع نفسها حتی تقبض الحال منه؛ لما 
تقدم ؛ لان وَطأها مكرّهة کعدمه . 

(وحیث قلنا: لها منع نفسهاء فلها السفر بغير |ذنه) لانه امتناع 
بحق» فلم يثبت للزوج علیها حق الحبس» فصارت کمن لا رَوْجّ لهاء 
وبقاء درهم منه کبقاء جمیعه» کساثر الدیون. 

(ولها) زمنَ منم نفسها لقبض حال صداتها (النفقة إن صلحت 
للاستمتاع) ولو كان معسراً بالصداق؛ لأن الحبس من قبله؛ علل به 
آحمد؟. قال الموفق» وکذا صاحب «المنتهی": انما لها التفقة في 
الحضر دون السفر؛ لأنه لو بذل لها الصداق وهي غائبة» لم يمكنه 
تسلمها(۰ وبدلیل أنها لو سافرت بإذنهء فلا نفقة لها. 

(فإن كانت) المرأة (محبوسة؛ أو) كان (لها قذر يمنع التسلیم 


)2 الإجماع لابن المتذر ص/ ۹١‏ . 
(؟) انظر : مسائل عبدالله (۱۰۲۰/۳) رقم ۰۱۳۹۱ ومساتل حرب ص/ ۰۹۹ 
9) في لاذ؟: اتسلیمها؟ . 
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وجب تسليم الصّداق) كمهر الصغيرة؛ ولوجوبه بالعقد» بخلاف النفقة . 

(وإن كان) الصداق (مُوْجلاً» لم تملك منع نفسها) حتی تقبضه؛ 
لأنها لا تملك الطلب به (ولو حل قبل الدخول) فليس لها منع نفسها؛ 
لأن التسليم قد وجب عليهاء فاستقرٌ قبل قبضهء فلم يكن لها أن تمتنع 
هن . 

(وان قبضته) أي : الصداق (وسَلّمت نفسهاء ثم بان) الصّداق 
(معيباً؛ كان لها مَنْع نفسها) حتی تقبض بدله أو آرزشه؛ لأنها إنما سَلّمت 
نفسها ظناً منها أن0'' قَبَضْتْ صداقهاء فتبین عدمه . 

(ولو أبى کل من الزوجین التسلیم الواجب) عليه (أجبر زوج) على 
تسلیم الصداق (ثم) تجبر (زوجة) على تسلیم نفسها؛ لأن في إجبارها 
على تسلیم نفسها أولاً خطر اتلاف البُضعء والامتناع من بذل الصّداق» 
ولا یمکن الرجوع في البضع . 

(وزن بادر آحدهما) آي : آحد الزوجین (به) آي : بتسلیم ما وجب 
عليه للآخر (أجبر الآخر) لأنه لم یب له حجَة في التأخیر . 

(وإن بادر هو فسلَّمِ الصّداقء فله طلب التمكين) منها (فإن أبت) 
التمكين (بلا عَذْرء فله استرجاعه) أي : الصّداق؛ لعدم تسليمها المعقود 
عليه مع عدم العذر. 

(وإن تبرّعت بتسليم نفسهاء ثم أرادت الامتناع بعد دخول أو 
خلوة؛ لم تملكه) لأن التسليم استقرٌ به العوض برضا المسلّم (فإن 
امتنعت) بعد أن سلّمت نفسها (فلا نفقة لها) لأنها ناشز. 

(وإن آعسر) الزوج (بالمهر الحال قبل الدخول أو بعده فَلِحُرَةٍ 


)۱( في م و «آنها!. 


۵۱۸ کتاب الصداق 








مكلّفة الفسخ) لأنه تعدّر عليها الوصول إلى العوض» آشبه ما لو آفلس 
المشتري (فلو رضيت بالمقام معه مع عسرته) امتنع الفسخ (أو تزوجته 
عالمة بعسرته ؛ امتنع الفسخ) لرضاها به. 

(ولها) أي: للتي رضيت بالمقام مع العسرة» أو تزوجته عالمة بها 
(مَنْعٌّ نفسها) حتى تقبض مهرها الحال؛ لأنه لم يثبت له عليها حى الحبس 
(ويأتي في النفقات . 

والخیّرة لسيد الأمّة) إذا أعسر زوجها؛ لأن الح لستدها؛ لانه 
مالك نفعهاء والصداق عوض منفعتهاء فهو ملكه دونها. 

و(لا) خيّرة (لولي) زوجة (صغيرة ومجنونة) لأن الحىّ لها في 
الصداق دون وليّهاء وقد ترضى بتأخیره. 

(ولا يصح الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم) لأنه فسخ مختلّف 
فيهء كالفسخ للعنّة والإعسار بالتفقت ولأنه يفضي إلى أن يكون للمرأة 
زوجان» کل يعتقد حلّها له» وتحريمها على الآخر. والقياس على 
المعتقة غير صحيح ؛ لأنه متفق عليه» وهذا مختلفٌ فيه . 


انتهی الحزء الحادي عشر 
من کتاب کشاف القناع 
ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثاني عشر 
وأوله باب الوليمة وآداب الأكل 
وبالله التوفیق » وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 





ااه الفهرس 
كتاب العتق 
تعریف العتق لغة وشرعاً والاجماع على صحته والقربة به us.‏ ۷ 
من یستحب عتقه من الرقیق ومن یکره عتقه ویو یی ٩‏ 
من يحرم عتقه وحکم العتق مع استثناء منفعة مدة أو خدمة خی ۰ 
بیان من يصح منه العتق موم وی ویو و وم ی ی ۱۰ 
ما حصل به العتق esses‏ ۱۱ 
ما لا يصح به العتق seuss‏ ۱۴ 
لو آراد العبد حلاف سيده أنه نوی غير العتق فله ذلك ess‏ ۱۳ 
ذکر کنایات العتق موی ۱۳ 
حکم إعتاق الحامل والجنين sss‏ ۱6 
من ملك ذا رحم حرم عتق عليه eeu‏ ۱۵ 
لا یعتق باللك ذو رحم غير محرم ولا حرم برضاع أو مصاهرة . ۱۷ 
إن ملك ونده وإن نزل أو آباه من الزنی لم یعتق eens‏ ۱۸ 
الحكم إن ملك سهباً من یعتق عليه بغير الميراث ۰۰ ۱۸ 
حکم التمثیل بالعبد ees‏ ۱۹ 
إن أعتق عبده وبیده مال فلمن یکون؟ eens‏ ۲۱ 
فصل 
الحكم ان أعتق جزءأ من رقيقه assesses‏ ۲۳ 
الأحكام المتعلقة بإعتاق العبد المشترك ی ۲۳ 
الحكم إن قال: إن صليتٍ مكشوفة الرأس فان حرة قبله........ ۳۱ 
الحكم إن قال: إن أقررت بك لزيد فأنت حر قبله أو ساعة إقراري .. ۳۱ 
کل من شهد على سيد رقيق بعتق رقبته ثم اشتراه فقد عتق عليه. ٠...‏ ۳۱ 


oY‏ الفهرس 





الحكم إن ن ادعى کل منها آنا شريكه ستز و و 
الحكم إن ۵ ادعی عبد أن سیده اعتقه فأنكر وم 


إن عاد من ثبت إعتاقه فاعترف به ثبت له الولاء ما نم ع ل ا 


الحكم إن ادعى كل من الشريكين الموسرين على الآخر أنه أعتق نصيبه 
فصل 


متى وجدت الصفة التي على العتق عليها في ملك السيد عتق ا 
الحكم إن خرج العلق عتقه على صفة عن ملك السيد ss‏ 
يبطل التعليق بموت السيد العلق 0 


الحكم إن كانت الخدمة لكنيسة ثم أسلم | 
الحكم إن قال: إن لم أضربك عشرة أسواط فأنت حر ess‏ 


إن قال لجاريته: إن خدمت ابني حتى يستغني فأنت حرة» فمتى تعتق؟ 
الحكم إن قال لعبده أو جاريته: آنت حر أو أنتِ حرة إن شاء الله . 
الحكم إن قال حر: إن ملكت فلاناً أو كل ملوك أملكه فهو حر . . 


الحكم إن قال ذلك عبد ثم عتق وملك ens‏ 
الحكم إن علق حر عتق ما لا یملکه على غير ملکه إیاه es‏ 
الأحكام المتعلقة بقول الحر: آخر أو أول تملوك أملكه فهو حر لعل 
حکم حمل المعتقة بصفة 0 


oY‏ القهرس 


متى يشترط قبول العبد للصفة العلق عتقه عليها ens‏ ع 





الأحكام المترتبة على بيع السيد لقنه نفسه بال في يده us‏ ۲ 


الحكم إن قال: إن أعطيتنى آلفاً فأنت حرء أو جعل عتقه إليه أو خيره 3 
فصل 
إن قال: كل مملوك أو عبد لي أو ماليكي أو رقيقي حرء فمن يعتق؟ ٠.٠.‏ ”4 





لحكم إن أعتق عبده أو طلق نساء» وله متعدد وم ينو معيناً s..‏ ۳ 
لحكم إن علم بعد القرعة أن العتق غيره وکانت بحکم حاکم أو لا. 40 
لحكم إن قال: أعتقت هذا لا بل هذا م ل {O‏ 
لحكم إن علق عتق أحد عبديه على صفة فیات أحدهما أو باعه قبل 

تحقق الصفة موی میم رار لم مر ةنا ملل {O‏ 

فصل 
الأحكام التعلقة بالعتق في الرض الخوف للسید ی O‏ 
الحكم إن قال عبد: اشترني من سيدي بهذا الال وأعتقني ففعل .... ۵۰ 
باب التدبير 

تعريف التدببر لغة وشرعاً ودليل مشروعيته OY‏ 
يعتبر لعتق المدبر خروجه من الثلث OF rns‏ 
إن اجتمع العتق والتدبير في الرض قُدَّمِ العتق م ل oF‏ 
يصح التدبیر تمن تصح و صیته موی ی میم ی OF‏ 
آلفاظ التدبير الصريحة و ۵۳ 
کنایات العتق O ssn‏ 
تعليق العتق بالوت مطلقاً ومقيداً Of resene‏ 








تعلیق التدبر و 6۵ 
متی بطل التدبير وم یم و و ی ی OO‏ 
الحكم إن مات السيد والمدبر مرهون O ns‏ 
أحكام تغيير التدبير 0 ecu.‏ ۵ 
الحكم إن أوصى به أو مات وهو رهن أو غیر التدبیر المطلق أو المقيد . 0٦‏ 
الاحکام التعلقة بارتداد المدبر واقه بدار الحرب ۵٩ ess‏ 
الحكم إن ارتد سیده أو دبره في ردته موی ی وی ی OV‏ 
للسيد بيع المدبر وهبته ووقفه ونحوه OA ruses‏ 
إن جنى المدبر بيع وان فدي بقي تدبیره ون بيع بعضه فباقیه مدبر .. 08 
لأحكام المتعلقة بتدبير الامة ON ess‏ 
إن قالت: ولدت بعد تدبيري وأنكر السيد أو ورثته 0 
لأحكام المتعلقة بتدبير الکاتب م n‏ 
أحكام تدبیر العبد المشترك موم 1۴ 
الحكم إن اسلم مدب كافر أو قنه أو مكاتبه 1۳ 
الحكم إن آنکر السيد أو ورثته التدبير E cusses‏ 
إن قتل المدبر سيده بطل تدبیره لا ان جر حه فدبره فیات E sens‏ 
باب الكتابة 
تعريف الكتابة لغة وشرعاً O es‏ 
دلیل مشر وعیتها وحکمها esrnan‏ و NT‏ 
تكره كتابة من لا كسب له ولا تصح كتابة المرهون WV es‏ 
الكتابة في الصحة والمرض هل تكون من رأس الال؟ eens‏ ۱۷ 


وما الحكم إن كاتبه ثم أسقط دینه أو آعتقه أو وصی به أو أبرأه من 


۵ ۲ النهرس 


الدين ف مرضه؟ من مه میم من من نم و TV‏ 





لا تصح الكتابة الا بقول من جائز التصرف مع قبوله WV ures‏ 
إن کاتب المیز رفیقه أو کاتب السيد عبده المیز أو الجنون أو 

المیز فهل یصح؟ وهل یعتقان بالاداء؟ و۰ ۹۸ 
الحكم إن كاتب الذمي عبده فأسل| أو أحدهما أو ترافعا إلينا A ee.‏ 
حكم كتابة الحربي والمستأمن في دار الحرب والاسلام es‏ ايل 
القول والعوض اللذان تصح میا الکتابة eens‏ 14 
شروط نجوم الکتابة ess‏ ۷۵ 
تصح الكتابة على خدمة مفردة منجمة في مدتين فأكثر ns‏ ۷۰ 
إن كاتبه على خدمة شهر معين أو سنة معينة ل يصح لانه نجم واحد. ۷۱ 
تصح الكتابة على خدمة ومال إن كان الال مؤجلاً eens‏ ۷۱ 
حكم مال العبد المكاتب وسريته وولده منها ا VI‏ 


إن أدى ما كوتب عليه فقبضه السيد أو وليه أو أبرأه منه عتق لا قبلههما ۷۲ 
إن كاتبه على دنائير فأبرأه من دراهم أو بالعكس فهل تصح البراءة؟ . ۷۲ 
إن أبرأه ب بعض الورثة موسر عتق عليه كله وما فضل في يده فهو له.. ۷۲ 
إن مات أو قتل انه نفسخت الکتابة ومات عبداً وما في يذه لسیده . . . . ۷۳ 
إن عجل ما عليه قبل محله لزم سيده أخذه وعتق | ن 1 يكن فيه ضرر . ۷۳ 
إن آبی جعله الامام في بيت الال وحکم بعتقه ثم أداه له وقت حلوله ۷ 
إن کاتبه على جنس کدنانیر أو دراهم أو عرض لم یلزمه قبض غيره. ٠.‏ ۷4 


الحكم إن أدى العوض وعتق فبان العوض معيباً م VE‏ 
الحكم إن بان مال الكتابة حراماً أو غصباً مل YO‏ 


لا باس أن يعجل المكاتب لسيده ويضع عنه السيد بعض کتابته. . . . 7 


۰۳۹ الفهرس 


إن اتفقا على زيادة الاجل والدین ۸ جز essere‏ ۷۷ 
الحكم إن دفع مال الکتابة ظاهرا فقال: أنت حرء ثم بان العوض مستحمّاً ‏ ۷۷ 


فصل 








الامور التي یملکها الکاتب eases‏ ۷۷ 
الامور التي لا یملکها الکاتب میم AN‏ 
ولا ء من يعتقه الکاتب موم ۸۳ 
حكم ولد المكاتبة ا ا ا ا AY‏ 
حکم ولد ابن وبنت المكاتبة موی ۸4 
إن اشترى المكاتب زوجته أو العكس انفسخ النکاح r‏ 
إن استولد المكاتب أمته صارت آم ولد له وامتنع عليه بيعها م AE‏ 
إن لزمت الکاتب ديون معاملة تعلقت بذمته يتبع بها بعد العتق. . . . Af‏ 
لا يملك غريمه تعجیزه. وان عجز تعلقت بذمة سيده ens‏ ۸۵ 
3 فصل 
لا يملك السيد شيا من كسب المكاتب ويحرم الربا بينهما إلا في 
مال الكتابة وم فير موم یی یم AO‏ 
إن جنی السید عليه فله الارش ولا قصاص ی AO‏ 
الحكم إن حبس السید مکاتبه موی AT‏ 
جناية المكاتب على غيره وما يتعلق بها من أحكام ا ۸۱ 
فصل 
الأحكام التعلقة بوطء السيد مكاتبته AQ ess‏ 
امحکم إن مات سيدها ولم تؤد أو عجزت ٩۱ reruns‏ 


لا یملك إجبارها أو ابنتها أو أمتها على التزويج ولا یفعلنه بلا إذنه. ۰ ٩۱‏ 


ey‏ الفهرس 





هل له وطء بنت مکاتبته بشرط وما الحكم إن فعل؟ ٩۱ eres‏ 
الحكم إن أحبلها وحکم الولد وهل تجب عليه قیمتها؟ ل ٩۲‏ 
حكم وطء جارية ومكاتبة مكاتبه AY earners‏ 
أحكام و طء الحارية المكاتبة المشتركة ی ی AY‏ 
بيع الکاتب؟ erse‏ ۹6 
إن اشتری کل واحد من الکاتبین الآخر صح شراء الأول فقط ۰۰۰۰ ٩5‏ 
إن جهل الأول بطل البیعان ويرد کل واحد إلى کتابته ٩۷ ees‏ 


إن آسر الکاتب فاشتراه أحد فلسیده أخذه بیا اشتري به وهو على 
کتابته ولا حتسب عليه بمدة الاسر وان ۸ يأخذه فهو لمشتريه بأ بقي. ٩۷‏ 


من مات وفي ورائه زوجة لکانبه انفسخ نکاحها ی A‏ 
من ورث زوجته المكانبة أو بعضها أو غيرها انفسخ النكاح AA ers.‏ 


فصل 
الكتابة الصحيحة عقد لازم لا يصح تعليقها على شرط مستقیل» 


ولا تنفسخ بموت السيد أو زوال آهلیته ا ۹۸ 
متی یعتق الکاتب ؟ ویو و و و و ی A‏ 
أحكام الوصية بمال الكتابة AQ nnn‏ 
أحكام فسخ الكتابة ل 
الحط على الکاتب ربع مال الكتابة eens‏ 
حكم مقاصة الکاتب دينه على السيد بدين الكتابة Venn‏ 


للمکاتب أن یصالح سيده عا في ذمته» وان أبرئ من بعض کتابته 








فصل 
تعدد الکاتبین بعوض واحد ۰۰ ۱۰۱۷ 
الاشتراط في عقد الكتابة Accesses‏ 
مكاتبة بعض العبد أو الامة Ares‏ 
مكاتبة العبد المشترك Aes‏ 
الحكم إن اختلف السيد ورقيقه في الكتابة أو في قدر عوضها ١#‏ 
الحكم إن اختلفا في جنس العوض أو في أجلها أو في وفاء مالها ۰۰۰۰ ١١5‏ 


إن أقام العبد شاهداً وحلف أو شاهداً وامرأتين ثبت الأداء وعتق ۰۰ ۱۱6 
إن آقر السید ولو في مرض موته بقبض مال الکتابة عتق العبد ۱۱9 
الحكم إن قال السید: استوفیت كتابتي كلها إن شاء الله أو إن شاء زید ۱۱۵ 
الحكم إن قال: استوفيت آخر كتابتي ثم ادعی عدم استيفاء ما قبله . . ۱۱۵ 


فصل 

أسباب فساد الكتابة» وحكم الكتابة الفاسدة NOs‏ 
انفساخ الکتابه الفاسدة Ileus rss‏ 
هل يتبع المكاتبة ولدها من غيره؟ Nlsan‏ 
لا يجب في الكتابة الفاسدة وضع ربع مال الكتابة ۰ ۱۱۹۱۰ 
إذا شرط المكاتب أن يوالي من شاء فالشرط باطل والولاء لمن أعتق . ۱۱۷ 

باب أحكام أمهات الأولاد 

تعريف «الأحكام؛ و«الأمهات؛ والمراد بأحكامهن؛ ومشروعية التسري. ۱۱۸ 
تعريف أم الولد Yess‏ 
عتق آم الولد بموت السيد موم وی ا ۱۲۱ 


إن وضعت جس) لا تخطيط فيه كمضغة ونحوها ل تَر به آم ولد. . . ۱۲۲ 


۳۹ 





إن ملك حاملاً من غيره فما حکم وطتها؟ وما حکم الولد؟... 


الحكم إن أصابها في ملك غيره بنکاح أو شبهة أو زنی es‏ 
الحكم إن وطیع أمته المزوجة» أو ولدها 0 
الحكم إن ملك من لا يجوز له وطژها فوطتها واستولدها ی 
أحكام أم الولد و | 


مكاتبة أم الولد موم و و 


حکم ولد المدبرة بعد تدبيرها موی موم ع ع و 


حكم ما في يد أم الولد من مال حال عتقها بموت السيد | 
أحكام جناية أم الولد | 


تزويج أم الولد جح و > + + + + جع ع ع و و و میم ا ع اعنم 


حکم قتل أم الولد لسیدها ۰ 
لا حد على قاذف أم الولد؛ لأنها أمة كالمدبرة ويعزر قاذفها 00 


تعريف النكاح لغة وشرعاً ns‏ 


مشروعية النکاح ERR‏ وم و بو و و و و و و وم هو و و و 


o‏ ۱ الفهرس 








حكم التكاح باعتبار حال الکلف 0 ۱۳۹ 
إجزاء التسري عن النكاح NEF‏ 
ليس للوالدين إلزامه بنکاح من لا يريد ولا يكون عاقا إن خالفهما . . ٠٤٤‏ 
يجب النكاح بالنذر من ذي الشهوة أما العنين فيخير EE.‏ 
حكم التزوج والوطء بدار الحرب 0 
الصفات المستحبة بالزوجة EO essen‏ 
العزل عن المملوكة للتأکد منها والتحذیر من إطلاق البصر في النظر . ۱۵۰ 
أحكام النظر إلى المخطوبة Ores‏ 
حکم نظر المرأة للخاطب ۰ ۱۵ 
الاستشارة في الخطبة ی و وم lesen‏ ۱۵۳ 
لا تصلح من طال لبثها مع رجل ومن التغفيل تزوج الشيخ صبية .. ٠١٤‏ 
يمنع الزوج زوجته من مخالطة النساء لأخبن يغسدنا عليه Of...‏ 
لا يسكنها مع أهلهاء ولا يدخل بيته مراهق» ولا يأذن لحا في الخروج . ۱۵۵ 
أحكام النظر والعورات OO‏ 
النظر إلى الأمة العروضة للبیع OO‏ 
احکام النظر إلى النساء ا محارم ع ۱۵ 
حکم سفر السلمة مع آبیها الكافرء والنظر إلى الامة الجميلة وانتقابها ۱۷ 
حکم نظر العبد إلى سيدته essen‏ ۱۵۷ 
حکم نظر غير أولي الاربة إلى النساء وبيان الراد بغير أولي الإربة. . . ۱۵۷ 
حكم النظر إلى من لا تُشتهى Sesser‏ ۱۵۸ 
يحرم نظر حصي وجبوب إلى امرأة أجنبية كالفحل OQ.‏ 


للشاهد النظر إلى وجه وكَمّي المشهود عليها تحملاً وأداء عند المطالبة. ۱۵۹ 
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حکم نظر الطبیب للاجنبية ولسه للحاجة ۱۹۲ 
الرخصة في النظر للأجنبية للحاجة و ۰ ۱۸۱ 
حكم نظر الصبي إلى الأجنبية Meese‏ 
النظر إلى عورة الصبي ۱۹۲ 
حکم نظر المرأة إلى الرجل و ۱۹۳ 
حكم نظر المرأة إلى المرأة NOs‏ 
حكم نظر الرجل إلى الرجل Neeser‏ 
أحكام النظر المتعلقة بالخنثى ململ 
معنى الشهوة التلذد بالنظ ولا يجوز النظر إلى الحرة الأجنبية قصداً . ١57‏ 
حرمة النظر واللمس بشهوة Wesen‏ 
حکم صوت الرأة الاجنبية لعا ۰۰۰۰ ۱۹۸ 
يحرم النظر والخلوة مع شهوة تخنیث رسحاق ودابة یشتهیها ۱۸ 
أحكام الخلوة Assesses‏ 
حکم مصافحة النساء وتقبیلهن م۰۰ ۱۷۰ 
نظر كل من الزوجين للآخر MWe‏ 
حکم تقبیل الرجل فرج زوجته Vereen‏ 
لا ینظر إلى عورة أمته المشتركة م۰۰ ۱۷۲۰ 
يحرم أن تتزين امرأة لحرم غير زوجها وسیدها م۰ ۱۷۲۰ 
حكم نظر السيد إلى أمته التي لا تحل له WY‏ 
يكره النظر إلى عورة نفسه بلا حاجة ا ۱۷۳ 


یکره نوم رجلين أو امرأتين أو مراهقين تحت ثوب واحد متجردين. . ۱۷۳ 
إن كان أحدهما ذك رأغير زوج وسيد أو مع أمرد حرم ا ١#‏ 
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التفریق بين الأبناء في الضاجم Veen‏ 
فصل في خطبة 

حكم التصريح بخطبة معتدة WE‏ 
أحكام التعريض با نطبة cee‏ ۱۷۵ 
حکم إجابة العتدة خطبتها تصريحاً أو تعريضاً مل ۱۷۵ 
أمثلة التعريض با خطبة NWO‏ 
حکم من تزوج بتصریح أو تعريض محرم ens‏ ۱۷۵ 
حکم الخطبة على الخطبة ی ۱۷۲۰۰۰ 
لا یکره للولي والمرأة الرجوع عن الإجابة لغرض ويكره بلا غرض. ۰ ۱۷۷ 
حکم من ينازع أو یزاحم ما فرض لاحد من ولي الأمر ۰ ۱۷۸۰ 
متى يكون التعويل في الرد والإجابة على المرأة أو على وليها ل 
لو خطبت المرأة أو وليها رجلاً فلا ينبغي لرجل آخر خطبتها 

ولا يجوز أن تخطبه امرأة أو وليها بعد أن خطب هو امرأة ا 
استحباب سعي الولي في تزویج الأيم واختيار الأكفاء VAs.‏ 
لو آذنت لولیها أن یزوجها من رجل بعینه فهل يحرم خطبتها؟ ۱۳۹۰۰ 
يستحب عقد النكاح يوم الجمعة مساءٌ Assure‏ 
يستحب أن يكون العقد يعد خطبة ابن مسعود ال 
صيغة خطبة ابن مسعود التي تقال في التكاح م يل 
ماذا يزيد على هذه الخطبة؟ وما الذي يجزئ عنه؟ وكم خطبة تكون؟. ۱۸۳ 
يستحب ضر ب الدف والصوت ليشتهر ويعرف ATs‏ 
يسن إظهار النکاح ویسن أن يقال للمتزوج الدعاء الوارد ۱۸۹ 


الدعاء الذي يسن للزوج أن يقوله إذا زفت إليه المرأة Ass.‏ 
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هل يصلي ويدعو بدعاء آخر؟ يل 
فصل في خصائص النبي صل الله عليه وسلم 

الحكمة من ذکر وبیان حصائصه وه r‏ 
خص النبي اة بواجبات ومحظورات ومباحات وکرامات ۱۸۷ 
الواجبات التي خض بها النبي يكل Sees‏ ۱۸۷ 
الحظورات التي حص بها النبي تا r.‏ 
المباحات التي خص بها النبي بيا Assesses‏ 
الكرامات التي محص بها النبي بلا Asses‏ 
ومن خصائصه ية أن أولاد بناته ينسبون إليه دون أولاد بنات غيره. ۲۰۸ 
ومن خصائصه أن النجس منا طاهر منه لا ا ۲۰۱۹ 
وهو اة طاهر بعد موته بلا نزاع بين العلماء r.‏ 
هل كان له وه فيء في شمس أو قمر؟ م۰ ۲۱۱ 
وكانت الأرض تجتذب أتفاله ور وساوى الأنبياء في معجزاتهم؛ 

وانفرد بالقران ؛ وفاق آدم الذي خلقه الله بيده VWs‏ 
كيف فاق نبينا به إدريس وإبراهيم عليها السلام WAY.‏ 
بهاذا فاق نبینا ية موسى عليه السلام Peers‏ 
أعطي يوسف عليه السلام شطر الحسن وأعطي محمد الحسن كله. . . ۲۱۶ 
بعاذا فاق نبينا ب داود عليه السلام Eee‏ 
بماذا فاق نبینا ا سلیان عليه السلام Neeser‏ 
اذا فاق نبينا 4ي عیسی عليه السلام Ween‏ 
ومن خصائصه وَل أنه أحلت له الغنائم» وم تحل لنبي قبله ۲۱۷ 


وجعلت له َة ولامته الأرض مسجداً وترابا طهوراً IAs‏ 
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ونص يك بالرعب مسيرة شهر وبعث إلى الناس كافة لض 
وأعطي يكل الشفاعة العظمى والمقام الحمود. وبیان المراد بهم|. ۰۰۰۰ ۲۱۹ 


معجزاته بلا باقية إلى يوم القيامة کالقرآن بخلاف معجزات غيره .۰. ۲۲۰ 
نبع الماء بين أصابعه يكف بركة حلت في الماء أم حرج من اللحم والدم؟ ۲۲۱ 
من حصائصه أنه إذا دعا أحداً يصلى وجب إجابته وقطع الصلاة . ۰۰ ۲۲۱ 
تطوعه هة بالصلاة قاعدأ هل هو كالقائم أم له نصف الأجر؟ ۲۲۱۰۰۰۰ 
وله أن یقضی بعلمه» وهو سيد ولد آدم» وأول من تنشق عنه الأرض YY‏ 
ومنها: أنه َة أول شافع وأول مشفع» وأول من يقرع باب الحنة؛ 


وهو أكثر الأنبياء تبعاً وأعطي ية جوامع الكلم Yes.‏ 
ومنها: أن صفوف أمته في الصلاة کصفوف الملائكة ۲۲۰ 
لا يحل لاحد أن يرفع صوته فوق صوته ولا أن ینادیه من وراء 
ا حجرات ولا أن يناديه باسمه بل ینادیه بالرسالة YE‏ 
خاطب في الصلاة بقول:السلام عليك آیها النبي» و خاطبة غيره تبطل 
الصلاة وقد خاطب إبليس باللعنة في صلاته ول تبطل Yo...‏ 


وامدية حلال له يك لا لغيره من الولاة ومن رآه في النام فقد رآه حقاً ۳۳۵ 
وكان ية لا یتثاءب وعرض عليه الخلق كلهم من آدم إلى من بعده . TTT.‏ 


ومن خصائصه أنه َة یبلغه سلام الناس بعد موته ۰ ۲۲۷ 
والکذب عليه ليس ککذب على غيره والکاذب عليه متوعد بالنار . . ۲۲۸ 
وهو يلي تنام عیناه ولا ينام قلبه فلا يتتقض وضوؤه بالنوم ۳۱۳۸ 
وهو ی یری من خلفه کا یری أمامه بالعين حقيقة TAs‏ 
ودفنه کا في البنیان مختص به لثلا یتَخذ قبره مسجداً ۲۲۹۰۰ 


حکم زيارة قبره» وهل خص النبي اة بصلاة ركعتين بعد العصر؟ . ۲۳۰ 
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ولیس له ية أن بدي لیعطی أكثر منه» وله أن يقضي وهو غضبان 
و آن يقضي بعلمه» ويحكم ويشهد لنفسه وولده ويقبل شهادة من 








يشهد له موی وم و امرض 
هل تيب الزكاة إن كان للنبي و مال Yess‏ 
لا تنحصر خصائصه وق في| ذكر بل هي كثيرة وفيها کتب مؤلفة ۲۳۲۰۰۰ 
باب أركان النکاح وشروطه 
تعريف الركن والشرط Fess‏ 
أركان النكاح ا ل 
لا ينعقد التكاح إلا بالإيجاب والقبول مرتبين» وبیان الراد ا ۱۳۳۰ 
لا يصح إيجاب من يحسن العربية إلا بلفظ آنکحت أو زوجت ۳۱۳۳ 
الإيجاب بلفظ العتق في المملوكة r.‏ 
حكم اللحن في لفظ التزويج كقوله: جوزتك PEs‏ 
صيغ القبول في النكاح sese‏ ۲۳۵ 
حکم انعقاد النكاح بغير العربية م۰۰ ۲۳۵ 
الحكم إن كان أحد العاقدين لا يحسن العربية والآخر يحسنها اضرق 
إن كان كل منهیا لا بحسن لغة الآخر فكيف يتم الاتفاق والعقد؟ . . . ۲۳۷ 
الشروط الواجب استیفاژها في المترجم Vs‏ 
الإيجاب والقبول من الأخرس في النكاح PVs‏ 
هل یلزم من لا مجسن الإيجاب والقبول بالعربية أن بتعلمها ۱۳۱۳۸-۰۰۰ 


هل يصح التکاح بغیر العربية بلفظ لا يؤدي معنی التکاح والتزویج . ۲۳۸ 
لو قال الولي للمتزوج: زوجتك (بفعح التاء) مَوْلِيّتي فهل یصح؟. .. TFA‏ 
الحكم إن أوجب النكاح ثم جن أو أغمي عليه أو نام قبل القبول. . . ۲۳۹ 








۵۳ الفهرس 
حکم تعلیق التکاح Arsen‏ 
حكم الایجاب والقبول من ال هازل والملجأ Eee‏ 
إذا تقدم القبول على الإيجاب أو تراخى عنه أو تفرقا قبله فهل يصح؟ ۲4۲ 
إن اختلف لفظ الإيجاب والقبول صح العقد لاتحاد العنی YEY uss‏ 
لا يثبت الخيار في النکاح Een‏ 
فصل 
شروط النکاح خمسة بالاستقراء م ا ا ا ۰ ۲۳ 
آحدها: تعيين الزوجين Essense‏ 
ما یتحقق به تعيين الزوجة في النكاح Esen‏ 
من له بنتان فقال: زوجتك عائشة؛ فقبل ونویا الأخرى لم يصح. ۰۰.۰ ۲۶4 
إن سمی له في العقد غير من خطبها فقبل یظنها الخطوبة لم یصح. ۰ . 6) ۲ 
الحكم إن آصاب غير من خطبها جاهلة بالحال أو التحریم ۱۲۹ 
الشرط الثاني: رضاهما أو من یقوم مقامها مل ۲6۵ 
ولاية الاجبار للاآب ی ی ۲6۵ 
للأب تزويج بناته الأبكار وثيب ها دون تسع سنين بلا إذن ادي 
ليس اعد كالأب في ذلك EVs‏ 
يسن استتذان بكر بالغة واستنذان آمها ۰۰ ۲6۷ 
إن زوج ابته الصغير فیزوجه بواحدة» فإن رأى الصلحة زوجه بأكثر ۲:۷ 
الحكم إن عينت البكر للولي کفوا وعين الولي آخر 4” 
ما يشترط لثبوت ولاية الإجبار للأب في تزويج ابنته البكر ة” 


حكم تزويج من نحق أحياناً أو زال عقله ب) يُرجى زواله بغير إذنه . . ۲4۸ 
حكم تزويج الأب ابنه البالغ العاقل بغير إذنه وقبول النكاح لابنه 
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الصغبر والجنون وقبول میز وطفل ويجنون لنکاحه باذن أبيه أو وليه ۲٩‏ 








حكم إجبار السيد إمائه الأبكار والثيب على النكاح Ess.‏ 
حكم إجبار السيد مکاتبته على النكاح Enns‏ 
حکم إجبار السید الأمة البعضة على النكاح م۰ ۲۵۰ 
حکم |جبار السید عبده الصغير أو الجنون أو العاقل على النکاح. . . ۲۵۰ 
من کان نصفها حرّاً فهل تجبر؟ وما حکم إذنها وإذن مالکیها؟ Yo...‏ 


يملك السيد إجبار عبده الصغبر ولو مجنوناً لا عبده الكبير العاقل Yor...‏ 
لا يجوز لغير الأب تزویج كبيرة إلا بإذنها إلا المجنونة المائلة للرجال . ۲۵۱ 
إن احتاج إلى النكاح صغير عاقل أو مجنون مطبق بالغ أو لم يحتاجا 


فهل یزوجه| الحاكم أو باقي الأولياء بعد أب ووصي؟ م۰ ۲۵۲ 
حکم تزویج الأولياء من لها تسع سنين فأكثر بإذنها css.‏ ۲۵۲ 
كيف یکون إذن الثیب؟ ومن هي الثيب؟ وهل تزول عنها الئیوبة؟ . ۲۵۶ 
كيف یکون إذن البكر؟ resen‏ ۲۵۵ 
حکم إذن من زالت بکارتها بغیر وطء في القبل و ا ۲۵ 
یعتبر في الااستئذان تسمية الزوج بأ تعرفه به r.‏ 
هل يشترط تسمية الهر والشهادة بخلوها من الوانع وباذتها؟ YoV.....‏ 
آحکام الاختلاف في الاذن في التزویج sens‏ ۲۵۷ 
فصل 
الشرط الثالث: الولي؛ فلا يصح نکاح الا بولي Sees‏ ۲۵۸ 
حدیث: الا نكاح إلا بولي» هو نفي للحقيقة الشرعية لا نفي للکمال. ۲۲۰ 
الرد على من استدل بآية: «أن ينكحن آزواجهن4 ۲۱۳ 


حکم تزویج المرأة نفسها Eee‏ 
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حکم الأنكحة الفاسدة إذا حکم بها من يرى صحتها م۰ ۲۹6 
يزوج ول المرأة آمتها بإذنها Oe‏ 
وکذا الحكم في أمة ابنه الصغيرء ويجبرها من يجبر سيدتها ۲۷۹۵ 


عتيقة المرأة يزوجها عصبتها من النسب لأن النسب مقدم على الولاء ۲۹۲ 
إن عدم عصبتها من النسب فيزوجها آقرب ولي لسيدتها المعتقة . . امن 


ترتيب الاحق بولاية التكاح lures‏ 
إن كان ابنا عم أحدهما أخ لام فكأخ لأبوين وأخ لاب Ass.‏ 
يقدم في العصبات الابن وإن نزل على أبيه؛ لأنه أحق بالميراث ا ۳۹۹ 


ثم يكون الولي بعد ما ذكر: السلطان أو الحاكم أومن فوضا إليه . . . . ۲۹۹ 
يزوج السلطان أو الحاكم ولو كان من البغاة إذا استولوا على البلد . . ۲۷۰ 
إذا ادعت المرأة خلوها من الموانع وأا لا ولي ها زوجت ولو بلا بينة ۲۷۰ 


من حكّمه الزوجان بینهی| وهو صالح للحكم فهو كحاكم 1 
لا ولاية لغير العصبات من الأقارب Veen‏ 
لا ولاية لمن أسلمت المرأة على يديه ولا للتقط م۰ ۲۱۷۱۰ 
الحكم إن عدم الولي مطلقاً أو عضلها ولیها ۲۹۷۱۰۰ 
ولي الأمة -ولو كانت آبقة- سيدها sens‏ 10 
الولاية في تزویج الامة المشتركة r.‏ 
ما لا يؤثر في استحقاق ولاية التزویج م۰ ۲۱۷۳ 
فصل 
انشروط الواجب استيفاؤها في الولي 6 ۲۱۷ 


يقدم الولي أصلح الخاطبين لَوليته» ومن ذلك الشاب الحسن الصورة ۲۷۷ 
إن كان الأقرب ليس أهلاً أو عضل زوّج الأبعد فإن عضل فالحاكم . ۲۷۷ 
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الراد بالعضل وأن منه امتناع الخطاب لشدة الولي وأن تکراره مفسق ۲۷۸ 





الحكم إن كان الولي الأقرب غائباً يق 
لو زوجت بنت ملاعنة ثم استلحقها الأب لم يعد العقد 0 ليق 
متى يلي الكافر نکاح المسلمة؟ وهل يلي نكاح مَوَلِيّته الكتابية؟ ..... الف 
متى يلي المسلم نکاح الكافرة؟ Arcee‏ 


إن زوج الابعد أو الأجنبي وأجازه الأقرب والولي بعد فهل یصح؟ . ۲۸۰ 
الحكم إن ړوج الأجنبي لغيره بعير ادن أو روج الولي موليته بغر 


إذنهاء أو تزوج العبد بغير إذن سیده ۰ ۲۸۰ 
نكاح الفضولي ووطء الزوج ليس فيه حد ATs‏ 
فصل 
حكم توکیل الول غيره في عقد النکاح YAY esses‏ 
الولي ليس وكيلاً للمرأة ولذلك لا تتمكن من عزله ........... ۲۸۳ 


للولي توكيل من يوجب نكاح مَولیته بغير إذنها وقبل [ذنبا له ولا 
يفتقر إلى حضور شاهدين ويثبت له ما يثبت لموكله حتى في الإجبار . ۲۸۳ 


يشترط إذن امرأة غير مجبرة لوكيل Aes‏ 
لو وكل ولي ثم أذنت للوكيل صح ولو م تأذن للولي AT.‏ 
ما یشترط في وكيل الولي والزوج موی میم وم ی ۰۰ ۲۸۵ 
حكم الاذن الطلق والوكالة المطلقة في التكاح AEs‏ 
هل يجوز للوكيل أو للولي أن یتزوجها لنفسه أو لولده أو قریبه؟. . . : ۲۸۵ 
يصح التوكيل مقيداً كقوله: زوج فلاناً بعینه nn nne‏ ع ع ع ع ع يي ۲۸۵ 
صيغة الا یجاب والقبول من وكيل الولي أو الزوج PAO‏ 


وصي كل واحد من الأولياء في النکاح بمنزلته» وتستفاد بالنص عليه ۲۸۲ 


of‏ الفهرس 








ذكر صفة الإيصاءء وهل يجبر الوصي من يجيره الوصی؟ ع ف AN‏ 
يستأذن الوصي كالولي ولا خيار لمن زوجه الوصي إذا بلغ» كالوكيل . YAY‏ 
الوصي في الال يملك تزويج آمة من يملك النظر في ماله YAN eae.‏ 


من لم تثبت له الولاية كالعبد ونحوه لا يصح توكيله في تزويج مَوْلِيّته ۲۸۷ 
إن وكله الزوج في قبوله النکاح أو الأب في قبوله لابنه الصغير صح . ۲۸۷ 


فصل 
الحكم إن استوى وليان فأكثر في الدرجة وأذنت لواحد في تزويجها ۰۰ ۲۸۸ 
الحكم إن استوى وليان فأكثر وأذنت لهم جميعاً ا ا ۲۸۸ 


الاول تقديم أفضلهم علا وديئاً ثم آسنهم فإن تشاحوا أقرع فان 
سبق غير من قرع فزوج صح فإن زوج وليان اثنئين فالتكاح للسابق . ۲۸۸ 


الحكم إن دخل بها الثاني أو وطتها جاهلاً r.‏ 
الحكم إن وقع النکاحان معا AN‏ 
الحكم إن جهل السابق أو السبق Ns‏ 
الحكم إن طلقاها أو آقرت لأحدهما أو ماتت قبل الفسخ والطلاق. . ۲۹۱ 
الحكم إن مات الزوجان قبل الفسخ والطلاق ان 
ما یترتب على افرار المرأة لاحد الزوجین بسبق نکاحه sss‏ ۲۹۲ 
الحكم إن تولى شخص واحد طرفي العقد معا . . . . .. ۲۷۹۳ 
إن وكل الزوج الولي أو وكل الولي الزوج أو وكلا واحداً ونحوه فهل 

يصح أن يتولى طرفي العقد؟ وماذا يكفي قوله لایقاع النكاح؟ ۳۱۹۵۰۰۰۰۰۰ 
بنت عمه وعتيقته الجنونتون یشترط لیتزوجها ولي غيره أو حاکم .. ۲۹۵ 

فصل 


حكم جعل العتق صداقاً Asas‏ 


3 الفهرس 





شروط صحة الزواج على أن يجعل العتق صداقاً AV.‏ 
إن طلقها سيدها قبل الدخول فباذا يرجع؟ وما الحكم إن عجزت؟ . ۲۹۸ 
إن ارتدت أو فعلت ما يفسخ نکاحها فعلیها قيمة نفسها ۲۳۹۸ 
يصح جعل صداق من بعضها حر عتق ذلك البعض م۰۰ ۲۹۸ 
تزويج السيد أمته للغير وجعل عتقها صداقها AAs‏ 
الحكم إن أعتقها بسواها نكاحه أو قال: أعتقتك على أن تنكحيني . ۰۰ ۲۹۹ 
الحكم إن وقع العتق أولاً مع اشتراط التزويج 44؟ 
هل يلزمها شيء من ذلك إن قال: أعتقتك وزوجيني نفسك؟ ا لين 
لا بأس أن يعتق الرجل أمته لله تعالى» أو ليتزوجهاء ثم يتزوجها. ۰۰۰ ۳۰۰ 
الحكم إن قال: أعتق عبدك على أن أزوجك ابنتي ان 
حکم من التزم عوضاً للغير على عتق عبده أو طلاق امرأتهء أو 

اتلاف متاعه و وی ی و ی وم ی و لان 

فصل 

الرابع: الشهادة على النكاح ۳۱۱ 
شروط الشهود في التكاح ۳۱۳ 
هل يصح أن یکونا عبدین أو ضريرين أو عدوي الزوجین أو أحدهما 

أو الول أو تکون الشهادة بمتهم لرحم أو باصم أو آخرس؟ ۳۰۵ 
لا یبطل النكاح بتواصي کتمانه فان کتمه أحد منهم صح وکره ef...‏ 
لا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين ولو كانت الزوجة ذمية ين 
إن أقر رجل وامرأة أنبها نكحا بولي وشاهدي عدل قبل منهما وثبت . ۳۰6 
الاکتفاء بالعدالة الظاهرة في شهود النکاح وم وی ۳۰6 


الشرط الخامس: الخلو من الوانع موی وی و ۳۰۵ 


لحف الفهرس 








حکم اشتراط الكفاءة في النكاح Peers‏ 
حکم زوال الكفاءة sans‏ ا ا ۳۰۷ 
ما تعتبر فيه الكفاءة في النكاح PAs‏ 
مسألة: هل ولد الزنی کفو لذات النسب؟ وهل مولى القوم کنز هم؟ ۳۱ 
الحكم لو زوج الول الرأة بغير كفؤ PMNs‏ 
ما يسقط به حق مطالبة المرأة بالکفاءة NN‏ 
لا تعتبر صفات الكفاءة في المرأة لمن 
العرب بعضهم لبعض أكفاء NY‏ 
سائر الناس بعضهم لبعض أكفاء esen‏ 
باب المحرمات في النكاح 

المحرمات في النكاح ضربان : ضرب يحرم على الابد وهن أقسام : 

القسم الأول: بالنسب PVE‏ 
القسم الثاني: زوجات النبي تا و ان 
القسم الثالث: بسبب الرضاع ان 
ما يستثنى من الحرمة بالرضاع PMV‏ 

فصل 


القسم الرابع: الحرمات بالصاهرة: وهن أربع على التأبيد: ثلاث 
بمجرد العقد وهن: آمهات نسائه وحلائل آبائه وأبنائه وبیانبن . ۰۰ ۳۴ 


الرابعة: الربائب والراد يبن ومتی يحرمن ومتی لا يحرمن؟ ۳۱۹ 
تحرم عليه بنت ربيبه وربيبته وتباح له زوجة ربيبه 0 ۳۱۹ 


of‏ النهرس 


حکم نکاح حماة ولده وحماة والده وبنتاهما ويباح ها ابن زوجة ابنها 
وابن زوج بنتها وآمها وزوج زوجة ابنها وأبيها یی ۳۳۹ 
هل يثبت تحريم الصاهرة بوطء حلال وحرام وشبهة أو في دبر؟ ... ۳۳ 
لا يثبت التحویم بالوطء إن كانت الوطوءة ميتة أو صغيرة لا يوطأ 
مثلها ولا بمباشرتها ونظره إلى فرجها أو غيره ولا بخلوة لشهوة. ۰۰۰ ۳۲۱ 
إن فعلت المرأة ذلك برجل أو استدخلت ماءه لم تحرم بنتها عليه؛ ولا 





تحرم هي على أبيه ولا ابنه إن لم يكن عقد عليها 0 ۳۲۱ 
يثبت النسب والعدة والصاهرة إن استدخلت مني زوج أو آجنبي . . ۳۳۱ 
هل يحرم باللواط أو بدواعیه أو بالساحقة ما يحرم بوطء المرأة؟ ۰۰۰۰ ۳۲۲ 


تحرم آخته من الزنی وبنت ابنه وابنته وبنت أخيه وأخته من الزنی. ۰۰ ۳۲۲ 
الخامس: المحرمة باللعان: فتحرم الملاعئة على الملاعن على التأبید. . . ۳۲۲ 
تحرم الملاعنة ولو أكذب نفسه؛ أو كان بعد البينونة» أو في نكاح فاسد ۳۲۳ 


إذا قتل رجل رجلا لیتزوج امرأته لم تحل له أبداً Pees.‏ 

من خبب أمرأة على زوجها لیتزوجها یعاقب ونکاحه باطل ۳۲۳ 

إذا فسخ الحاكم نكاحا لِعْنة أو عيب یوجب الفسخ لم تحرم على التأبید ۳۲۳ 
فصل 


الضرب الثاني: المحرمات إلى أمد: وهن نوعان: أحدهما لأجل الجمع ۳۲6 
ذكر من يحرم الجمع بينها في التكاح لنسب أو رضاع ومن يلحق بہن ۳۲۶ 
العلة في التحريم إيقاع العداوة بين الأقارب وإفضاؤه إلى القطيعة. . . ۳۲۵ 
حكم الجمع بين خالتین ا ۳۲۵ 
حكم الجمع بين عمتين» وبين عمة وخالة» وبين كل امرأتين لو كانت 

إحداهما ذكراً والاخری أنثى حرم نكاحه ل 


af 








حكم النكاح الذي يحرم جمعه إن وقع في عقد واحد أو في عقدین ۳۲۹۰۰۰ 
الحكم إن كان الجمع في عقدين قلعم ءال م م م ا ا ا ۳۲۷ 
هل له نكاح أي منهما؟ وما الحكم إن كان قد دخل با وأصابهما؟ ۰۰ ۳۲۸ 
الحكم إن كانت ولدت منه إحداهما أو كلتاهما PAs‏ 
جواز الجمع بين أختي رجل لأبيه وأمه وبين زوجة رجل وابنته. ۰۰۰ ۳۲۸ 
كراهة جمع الرجل بين ذي قرابتين TAs‏ 
صورة لتزوج رجل بآم رجل وأختیه والتکاح صحیح rns‏ ۳۲۹ 
هل يجوز لرجل شراء ثم وطء آخت امرأته أو عمتها أو خالتها . . .. ۳۳۰ 
يحرم دواعي الوطء فيه مثل الوطء ويجوز الجمع بينهما في الخلوة ...۳۳۰ 
الجمع بين من لا يجوز الجمع بینهیا في أثناء العدة Nees.‏ 
لیس للحر أن يجمع بين آکثر من آربع زوجات م۰۰ ۳۳۸ 
ليس للمرأة أن تتزوج أكثر من رجل TON‏ 
للرجل التسري با شاء من الإماء ولو كتابيات من غير حصر . . . . . ۳۱ 
كان للنبي ية أن يتزوج بأي عدد شاء ونسخ تحريم المنع FON‏ 
ليس للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين و ان 
ليس للعبد التسري ولو بإذن سيده ولن نصفه حر فأكثر نکاح ثلاث 71 
من طلق واحدة من نهاية جمعه أو ماتت فمتی يتزوج آخری؟ Ef.‏ 
ما يترتب على إخبار المرأة بانقضاء العدة بالنسبة لحل زواج أختهاء أو 

خامسة: أو سقوط الرجعة والسکنی أو التفقة وثبوت النسب. . . . . ۳66 

فصل 

النوع الثاني من المحرمات: الحرمات لعارض یزول ees‏ ۳۵۵ 
تحرم على الرجل زوجة غيره والعتدة والمستبرأة من غيره Poss.‏ 


o4‏ الفهرس 





حکم نکاح المرتابة بعد العدة باحمل م ۳۸۵ 
حکم نکاح الزانية م۰ ۳6۵ 
هل یفارق زوجته إن زنت أو زنى هو بأختها أو آمها أو بنتها؟ ا ۳-۹ 
لايطأ الرجل أمته إن علم منها فجوراً حتى تتوب ویستبرآها FE...‏ 


ومن الحرمات: المطلقة ثلاثاء فتحرم على زوجها حتى تنكح غيره . .44 
ومن المحرمات: : الممخرمة ب بحج أو عمرة فيحرم نكاحها حتى تحل . . oe,‏ 


ولا یل لسلمة نكاح کافر Foss‏ 
حکم نکاح الکتابیات والکافرات من ی ۳۵۸ 
مع النبي يك من نكاح كتابية ومن نكاح أمة مطلقاً لني 
القصود بأهل الكتاب الذين يحل الزواج بهم FON.‏ 


يحل لكتابي نكاح مجوسية ووطؤها بملك يمين لا كتابية لجومي ... ۳۵۲ 
حکم نکاح نساء بني تغلب ومثلهن من نصارى العرب ويبودهم .. ۳۵۲ 


لا بحل نکاح وذبائح الدروز ونحوهم ولا انکاحهم ا ۳۵۲ 
يحرم نکاح المرتدة على أي دين كانت عليه css nn‏ ۳۵۳ 
حكم نكاح الحر الامة السلمة Yon‏ 
شروط صحة نکاح الامة و ۰ ۳۵6 
نكاح من بعضها حر آول من نكاح أمة POO‏ 


من تزوج أمة ؛ ثم ذکر أنه كان موسراً أو لم خش العنت فهل يفرق 

بینهیا؟ وماذا يلزمه إن أقر قبل الدخول أو بعده وصدقه السيد أو لا. ۳۵۵ 
إن تزوج الأمة بالشرطين ثم زالا أو نكح حرة ونحوهلم يبطل نكاحها 07" 
نكاح الأمة على الحرة إن لم تعفه الحرة PON‏ 
الكتابي الحر كالمسلم الحر في أنه لا يحل له تزوج الأمة srs‏ ين 


o‏ الفهرس 
ولد الجميع من هؤلاء الإماء رقیق للسيدء إلا إن شرط الزوح حريته Tov‏ 
يجوز للعبد والمدبر والکاتب والعتق بعضه نکاحها بلا شر ط POV...‏ 
إن جمعها في عقد صح ولیس له نکاح سيدته وأم سيده وسيدته. . . . 0۸ 
ليس للحر أن يتزوج آمته» ولا أمة مکاتبه» ولا أمة ولده من النسب . ۳۸ 





حکم نکاح الحرة عبد ولدها؛ ونکاح العبد أمة ولده ۰ ۳۵۹ 
حکم نکاح الامة المملوكة لبیت المال م۰۰ ۳۵۹ 
يجوز للابن نکاح أمة أبيهء واماء ساثر آقاربه sess‏ ۳۵۹ 
حکم انفساخ النکاح بطروء ملك أحد الزوجین للآخر م۰ ۳۵۹ 
من جمع بين حللة ومحرمة في عقد واحد صح في من حل Nes‏ 
من تزوج ما وبنتاً في عقد واحد بطل النكاح في الأم فقط م ۳3۱ 


من حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين إلا إماء آهل الکتاب ۰ ۰۰ ۳۰۰ 
كل من حرمها النکاح من أمهات النساء ونحوهن حرمها الوطء في 

ملك اليمين والشبهة والزنى لأن الوطء أشد من العقد ا ۳۹۱ 
من وطی ابنه أو آبوه أمةٌ بملك اليمين حرم عليه نكاحها ووطوها ۰ . "71١‏ 
حکم نکاح الخنثى الشکل Yess‏ 


لا يحرم في الحنة زيادة العددء ولا الجمع بين المحارم وغيره NY‏ 
باب الشروط في النکاح 

حکم الاشتراط في صلب العقد وقبله وبعده Yess‏ 

الشروط في النکاح قسیان: آحدها صحيحء وهو نوعان: أحدهما: ما 

يقتضيه العقد Essen‏ 

الثاني: ما تنتفع به المرأة ولا ينافي العقد Ess‏ 


حكم الوفاء بالشرط الصحيح في العقد ع ع ع ع ع ع ع ع ا ۳۹۱۵ 


۷ الفهرس 
إن شرطت ألا یتزوج أو یتسری ففعل» ثم طلق أو باع فهل تفسخ؟ ۳۹۲ 
إن شرطت عليه شرطاً ثم بانت منهء ثم تزوجها انیا لم تعد الشروط ۳۹۲ 
لو خدعها فسافر بها وکان شرط ألا یسافر ‏ يكن له إكراهها بعد ۰ ۰۰ ۳۲ 
لو شرطت السکن مع أبويها أو منزلاً آخر فیات الاب أو تعذر سکن 

المنزل بخراب وغيره بطل الشرط وسقط حقها من الفسخ Mees.‏ 
إن شرط ألا خرجها من منزل أبيه ثم طلبت الانفراد» لم يلزمه إن عجز ۰ ۳5۲ 
لو شرطت عليه نفقة ولدها وکسوته مدة معينة صح وکانت من المهر ۳۹۷ 

فصل 

القسم الثاني من الشروط في النکاح: فاسد؛ وهو نوعان: آحدهما: ما 

یبطل التكاح» وهو أربعة آقسام: آحدها: نکاح الشغار: ومعناه لغة ۰ ۳۲۷ 
تعریف الشغار شرعاًء ودلیل تحریمه وحکم الصحابة فيه بالتفریق . ۳۹۸ 





إن سموا لكل واحد منهیا مهراً مستقلا.فهل یصح؟ sss.‏ 
حكم التكاح إن سموا لإحداهما مهرأ دون الأخرى اس 
حكم من زوج جاريته على أن يتزوج ابنته وجعل عتقها صداقاً . ۰۰۰۰ ۳۷۰ 
الثاني: نكاح المحلل؛ وسيب تسميته وصورته م يون 
حكم نكاح المحلل ل 
آثار نكاح المحلل PVE‏ 
الحكم لو شرط عليه قبل العقد أن يحلها ثم نوی عند العقد نكاح رغبة. ۳۷۶ 
هل یو خذ بقوله في نيته وادعائه الرجوع عن شرط التحلیل TV...‏ 


الحكم إن زوج عبده بمطلقته ثلاثاء ثم وهبها العبد أو بعضه لفسخ النکاح ۰ ۳۷ 
الحكم إن دفعت مالا لثقة ليشتري ملوکاً ففعل وزوجه بها ثم وهبها. ۳۷۲ 
الحكم إن طلق زوجته الأمة ثلاثاً ثم اشتراها لیزوجها من آخر لتحل له . ۳۷۷ 





الثالث: نکاح المتعة: معناها وصورتها Waser‏ 
المدة فيها قد تكون معلومة أو مجهولة؛ وقد تكون بلا ولي ولا شاهدين . ۳۷۷ 
إن نوی الزوج التعة بقلبه من غير تلفظ بشرط فکالشرط ۱۳۷۸۰ 
إن شرط في النکاح طلاقها في وقت ولو جهولا فهو كالمتعة VA...‏ 
الحكم إن لم يدخل بها في نكاح المتعة» والحكم إن لم يدخل ايض 
آثار نکاح المتعة وم ا ۳۷۹ 
حکم من تز وج امرأة بلا ولي ولا شهود TVA‏ 
الرابع: إذا شرط نفي الحل» أو علق ابتداءه على شرط غير مشيئة ال 

فالعقد فاسد وی موی و و میم ا و ۳۸۸ 
يصح توقيت النكاح إلى المات ولا آثر للتوقيت Aen‏ 


ثاني الشروط الفاسدة إذا شر طا أو أحدهما خياراً في نکاح أو مهر ۰۰۰ ۳۸۰ 
حكم الصداق والشرط في النكاح الذي شرط فيه الخيار في الهر. ۰۰۰ ۳۸۱ 
آمثلة للشروط الفاسدة وأن حكمها بطلان الشرط وصحة العقد ۰ ۰۰ ۳۸۱ 


من طلق بشرط خیار وفع طلاقه ولغا شرطه میم ی ۳ 
فصل 
ثبوت الخيار بتخلف الشرط في النکاح ns‏ ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا اي رسن 


لا يصح فسخ قي خیار الشرط إلا بحکم حاکم إلا في صورة واحدة . ۳۸۳ 
الحكم إن تزوج ال حر امرأة يظنها أو شرطها حرة فبانت آمة وحکم ولدها ۳۸۳ 


الحكم في الدبرة وأم الولد والعلق عتقها بصفة كالأمة القن ۳۸۵۰ 
كيف يقوم ولد أم الولد والعتق بعضها والمكاتبة وکیف یفدی؟ ومتی 
یثبت للمکاتبة مهر؟ وکیف یثبت کونبا أمة ؟ ns‏ ۳۸۵ 
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هل یفرق بين من غر به وبين الامة آم له الخيار؟ وما حکم ولدها؟ .. ۳۸۰ 
هل يفدى ولد الغرور بالأمة» وعلی من یرجع به» وما شرط رجوعه؟ ۳۸۲ 
هل لمستحق الفداء أن یطالب بالفداء ابتداءً؟ وما الحكم إن كان الغار 





هو السيد أو الأمة أو وكيلها أو أجنبى؟ ع ع ی TAV‏ 
الحكم إن تزوجت رجلا تظنه حرّاً أو شرطته كذلك فبان عبداً . . . . ۳۸۷ 
الحكم إن غرها بنسب فبان دونه scenes‏ ۳۸۸ 


قاعدة في المواضع التي يجب فيها مهر المثل أو يجب المسمى بالدخول . ۳۸۸ 
فصل 


حکم الخيار للامة إذا عتقت وزوجها حر ns‏ ۰۰۰ ۳۸۹ 
حکم الخيار للامة إذا عتقت وزوجها عبد م۰ ۳۹۰ 
أمثلة للعبارات الصريحة والكنايات لاختیارها الفسخ الع 
وقت ثبوت خیار الفرقة بسبب العتق Aes‏ 
ما يسقط به حق الامة في الفسخ بخیار العتق م۰ ۳۹۲ 
هل يطؤها مع عدم علمها بالعتق؟ وهل له بذل عوض لتختاره؟. ۰۰ ۳۹۲ 
الحكم إن شرط معتقها لعتقها دوام التكاح م۰ ۰ ۳۹۳ 
ا لحكم لو كانت الزوجة المعتقة صغيرة أو مجنونة FAY‏ 
هل للزوج وطؤها قبل اختیارها؟ وهل للولي أن يختار عنها؟ وان 

طلقت قبل اختیارها فهل يقع الطلاق ویبطل خیارها؟ ۱۳۹۳۰۰ 
إن عتقت العتدة الرجعية أو رضیت بالقام فهل یبطل خیارها؟, . . , ۳۹۳ 
لحكم إن فسخت في العدة Presses‏ 
لحكم إن فسخت ثم عاد فتزوجها أو تزوجها بعد أن عتق اا 
إن أعتق أحد الشریکین نصیبه من أمة وهو معسر فلا خيار ها ۰ ۳-۹۹ 
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الحكم لو زوّج مدبرة له لا يملك غيرها وقيمتها مائة بعبد على مائتين 








ثم مات السید موی ویو و موی و یو ی ۳۹۵ 
الحكم إن أعتق الزوجان معا esses‏ ۳۹۵ 
لو تزوجت رجلا معلق بان عدا ها اخيار فكذلك في الاستدامة ٠‏ ر ۳۹۵ 
يستحب لن له عبد وأمة متزوجان فأراد عتقها البداءة بالرجل . . . . ۳۹۵ 
من عتقت وزادها زوجها في مهرها لما لا لسيدهاء و وان 

زوّجها ثم باعهاء فزادها زوجها في مهرها فالزيادة للثاني كن 

باب العيوب في النكاح 

أقسام العیوب الثبتة للخيار FAVS‏ 
الأول: العيوب المختصة بالرجل PAV‏ 
فسخ النكاح باب موی ل 
فسخ النكاح بالعنة Arsene‏ 
إن عزل نفسه أو سافر حسب عليه فان وطی فيها وإلا فلها الفسخ . ٠١١‏ 
إن جب قبل الول ولو بفعلها فلها الخيار من وقتها ۱ 
الحكم إن ادعى علمها بالعنة قبل النكاح Nn‏ 
الحكم إن لم يعترف بعنته 0 
الحكم إن اعترفت أنه وطتها مرة أو وطی غيرها 6۱۲ 
الحكم إن ادعی وطء بكر ی Gs‏ 
الحكم إن آقر بعنته وأجل وادعى وطأها في المدة Een‏ 


الحكم إن ادعى وطأها ثيباً مع إنكار العنة وبیاذا يثبت زوال العْنة؟ . 1۰۳ 
الحكم إن ادعت زوجة مجنون مُنتهء وما الحكم ان عجز لعارض؟ . eT.‏ 
إن كان عجزه لكبر أو مرض لا يُرجى زواله ضربت له المدة fol.‏ 
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بعدم الوطء فيه حکمنا بعنته Gf‏ 
فصل 

القسم الثاني من العیوب: ما يشترك فيه الرجال والنساء 3 
الامراض التي يثبت الخيار بوجودها في أحد الزوجین وباذا يثبت؟ . 4۰6 
الحكم إن اختلف الزوجان في عيوب النساء تحت الثياب GOs‏ 
إن زال العقل بمرض أو استمر زواله بعد المرض فهل يثبت به خيار؟ 4۰5 
الثالث: ما ختص بالنساء:. . anan‏ 
الرتق تعریفه وثبوت الخيار به Erreur‏ 
ویثبت الخيار بالقرن والعفل وانخراق ما بين السبيلين وخرج بول 

ومني وبخر فم» وتعريف القرن والعفل وذکر علاج البخر ع 
يبت الخيار للرجل أيضاً ببخر فرج واستطلاق بول ونجو وبقروح 

سيالة في فرج وبباسور وناصور EVs‏ 


ویثبت الخيار ها بخصائه؛ وبِسَلٌ وبوجاء؛ ويثبت لکلیها بكون الآخر 

خنثى غير مشكل» وبوجدان أحدهما بالآخر عيبا به مثله أو غيره . . . 40۸ 
إن وجد المجبوب المرأة رتقاء فهل يثبت لما الخيار؟ ل هع 
هل يثبت الخيار بحدوث العيب بعد العقد؟ وهل يرجع بالمهر؟ ... 4١5‏ 
يثبت الخيار للزوج باستحاضة وللزوجة بقرع في رأس له ريح منكرة 1۰٩‏ 


حکم سقوط الخيار بالعلم بالعیب OAs er.‏ 
الحكم إن رضي بعيب» ثم حدث عيب آخر ملم ی فآ 


الحكم إن رضی بالعيب وظنه يسيراً فبان كثيراً أو زاد بعد العقد . . . . 4٠١‏ 
الحكم إذا كان الزوج صغيراً وبه جنون أو جذام أو برص Neus‏ 
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فصل 
خيار العيوب والشروط على التراخي .3 
متی يسقط خیار الفسخ Nurser‏ 
الحكم لو ادعی أحد الزوجين الجهل با یار ا ۱۱ 
لا يسقط انيار في العنة إلا بقول» ومتى زال العيب فلا فسخ ات 
لو فسخت بعيب فبان أنْ لا عیب بطل بطل الفسخ واستمر التكاح .... 4۱۱ 
حكم فسخ النکاح بمطلق العيب ع ع ا ا ا ۶۱ 
لا يصح فسخ في خيار العيب والشرط إلا بحاكم م ۱۴ 
حكم فسخ المرأة النكاح في غيبة الزوج NY‏ 
الفسخ في النكاح ليس طلاقاً Oe‏ 
آثار فسخ النکاح بخیار العیب والشرط موی ی 4۱۳ 
حکم ادعاء المرأة أو ولیها أو وکیلها عدم العلم بالعیب ۱۵ 


ومثله إن روج رجل امرأة فأدخلوا عليه غیرها نحکمه کمن غر به ۰ . 4١6‏ 
الحكم إن طلقها قبل الدخول ثم علم عيبهاء أو مات أحدهما قبل 


العلم به أو بعده وقبل الفسخ Noses‏ 
فصل 
حكم تزويج الولي الصغير والجنون والأمة بمن به عيب NOs.‏ 
حکم تزویج الولي الكبيرة بمن به عيب موی ال 
باب نكاح الكفار وما يتعلق به 
حم كل كار كحك کج لین فا ب ورم ب 1۱۱۸ 
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إن ظاهر الذمي من امرأته ثم اسلا فعليه کمّارة الظهار EYe.‏ 
حكم إقرار الکفار على آنکحتهم الفاسدة Yes‏ 


الحكم إن قهر حربي أو ذمي حربية فوطتها أو طاوعته واعتقداه نكاحاً. 47١‏ 








الحكم إن كان الهر صحيحاً أو فاسدا وقبضته أو لم تقبضه ۲۳ 
الحكم إن کان لم يسم لها مهراً أو كان خمراً قبضته فانقلب خلا واسلا 
وطلقها قبل الدخول أو بعده أو قبضت بعض ارام EYE‏ 
فصل ۱ 
الأحكام المترتبة على إسلام أحد الزوجين الكافرين أو كلاهما لق 
حكم اختلاف الزوجين في أسبقية إسلام كل منهما EAs‏ 
يجب المسمى بالدخول مطلفاً سواء اتفقت الداران أو اختلفتا A...‏ 
فصل 
الحكم إن ارتد الزوجان معا أو أحدهما قبل الدخول ی ۰ ۲۹ 
الحكم إن كانت الردة بعد الدخول ETA‏ 
یمنع من وطتها وتسقط نفقتها بردتها لا بردته ولا بردتها معا 1۳۰ 
أثر ردة أحد الزوجين على حقوق النكاح ۳۰۱ 
الحكم إن انتقلا أو أحدهما إلى دين لا يقر عليه أو تمجّس الكتابي ۰۰۰ ٤١١‏ 
فصل 
الحكم إن أسلم حر وتحته آکثر من أربع كتابيات Nese‏ 
حكم إسلام ا لحر غير ا مكلف وتحته أكثر من آربع Yess‏ 
الحكم إن أسلم بعضهن ولیس البواقي کتابیات ۰ ۳۳ 
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هل يصح تعليق الفرقة أو الاختيار بشرط؟ 0 
لايصح فسخ نكاح مسلمة لم يتقدمها إسلام آربع Een‏ 
الحكم إن اختار آقل من آربع أو اختار ترك الجميع 6۳۵ 
الاثار المترتبة على فسخ نكاح ما فوق الاربع FOr‏ 
إن ماتت إحدى الختارات أو بانت منه وانقضت عدتها فله أن ينكح 

واحدة من الفارقات وتکون عنده على طلاق ثلاث EPO‏ 
الحكم إن امتنع عن اختيار من یمضی نکاحهن POs‏ 
الحكم إن طلق أو واقع قبل الاختیار ا 6۳۵ 
هل يعد الظهار أو الایلاء أو القذف اختیار؟؟ ۳ 
الحكم إن طلق الكل ثلاثاً ۳۹ 
إن مات قبل الاختيار فا عدتهن وميرائهن؟ ا 
هل پنفسخ النکاح باختلاف الدار؟ 4۳۹ 
الحكم إن أسلمت امرأة ها زوجان أو أكثر EVs‏ 
الحكم إن أسلم وتحته من يحرم الجمع بینهیا EVs‏ 


الحكم إن كان له أكثر من أربع وأسلم ثم طلقهن في العدة ثم أسلمن ٤۴۹‏ 
الحكم إن كان وطتهن حال الوقف أو آلى منهن أو ظاهر أو قذف ...410 
إن أسلم ثم طلق الجميع ثم أسلمن واختار آربعاً فهن المطلقات. . . . ٤٤١‏ 


إن أسلم بعضهن في العدة فهي زوجة وقع الطلاق بها ا 
الحكم إن كان وطیع المطلقة أو غيرها بعد الطلاق 55 
الحكم إن طلق الكل فأسلم أربع أو أقل في العدة ا 


فصل 
الحكم إن أسلم حر وتحته إماء أكثر من أربعة فأسلمن معه أو أسلمن في العدة. ٤٤١‏ 
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حكم إسلام الحر وتحته إماء أكثر من أربع وهو تمن يحل له نکاح الإماء. ٤٤١‏ 
حكم إسلام الحر وتحته إماء أكثر من أربع وهو تمن لا يحل له نكاح الاماء . ٤٤١‏ 





الحكم إن عتقت إحدى الإماء الزوجات EYe‏ 
حكم إسلام الحر وتحته حرة وإماء r.‏ 
حكم إسلام العبد وتحته إماء 2 
حكم إسلام العبد وتحته حرائر EEE‏ 
کتاب الصداق 
تعريف الصداق لغة وشرعاً ودليل مشروعيته 1 
حكم تسمية الصداق في العقد EEA essere‏ 
مقدار الصداق ۵ 


للنبي يكل أن یتزوج بلا مه وکل ما صح ثمناً أو اجرة صح مهراً 3 
إن طلقها قبل الدخول وقبل استیفاء النفعة فعلیه نصف آجرة التفع . 4017 


إن كانت المنفعة مجهولة كرد آبقها لم يصح EOYs‏ 
حكم کون الهر منفعة معلومة ns‏ ملع ا م OF‏ 
کل موضع لا تصح فيه التسمية أو لم یذکر في العقد يجب به مهر المثل. ٤٥٤‏ 
حكم جعل تعليم ما يجوز أخذ الأجرة على تعليمه صداقاً Of sss.‏ 
الحكم إن ادعی الزوج أنه علمها وادعت أن غيره علمها 3 
الحكم إن جاءته بغيره ليعلمه أو أتاها بغيره ليعلمها م هع 


الحكم إن طلقها قبل الدخول أو بعده أو قبل تعليمها أو بعده أو 

حصلت الفرقة من جهتها. وهل يصح أن يصدقها تعليم القرآن ؟ .۰ . 466 
إن أصدقها تعليم التوراة أو الإنجيل وهما كتابيان أو لا فهل یصح؟ . 405 
الحكم إذا تزوج أو خالع نساءً بمهر أو عوض واحد cs‏ ع ع ع ع {OV‏ 
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الحكم إن تزوج امرأتين بصداق واحد ونکاح إحداهما فاسد GOV...‏ 
الحكم إن جمع بين نكاح وبيع أو شراء بثمن واحد ل ل COV‏ 
إن قال: تزوجتكِ ولكِ هذا الألف بألفين لم يصح لانه ربا لمع 
فصل 
يشترط أن يكون الصداق معلوماً كالثمن GOV ess‏ 
الحكم إن أصدقها شيئاً غير معين؛ أو جهولاً أو معدوماً COA.‏ 
يجب أن يكون للصداق نصف يتمول ويبذل العوض في مثله عرفا . . ٤0۸‏ 
الحكم لو نکحها على أن يحج با OA rss‏ 
إن أصدقها عبداً من عبیده ونحوه أو عبداً موصوفاً صح 3 


إن جاء‌ها بفیمته أو خالعته عليه فجاءته بالقيمة لم یلزمهیا قبوله؟ . . . 47٠‏ 
الحكم إن آصدقها عتق أمته أو طلاق ضرتها أو جعل ها ذلك إلى سنة 45٠‏ 
إن تزوجها على آلف إن كان أبوها حيّاً وألفين إن كان ميتاً لم يصح . . ٤٠١‏ 
الحكم إن تزوجها على ألف إن لم تكن له زوجة وألفين إن كان ونحوه 1 
الحكم إن قال لسيدته: أعتقيني على أن أتزوجك أو قالت: اعتقتك 

على أن تتزوج بي أو قال: أعتق عبدك على أن أزوجك ابنتي ففعلوا . . 471١‏ 
حکم کون الصداق أو بعضه مؤجلاً ۱ 

فصل 

إن تزوجها على خر أو خنزير أو مال مغصوب صح وها مهر المثل . . 457 
الحكم إن تزوجها على عبد بعينه تظنه تملوكه فخرج حرا أو مغصوباً . 4۱۳ 
الحكم إن وجدت بالصداق عيباً أو تزوجها على شاة فوجدتها مصراة ٤٦۳‏ 
الحكم إن تزوجها على عبد معين فبان اقصاً صفة شرطتها Ws...‏ 
إن تزوجها على حل فخرجت خراً أو مغصوباً فياذا تستحق؟ 45 
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إن تزوجها على هذا الخمر وأشار إلى خل أو على عبد فلان هذا 


وأشار إلى عبده ونحوه صحت التسمية وها الشار إليه 3 
الحكم إن تزوجها على عبدین أو عبد فخرج آحدهما أو نصفه حرا أو 

مستحقاً أو على آلف ذراع فبانت أقل أو على عصير فبان خرا OE...‏ 

فصل 

حکم اشتراط الأب صداق ابنته أو بعضاً منه لنفسه EO sss‏ 
يصح للأب أن يشترط ذلك لنفسه إذا كان من يصح تملكه منه . . . . 4564 
الحكم إن طلقها قبل الدخول وقبل قبض الصداق ل 
للأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها وان كرهت. ۰۰۰ 475 
حكم تزويج غير الأب من الأولياء بدون صداق المثل 2 


إن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر فهل يصح ومن الذي يلزم به 474 
إن تزوج امرأة وهو موسر أو معسر.فضمن أبوه نفقتها سنین صح .258 
الحكم إن دفع الأب عن ابنه الصداق ثم طلق الابن أو ارتدت قبل الدخول. ٤٦۸‏ 
حكم قبض الأب صداق ابنته المحجور عليها والكبيرة الرشيدة. ۰۰۰ 479 
- فصل 
للعبد ولو قادرا تزوج أمة بإذن سيده ويتعلق الصداق ونحوه بالسيد 679 
لا ینکح إلا واحدة بالإذن المطلق والزيادة على مهر المثل متعلقة به 1۷۰۰۰ 
إن طلق رجعیاً أعادها بلا إذن سيده ولا يعيد البائن إلا باذن سيده . . 1۷۰ 


حکم تزوج العبد بغیر إذن سیده أو نکح غير ما عینه السید. ۰ ۱ .. الا 
يجب بوطنها مهر مثلها في رقبته لا بمجرد الدخول والخلوة ویفدیه 
السيد بالأقل من قيمته أو الهر الواجب EVN‏ 


الحكم لو تزوج العبد زواجاً فاسداً EVN‏ 


ممعم الفهرس 








حکم المهر إن زوج السيد عبده من أمته VY‏ 

حکم المهر إن زوج السيد عبده حرةه ثم باعه ها ns‏ 8۷۱ 

الحكم إن باعها إياه بالصداق قبل الدخول أو بعده أو جعله مهرها؟. 1۷۲ 
فصل 

باذا تملك الزوجة الصداق السمی بالعقد؟ a.‏ 


ها التصرف ف العین منه وناژه لها وزكاته ونقصه وضانه علیها ... ٤۷۳‏ 
إن زکته ثم طلقت قبل الدخول ضمنت زکاته إلا أن یمنعها قبضه . . 1۷۳ 
إن م تقبض الصداق وتلف بفعلها فذلك قبض منها ولا يضمنه ... 1۷۳ 
إن كان غير معين ملکته ولا تضمنه ولا تتصرف فيه إلا بقبضه ۰.۰.۰۰ 1۷۳ 
كل ما كان من ضمان الزوج إذا تلف فإن الصداق لا یبطل بتلفه ۰.۰ . ٤١٤‏ 
إن قبضت صداقها ثم طلقها قبل الدخول فبیاذا يرجع؟ ۷ 
يدخل التصف في ملکه قهرأ بالطلاق قبل الدخول وناژه بينها. . . . 4175 
التصرفات التي تنم الرجوع في نصف الصداق وتثيت حقه في القيمة ٤۷٤‏ 
التصرفات التي لا تنقل الملك ولا تمنع الرجوع في نصف الصداق . . ٤۷١‏ 
كيف يرجع بها تصرفت فيه بإجارة أو تزويج وهل يكمل الإجارة؟ . 476 
الحكم لو طلقها على أن المهر كله لها أو طلق ثم عفا عن النصف. . . . 41/5 


زيادة الصداق التصلة أو المنفصلة لمن تكون؟ وكيف يرجع به؟ ۰۰۰۰ 475 
إن كان الصداق متميزاً أو غير متميز فكيف تدفع نصف قيمته . .. . ٤۷١‏ 
إن كانت الزوجة حجورا عليها لم يعط إلا نصف القيمة EVV.‏ 
إن كان الصداق ناقصاً بغير جناية فباذا يخير زوج غير محجور علیه؟. ٤۷۷‏ 
إن كان نقصه بجناية جان عليه فله مع ذلك نصف الارش 2 


الحكم إن زاد من وجه ونقص من وجه أو نقص أو زاد ثم عاد لالاة 


00۹ الفهرس 
حمل البهيمة زيادةٌ مالم يفسد اللحم. والزرع والغرس نقص للأرض ٤١۸‏ 





اخکم لو آصدقها صيداً ثم طلق قبل الدخول وهو حرم 1۷۸ 
حکم الزيادة الحادثة في الصداق بفعل الزوجة 6۷۸ 
الحكم إن كان الصداق تالفاً أو مستحقاً بدين أو شفعة . .. EVA...‏ 
حکم نقص الصداق في يد المرأة أو تلفه بعد الطلاق ۷۹ 
ما پترتب على رجوع شطر الصداق للزوج بالطلاق إن كان اطهر 

مسمی في الذمة وقبضته المرأة Aes‏ 
الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح Ans‏ 
إن طلق قبل الدخول وعفا آحدهما لصاحبه عا وجب له برئ 4۸۱۰.۰.۰۰ 
بهاذا يسقط إن كان ديئاً أو عیناً وهل یفتقران إلى قبض أو قبول؟ . . . ٤۸۲‏ 
إن عفا غير الذي هو في يده صح العفو بهذه الألفاظ كلها ۰ 6۸۲ 


لا يملك الأب أو غيره من الأولياء العفو عن نصف الهر إذا طلقت. ٤۸١‏ 
لو بانت امرأة الصغير أو السفيه أو المجنون على وجه يسقط صداقها 


عنهم أو نصفه ‏ يكن لولیهم العفو عن شيء من الصداق 1۸۲ 
نصل 

الحكم إن أبرأته من الصداق أو وهبته له ثم طلقها قبل الدخول. ۰۰. 1۸۳ 

أمثلة في البيع والشراء والمكاتبة لمن أسقط حقه ثم رد مقابله ۰ ۰ ٩1-1‏ 


لو قضی الهر أجنبي متبرعاً ثم سقط أو تتصف فالراجم للزوج ۰۰۰۰ 4۸6 
حکم مخالعة الزوجة بنصف صداقها أو مثل نصف صداقها قبل الدخول . 486 
لو قالت: اخلعني با يسلم لي من صداقي أو على أنْ لا تبعة عليك في 

المهر ففعل صح املع وبرئ من جميعه EA ens‏ 
إن خالعها بمثل جميع الصداق في ذمتها أو به كله صح ورجع بنصفه. 6406 





aD‏ الفهرس 
حكم إبراء مفوضة الهر أو البضع أو من سمي ها مهر فاسد الزوج 


من المهر esen‏ ا ا ا ا ا 0 6۸۵ 
هل يبرأ الزوج بدفع الصداق للأب أو غيره من الأولياء ل لامع 
وما الحكم إن آنکرت وصوله؟ وال من يسلمه إن لم تكن رشيدة؟ . . /4/1 
فصل 
آحوال تنضف الهر أو سقوطه قبل الدخول esses‏ 4۸۷ 
سقوط المهر بكل فرقة من جهة الزوجة قبل الدخول ا اك 
وكذا فسخها بشرط صحيح شرط عليه حالة العقد فلم يفي به .... 59٠‏ 
سقوط الهر بالفرقة الحاصلة باللعان قبل الدخول 6۹۰ 
حکم سقوط الهر بالفرقة احاصلة بشراء الزوج زوجته أو العکس 
قبل الدخول Aes‏ 
لو جعل ها الخيار فاختارت نفسها فهل ها شيء؟ Ass‏ 
فصل 
آحوال استحقاق الهر كاملاً قبل الدخول 4۹ 
أحوال استحقاق الهر كاملا با لغلوة 64۲ 
شروط الخلوة المقررة لكامل المهر Afsana‏ 
الأحكام المترتبة على الخلوة الصحيحة CAO‏ 


ويقرره لس ونظر إلى فرجها بشهوة فیهبا وتقبيلها ولو بحضرة الناس 497 
لا يقرره النظر إليها ولا تحملها ماء الزوج بلا خلوة ويثبت به النسب ٤۹۷‏ 
حکم هدايا الزوج AV‏ 
حکم العطية لغير العاقدین بسبب العقد كأجرة الدلال ونحوها ۰۰.۰ 1۹۹ 
إن فسخ التکاح لفقد كفاءة أو عيب أو ردة ورضاع والعة فهل يرد 4۹4٩‏ 


o“‏ الفهرس 








فصل 
الحكم إن اختلف الزوجان أو ورثتهما أو الزوج وولي غير مكلفة في 
قدر الصداق أو عینه أو صفته أو جنسه أو ما یستقر به Ass‏ 
إن اختلفا في تسمیته فالقول قوله بيمينه وها مهر الثل ع ع ی 8۴۱ 


إن طلق ول یدخل بها فلها التعة ومن حلف على فعل نفسه فقد 
حلف على البت ومن حلف على فعل غيره فقد حلف على نفي العلم + وم 
الحكم إن ادعى الزوج أن ما دفعه إليها كان صداقا؛ وقالت: هبة , . 5٠٠١‏ 


الحكم إن كرر العقد مرتین» أحدهما سر والاخر علائية 0۰۱۱ 
الحكم لو اتفقا قبل العقد على مهر وعقداه بأكثر منه Yess‏ 
حکم الزيادة على الصداق بعد العقد ۵۱۲ 
فصل في الفوضة 
تعريف التفويض والفوضة Ofer‏ 
آنواع التفویض: النوع الأول: تفویض البضع من ا ۵0۳ 
النوع الثاني: تفویض الهر میم موم ی Ol‏ 
الحكم لو فوض مهر أمته ثم أعتقها أو باعها ثم فرض فا الهر. ۰۰۰۰ ۵۰۶ 
الحكم لو فوضت بضع نفسها ثم طالبت بالفرض بعد تغير مهر مثلها أو دخوله. 4 ۵۰ 
إن تراضيا على فرضه جاز وصار حکمه کاسمی Ofer‏ 
إن لم یتراضیا فکم یفرضه الحاكم؟ وهل یلزمه) ویکون كالحكم؟ .. ۵۰۵ 
إن فرض ها غير الزوج والحاكم مهر مثلها لم يصح فرضه O0...‏ 
الحكم إن مات آحدهما قبل الاصابة والفرض أو فارقها قبل الدخول ۵۰5 
بهاذا تعتمر التعة» وما أعلاهاء وما آدناها ا 8۱ 





حکم متعة الامة و و OA‏ 
حكم الدخول بالمرأة قبل (عطائها شيئاً OAs‏ 
الحكم إن سمی ها صداقاً فاسداً وطلقها قبل الدخول ۵۱ 
فصل 
مهر المثل معتبر بمن يساو ها من جميع أقاريها القربی فالقربى ON...‏ 
الأمور التي تعتبر الساواة فيها ویختلف لأجله الصداق ON‏ 
إن لم يوجد إلا دونما أو فوقها أو كانت عادتهم التخفيف اعتبر ذلك . ۵۱۰ 
إن كان عادتهم التأجیل فهل یعتبر ذلك؟ وکیف یقدر ها؟ 0۱۱ 


إن لم يكن ها آقارب اعتبر شبهها بنساء بلدها ثم بأقرب البلاد إليها. . ۵۱۱ 
إن اختلفت عادتپن أو مهورهن أخذ بالوسط الحال من نقد البلد. . . ۵۱۱ 


ما يجب بالفرقة في التكاح OWN‏ 
النکاح الفاسد لا بد فيه من طلاق أو فسخ حاکم ۰ ۵۱۲۰ 
استحقاق المكرهة على الزنى مهر الثل ON‏ 
حكم تعدد مهر المثل بتعدد الوطء فلار مه ور ةر ل رار ةل ءءء ء 6۱۳ 
هل يجب مهر المثل بالوطء في غير القبل أو اللواط ONE‏ 
إذا وطی في نكاح باطل بالإجماع فمتى يثبت ها الهر؟ وصورته . . . . 015 
لا جب أرش بكارة مع وجوب المهر كالموطوءة بشبهة أو زنی ONE...‏ 


من طلق قبل الدخول طلقة وظنها لا تبين فوطثها فاذا يجب طا؟ . . . ۵۱۵ 
فصل 

إن دفع أجنبية فأذهب عذرتها أو فعل ذلك بإصبعه أو غيرها فعليه 

آرش بكارتها وهو ما بين مهر البکر والیب ONO‏ 


Els‏ القهرس 


إن فعل ذلك الزوج ثم طلقها قبل الدخول فلها نصف السمی فقط ١٠ه‏ 
للمرأة الامتناع قبل الدخول حتی تقبض مهراً حال وتطالبه ولو لم 
تصلح للاستمتاع فان وطثها مكرهة لم يسقط به حقها من الامتناع . . 0517 
من جاز لها الامتناع سافرت بلا إذنه؛ والنفقة للصالحة للاستمتاع ۰ 9 
إن كانت محبوسة أو ها عذر يمنع التسليم وجب تسليم الصداق . . . 01 
إن كان مؤجلاً لم تملك منم نفسها وان قبضته وسلمت نفسها ثم بان 
معيباً فلها منع نفسها فان أبى كل منهیا التسلیم أجبر زوج ثم زوجة . 0۱۷ 
إن بادر أحدهما بالتسليم فهل يجبر الآخر وهل للرجل طلب التمکین 





إن أعسر بالمهر الحال قبل الدخول أو بعده فلحرة مكلفة الفسخ. . . . ۵۱۷ 
إن رضيت بالمقام مع عسرته أو تزوجته عالة فهل ها الفسخ أو المنع o1۸.‏ 


الخيرة لسيدة الأمة لا لولي صغيرة ومجنونة 0 
لا یصح الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم م ONA‏ 


